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كتاب اللكاح 


ش : النكاح ف کلام العرب الوط“ قاله الأزهري 4 وممي 
ا نكاحا لأنه سیب الوطم 04 قال أبو عمر غلام ثعلب : 
الذي حصلناه عن ثعلب عن الكوفيين » والمبرد عن البصريين أن 
النكاح في أصل اللغة هو اسم للجمع بين الشيفين . قال 
الشاعر : 


أيها المنكح اليا سهيلا عمرك الله كيف يجتمعان“ 


» في هامش ( خ ) : قال الطوفي : الأشبه أنه في الوطء حقيقة وضعية م وفي العقد حقيقة عرفية‎ )١( 
. مجاز لغوي » وقوله تعالى ف[ ولا تنكحوا ما نكح آبازم © من الإشارات الإلحية اه‎ 
هذا الشاعر هو عمر بن عبد الله بن ألي ربيعة » الخزومي القرشي » وهذا ابیت في آخر ديوانه برقم‎ )۲( 
ص ۰۳ وذكر في الديوان ص 1ه أنه كان يتشبب بالثريا بنت علي » بن عبد الله بن الحارث » بن‎ ۹ 
: أمية الأصغر ؛ ولا تزوجها سهيل بن عبد العزيز بن مروان نظم هذا البيت وما قبله فقال‎ 
اا الطارق الذي قد عناني بعد ما نام سامر الركبان‎ 
زار من نازح بغير دليل يخطى إلى حى أتاني‎ 
أييا المنكح الايا سهيلا عمرك الله كيلف يجتمعان‎ 
هي شامية إذا ما استقلت سهيل إذا استقل يني‎ 
وقال في هامش ( خ ) : قوله : عمرك الله . هو بفتح العين » ونصب الرأء » ونصب اسم الله‎ 
تعالى » ثم نقل كلام الجوهري في الصحاح مادة ( عمر ) فقال : عمر الرجل بالكسر » يعمر عمرا‎ 
وعمرا على غير قياس » لأن قياس مصدره التحريك » أي عاش زبانا طويلا » ومنه قرفم : أطال الله‎ 
عمرك وعمرك »› وما إن كانا مصدرين بمعنى إلا أنه استعمل في القسم أحدها وهو المفتوح » فإذا‎ 
>» أدخلت عليه اللام » رفعته بالاإجداء » قلت : لعمر الله . واللام لتوكيد الابتداء » والخبر محذوف‎ 
: والتقدير : لعمر الله قسمي . ولعمر الله ما أقسم به » فإن ل تأت باللام نصبته نصب المصادر وقلت‎ 
عمر الله ما فعلت كذا . وعمرك الله ما فعلت كذا . ومعنى لعمر الله وعمر الله : أحلف ببقاء الله‎ 
ودوامه . وإذا قلت : عمرك الله . فكأنك قلت : بتعميك الله . أي بإقرارك له بالبقاء . ثم ذكر هذا‎ 
البيت ثم قال : يريد سألت الله أن يطيل عمرك . لأنه لم يرد القسم بذلك . اه وانظر كلام الأزهري في‎ 
اللسان مادة « نكح » ولم أجد كلام غلام ثعلب في اللسان » ولا الصحاح » للا التاج » ولم يذكره أبو‎ 


لك 


وقال الجوهري : النكاح الوطء » وقد يكون العقد . وعن 
النجاجي : النكاح في كلام العرب بمعنى الوطء والعقد جميعا , 
وقال ابن جني عن شيخه الفارسي : فرقت العرب فرقا لطيفا 
يعرف به موضع العقد من الوطء » فإذا قالوا : نكح فلانة أو ابنة 
فلان . أرادوا تزوجها » وإذا قالوا : نكح امرأته أو زوجته . لم 
يريدوا إلا المجامعة .2 ( قلت ) وظاهر هذا الاشتراك كالذي 
قبله » وأن القرينة تعين . 

وأما في الشرع فقيل : العقد » فعند الاطلاق ينصرف إليه › 
اختاره ابن عقيل » وابن البنا » وأبو محمد » والقاضي في التعليق › 
في كون الحرم لا ينكح » لما قيل له : إن النكاح حقيقة في الوطء 


محمد في المغني ولا الكافي » وم يذكره ابن أخيه في الشرح الكبير » وقد ذكره برهان الدين ابن مفلح في 
المبدع ۳/۷ والمرداوي في الإنصاف 8 وكأتهما نقلاه من هنا » وكذا ذكره غيهما, ولم يذكر في 
الصحاح واللسان والقاموس أن النكاح اسم للجمع بين الشيثين ؛ والأزهري هو محمد ين أحمد بن الأزهر 
اللغوي المشهور » رغلام ثعلب هو محمد بن عيد الواحد بن أي هاشم » اللغوي الزاهد » ويعرف 
بالمطرر » له كتاب غریب القرآن » وغريب الحديث » والفضائل » مات سنة 540 في تأريخ بغداد 
٥‏ وطبقات الحنابلة 1.۳ وأما ثعلب فهو أبو العياس » أحمد بن يحبى بن زيد بن يسار ء الشيباني 
مولاهم ؛ إمام الكوفيين في النحو وال ؛ صاحب کتاب الفصيح 5 وكتاب مجالس ثعلب » وشرح 
ديوان زهير » مات سنة 794١‏ 5 في تأريخ بغداد ۲٣۸۱‏ ويفيات الأعيان ٤١‏ وتذكرة الحفاظ 1۸1 رأما 
المبرد ف فهو أبو العباس » محمد بن يزيد بن عبد الأكبر » الأزدي ثم الهاي » النحوي اللغري » صاحب 
كتاب الكامل » في اللغة مات سنة ۲٢١‏ کا في تأريخ بغداد ۱٤۹۸‏ ولسان الميزان » ووفيات الأعيان . 
)0 کلام ا لجوهري ف الصحاح مادة ١‏ نكح ۾ بمعتاه » وم أجد كلام النجاجي وابن جني في كتب 
اللغة الكبية > كاللسان والتاج » وقد ذكره البرهان ابن مفلح في المبدع » والمرداوي في الانصاف » 
والموتي في الكشاف ٠/١‏ والرحيباني في المطالب 7/5 لكن في الكشاف والإنصاف والمطالب : وعن 
الزجاج . ولعل الصواب ما هنا كا في المبدع » وكلاهما من أئمة اللغة » فالزجاج هو أبو إسحاق إبراهم 
ابن السري » وقد تقدم 2 والزجاجي هو أبو القاسم عبد الحمن بن إسحاق النباوندي » صاحب کتاب 
الجمل والإيضاح » والأمالي وغيرهاء مات سنة 1017 کا في وفيات الأعيان برقم 517 وترجمه ابن كثير في 
البداية 570/1١‏ وابن العماد في الشذرات ٠١۷/۲‏ في سنة 4٠‏ وأما اين جني فهو أبو الفح › » عثان 
ابن جني الموصلى المعتزلي ؛ اللغوي » له كتاب الخصائص وغيره » مات سنة ۲ کا في تأريخ بغداد 
"١‏ ووفيات الأعيان ۲ وغرهما » والفارسي هو أبو علي الحسن بن أحمد » وقد تقدم . 


€= 


قال : إن كان في اللغة حقيقة في الوطء » فهو في عرف الشرع 
للعقد » وذلك لأنه الأشهر في الكتاب والسنة » ولهذا ليس في 
الكتاب لفظ النكاح بمعنى الوطء إلا قوله ‏ حتى تنكح زوجا 
غير 74" على المشهور » ولصحة نفيه عن الوطء » فيقال . هذا 
سفاح وليس بنكاح . وصحة النفي دليل المجاز . قال القاضي في 
اجرد : الأشبة بأصلنا أنه حقيقة في العقد والوطء جميعا » لقولنا 
بتحريم موطوءة الأب من غير تزويج » لدخوها في قوله سبحانه 
«( ولا تتكحواما نكح آباوّم من النساء 4 الاية وذلك 
لورودهما في الكتاب العزيز » والأصل في الاطلاق الحقيقة » وقال 
القاضي في العدة » وأبو الخطاب » وأبو يعلى الصغير : هو حقيقة 
في الوطء » مجاز في العقد » وذلك لما تقدم عن الأزهري » وعن 
غلام علب » والأضل عدم التقل » قال أبو الخطاب : وتحريم من 
عقد عليها الأب استفدناه بالإجماع والسنة .29 


وهو مشروع بالإجماع القطعي في الجملة › وسنده قول الله 

سبحانه ل فانكحوا ما طاب لكم من النساء 4 وقوله 
)١(‏ سورة البقرة » الأية ٠۳۴‏ . 
(۲) سورة النساء > الآية ۲۲ . 5 
() ليس كلام أبي الخطاب في المداية » وهو جواب عن القول بانه حقيقة في العقد والوطء وني هامش 
(خ) : قال أبو العباس في مسودته : المعقود عليه في النكاح المنفعة عند ألي الحسين وابن أخيه وأكار 
الأصحاب » وظاهر كلام ابن عقيل أنه الحل والمنفعة جميعا » وقد ذكر أصحابنا في عيوب النكاح أن 
المعقود عليه الاستمتاع » قاله القاضي في تعليقه » ورقع للقاضي في الصداق أن المعقود عليه المنفعة 
والاستمتاع » وقال في مسألة العبد من التعليق : إن المعقود عليه الحل لا ملك المنفعة » قال : وأظنه 
ذكر ذلك أيضا في أحكام الصداق في قوله 3 واتوا النساء صدقاتهن 4 اه من شرح الحرر للشارح 
والله أعلم . وعلق أيضا : استشكل الحشي ذكر تمريم من عقد عليها الأب فقال : الذي تقدم له ذكر 
موطوءة الأب من غير تزويج » فكيف يجيب عمن عقد عليها الأب » فلينظر في ذلك . اه ولا إشكال 
في ذلك » فذكر الأولى في أن النكاح حقيقة في العقد والوطء جميعا » وذكر الثاني في الجواب عن شرم 
من عقد عليها الأب كا هو ظاهر . 
)٤(‏ سورة النساء , الآية ‏ : 


نإ وأنكحوا الأامى منكم ؛ والصالحين من عبادم 
وإمائكم # .© 

الله بمنى » فلقيه عثان فقام معه يحدثه » فقال له عثان : يا أبا 
عبد الرحمن ألا نزوجك جارية شابة » تذكرك بعض ما مضي من 
ار ا 
رسول الله عله « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
ال ا ا ا ا 
فعليه بالصوم » فإنه له وجاء )0 وغير ذلك مما لا يحصى 


كثرة . فق 


م التكاح عل الطريقة يقة المشهورة تارة يجب . کا إذا حاف الزنا 
بتركه » وتارة يسن علي المشهور من الروايتين » كالأمن من 


. ٠۲ سورة النور الآية‎ )١( 
ور داود 545 والترمذي‎ ٤۲٤١ 2 ۳۷۸/۱ رواه البخاري ۱۹۰۰ » هله ومسلم ۱۷۱/۱۰ وأحمد‎ )۲( 
» برقم ۱۰۸۷ والنسائي 55/1 وابن ماجه 1846 وغوهم من طرق عن الأعمش » عن إبراهيم‎ 4 
من طريق الا ا لاعن عمارة رن در عي خبد‎ ۰ e 8017 عن علفظة به وزواة الخاري‎ 
» وأنا شاب يومفذ‎ : E N الرحمن بن يزيد قال اجات أن رفي عادية‎ 
فذكر حديئا رأيت أنه حدث به من أجلي » قال : كنا مع النبي عه شبابا لا نجد شيعا » فقال لنا‎ 
إن ء وعلقمة هذا هو ابن قيس بن عبد الله النخعي الكوني » التابعي المشهور » من أصحاب ابن‎ 
: مسعود » روى له الأئمة » مات سنة ۲ وقيل غير ذلك » »> ا في تمذيب التبذيب وني هامش (خ)‎ 
. خص الشباب لأ نهم مظنة شهوة النساء رلا ينفكون عنما غالبا . اه‎ 
ورد في الترغيب في النكاح عدة أحاديث » منها حديث الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي ي‎ )۴( 
في السر فكاً: م تقالرها » وفيه قوله ع « ولكني أصوم وأفطر » وأقوم وأنام » وأتروج النساء » فمن‎ 
رغب عن سنتي فليس مني » متفق عليه عن أنس رضي الله عنه » ومنها حديث أنس قال : قال رسول‎ 
اله عله ه حبب إلي من الدنيا النساء والطيب » رواه أحمد والنسائ » وا حم وصححه » وحديث أي‎ 
أربع من سنن المرسلين » التعطر والنكاح » والسواك والحياء » رواه أحمد » والترمذي‎ ٠ أيوب مرفوعا‎ 


وحسنه , 


= ل 


السابق » والثانية ‏ واختارها أبو بكر والبرمكي ‏ يجب » وتارة 
بباح على رواية » اختارها القاضي في النكاح من المجرد » وابن 
عقيل في التذكرة » وابن البنا”" » ويستحب على أخرى » واختان 
القاضي في الطلاق من الجرد » وهو إذا لم يتق إليه لكبر » أو 
مرض أو غير ذلك » وللأصحاب طرق غير ذلك » ومن أحسنها 
قول القاضي ألي يعلى الصغير أنه فرض كفاية » وحيث قيل 
بالوجوب هل يندفع بالتسري ؟ فيه وجهان ‏ . 

( تنبيه ) في الباءة أربع لغات » « باءة » بالمد » مثال 
« باعة » « وباء » بالمد أيضا بلا هاء « وباهة »بلا مد » وبالماء 
والتاء » و « باه » بلا مد مقصورا أيضا > وأصل الباه في اللغة 
لمنزل » ثم قيل لعقد النكاح » لال من تزوج امرأة بوأها منزلا » 
وقد يسمى النكاح نفسه باه » والمراد في الحديث والله أعلم 
الأول وإلا فلا حاجة إلى الصوم"» « والوجاء  )‏ بكسر الواو 


)١(‏ انظر كلام الفقهاء في حكم النكاح في الإفصاح ۲ / ٠١١‏ والهداية ١‏ /45؟ والحرر ۲ ٠۳١/‏ والمقنع 
© /۲ والهادي ١51‏ والكاني ۲ /1۲۷ والمغني ٤٤1/٦‏ . 

)١(‏ التسري هو اتخاذ الإماء من ملك ايمين للوطء قال برهان الدين ابن مفلح في المبدع ۷ /ه : وفي 
الإكتفاء بالتسري وجهان » أصحهما أنه يجزىء عنه . وني هامش (خ) : قلت أصحهما لا يندفع › 
لقوله عليه الصلاة والسلام « فليتزوج »فأمر بالتروج أه . 

(؟) قال أبو السعادات في النهاية مادة « بوا » وفيه « عليكم بالباءة » يعني النكاح والتزوج » يقال 
فيه الباءة والباء » وقد يقصر » وهو من المباءة المنزل » لأن من تزو ج المرأة بوأها منزلا » وقيل : لأ الرجل 
يتبوأ من أهله أي يستمكن کا يتبوأ من منزله . 

)٤(‏ يعني أن المراد في حديث ابن مسعود من استطاع وقدر على مؤنة النكاح » من الطول والنفقة 
والمنزل » ونحو ذلك » ولو كان المراد القدرة على الوطء لم يكن للعاجز عنه حاجة إلى إضعافه بالصوم › 
وني هامش (خ) : على قوله ( وقد يسمى النكاح ) : أي الوطء . أ ه وعلى (الأول) : أي وهو القدرة 
على عقد النكاح » لقدرته على المؤن التي يحتاج إليها فيه أ ه وعلق أيضا على قوله ( وإلا فلا حاجة إلى 
الصوم ) : هذا الاعتراض على من فسرها بالنكاح » وهو مدفوع بأن من فسرها به قصد أن معناه : من 


¥ 


ممدودا ‏ رض الأنثيين » أي أن الصوم قاطع لشهوة النكاح 
كالوجاء » والله أعلم . 
قال : ولا ينعقد النكاح إلا بولي . 

ش : هذا هو المذهب المنصوص. «لمعروف عند 
الأضحاب » لايختلفون في ذلك . 

6 9 وذلك لما روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال : إن النبي 
عه قال « لا نكاح إلا بولي » رواه الخمسة إلا النسائي 5 
وصححه ابن المديني وغيو > وهو نفي للحقيقة الشرعية › 
أي لا نكاح شعي » أو موجود في الشرع » إلا بولي . 


استطاع النكاح لقدرته على أسبابه المعتبرة له شرعا » وكذا يقول من فسرها بالمنزل ا حكاه الشارح 
ألا » فهو قول ثان في تفسير الباءة » وفيه قول ثالث لم يذكره الشارح : أنها مون النكاح اه . 

)١(‏ هو في مسند أحمد 4 /844 ع 418 وسئن أي داود 8 والترمذي 7١6/ ٤‏ برقم ۱٧١۷‏ وابن 
ماجه ۱۸۸ ورواه أيضا الدارمي ۲ ٠۳۷/‏ والطيالسبي كا في المنحة ٠٠٠١١‏ وابن حبان كا في الموارد 141 
وابن أي شيبة 4 /161 والحآم ۲ / 11١‏ وابن الجارود ۷٠١ . ۷١١‏ والطحاوي في الشرح ‏ /8 وابن عدى 
في الكامل ه / .1/5 رالدارقطني ١‏ /۲۸ والبيبقي 1١7/7‏ والطباني في الأرسط 580 والخطيب في 
الموضح 786/١‏ وغيهم من طرق كثيرة » عن أي إسحاق السبيعي » عن ألي بردة » عن أي موسى ١‏ 
ورواه سعيد بن منضور في سننه المطبوع برقم ٠١۷‏ عن ألي عوانة » عن ألي إسحاق عن ألي بردة به 
مرسلاً » ورواه عبد الرزاق 1١40‏ عن الثوري » عن ألي إسحاق به مرسلا » وابن عدي في الكامل عن 
مطرف عن ابي إسحاق به مرسلا ۲۵/۱ » ۱۱٤٤/۳‏ وهو عند ابن ماجه من طريق ألي عوانة 
موصولا » وكذا عند ابن عدي في الكامل ١‏ /407 وعند الخطيب في تأريخ بغداد ٩‏ /۲۷۹ عن الثوري 
موصولا . وذكر الترمذي أنه رواه إسرائيل » وشريك بن عبد الله » وأبو عوانة » وزهير بن معاوية » وقيس 
ابن الربيع » عن أي إسحاق به موصولا » وأن يونس بن أي إسحاق رواه عن أبيه تارة » وعن أي بردة 
تارة » حيث أنه قد أدركه » وهو عند ابن عدي في الكامل ه /۱۷۹۰ من طريق زهير به موصولا » وذكر 
الترمذي أن شعبة والثوري أرسلاه عن أي بردة » ورجح الاتصال لكاة رواته » ولأ سماعهم في أوقات 
مختلفة »> وروى عن الطيالسي» عن شعبة قال : سمعت الفوري يسأل 
أبا إسحاق : أسمعت أبا بردة يقول : قال رسول الله عل ؟ الح واستدل بهذا على أن سماع شعبة 
والثوري لهذا الحديث في وقت واحد ء وإسرائيل هو أثبت الناس في حديث أي إسحاق » وقد 
رراه الحم ۱۱۹/۲ واين عدي في الكامل ٠‏ /1155 من طريق التعمان بن عبد السلام » عن شعبة 
والثوري به موصولا » قال اجاج : والنعمان ثقة مأمون . قال : وقد رواه جماعة من الثقات عن الثوري » 


-4- 


٥‏ 7 وعن سليمان بن موسى » عن الزهري » عن عروة » عن عائشة 
رض الله عنها قالت : قال رسول الله ع « أما امرأة نكحت 
بغير إذن ويها فنكاحها باطل » فنكاحها باطل » فنكاحها 
باطل » فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها » فإن 
اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له » رواه أحمد » وأبو داود » 
والترمذي وحسنه » وقال المروذي : سألت أحمد ويحيى عن 
حديث سليمان بن موسی « لا نكاح إلا بولي » فقالا 
صحيح .2 ولان ذلك قول جمهور الصحابة . 


وعن شعبة فوصلوه » ركذا رواه الخطيب في التأريخ 1 /۸1 عن شعبة وإسرائيل به موصلا » ورواه ابن 
عدي في الكامل ه /۱۹0۸ عن عبد الحميد الملالي عن اي إسحاق به موصرلا قال : وروی موصلا 
عن الثوري وشعبة إلم . فقد اختلف فيه على شعبة والثوري » وم يختلف على إسرائيل وغيه » وإسرائيل 
أثبت الناس في حديث جده ابي إسحاق » فقد روى الحاكم ۲ / ١1‏ عن ابن مهدي قال : كان إسرائيل 
يحفظ حديث ألي إسحاق جا يحفظ الحمد . ونقل تصحيح حديث إسرائيل المذكور عن ابن مهدي » 
وابن المديني » والذهلي » وقد ذكره البخاري في صحيحه في ترجمة باب » کا في الفح 9 /185 قال 
الحافظ : وصححه ابن حبان » والحآم » وأخرج ابن عدي عن ابن مهدي قال : إسرائيل في ألي 
إسحاق أثبت من شعبة والثوري » وروى الدارقطني 780/7 عن ابن مهدي قال : إسرائيل عن ألي 
إسحاق أحب إلى من سفيان وشعبة » وني رواية : كان إسرائيل يحفظ حديث أي إسحاق کا يحفظ 
سورة الحمد » وروی ابن عدي في الكامل ۲ /455 عن عائشة و (8 /۹۷۹) عن أنس نحوه » وقال 
الترمذي : وني الباب عن عائشة » ابن عباس » وني هريرة » وأنس بن مالك » وعمران بن حصين » 
وذكر الحآم أنه روي أيضا عن علي » ومعاذ » وعبد الله بن عمرو » وابن مسعود » وجابر »> والمقداد » 
وبي ذر » وابن عمر » والمسور » وأم سلمة » وزينب بنت جحش » قال : وأكارها صحيحة » وراه 
الطراني في الكبير 417١‏ ورواه الخطيب في الموضح ۲ ۳٤۷/‏ عن عائشة ورواه أيضا ۲ /۲۷۲ عن ابن 
عباس ورواه ابن عدي 4 /۱۱۳۲ عن الحارث عن علي بنحوه » وقد رواه الخطيب في التأريخ ۲ /74؟ عن 
الشعي ٠‏ عن الحارث » عن علي مرفوعا » وذكر أن بعضهح وقفه » ورواه أيضا ۷۸ عن حسين بن 
ضمرة » عن أبيه عن جده » عن علي به مرفوعا» ورواه أيضا © /44؟ » /4؟؟ عن ألي هريرة › 
ورواه أيضا ۸ /۳۷۰ عن جابر به مرفوعا » ورواه أيضا ۱۲ /۱۵۷ » ۲٤۹/۱۳‏ عن عائشة بنحوه » ورراه 
ابن عدي ۱۱۱۷/٤‏ عن جابر و (1113) عن عمران و (1 /۲۱۱۳) عن عبد الله بن عمرو (۲۲۹۸) عن 
أبي أمامة » ورواه الطباني في الكبير ۱٤۲/۱۸‏ برقم ۲۹۹ وي بعضها ضعف ء لكنه يقوي بعضها 
بعضا » وأثبتها حديث أبي موسى من رواية إسرائيل وغيه » قال الحافظ في التلخيص ٠١١١‏ : وقد جمع | 
طرقه الدمياطي من المتأخرين . 

(1) هو في مسند أحمد ٤۷/ ٦‏ » 116 وستن أي داود ۲۰۸۳ والترمذي 4 /۲۲۷ برقم ۱۱۰۸ من طرق 


سے 


5 روي معنى ذلك عن علي » وي هريرة رواه الدارقطني » وعن 
عمر » وابن عباس » وحفصة » رواه الشالنجي » وعن أي سعيد 
الخدري » رواه أبو بكر » وعن ابن مسعود » وابن عمر » وادعى 
القاضي أنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم .© 


عن ابن جر » عن سليمان به » ورواه أيضا ابن ماجه 1814 وابن حبان كا في الموارد ۱۲٤۸‏ والخاع 
۸/۲ والطيالسي کا في المنحة ٠٠١١‏ وعبد الرزاق ٠١٤١١‏ وابن أي شيبة ٤‏ /118 والشافعي في المسند 
بہامش الام 96 » ۲۲١‏ والحميدي ۲۲۸ وابن ال جارود ۷٠١‏ والطحاوي في الشرح ٣‏ /۷ وسعيد بن 
منصور ٥۲۸‏ والدارقطني ۳ /551 والبميقي ٠٠6/7‏ وأبو نعم في الحلية 5 /۸۸ » 77١/8‏ وأبو يعي 
۰ والخنطيب في التأريخ ۲ /۲ من طرق عن ابن جرم عن سليمان به ورواه ابن ألي شيبة ١ / ٤‏ 
وابن منصور يرقم 064 والطحاوي ۳ /۷ وأبو يعلي 5187 . 497 » ٤۸۳۷ » ٤۷٤٩‏ والخطيب في 
الموضح ۳٤١۷/۲‏ وغيرهم من طريق الحجاج بن أرطاة » وجعفر بن ربيعة » وعبد الله بن أي جعفر » 
عن الزهري به ء وأشار إليه الترمذي » وروي أيضا عن هشام بن عروة » عن أبيه به » لكن قال أبو 
داود ۲۰۸٤‏ : جعفر لم يسمع من الزهري » كتب إليه . وقال الحافظ في الفتح ١91/8‏ : وصححه 
أبو عوانة » وابن خزيمة » وابن حبان والحام . أما تصحيح أحمد ويحسى لهذا الحديث فلم أقف عليه » 
لكن قال أبو محمد في المغني 445/1 : قال المروذي : سألت أحمد ويجيى عن حديث « لا نكاح إلا 
بولي » فقالا : صحيح . أه والظاهر أنه يعني حديث أي موسى المتقدم . 

(۱) روى الدارقطني ۲ /۲۲۹ وابن ألي شيبة 4 /14 عن الشعبي قال : ما كان أحد من أصحاب 
رسول الله عل أشد في النکاح بغير ولي من علي رضي الله عنه » و کان يضرب فيه . ثم روى الدارقطني 
من طريق النزال بن سبرة عن علي رضي الله عنه قال : لا نكاح إلا بإذن ولي » فمن نكح أو أنكح بغير 
إذن ولي فنكاحه باطل . وروی أيضا ۲۲۷/۲ من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين » عن أي هريرة 
قال : كنا نتحدث أن التي تنكح نفسها هي الزانية . ورواه الدارقطني وعبد الرزاق ٤‏ من طريق 
حسان بلفظ : لا تروج المرأة المرأة » ولا تزوج المرأة نفسها » والزانية هي التي تنكح نفسها بغير إذن 
ولمها » وروی ابن ألي شيبة ٤‏ وابن منصور برقم 57١‏ والشافعي في المسند ۲٢۳‏ والدارقطني 
عه ؟ والبييقي ١١/7‏ وعبد الرزاق ٠١4485‏ عن عكرمة بن خالد قال : جمعت الطريق ركبا » 
فجعلت امرأة منهم ثيب أمرها بيد رجل غير ولي » فأنكحها » فبلغ ذلك عمر » فجلد الناكح والمدكس ع 
ورد نكاحه . قال الحافظ في التلخيص ٠٠١/۳‏ : وفيه انقطاع » لأن عكرمة لم يدرك ذلك . وروى 
سعيد برقم ٠۳۷‏ عن عمر قال : لا يزوج النساء إلا الأولياء » وروى عبد الرزاق 49/7 ٠١‏ عن علي أنه 
کان يقول : إذا تزوج بغير إذن ولي ثم دحل بها لم يفرق بينهما » وإن لم يصبها فرق بينهما . وروی أيضاً 
5 والبمبقي ۱۱۱/۷ عن عمر رضي الله عنه أنه رد نكاح امرأة نكحت بغير إذن وليها . وروی 
عبد الرزاق ٠١ 48١‏ والبميقي ١١1/7‏ عن الشعبي : أن عمر وعليا وابن مسعود وشريحا كانوا لا يجيزون 
النكاح إلا بولي ٠‏ وروى أبن اي شيبة ١19/4‏ وسعيد بن منصور برقم 0.617 عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال : لا نكاح إلا بولي أو سلطان » فإن أنكحها سفيه مسخوط عليه فلا نكاح عليه . وقد 
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نكن E E‏ 
الولي مطلقا » وأبو محمد خحص الرواية بحال العذر » کا إذا عدم 
الولي والسلطان » واختلف في مأخذ الرواية » فابن عقيل أخذها 
من قول أحمد في دهقان القرية : يزوج من لا ولي ها » إذا 
احتاط ها في المهر والكفوٌ .© وغلطه أبو العباس في ذلك » 
قلت لأن دهقان القرية هو كبيها » فهو بمنزلة حاكمها » والقام 
بأمرها »”“ وأخذها ابن أي موسى من رواية أن المرأة تزوج أمتها 

ومعتقتها . 


وبالجملة استدل لعدم الاشتراط بقوله تعالى «1 فلا تعضلوهن 
أن ينكحن أزواجهن 4 فأضاف النكاح إلممن » ونبى عن 
منعهن منه » وظاهره أن المرأة يصح أن تنكح نفسها » ونحوه قوله 
تعالى ل فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا 


رواه ابن ماجه ۱۸۸۰ وأحمد 0 وأبو یعلي ۰۷ ۲٢‏ والخطيب في الموضح ۲۷۲/۲ والبييقي ٠٠۹/۷‏ 
عن عكرمة عنه مرفوعا » ورواه الطبراني في الكبير ۱۲١۸۳‏ والأوسط ٠۴١‏ عن سعيد بن جبير عنه 
مرفوعا أيضا وكذا رواه عنه في الكبير برقم ١١59154‏ ورواه أيضا ۱۱۲۹۸ 1١49141147»‏ عن 
عطاء عنه مرفوعا وكذا رواه في الأوسط ۸۷۷ وروی سعيد 1ه عن ابن عباس قال : البغي التي تزوج 
نفسها بغير ولي . وروی ابن ابي شيبة ۱۲۹/٤‏ عن عمر قال : لا نكاح إلا بولي . وروی أيضا عنه قال : 
لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها » وإن نكحت عشرة » أو بإذن سلطان . وروی أيضا 171/4 عن ابن 
عباس قال : أدنى ما يكون في النكاح أربعة » الذي يزوج » والذي يتروج وشاهدان . ثم روى عن ابن 
عمر أنه أراد أن يتزوج فذهب هو ورجل » وجاء الولي ورجل » ولم أجده مسندا عن أي سعيد 
وحفصة » وفي الباب آثار كثيرة عن التابعين ومن بعدهم » تدل على الإجماع . 

)١(‏ هذا النقل عن أحمد ذكره أبو محمد في الكاني 144/١‏ ولفظه : قال في دهقان قرية : يزوج الرأة 
إذا لم يكن في الرستاق قاض » إذا احتاط لها في الكفء والمهر . 

(؟) لم أجد تغليط أي العباس لابن عقيل في هذا المأخذ » وله كلام في تزويم السلطان ا في الفتاوى 
الما FY‏ . 

() سورة البقرة » ۲٣۳۲‏ . 
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غيره 4 وقوله تعالى ‏ فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم 
فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف 4(" فأباح سبحانه فعلها في 
نفسها من غير شرط الولي . 

707 - يؤيده قوله عي « ليس للولي مع الثيب أمر » .© 

۸ - وأيضا روي أن النبي بُ لا حطب أم سلمة قالت : ليس أحد 
من أولياني حاضرا . فقال « ليس من أوليائك حاضر ولا غائب 
إلا ويرضاني » فقالت لابها عمر بن أبي سلمة ‏ وكان صغيرا 
- : قم فزوج رسول الله عه .20 فتزوج رسول الله عا بغير 


. ۲۴ » سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة البقرة » الآية ۲۴۳٤‏ . 

(۳) رواه عبد الرزاق ۱۲۹۹ وعنه أبو داود ۲۱۰۰ والنسائي ٦‏ /هم وابن حبان کا في الموارد ١4١‏ 
والدارقطني ۳ /۲۳۹ والبمبقي ۷ /۱۱۸ من طريق معمر » عن صالح بن كيسان » عن نافع بن جبير » 
عن ابن عباس » أن رسول الله عي قال « ليس للولي مع الثيب أمر » واليتيمة تستأمر » وصمتها 
إقرارها » وسكت عنه أبو داود والمنذري ٠١‏ وقال الحافظ في التلخيص 15.08 : ورواته ثقات » قاله أبو 
الفتح القشيري » ويقال : إن معمرا أخخطأ فيه . ورواه الدارقطني أيضا من طريق ابن المبارك عن معمر 
به » ثم قال : كذا رواه معمر عن صالح » والذي قبله أصح في الإسناد والمتن ‏ لأ صالخا لم يسمعه من 
نافع بن جبير » وإما سمعه من عبد الله بن الفضل عنه » اتفق على ذلك ابن إسحاق » وسعيد بن 
سلمة عن صالح » “معت النيسابوري يقول : الذي عندي أن معمرا أخطأ فيه . اه ويعني بالذي قبله 
حديث صالح عن عبد الله بن الفضل » عن نافع » عن ابن عباس « الأم أحق بنفسها من وليبا » 
الحديث . 

(4) رواه النسائي 5 الم وأحمد 5 |۲۹۰ ۰ 3015 ۰ ۳۷ والحآم ٤‏ /11 والبمبقي 1١ / 7١‏ وابن حبان کا 
في الموارد ۱۲۸۲ وابن الجارود 1/58 من طريق حماد بن سلمة » عن ثابت البنائي » عن ابن عمر بن ابي 
سلمة » عن أبيه عن أم سلمة » وقد ذكر فيه بعضهم وفاة أي سلمة » واسترجاعها وخطبة أي بكر ثم 
عمر هما » قال : ثم بعث إليها رسول الله مه عمر بن المخطاب يخطبها عليه » قالت : أخبر رسول الله 
َيه ني امرأة غيرى » رأني امرأة مصبية » وليس أحد من أوليائي شاهدا . فقال رسول الله َكل و أما 
قولك : إنك امرأة غيرى . فأسأل الله أن يذهب غيرتك » وأما قولك إنني امرأة مصبية » فستكفين 
صبيانك » رأما قولك : إنه ليس أحد من أولياني شاهدا . فليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره 
ذلك » فقالت لابها الم . وقال الحم : هذا حديث صحيح الإسناد » فإن ابن عمر الذي لم يسمه 
حماد ماه غيو سعيد بن عمر بن أي سلمة » ولم يخرجاه » وذكره ابن أي حاتم في العلل برقم 11١‏ عن 
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ولي » وإنما أمرت ابنها بالتزويج على وجه الملاعبة » إذ قد نقل 
أهل العلم بالتأريخ أنه كان صغيرا قبل ست سنين » وبالإجماع لا 
تصح ولاية مثل ذلك >“ وهذا قالت : ليس أحد من أولياني 
حاضرا . 

۹ _ وأيضا قصة صاحب الازار(" فإنه عه قال له « زوجتكها » وا 
يسأل هل ها ولي أم لا . 


واعترض على حديث أي موسى بأن محمد بن الحسن روى 
يله ؟ فقال : ليس يثبت عندي فيه شيء عن النبي مه 0 


جعفر » عن ثابت » عن عمر عن أمه » قال : فقال ألي وأبو زرعة : رواه حماد » عن ثابت » عن ابن 
عمر بن أي سلمة » عن أبيه » زاد فيه رجلا » وهذا أصح الحديثين . ورواه الطحاوي في الشرح 7 ١١/‏ 
من طريق حماد بن سلمة » وسليمان بن الخيرة » قالا : حدثنا ثابت » عن عمر بن أي سلمة عن 
أمه » فذكر بعض هذا الحديث » وفيه : قالت : قم يا عمر فزوج النبي ع » فتزوجها » وليس فيه 
ذكر ابن عمر . وعلق في هامش (خ) على قوله (من أولياني حاضر) : كذا وقع (حاضر) ولعله على لغة 
ربيعة في الوقف على المنصوب المنصرف يغير ألف » وحقه النصب لأنه حبر ليس . 

)١(‏ قال أبو محمد في المغني 455/5 في شروط الولي : الشرط الخامس : البلوغ شرط في ظاهر 
المذهب » قال أحمد : لا يزوج الغلام حتى يحتلم » ليس له أمر . وهذا قول أكثر أهل العلم » منهم 
الثوري » والشافعي » وإسحاق » وابن المنذر » وأبو ثور » وعن أحمد رواية أرى أنه إذا بلغ عشرا زوج 
وتزوج » وطلق .... والأؤل هو الصحيح . الم » ووقع في (م خ ت) : قل ابن ست سنين . 
(؟) يعني حديث سهل بن سعد الذي رواه البخاري 77٠١‏ » 0144 ومسلم ۲١١/٩‏ في قصة المرأة التي 
جاءت وقالت : جعت أهب لك نفسي » فقال رجل : إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيبا . فلم يجد ها 
صداقا إلا إزاره » قال « ما تصنع بإزارك » إن لبسته لم يكن عليها منه شيء » الحديث . 

«(۳) محمد بن الحسن لعله أبو جعفر بن بدينا الموصلي » المتوفى سنة 54 كا في المنبج الأحمد 517/١‏ 
ولم أجد هذا النقل عنه صريحا » لكن قال في المبدع ۷ /14 : وقد سثل أحمد عن حديث « لا نكاح إلا 
بولي » يثبت فيه شيء عن النبي ل ؟ قال : لا . اه ووقع في (ت م خ) : ليس يثبت فيه شيء 
عندىي . 
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والصغية » إذ لا ولاية لهم على أنفسهم » وعن حديث عائشة 
بأن راويه سليمان بن موسی وقد ضعفه البخاري » وقال 
النسالي : في حديثه شيء » وقال أحمد في رواية أبي طالب : 
حديث عائشة « لا نكاح إلا بولي » ليس بالقوي » وقال في 
رواية المروذي : ما أراه صحيحا » لأن عائشة فعلت بخلافه » قيل 
له : فلم تذهب إليه ؟ قال : أكثر الناس عليه . ثم إن ابن جرج 
نقل عن الزهري أنه أنكر الحديث » قال أحمد ‏ في رواية أي 
الحارث ‏ : لا أحسبه صحيحا » لأن إسماعيل قال : قال ابن 
جرج : لقيت الزهري فسألته فقال : لا أعرفه . ويقوي الانكار 
أن الزهري قال بخلاف ذلك قاله أحمد وغيره 20 ثم مفهوم 
الحديث أنه يصح نكاحها بإذن وليها » واعترض على إجماع 
الصحابة بفعل عائشة » | تقدم عن أحمد » وقال في رواية 


٨۸/٤ سليمان بن موسى هو الأسدي الأشدق » أبو أيوب الدمشقي » ذكره البخاري في الكبير‎ )١( 
لا نكاح إلا بولي ؛ وأن ابن جر قال : سألت الزهري فلم يعرفه » قال‎ ٠ برقم ۱۸۸۸ وذكر له حديث‎ 
ابن جرج : وكان سليمان يفتي في العضل » وعنده مناكير » مات سنة ۹١اه وذكره أيضا في الضعفاء‎ 
ونقل عنه هذا الحديث وإنكار الزهري › وقول ابن جرج : وكان سليمان يثني عليه ؛ قال‎ ١47 برقم‎ 
أبو عبد الله عنده مناكير » وذكره النسالي في الضعفاء برقم ۲ وقال : أحد الفقهاء  ليس بالقوي في‎ 
الحديث . وذكره العقيلي في الضعفاء برقم ۲ وروی عن ابن المديني قال : مطعون عليه . اه ولم أجد‎ 
رواية ألي طالب عن أحمد > ولا رواية المروذي في تضعيف الحديث » وقد روى ابن عدي في الكامل‎ 
عنهما ما يدل على ثبوت الحديث وثقة سليمان » وأما مخالفة عائشة فهو تزويجها لنفصة بنت‎ 1115/٠ 
ولفظه : قال‎ ٤١/ 5 أخخيبا عبد الرحمن بن ألي بكر وأما إنكار الزهري لهذا الحديث » فوقع في رواية أحمد‎ 
. ابن جر : فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه » قال : وکان سليمان بن موسى وكان‎ 
فأثنى عليه » وقال الترمذي 4 /١7؟ : وقد تكلم بعض أهل الحديث في حديث الزهري » قال ابن‎ 
جرم : ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره . الل » وذكر ذلك أيضا الطحاوي في الشرح ” /۸ والحاكه‎ 
هذا‎ 1١4097 وما عمل الزهري بخلافه فقد روى عبد الرزاق‎  مهريغو‎ ٠١/۷ والبيبقي‎ ۸/ ۲ 
الحديث عن ابن جرج » فذكره ثم قال فذكرته لمعمر فقال : سألت الزهري عن الرجل يتزوج بغير‎ 
. 78/ 4 ولي » قال : إن كان كفا لم يفرق بينهما . وكذا رواه ابن ألي شيبة‎ 
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0 
ب وقد روف الشالنجي بإسناده عن القاسم قال : زوجت عائشة 
بنت عبد الرحمن بن أبي بكر من ابن الزبير » فقدم عبد الرحمن 
فأنكر ذلك » وقال : مثل يفتات عليه ؟ فقالت عائشة : أو 
ترغب عن ابن الحواري .“ 
والخني: عن الآية الأزل اما سيعة لا انه انه اطي 
الاولياء ( ونباهم عن العضل وهو المنع » وهو شامل للعضل الحسبي 
والشرعي » لانه اسم جنس مضاف » وهذا يدل على أن العضل 
١‏ - ثم الآية نزلت في معقل بن يسار » حين امتنع من تزويح أخته › 


فدعاه النبي ع2 فزوجها 0 ولو ' يكن لعقل ولاية ( وأن الحكم 


)١(‏ لم أقف على هذه الرواية عن أحمد » ولعله يشير إلى تزويجها لخفصة بنت أخما عبد الرحمن . ووقع 
في (ت م خ) : وقال في رواية حرب . 

(۲) الشالنجي هو أبو إسحاق » إسماعيل بن سعيد الكسالي الجرجاني » إمام فاضل » صنف كتنبا في 
الفقه وغيره » قيل مات سنة ۲۲۴ وقيل ۲٤١‏ . اه من اللباب » وهذا الأثر رواه أيضا ابن ألي شيبة 
4 /4 والبيبقي ۷ ٠١/‏ والطحاري في الشرح ١‏ /۸ عن القاسم بن محمد » أن عائشة أنكحت 
حفصة ابنة عبد الرحمن بن أي بكر ء المنذر بن الزبير » وعبد الرحمن غائب » فلما قدم عبد الرحمن 
غضب رقال : أي عباد الله أمثلي يفتات عليه في بناتي » فغضبت عائشة وقالت : أترغب عن المنذر . 
ولفظ الطحاوي : أنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير » وعبد الرحمن غائب بالشام » 
فلما قدم قال : أمثلي يصنع به هذا ويفتات عليه ؟ فتكلمت عائشة عن المنذر » فقال المنذر : إن ذلك 
بيد عبد الرحمن . فقال عبد الرحمن : ما كنت أرد أمرا قضيتيه . وذكره الزيلعي في نصب الراية 
٣‏ /181 عن البمقي في المعرفة » وذكره الحافظ في المطالب العالية ٠٠٠١١‏ وعزاه لمسدد › وببذا الحديث 
انتهت أدلة القول الثاني » وبدأ في الرد عليها . 

() معقل هو أبو علي المزني » أسلم قبل الحديبية » وشهد بيعة الرضوان » وسكن البصرة » ومات في 
احر خلافة معاوية )ا في الاصابة » وحديثه هذا رواه البخاري 4519 » ٠٠٠١‏ من طرق عن الحسن ؛ 
قال 9١‏ فلا تعضلوهن 4 قال : حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه » قال : زوجت أختا لي من رجل 
فطلقها » حتى إذا انقضت عدا جاء يخطبها » فقلت له : زوجتك وأفرشتك » وأكرمتك فطلقتها ثم 
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متوقف عليه » > للا عوتب في ذلك » وإضافة النكاح إليها لتعلقه 
جا ء وكذلك الجواب عن الاية الثانية » ثم سياقها في أنها لا تحل 
للزوج الأول إلا بعد نكاح » وعن الثالثة بأن الفعل بالمعروف أن 
يكون بولي » وقوله عله « « ليس للولي مع الثيب أمر )© تقول 
به » إذ لا أمر له معها » إذ حقيقة الأمر ما وجب على المأمور 
امتثاله » والثيب لا تجبر على النكاح » وافتقار نكاحها إلى الولي لا 

يقتضي أن يكون له عليها أمر ‏ وأما تزوجه ع بأم سلمة فمن 
عام ان ادي برو ا انين رو 
ابي َيه ؟ فقال - : يقولون : التجاشي . فقيل له : يقولون : 
النجاشي أمهرها ؟ وأراد الذي سأله بهذا حجة على من قال 
بالولي » فتغير وجه أي عبد الله » وقال : يقوم مقام النبي َه في 
0 واي أو بالمؤمنين 4 وهو في النكاح ليس 
كغيو .© وقضية صاحب الإزار قضية عين » محتمل أنه عي 


جدت تخطبها > لا والله لا تعود إليك أبدا . وكان رجلا لا بأس به » وكانت الرأة تريد أن ترجع إليه » 
فأنزل الله هذه الآية ( فلا تعضلوهن ‏ فقلت : الآن أفعل يارسول الله . قال فزوجتها إياه . ورواه 
أيضا أبو داود ۰۸۷ والترمذي ۸ /۳۲۶ برقم ۳٠۷١‏ والنسائي في الكبرى © في تحفة الأشراف ٠٠١١١‏ 
والطيالسي ا في المنحة ٠٠١١‏ والدارقطني ۳ /۲۲۲ والبييقي ۷ ٠١۳١/‏ والطبراني في الكبير 5١4/ ٠١‏ برقم 
۷ ء ٤۷۷ » ٤٥‏ وابن جرير في تفسير هذه الاية برقم ٤۹۲۷‏ 4959 » 4913 من طرق عن 
الحسن به مختصرا ومطولا » ورواه الطحاوي في الشرح ١١/ ٠‏ عن ابن أختي معقل عنه » ورواه ابن جرير 
عن جماعة من التابعين مرسلا ومسندا . وعلق في هامش (خ) : ليس في الآية الكريمة ذكر لفظ 
العضل » وإنما فيها الفعل المشتق منه » لكنه يشعر باجتناب عضلهن » وهو اسم » جنس مضاف بهذا 
التقدير اه . 

)١(‏ الآية الأول هي قوله تعالى م( أن ينكحن أزواجهن ) والثانية هي قوله تعالمى «( حتى تنكح زوجا 
غيره 4 والثالثة هي قوله تعالى مل فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف 6 وهذا الحديث 
تقدم تخريجه برقم ۲۳۹۷ عن ابن عباس » والكلام على ستده . 

(1) كذا وقع هنا ؛ والمراد بالقصة أم حبيبة ينت أي سفيان » ويعني أنه َيه تروج أم سلمة بالمدينة » 
رأولياؤها غائبون » وابنبا صغير ‏ ولا يتصور أن بلي مثله العقد » ولكن ذلك من خصائصه ل ٠‏ للاية 
المذكورة وهي من سورة الأحزاب رقم + للم أقف على رواية الميموني عن أحمد » وقصة أم حبيبة رواها 
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علم أنه لا ولي لها .© 


واعتراضاتهم أما على حديث أي موسى فالصحيح المشهور عن 
أحمد تثبيته وتصحيحه «١‏ “ والحمل على نفي الكمال خلاف 
الظاهر ‏ إذ الأصل والظاهر في النفي إا هو لنفي الحقيقة . وهي 
هنا الشرعية » أي لا نكاح موجود في الشرع > وإطلاق الولي 
ينصرف إلى الذكر يقال : ولي وولية إذ هو فعيل بمعنى فاعل › 
فيفرق بين مذكره ومؤنثه . 

4" - مع أن الخلال روى في كتاب العلل ١‏ أيما امرأة نكحت بغير إذن 
مالي 6 وھا بين أن الراد الول غر انکر ۽ اا دي 
عائشة رضي الله عنها فسليمان بن موسى ثقة كبير» قال 
الترمذي : لم يتكلم فيه أحد من المتقدمين إلا البخاري وحده ع 


الإقام امد 457/5 وأبو داود ١85‏ » ۲۱۰۷ ع 7٠١8‏ والتسائي 15/5 واين الجارود 71 والبميقي 
5 وغيرهم من طريق عروة ابيا عا E‏ اال بن تعض :ران ول إل 
النجاثي فمات » وان رسول الله عر تروج أم حبيبة وهي بأرض الحبشة » زوجها إياه النجاثي ١‏ 
ع ا ا ا a‏ 
وجهازها كله من عند النجاڻي » وم يرسل إلييا رسول الله ع بشيء » وكان مهور أزواج النبي بل 
اربعمائة درهم . 

» تقدمت القصة قريبا برقم ۲۳۹۹ وقد ذكر الحافظ في الفتح أنه لم يقف على اسم الرأة ولا الرجل‎ )١( 
. فدل على أنها من المهاجرات » فيترجح احتال أنه لا ولي لها من المسلمين‎ 

(۲) قال أبو محمد في المغني 5 /448 : قال المروذي : سألت أحمد يى عن حديث ١‏ لا نكاح إلا 
بولي » فقالا : صحيح . وذكر ذلك في الكاني ؟ /774 , 

5 لم أقف على كتاب العلل المذكور » وقد ذكره في طبقات الحنابلة ۲ /1 من كتب الخلال ‏ وهذا 
اللفظ عند أي داود ۰۸۳ من طريق سفيان عن ابن جرع ورواه أحمد 5 /110 عن عبد الرزاق » ورواه 
البييقي  ٠١5/‏ من طريق عبد الرزاق عن ابن جرع في حديث عائشة السابق » بلفظ « أيما امرأة 
نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل » الح ء ثم روى البييقي عن ابي عبيد قال : المول عند كثير من 
الناس هو ابن العم خاصة » وليس هو كذلك » ولكنه الول ٠‏ مثل الأب ء والأخ وابن الأ » وام 
وابنه » وما وراء ذلك من العصبة » واستدل بقوله تعالى ) وإلي خفت الموالي من وراي » وقوله رل 

» أيما امرأة نكحت بغير إذن مولاها فنكاحها باطل‎ ١ 
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لأحاديث انفرد بها » ومثل هذا لا يرد به الحديث » ومذا كان 
الشهور » عن أئمة الحديث تصحيحه » وما نقل من إنكار 
الزهري فقد قال أحمد ويحيى : لم ينقل هذا عن ابن جرج غير ابن 
علية » قال ابن عبد البر : وقد أنكر أهل العلم ذلك من روايته » 
ولم يعرجوا عليها > ولو ثبت ذلك لم يقدح في الحديث » إذا رواه 


)١(‏ سليمان بن موسي هو أبو أيوب الأشدق » وقد تقدم قول البخاري والنسائي فيه » وقد وثقه 
غيرهما » فذكره ابن أي حاتم في الجرح والتعديل 1 / 141 وروی عن أبيه قال : معت دحيما يقول : 
أوثق أصحاب مكحول سليمان بن موسى . ثم روى عن سعيد بن عبد العزيز قال : كان عطاء إذا قدم 
عليه سليمان بن موسى قال للتاس : كفا عن المسائل » فقد جاءمٌ من يكفيكم . ثم روى عن الزهري 
قال : إن مکحلا يأتينا وسليمان بن موسی ١‏ وام الله لسليمان أحفظ الرجلين . وروى عن عثان بن 
سعيد الدارمي قال : قلت ليحيى بن معين : ما حال سليمان بن موسى في الزهري ؟ قال : ثقة . ثم 
روى عن أبيه قال : سليمان عله الصدق » وني حديثه بعض الاضطراب » لا أعلم أحدا من أصحاب 
مكحول أفقه منه » ولا أثبت منه . ونقل الذهبي في ترجمته في الميزان عن ابن عدي قال : هو عندي 
ثبت صدوق » وعن سعيد بن عبد العزيز قال : لو قيل ١‏ من أفضل الناس ؟ لأحذت بيد سليمان بن 
موسى . وروى البهقي في السئن ٠١١/۷‏ عن أي حاتم الرازي قال : سمعت أحمد بن حنبل ‏ وذكر 
عنده أن ابن علية يذكر حديث ابن جرج ٠‏ لا نكاح إلا بولي » وأن ابن جرج سأل الزهري عنه 
فأنكره ‏ وأثنى على سليمان ‏ فقال أحمد : إن ابن جرج له كتب مدونة » وليس هذا في كتبه . ثم 
روی عن يحبى بن معين قال : ليس يقول هذا إلا ابن علية » وإثما عرض ابن علية كتب ابن جرج على 
عبد للجيد بن عبد العزيز بن أَلي رواد » فأصلحها » ثم روى عن جعفر الطيالسي أنه مع ابن معين يوهن 
رواية ابن علية » عن ابن جرج » وقال : لم يذكره عن ابن جر غير ابن E‏ 
ابن جر “ماعا ليس بذاك » وهكذا ذكر الترمذي في سئنه عن يى بن معين » أنه ضعف رواية ابن 
علية هذه عن ابن جرج » لتفرده بها وروى ذلك ابن عدي ۱۱٩/۳‏ عن يحيى بن معين » وقد ذكر 
الحافظ في التلخيص 1١1// ١‏ عن أي القاسم بن منده » أنه ذكر من رواه عن اين جرج » فبلغوا 
عشرين رجلا أن معمرا وعبيد الله بن زحر تابعا ابن جرج على روايته عن سليمان » وأن قرة وموسى بن 
عقبة » وابن إسحاق وأيوب بن موسى » وهشام بن سعد وغیرهم تابعوا سليمان بن موسى عن الزهري » 
قال : وقد رواه أبو مالك الجنبي » ونوح بن دراج » ومندل وجعفر بن برقان » وجماعة عن هشام بن 
عروة » عن أبيه عن عائشة » قال الحافظ : تأعل ابن حبان وابن عدي » وابن عبد البر والحم » وغيرهم 
الحكاية عن الزهري » وقال ابن أي حاتم في العلل ٠۳۲٤‏ : معت أبي يقول : سألت أحمد عن حديث 
سليمان » وذكرت له حكاية ابن علية فقال : كتب ابن جر مدونة » فما أحاديثه » فلو كان محفوظا 
عنه لكان هذا في كتبه ومراجعاته اه وقد روى ابن عدي في الكامل ٠٠٥/۳‏ هذه الحكاية ثم قال : 
وهذا حديث جيد في هذا الباب ثم ذكر من رواه عن ابن جرج غير ابن علية . 


- A 


عنه ثقة » على المشهور من قول العلماء » إذ النسيان لم يعصم 
منه إنسان . 
ا مك و تن أدم ست ذه 40و : 
۳ _ قال عو ( نسي ادم فنسيت ذريته ) ورد امد له كذلك هو 
على الرواية غير المشهورة عنه » من أن نسيان الراوي قادح » ولهذا 
كان المشهور عنه تصحيحه والاحذ به » ثم قد قيل : إنه كان في 
الحديث زيادة ذكرها سليمان بن موسى » فسئل الزهري عنها 
فقال : لا أحفظها » ولم يرد به أصل الحديث » ذكر ذلك ابن 
المنذر والأثرم في العلل .20 وكون الزهري وعائشة قالا بخلافه لا 
يضر » لجواز النسيان أو التأويل » إذ الاعتبار بما روى لا با 
رأى » وتضعيف أحمد له كذلك هو أيضا على خلاف المشهور 
4 ثم قد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا أرادت أن 
تزوج أرسلت سترا وقعدت وراءه وتشهدت » فإذا ' يبق إلا 
)0 هذه قطعة من حديث رواه الترمذي ۸ toV/‏ برقم 4۲ من طريق زيد بن أسلم ٠»‏ عن آي 
صالح » عن أي هريرة قال : قال رسول الله ع د لما خلق الله آدم مسح ظهره » فسقط من ظهره كل 
نسمة هو خالقها من ذريته ٠‏ الحديث » وفيه ١‏ أنه عرضهم على ادم » فرأى منهم رجلا فأعجبه » وهو 
داود » فيه أنه قال « أي رب زده من عمري أربعين سنة ‏ فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت » 
فقال : أو ل يبق من عمري أربعون سنة ؟ قال : أو لم تعطها لابنك داود ؟ قال : فجحد ادم فجحدت 
ذريته » ونسي ادم فنسيت ذريته › ون ء آدم فخطقت ذريته » قال الترمذي : .هذا حديث حسن 
يع وقد روي من غير وجه عن ألي هريرة » عن النبي عه . وهكذا رواه الحآم ۲ |۳۲۵ من طريق 
زد بن أسلم به » وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . ونقله الحافظ ابن كثير في 
سورة الأعراف عند تفسير قوله تعالى ل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم » وأقر 
تصحيح الترمذي الحم » وذكر أنه رواه ابن ني حاتم » من طريق عبد الرمن بن زيد بن أسلم » عن 
أبيه » عن عطاء بن يسار » عن أي هريرة . وقد استدل به الزركشي هنا على أن نسيان الراوي للحديث 
لا يلزم منه ترك الحديث » ولا الطعن فيمن رواه عنه » وقد ذكر الحافظ في التلخيص ٠١۷/۳‏ وغيره أن 
الدارقطني تكلم عليه في جزء ( من حدث ونسي ) والخطيب بعده . 
(؟) لم أجد من ذكر تلك الزيادة » ولا أدري ما معناها » ولم يذكرها ابن المنذر في الإشراف المطبوع › 
ولا في الإجماع » ولم أقف على كتاب العلل للأثرع . 


- ۱۹ 


النكاح قالت : يافلان أنكح ‏ فإن النساء لا ينكحن » قال 
الأثرم : قيل لأبي عبد الله هذا الحديث ؟ فقال : روى ابن جرج 
قال : أخبريت عن عبد الرحمن . مرسلا كذا » وابن إدريس يقول 
عن ابن جرج » عن عبد الرحمن عن القاسم » لا يقول : 
أخبرت .“ وقول الراوي : إذا أرادت أن تزوج . أي تشهد 
النكاح » لأجل المشاورة » وقوله : قالت : يافلان أنكح . أي في 
إمائها ونحو ذلك . 


( تنبيه ) ١‏ اشتجر جروا » التشاجر الخصومة » والمراد به والله 
أعلم عا بز E a‏ الوقدناء إد فخ اشاح 


فيه يقدم الأقرب فالأقرب ¢ ومع الاستواء العقد لمن سبق » وتقديم 
أحدهم بالقرعة » تقديم أولوية”“ على على الصحيح 3 والله أعلم : 


قال : وشاهدين من المسلمين . 
ش : أي لا ينعقد إلا بشاهدين من المسلمين » وهذا هو المشهور 


(۱) رواه عبد الرزاق ٠٠۳٤١‏ عن ابن جرع قال : حدثت عن عبد الرحمن بن قاسم » أن عائشة كانت 
تدعو بني أخيها » فتجعل بينها وبينهم ثوبا تراهم من ورائه » فحيث ما هوت جارية فتى أنكحتها إياه ) 
فإذا أرادت نكاحه إياها دعت رهطا من أهلها » فتشهدت » حتى إذا بقي الإنكاح قالت : أنكح 
يافلان الى » ثم رواه برقم ۱۰٤4٩‏ عن ابن جر قال : كانت عائشة إذا أرادت نكاح امرأة من نسائها 
الح » وقد رواه ابن أي شيبة ۱۳۵/٤‏ عن ابن إدريس عن ابن جريج » عن عند رن بن عانم + قال + 
لا أعلمه إلا عن أبيه عن عائشة » كان الفتى من بني أخيها إذا هوي الفتاة من ب بني أختها ضربت بينهما 
سترا وتكلمت ام ا 
قاسم » عن أبيه عن عائشة » أا أنكحت رجلا من بني أنيبا جارية من بني أخيها » فضربت بينهما 
بستر ثم تكلمت » حتى إذا لم يبق إلا النكاح أمرت رجلا فأنكح » ثم قالت : ليس إلى النساء 
اللكاح . ورواه الشافعي في المسند ۲۳۳ وعنه البييقي ٠۲/۷‏ من طريق ابن جرح به نجوه . 
(۲) قال في النباية مادة 9 شجر » : واشتجر القوم وتشاجروا » إذا تنازعوا واختلفوا . اه ووقع في (ع) : 
قال بعض الحفاظ تقديم أولوية . وهو يرمز بذلك لابن عبد المادي » ولا مناسبة له ها هنا » وسقط من 
(خ) : إذ مع المشاحة ..... العقد . 


د هلاه 


عن خد زواه الدماعة + راتان الأصحاب: © 

0 - لأ في بعض طرق حديث عائشة « أيا امرأة أتكحت نفسها بغير 
إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل » ذكره الدارقطني عن 
عيسى بن يونس » عن ابن جر » عن سليمان بن موسى » عن 
الزهري » عن عروة » عن عائشة » عن النبي عه .© 

1 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ع قال « البغايا اللاتي 
ينكحن أنفسهن بغير بينة » رواة الترمذي وقال : لم يرفعه غير عبد 
الأعلى » ووقفه مرة » قال : والوقف أصح . قال بعض الحفاظ : 
وعبد الاعلى ثقة » فيقبل رفعه وزيادته .<° 


)١(‏ في هامش (خ) على ( الجماعة ) + منهم الميموني » والمروذي ومهنا » وإسحاق الحرني وجعفر بن 
محمد ذكره الشارح في شرحه لقطعة من المحرر » والأولى التعبير بقوله : رواه الجماعة كا عبر به هنا . اه 
وعلق على قوله ( واختاره الأصحاب ) : قال الشارح : لا يختلفون في ذلك فيما أعلم اه .. وانظر 
كلام الفقهاء في الشهادة على النكاح في مسائل عبد الله ۱۱۹۰ ومسائل ابن هانىء ٩1۸‏ » ۹۸۸ والمحرر 
18/١‏ والمقنع ۳ /۲۷ والهادي ١98‏ والكاني ؟ ٠٤٥/‏ والمغني ٤٥١/٦‏ . 

)١(‏ هو في سنن الدارقطني ٠‏ /70؟ من طريق سليمان بن عمر بن خالد الري » عن عيسى به » ثم 
قال : تابعه عبد الرحمن بن يونس »عن عيسى مثله سواء » وكذلك رواه سعيد بن خالد » ویزید .بن 
سنان » ونوح بن دراج » وعبد الله بن حكم » عن هشام ء عن أبيه » عن عائشة قالوا فيه : شاهدي 
عدل . وكذلك رواه ابن ألي مليكة عن عائشة . اه ورواه ابن حبان کا في الموارد ۱۲٤۷‏ من طريق 
حفص بن غياث » عن ابن جر چ به » وزاد : وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل » وراه 
البيهقي ١75/7‏ من طريق الدارقطني » وساق كلامه.السابق » ثم رواه عن الحآم من طريق يى بن 
سعيد الأموي » عن ابن جرج به » وروى أيضا عن الحسن مرسلا : لا يمل نكاح إلا بولي » وصداق 
وشاهدي عدل . وروى أيضا عن أي هريرة مرفوعا : لا نكاح إلا بولي » وخاطب » وشاهدي عدل . 
ثم روى عن ابن عباس موقوفا : لا نكاح إلا بشاهدي عدل » وولي مرشد . وني الباب أحاديث ذكرها 
يشمي في مجمع الزوائد ٤‏ /۲۸1 وغيه . 

(۳) هو في سنن الترمذي 4 /4؟7 برقم 1١9‏ من طريق عبد الأعلى » عن سعيد » عن قتادة » عن 
جابر بن زيد » عن ابن عباس به » ونقل عن شيخه يوسف بن حماد قال : رفع عبد الاعلى هذا الحديث 
في التفسير » وأوقفه في كتاب الطلاق » ثم رواه من طريق غندر » عن سعيد موقوفا » قال : وهذا 
أصح . ثم قال : لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روي عن عبد الأعلى » ورواه أيضا الطيراني في الكبير ٠۷۸۲۷‏ 
من طريق عبد الأعلى به وقد رراه العقيلي في الضعفاء ٤‏ /۳۱۲ برقم 191 من طريق الربيع بن بدر » عن 


- ۲۹ 


۷ - وروى مالك في الموطأ عن أي الزبير المكي » أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة » فقال : 
هذا نكاح السر › ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمته(1) 
وحص النكاح ‏ والله أعلم ‏ باشتراط الشهادة » دون غي من 
العقود » لما فيه من تعلق حق غير المتعاقدين » وهو الولد .<° 
وعن أحمد رواية أخرى : ينعقد بدون شهادة > ذكرها أبو بكر 
ا 


۸ _ لان النبي ع طوبه أعتق صفية » وتزوجها بغير شهود .”© وقال للذي 


النباس بن قهم » عن عطاء بن أبي رياح » عن ابن عباس به مرفوعا » ثم روى عن بكر بن خلف ء 
قال : سألت يحيى القطان عن حديث النباس » فقال : لست محدثا عن النباس بشء وهكذا ذكره ابن 
الجوزي في العلل المتناهية برقم ٠٠١١‏ واتهم به النباس » وذكره ابن أي حاتم في العلل ٠١١١‏ وقال : هذا 
حديث باطل . وقد رواه عبد الرزاق ۱۰٤۸۱‏ عن عبد الله بن حرر » عن ميمون بن مهران » قال : 
سمعت ابن عباس يقول : البغايا اللاني يتزوجن بغير ولي . أحسبه قال : لابد من أربعة » خاطب » 
وولي وشاهدين . وابن احرر متروك » لكن رواه عبد الرزاق عن الثوري » عن ألي يحبى » عن رجل » 
عن ابن عباس نحوه » ورواه ابن ألي شيبة ٤‏ /ه١‏ عن سعيد » عن قتادة به موقوفا » ورواه ابن منصور 
برقم ٠۳۳‏ عن ابن سيين » عن ابن عباس » قال : البغي التي تزوج نفسها بغير ولي . وقول 
الزركشي : قال بعض الحفاظ الح » يرمز بذلك لابن عبد الادي » ولم يذكر هذا الحديث في الحرر » 
ولعله في التنقيح » وم أطلع على هذا الموضع منه » وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السامي البصري » 
روى له الجماعة » وذكره الذهبي في الميزان » وقال : صدوق صاحب حديث ومعرفة » وثقه يحيى بن 
معين » وقال محمد بن سعد : لم يكن بالقوي . وقال أحمد : كان يرى القدر » مات سنة 184 . 
(1) هو في الموطأ روا رواية يحبى ؟ 1٩/‏ ورواه عنه الشافعي )ا في المسند ۲۴۳ وعنه الببيقي ٠٠١/۷‏ وهو 
في الوطأ روية محمد بن الحسن ٥۳۲‏ وقد روى سعيد في سننه 1۲۷ عن الحسن أن رجلا تزوج امرأة 
سرا » فاستعدي عليه عمر بن الخطاب » فقال له عمر : بينتك على تزويجها . فقال : كان أمرئا دون » 
فأشهدت عليها أهلها » فدرأ عمر الحد عن قاذفه » وقال : حصنوا فروج هذه النساء » وأعلنوا هذا 
النكاح . 
(۲) في هامش (خ) : فاشتراط الشهادة في العقد لثلا يجحده أبوه . اه 
(۳) رواه البخاري Ig OY‏ وغيرهما عن أنس » وهي أم المؤمنين » صفية بنت 
حبي بن أخطب » من بني النضير » ؛ قتل أبوها مع بني قريظة » وقتل زوجها كنانة بن أي الحقيق في 
خيبر سنة سبع فاصطفاها النبي عي لنفسه . 


0 


تزوج الموهوبة « زوجتكها بما معك من القران » ولم ينقل أنه 
أشهد . 

4 واحتج أحمد بأن ابن عمر زوج بلا شهود » ويروى ذلك أيضا عن 
ابن الزبير » والحسن بن علي رضي الله عنهم .20 ولأنه عقد 
معاوضة » أشبه البيع ال ب ا في 
رواية الميموني ‏ : لم يثبت يثبت عن النبي عل عه في الشاهدين شيء ع 
وكذا قال ابن المنذر .° 

ويجاب بأن تزويجه بلا شهود من خصائصه 6 تقدم في الولي » 
وقضية الموهوبة قضية عين » والأحاديث يتقوى بعضها ببعض › 
واعلم أن النص في هذه الرواية عن أحمد مطلق » ولذلك أطلقه 
الجمهور > وقيده أبو البركات بما إذا لم ي يكتموه » فإذاً مع الكتم 
تشترط الشهادة رواية واحدة » وهو والله أعلم ‏ من تصرفه » 
وكذلك جعله ابن حمدان قلا . 


)0 تقدم حديث الموهوبة برقم ۳44 وأما تزويج ابن عمر فقد روى عبد الرزاق ۲ عن معمر ) 
عن أيوب » عن نافع » عن حبيب مولى غروة بن ن الزبير قال : بعثني عروة إلى عبد الله بن عمر » 
لأحطب له ابنة عبد الله » فقال عبد الله : نعم إن عروة لأهل أن يزوج » » ثم قال : ادعه . فدعوته فلم 
يبرح حتى زوجه » قال حبيب : وما شهد ذلك غيري وعروة وعبد الله . ول أجد ذلك مرويا عن الحسن 
ولا ابن الزبير » قال أبو محمد في المغني 7 /451 اح ل 
والحسن بن علي » وابن الزبير الح » ويمكن أنه أراد عروة بن الزبير » وسقط من (س) : وقال للذي .. 
بلا شهود . 
(۲) تقل ذلك أبو محمد في المغني ٤/٦‏ وقد ذكرنا آنفا بعض الأحاديث التي رويت في اشتراط 
الشاهدين » وتكلم علا الحافظ في التلخيص 1o4‏ ¢ ؟ام1 وعزا تلك الأحاديث لأحمد والدارقطني › 
والطيراني والبيبقي وغيرهم 03 وتكلم عل ذلك شيخ الإسلام أبو العباس في الفتاوى 7 ان 4 
عام /حاه وغيرها . 
7 انظر كلام الفقهاء في مسائل ابن هانىء ٩1۸‏ والهداية 500/1 واغمرر ۲ /18 والمقنع ۳ /78 
والمغني 451/5 قال ابن هبرق في الإفصاح ۲ ٠٠١/‏ : واختلفوا هل الشهادة شرط في صحة النكاح » 
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه : هي شرط في صحته » وقال مالك : ليست يشرط . 
وعن أحمد نحوه . 


~۳ 


وقول الخرق : من المسلمين 5 يقتضي اشتراط الإسلام في 
الشاهدين » وذلك لقول الله تعالى 9[ واستشهدوا شهيدين من 
رجالكم 4 وخرج بذلك شهادة أهل الذمة وإن كانت المأة 
ذمية() وهو ا منصوص والمشهور عند الأكثرين > وقيل : إن قبلنا 
شهادة بعضهم على بعض صح بشهادة أهل الذمة » وقد يخرج 
أيضا بقوله شهادة النساء » وليس بالبين » وبالجملة المذهب أن 
شهادتهن لا تعتبر في النكاح . 

٢١‏ - قال الزهري : مضت السنة من رسول الله 2 أن لا تجوز 
شهادة النساء في الحدود , ولا في النكاح » ولا في الطلاق . رواه 
أبو عبيد في كتاب أدب القضاة قاله القاضي”" ونقل عنه حرب 
إذا تروج بشهادة نسوة ل جز 3 فإن كان معهن رجل فهو أهون 1 
فأثبت ذلك القاضي وجماعة من أصحابه رواية » ومنع ذلك أبو 
حفص العكبري وقال : قوله : هو أهون . يعني في اختللاف 
الناس > ( ودخل ) في كلام الخخرقي العبد والأعمى وهو كذلك » 

. من آية الدين 181 من سورة البقرة‎ )١( 

(۲) يعني أن قوله ف من رجالكم 4 خطاب للمسلمين ؛ فلا تقبل شهادة غيرهم في البيع ونحوه . وفي 

هامش (خ) : لا إن كان الزوجان ذميين فإنها تقبل . 1 

(؟) ورواه ابن اي شيبة ٠١‏ /۸ه عن حجاج عن الزهري قال : مضت السنة من رسول الله ملا 

والخليفتين من بعده أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود ٠‏ وروى عبد الرزاق 154.7 عن الحسن والزهري 
قالا : لا تجوز شهادة النساء في حد » ولا طلاق ولا نكاح ٠‏ وقد روى عبد الرزاق ٠٠٤١١‏ عن الشعبي 
قال : تجوز شهادة النساء مع الرجال في النكاح ‏ والطلاق ٠‏ ثم روى عن قتادة وإبراهيم عدم جواز 

ذلك » وروى أيضا 5 عن علي رضي الله عنه قال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق » والتكاح » 

والحدود والدماء ٠‏ وروی ابن آي شيبة 5 /هما عن الزهري قال : مضت السنة أن تجوز شهادة التساء 

فيما لا يطلع عليه غيرهن » من ولادات النساء » وعيوبين . وروی سعيد في ستنه ۸۷۷ عن إبراهيم أنه 


كان لا جيز شهادة النساء على الطلاق » ولا على الحدود ٠‏ وروى أيضا ٥‏ عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه أنه أجاز شهادة النساء مع الرجل في النكاح . 


فلا » لعدم إمكان الأداء » ( ودخل ) أيضا مستور الحال » وهو 
المشهور من الوجهين » وإن لم نقبله في الأموال » قطع به القاضي 
في المجرد » وفي التعليق في الرجعة » وابن عقيل حاكيا له عن 
الأصحاب » والشيرازي وابن البنا وأبو محمد وغيرهم لتعذر 
البحث عن عدالة الشهود في الباطن غالبا »“ لوقوع النكاح في 
البوادي » وبين عوام الناس ( والوجه الثاني ) : لابد من العدالة 
الباطنة كغيره » وهو احتال للقاضي في التعليق بعد أن أقر أنه لا 
يعرف الرواية عن الأصحاب .29 ( ودحل ) أيضا الفاسق لأنه 
مسلم » وهو رواية عن أحمد » والمنصوص عنه أنه لا يتعقد 


(1) سقط ذكر أي محمد من (ع) دون بقية النسخ . وقد قال في المخني ٠‏ /401 : وعلى كلتا الروايتين 
لا يعتبر حقيقة العدالة » بل ينعقد بشهادة مستوري الحال الح . وعلق في هامش (خ) على قوله ( في 
اجرد ) : الجامع . وعلى ( أبو محمد ) : في الكاني والمغني » وهو ظاهر كلام الشريف ري الخطاب في 
خلافهما » حيث قالا : لا تجوز شهادة الفاسق . اه وكتب على قوله ( في الباطن غالبا ) : وفارق 
الإثبات » لأن الإثبات يكون عند الماك » والح يمكنه البحث عن عدالة الشهرد غالبا اه قطعة 
المحرر . ثم كتب : 

(تنبيه ) : إذا قيل : إن التكاح ينعقد بمستور الحال » فعلم فسقه بعد العقد لم يضر » ولا يحتاج 
الحا عند الإثبات أن يعلم العدالة في الباطن حال العقد » بل يكفيه العلم بها حالة الثبوت » فإن تبون 
الفسق حال العقد بطل » لأنه تبين عدم الشرط » وهو العدالة الظاهرة » هذا قول القاضي في الجاع 
الكبير ؛ وابن عقيل » وصححه ابن حمدان » واختار أبو محمد أن العقد لا يبطل وإن بان الفسق » 
وضعف الأرل » لأن الشرط قد تحقى حال العقد » وجعل ابن مدان في الكبرى الخلاف على قولنا : إنه 
لا ينعقد بمستور » وليس بشيء » بل الذي يقطع به هنا بطلان العقد ‏ وقد قطع أبو محمد أنه ينعقد 
بالمستور ثم حكى الخلاف » وكذا القاضي وابن عقيل جزما بالانعقاد بالمستور » ثم جزما بالبطلان إذا 
تبين الفسق اه ويتبين الفسق ببينة » أو بقول الزوجين » لا بقول الشاهد وحده » ذكره ابن حمدان » 
قال : ركذا يبطل إن أقر به الزوج دوتبا » وها نصف المهر قبل الدخول » وكله بعده . اه من قطعة 
الشارح على الحرر . 
(؟) قال المرداوي في الانصاف 0/4 : يحتمل أن يريد المصنف بقوله : ( عدلين ) ظاهرا وباطنا وهو 
أحد الوجهين » واحتال في التعليق للقاضي » وقدمه في الرعايتين » وحمل أن يريد عدلين ظاهرا لا 
باطنا » فيصح بحضور مستوري الحال » وإن لم نقبلهما في الأموال اح . وفي هامش (خ) على قول 
( العدالة الباطنة ) : قياسا على الإثبات » وهو الذي أورده ابن حمدان في رعايتيه مذهيا اه . 
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بفاسقين » وتعجب من قول أي حنيفة في ذلك“ ( ودخل ) 
أيضا في كلامه عدو الزوج أو المرأة أو الولي أو متهم لرحم من 
أحدهم » وهو أحد الوجهين في الجميع » ( وقد يدخل ) في 
كلامه المراهق وهو إحدى الروايتين » والمذهب اشتراط البلوغ » 
ولا يرد عليه الطفل وامجنون والاصم » روجهم عقلا وعرفا » وقد 
يقال : قول الخرق : شاهدين . أحال فيه على الشهادات وأنه 
لابد من شروط الشهادة المعتبرة أيضا “ لكن يبقى قوله : من 
الان اا 
( تنبيه ) : البغايا الزواني » والله أعلم . 


قال : وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها . 
ش : هذا هو المذهب بلا ريب » لانه أكمل نظرا » وأشد 
شفقة » ولهذا اختص بولاية المال > وجاز شراؤه من مال ولده وبيعه 
له من ماله بشرطه » ولان الولد موهوب ليه » قال الله تعالى 
ووهبنا له يحيى 04" وقال إبراهم عليه السلام ل الحمد لله 
الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق 4 . 
)١(‏ قال الوزير في الافصاح ۲ ١٠١/‏ : واختلفوا في الفاسقين » فقال أبو حنيفة : ينعقد بهما . وال 
الشافعي وأحمد : لا ينعقد بهما . اه وذكر نحو ذلك أبو محمد في المغني 5 /401 وقال الكاساني في 
بدائع الصنائع ۲ ٠٠٠/‏ : وأما عدالة الشاهد فليست بشرط لانعقاد النكاح عندنا » فينعقد بحضور 
الفاسقين » وعند الشافعي شرط الح » وانظر هذا البحث في المداية ٠٠۰/۱‏ والمقنع ۳ /۲۷ والكافي 
؟ /545 والإنصاف ٠۲/١‏ وعلق في (خ) على قوله ( عن أحمد ) : ذكرها أبو الخطاب وغيرو » قال 
أبو العباس : وذكرها القاضي في الجامع والخلاف . وليست في الخلاف اه . 
(۲) قد ذكر الخرقي في الشهادات ۲۲۹ شروط قبول الشاهد بقوله : ومن لم يكن من الرجال والنساء 
عاقلا » مسلما بالغا عدلا لم تجر شهادته » والعدل من لم تظهر منه ريبة . اه وني هامش (خ) : 
حكاها أبو الخطاب وغيه » لصحة تحمله » أشبه البالغ » وحكاه أبو محمد في المغني احتالا وظاهر 
كلام المصنف في الشهادات أنه لا يشترط المراهقة » بل يكفي الفييز اه من القطعة على الحرر . 
(۳) سورة الأنبياء » الآية .و . 
)٤(‏ سورة إبراهم » الآية ۳۹ . 
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1١‏ وقال النبي عه « أنت ومالك لبيك 200 وإذا تقديم الأب 
الموهوب له على الابن الموهوب أولى من العكس » وحكى ابن المنى 


(۱) هذا حديث مشهور » يتكرر الاستشهاد به في كتب الفقه » وقد رواه امد ۲ /۱۷۹ » 94 » 
4 من طرق عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » أن رجلا أنى النبي عل يخاصم أباه » 
فقال : يارسول الله إن هذا قد اجتاح مالي . فقال رسول الله مي « أنت ومالك لأيك ٠‏ وني لفظ : 
لوالدك . زاد في رواية « إن أطيب ما أكلم من كسبكم » وإن أموال أرلادم من كسبكم » » فكلوه 
هنيئا ) وصحح إسناده أحمد شاكر برقم ۸ ۰ 59.0 » ۷١‏ ورواه أيضا ابو داود 61" وابن ماجه 
۲ وابن الجارود ©9496 وأبو نعيم في أخبار أصببان ۲ /۲۲ والخطيب في التأريخ ۲ /5؛ من طرق عن 
عمرو بن شعيب بنحوه » وسكت عنه ابو داود والمنذري 57417 ورواه ابن ماجه ۲۲۹۱ وابن عدي 
37 عن ابن المنكدر عن جابر أن رجلا قال : يارسول الله إن لي مالا وولدا » وإن أبي يريد أن يجتاح 
مالي الح » قال في الزوائد © /۳۷ : إسناده صحيح » ورجاله ثقات على شرط البخاري . وقد رراه 
الطحاوي في مشكل الاثار ؟ / ۲۲١‏ عن ابن المنكدر بنحوه » وذكره المنذري في تهذيب سنن أي داود 
ه /187 قال : ورجال إسناده ثقات . ورواه ابن عدي ۱۷۲۷ عن عمار بن مطر عن زهير عن ابان بن 
تغلب عن ابن المنكدر به واستغرب هذا الطريق » وقد رواه الطبراني في الصغير ١‏ /71 والبمقي في دلائل 
النبوة کا في نصب الراية ۳ /۳۳۸ من طريق عبيد بن خلصة » عن عبد الله بن نافع المدني » عن 
المنكدر بن محمد بن المتكدر » عن أبيه » عن جابر مطولا » وفيه شعر قاله ذلك الوالد في ولده » وقال 
الطبراني : لا يروى عن محمد بن المنكدر بهذا القام والشعر إلا بهذا الإسناد » تفرد به عبيد بن خلصة . 
وقد رواه ابن حبان ا في الموارد و 
أن رجلا أقى النبي تلل يبخاصم أباه في دين عليه » فقال النبي بريه « أنت ومالك ليك » ورواه ابن 
عدي ۷٤۷‏ عن الحسن بن عبد الرحمن الاحتياطي عن وكيع عن هشام عن أبيه عنما به > ورواه الطبراني 
في الصغير ١‏ /۸ والأوسط /اه من حديث إبراهم بن عبد الحميد بن ذي حماية » عن غيلان بن جامع › 
عن حماد بن أبي سليمان » عن إبراهيم النخعي » عن علقمة بن قيس » عن ابن مسعود بمثله » وقال : 
تفرد به ابن ذي حمأية » ركان من ثقات المسلمين . ورواه البزار کا في الكشف 1170 والعقيلي في الضعفاء 
؟ /4"؟ من طريق أبي إسماعيل عبد الله بن إسماعيل ا جوداني » عن جرير بن حازم » عن الحسن » عن 
سمرة » قال : جاء شاب من الأنصار إل النبي تزه فقال : بارسول الله إن أي يأخذ مالي . قال 
« نت ومالك لأبْيك » قال البزار : لم يسنده غير أبي إسماعيل . يعني الجوداني » وقال العقيلي في 
ترجمته : منكر الحديث » لا يتابع على شيء من حديثه . ورواه البزار اني الكشف ٢‏ وابن عدي 
في الكامل ۳ /۱۲۱۲ من طريق سعيد بن بشير » عن مطر الوراق » عن عمرو بن شعيب » عن سعيد 
ابن المسيب » عن عمر رضي الله عنه » وقال البزار : لا نعلمه عن عمر مرفوعا إلا من هذا الوجه . وقد 
رواه غير مطر عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » رأعله ابن عدي في الكامل بسعيد بن 
بشير » فقد ضعفه البخاري والنسائي وغييهما » وذكره الحيئمي في مجمع الزوائد ٠١١/ ٤‏ قال : وسعيد لم 
يسمع من عمر » ورواه البزار أيضا كا في الكشف ۱۲٥۹‏ من طريق ميمون بن زيد » عن عمر بن محمد 


¥ 


في تعليقه قولا بتقديم الابن على الأب ما في الميراث”2 والله أعلم . 
قال : ثم أبوه وإن علا . 
ش : هذا أشهر الروايتين » وهو المذهب عند العامة » الخرق » 
وبي بكر » والقاضي » وجمهور أصحابه وغيرهم » لأن له إيلادا 
وتعصيبا أشبه الأب » ( والرواية الثانية ) تقديم الابن عليه » اخختارها 
ابن أي موسى » والشيرازي » کا في الميراث » وعلى هذه هل يقدم 
الجد على الأح لامتيازه بالإيلاد » أو الأّخ على الجد لادلائه بالبنوة » 
وهي - والحال هذه مقدمة على الأو في الجملة » أو هما سواء » 
لامتياز كل واحد منهما بمرجح ؟ فيه ثلاث روايات .”© أما على 
الأول فالجد مقدم على الأخ بلا ريب » والله أعلم . 
قال : ثم ابنها وابنه وإن سفل . 

ش : وذلك لأنه يقدم على الأ ومن بعده في الميراث » فكذلك 

هنا " وقد فهم من كلام الخرقي أن للابن ولاية » وقد نص عليه 

أحمد في رواية الجماعة . 


ابن زيد » عن أبيه » عن ابن عمر » قال : جاء رجل يستعدي على والده » فقال : إنه يأكل مالي . 
فقال له رسول الله ع « أنت ومالك من كسب أبيك » قال البزار : لا نعلمه عن ابن عمر مرفوعا إلا 
بهذا الإسناد . ورواه أبو يعلى الموصلي کا في نصب الراية 3 /719 من طريق الفضيل » عن أي حريز » 
عن أي إسحاق » عن ابن عمر به » ورواه ابن عدي في الكامل ۷٤۷‏ » ۲۷۲۵ » ۲۳۹۸ من عدة طرق 
وني الباب أحاديث ذكرها الحيثمي في مجمع الزوائد ١54/ ٤‏ وغيره . 

)١(‏ قال في الإنصاف 04/8 : ( وعنه ) يقدم الاين وابنه على الأب والجد » ذكره اين المنى في 
تعليقه ‏ وأخذه أبو الخطاب في انتصاره من قول الإمام أحمد رمه الله في رواية حنبل : العصبة فيه من 
أحرز الال . وخرجه الشيخ تقي الدين رحمه الله من رواية تقديم الأح على الجد . لاشتراكهما في 
المعنى . اه . 

(۲) انظر الروايات في هذه المسألة في كتاب الروايتين والوجهين ؟ ٩1/‏ والافصاح ۲ ١15/‏ » والهداية 
49/1 واحرر ؟ ٠/‏ والمقنع ۳ /15 والكاني ؟ /77 والمغني 407/5 . 

() في (س ي) : لأنه مقدم . وفي (ع) : لأنه يقدم الأ وكذلك هنا . 


4 لحديث أم سلمة لما بعث | ليبا ا ل 5 
أحد من أولياني شاهدا . فقال رسول 0 
أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك » رواه أحمد والنسائي”© فقوا 
ا 
شاهدا أي حاضرا في الجملة » وقول أم سلمة : ليس أحد من 
أوليائي شاهدا . يحتمل أنها ظنت أن ابنها عمر لا ولثية له » 
ويحتمل أنها قالت ذلك لأ وجوده كالعدم لعدم مباشرته 
عا د دو ره 
وقال ابن الأثير : كان عبر عُمَرَ حين مات النبي عل 
سنين . وأنه ولد سنة اثنين من الهجرة ا ب 
حين التزويج ستين » أو ثلاث سنين » وقول أحمد في رواية الأثرع 
وقد سأله : أليس كان صغيرا ‏ قال : ومن يقول كان 
صغيا ؟ ليس فيه بيان » يحتمل أنه إا أنكر أن يكون في 


(۱) تقدم تخريج حديث أم سلمة قريبا برقم ۲۳۹۸ وني أكثر النسخ : شاهد . قال في هامش (خ) : 
كذا وقع في المنتقى ( شاهد ) بغير ألف » وقد تقدم توجيه . 
(۲) في (ع) : يدل على أن ها أولياء شاهدا ٠‏ وفيها : يحتمل أنها طلبت أن ابنها عمر لا رواية له 207 
كالعدم مباشرته . 
(۳) ذكره ابن الأثير في أسد الغابة ٤‏ /۷۹ وقال : ولد في السنة الثانية من المجرة » بأرض الحبشة » 
وقيل : إنه كان له يوم قبض النبي عله تسع سنين » وتوني بالمدينة أيام عبد الملك بن مروان » سنة 1م 
اھ . وذكره الحافظ في الإصابة » وقال : ولد بالحبشة في السنة الثانية » وقيل قبل ذلك ء وقبل الهجرة 
إلى المدينة »ويدل عليه قول عبد الله بن الزبير : كان أكبر مني بسنتين . اه وروى البدبقي 11/17 عن 
أي نصر الكلاباذي قال : عمر بن أي سلمة توفي النبي عه وهو ابن تسع سنين » ومات في خحلافة 
عبد الملك . ثم روى البيبقي بإسناده عن سلمة بن ألي سلمة » أن النبي ل خطب أم سلمة » قال 
و مري ابنك أن يزوجك ۲ أو قال : زوجها ابنها » وهو يومعذ صغير لم يبلغ » وروی ابن سعد في 
الطبقات ۸ /؟9 عن الواقدي : حدثني مجمع بن يعقوب ‏ عن ابي بكر بن محمد بن عمر بن ألي 
سلمة » أن رسول الله مُه خطب أم سلمة إلى ابنبا عمر » فزوجها وهو يوم غلام صغير . وقوله : 
سنة اثنين . كذا في النسخ والصواب : اثنتين . 

- ۲۹ 


الحديث بیان » والبيان قد يكون في حديث احر ع( والله 
أعلم . 

قال : ثم أخوها لأا وأمها . 
ش : قياسا على الميراث والله أعلم . 

قال : والح للأب مثله . 
ش : هذا منصوص أحمد في رواية صالح وحرب راي الحارث » 
وهو المذهب عند الجمهور الخرق » وابن ن أي موسى » والقاضي » 
د سام كرا ان 
وغيرهم » لانهما استويا في الجهة التي تستفاد منها الولاية وهي 
ع ا > کا لو كانا 
من أب » وقرابة الأم لا ترجح » لأنها لا مدخل لها في النكاح . 

وعن أحمد رواية أخركٍ حكاها طائفة من السات 
و أبو تحمد(5) أن الح للأبوين يقدم على الأ للأب 2 
قياساً على الميراث » وعلى استحقاق اليراث بالولاء » فإنه يقدم 
فيه الأخ من الأبوين على الأ من الأ > وإن کان النساء لا 


)١(‏ لعله يعني أن أحمد انکر أن يكون في الحديث بیان صغره » وأن مقدار سنه قد ورد في أحاديث 
أخرى غير .حديث أم سلمة » ول أجد رواية الأثرم عن أحمد . 

)١‏ قال في المغني 5 /09 : والرواية الثائية الأخ من الأبوين أولى » واخحتارها أبو بكر » وهذا قول أي 
حنيفة ومالك » والشافعي ف الحديد ؛ وهو الصحيح إن شاء الله الح وهذه المسألة هي السابعة 
5 لسن من مكل أز كر الى لاد نيا اخرل :اقل را فل لكات ١‏ / ۰ : قال 
الخرق : وأحق الناس بتزوج المرأة الحرة أبوها ء ثم أبوه » ثم ابنها وابنه » ثم أخوها لأبييا وأمها . والأنخ 
للأب مثله و الغ ات اا اسن نوو عل ود سيا عل ا ار 
اجتمعا تساویا » كا لو كنا لأبوين » أو لأب » وقال أبو بكر : الأ للأبوين أل » وبه قال أبو حنيفة » 
ومالك » والجديد للشافعي ؛ ووجهه | أن الأخ من الأبوين قد ساوى الأخ من الأب في التعصيب » واتفرد 
بمزية الرحم من جهة الام » فكان أولى 5 قلنا في باب المراث , وهكذا الحكم في تحمل العقل » 
والصلاة على الجدازة أه . 
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مدخل هن فيه » واعلم أن القاضي وكثيرا من أصحابه حكوا 
ذلك عن أي بكر » وم يذكروا عن أحمد نصا .7" 

( تيه ) هذا الخلاف جار في ٠‏ ني الاخحوة 0 فإن 
عل 7 ما ما إذا كانا 5 عم أحدههما اع 0 اق 
أبوين!"2 وابن عم من أب » وقال 0 محمد هما سواء » اا 
استويا في التعصيب » والارث به » وجهة الام والحال هذه يورث 
مہا منفردة » وما ورث به منفردا لا يرجح به 06" والله أعلم 5 

قال : ثم أولادهم وإن سفلوا » ثم العمومة » ثم ألادهم » ثم 
عمومة الأب . 
ش: ملخصه أنه يقدم بعد الاحوة الأقرب فالأقرب من 
العصبات » على ترتيب الميراث » قياسا عليه » إذ الولاية مبناها 
عل النظر والشفقة » ومظنة ذلك القرابة » والأحق بالميراث هو 
الأقرب » فيكون أحق بالولاية . والله أعلم . 


ر( تكلم الفقهاء على هذه المسألة » وأشاروا إلى الخلاف » انظر كتاب الروايتين ۲ /91 والإفصاح 
۲ /۹ والهداية ۲٤۲۹/۱‏ والمقنع ۱۹/۳ والكافي ۲ /1۳۷ والمغني 451/5 ورقع في (ع ت خ د): 
على أحمد نصا . 

لتر وا ا ا ی ی و 


(۴) نص كلام أي محمد في الفني ۲٠۹/٩‏ بعد ذكر السوية الیل > وكلام القاضي » وأنه ترجح 
يجهة أمه » قال : وليس كذلك » لأن جهة أمه يرث بها منفردة . الج وفي هامش (خ) : هذه دعوى لم 
يذكر دليلها » ومكن ترجيحها بأن جهة الأمومة منفردة عن جهة العصوبة » لم تتحد بها وهذا أعطيت 
حكم المراث على انفرادها » وأما الأ من الأبين فإن جهة الأمُومة اتحدت ججهة الأبرة » فقويت جهة 
الأبوة بها بها » ولهذا لم تفرد جهة أمومته بالإرث » بل إنغا يرث بجهة أبوته » وهي جهة العصوبة خاصة . اه 


د ۳۱~ 


قال : ثم المولى المنعم » ثم أقرب عصبته .00 
ش : وذلك لأنهم عصبات يرثون ويعقلون » فكذلك يزوجون »› 
وقدم عليهم المناسبون کا في الميراث والاقرب هنا هو الاقرب في 
الميراث » فيقدم ابن المعتق على بيه(" وإنما قدم الأب المناسب ثم 
على الابن لزيادة شفقته » وال نظره » وهنا النظر لاقوى 
العصبة . والله أعلم . 

قال : ثم السلطان . 
eS‏ 

لا ولي له »"» والسلطان هر" الامام أو من فوض إليه ذلك 

1ن رباكت ولد نون ددر شد ل بور مد 
الأشهر ( وعنه ) يزوج عند عدم القاضي إلا أن القاضي حمل 
الرواية على أنه أذن له في التزويج » وأبو العباس حملها على ظاهرها 
نظرا للضرورة .©) 

وقد دل كلام الشيخ وعامة الأصحاب أنه لا ولاية لغير من 
ذكر » فيدخل في ذلك من أسلمت الرأة على يديه لا يلي 
نكاحها » وهو المشهور من الروايتين ( والثانية ) يليه بناء على أنه 
يرئها . 

( تنبيه ) إذا لم يكن للمرأة ولي ( فعنه  )‏ وهو ظاهر كلام 
الأصحاب ‏ أنه لابد من الولي مطلقا حتى أن القاضي أبا يعلى 


. في متن الغني : ثم أقرب عصبته به . وني (ت م خ ي) : أقرب العصبة‎ )١( 

)0( يعني أن ابن المعتق أحق بالتعصيب من أبيه > فقدم في ولاية ا > وني هامش (خ) : وكذلك 
يقدم أحو المعتق لأبويه على أيه لأبيه » کا تقدمت الإشارة إليه أول الصفحة اه . 

. 7798 أا امرأة نكحت بغير إذن وليها فتكاحها باطل » وتقدم تخريجه برقم‎ ١ هو قوله د‎ )٣( 
. 1٠/١ تكلم أبو العباس على تزو يج السلطان ونحوه في الفتاوى 737 /74 وانظر المغني‎ )5( 
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الصغير قال في رجل وامرأة في سفر ليس معهما ولي ولا شهود : 
لا يجوز أن يتزوج بها وإن حاف الزنا بها » قال أبو محمد : 
( وعنه ) ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل » وأخذ ذلك من 
نصه في دهقان القرية وقد تقدم“( قلت ) : وهو إنما يدل على 
أنه يزوج كبير البلدة » وهو شبيه بقوله : يزوج والي البلد إذا لم 
يكن قاض » لكن ينبغي أن يكون الوالي مقدما على هذا » لأنه 


ذو سلطان . والله أعلم . 
قال : ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه وإن کان 
ا 


ش : لأنه نائبه وقاتم مقامه فعلى هذا يقوم مقامه في الإجبار 
وعدمه » وقد تضمن هذا صحة التوكيل في النكاح ولا إشكال”") 
sll û‏ لاله ۶ ن مان E‏ 

في ذلك » فقد وكل النبي عه أبا رافع في تزو ج ميمونة » ووكل 
عمرو بن أمية الضمري في تزويج أم حبيبة7 وظاهر إطلاق 


؟ /545 والدهقان هو والي البلد . 


(؟) سقط من (ع م) : فعلى هذا يقوم مقامه . ووقع في (ع د) : فلا إشكال . وعلق في (خ) على قوله 
( يقوم مقامه ) : أي وكيل كل واحد من هؤّلاء في ولاية النكاح » أما وكيل أحدهم في غيرها فلا يقوم 
مقامه فما » کمن كان وكيلا في بيع أو شراء » أو طلاق أو عتق » أما لو كان وكيلا مطلقا فيحتمل أنه 
لا يستفيد وكالة في ولاية النكاح » لأن التوكيل في ذلك إنما يكون بالتنصيص عليه غالبا » والتوكيل فيه 
نادر » ويحتمل أنه يستفيدها بذلك لصلاحية اللفظ ها » ونظير ذلك الوصية بولاية صحيحة » وهل 
شرطها أن يصرح له في الوصية بالوصية فيها ء أو يكفي إطلاق الوصية ؟ لم أجد من صرح بذلك » 
ويتجه فيه ما ذكرناه هنا من الاحتالين » وأقواهما الاحتياج إلى التنصيص على ذلك » وقد قال الخرقي : 

أو ولي ناظر له في التزويج . اه ص . 

(۳) تقدم في باب الوكالة برقم 51/0 2 ۲٠۷٩‏ توكيل أي رافع وعمرو بن أمية » وقد رواه الدارمي ۲ /۲۸ 
من طريق مطر الوراق ء عن ربيعة بن أي عبد الرحمن » عن سليمان بن يسار » عن أي رافع » قال : 

تزوج رسول الله مُه ميمونة حلالا ‏ وبنى بها حلالا » وكنت الرسول بينهما . وروی الحا 4 /۲۲ من 
طريق ابن جرير الفقيه : حدثنا محمد بن عمر » حدثنا إسحاق بن محمد » حدثني جعفر بن حمد بن 


۳۳ 


الخرقي يقتضي أن لا يشترط إذن المرأة في التوكيل » ولا نزاع في 
ذلك إن كان الولي مجبرا » وكذا إن لم يكن مجبرا على اختيار 
الشيخين وغيهما » وخرجه ابن عقيل في الفصول تبعا لشيخه في 
اجرد على روايتي توكيل الوكيل من غير إذن مركز“ والله أعلم . 
قال : وإذا كان الأقرب من عصبتها طفلاً أو عبداً أو كفراً 
زوجها الأبعد من عصبتها . 5-0" 
ش : إذا كان الاقرب من عصبتها طفلا زوج الابعد » لان الولاية 
تبت نظرأ للمولي عليه » عند عجزه عن النظر لنفسه » ومن لا 


على » عن أبيه » قال : بعث رسول الله عي عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي يخطب عليه أم 
حبيبة » فزوجها إياه » وأصدقها النجاشي أربعمائة دينار » قال أبو جعفر بن جرير : فما نرى عبد الملك 
ابن مروان وقت صداق النساء أربعمائة دينار إلا لذلك اه ء ولم أجد هذا الحديث في تار ابن جرير » 
ولعله في تبذيب الآثار » وقد ذكر في تأريخه ۲ /701 تزويع أم حبيبة » من طريق الواقدي بدون سند ع 
قال : أرسل رسول الله عله إلى النجاشي ليزوجه أم حبيبة » ويبعث بها إليه مع من عنده من 
السلمين » وذكر القصة مطولة » وليس فيا ذكر عمرو بن أمية » وروى البمقي 7 ١5/‏ من طريق 
الحا » عن أني العياس الأصم » عن أحمد بن عبد الجبار » عن يونس بن بكير » عن ابن إسحاق : 
حدثني أبو جعفر » قال : بعث رسول الله َيه عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي فزوجه أم حبيبة » 
وساق عنه أربعمائة دينار . وفي هامش (خ) : ليس في توكيل النبي عه لأبي رافع ولعمرو دليل 
للمسألة بالمطابقة » لأ الكلام في توكيل الولي لا في توكيل الزوج » ولكن قد يستدل بذلك من حيث 
أنه توكيل من أحد المتعاقدين فصح كتوكيل الزوج . اه . 

)١(‏ الول الجبر هو الذي يلك إجبار المرأة لصغر أو بكارة » كالأب ونحوه » قال في الإنصاف 
۲/۸ : وقيل لا يوكل غير مجبر بلا إذنها إلا الام » وخرج القاضي في اجرد » وابن عقيل في الفصول 
هذه على الروايتين في توكيل الوكيل من غير إذن الكل . اه وفي هامش (خ) : وذكر في المغني أنه لابد 
من إذن المرأة للوكيل » ولو كانت قد أذنت لموكله » ولو وكل قريبا له في تزريجها صح » لان اللاية حق 
له » فلا تفتقر إلى إذنها اه . وتخط ابن نصر الله عند قوله : احتاج الوكيل إلى إذنها ومراجعتها » لانه 
نائب » فيقبت له مثل ما يثبت لمن ناب عنه . ما نصه : وإن كانت قد أذنت لموکله » صرح به في 
الفروع » وسيأتي في مسألة تولي طرفي العقد إشارة إلى ذلك . اه وقال في المغني في مسألة تولي طرفي 
العقد : ( فصل ) وإن أذنت في تزويجها ولم تعين الزوج لم يجز أن يزوجها نفسه » لأن إطلاق الإذن 
يقتطي تزويجها بغيره » ويجوز تزويجها لولده لأنه غيره » فإن زوجها لابنه الكبير قبل لنفسه » وإن زوجها 
لابنه الصغير ففيه الروايتان في تولي طرفي العقد » فإن قلنا : لا يتولاه . فوكل رجلا يزوجها لولده » وقبل 
هو النكاح له افتقر إلى إذنها للوكيل » على ما قدمناه في أن الوكيل لا يزوجها إلا بإذنها اه . 


۳6 


عقل له لا يمكنه النظر » ولا يلي لنفسه » فغيو أولى » وفي معنى 
ذلك من لا عقل له لكبر كالشيخ إذا أفند » أو لجنون مطبق » 
أما من يخنق في الأحيان فلا تزول ولايته » لزوال ذلك عن قرب » 
وكذلك: اي عليه بطريق الأولى » وهو الذي 3 به ابو 
محمد لان مدته يسيرة » أشبه النوم ع ولذلك لا ت تثبت الولاية 
عليه » ويجوز على الأنبياء علييم السلام وحكى ابن حمدان وجهاً 
بزواللها .20 انی . 


وقول الخرقي : طفلا يحتمل أن يريد به غير المميز » وهو ظاهر 
العرف » فعلى هذا تصح واية المميز » وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد ‏ مقيدا له بابن عشر » لأنه تصح وصيته وعتقه وطلاقه › 
على الصحيح في الجميع » فأشبه البالغ » ويحتمل أن يريد الخرقي 
غير البالغ » وهو ظاهر قرله تعالى « وإذا بلغ الأطفال منكم 
الحلم 4 وهو الرواية الثانية » وهي المشهورة نقلا واختيارا » لأن 
الولاية يعتبر ها الكمال » ومن ل يبلغ قاصر » لثبوت الولاية عليه . 
انتهى . 

وإذا كان الأقرب من العصبة عبدا -.وإن كان هديرا 
مكاتبا ‏ زوج الأبعد أيضا بلا خلاف نعلمه » لأنه لا تثبت 
الولاية على نفسه » فعلى غيره أولى » ولا يرد المكاتب يزوج أرقاءه 


)١(‏ الإغماء هو الغشية التي تحصل للمريض لشدة المرض » فيذهب وعيه حتى يخف المرض » وقد وقع 
للنبي ع ما في حديث عائشة الذي رواه البخاري 1۸۷ ومسلم ٤‏ /1"5 عن عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة » قال : دخلت على عائشة فقلت ها : ألا تحدثيني عن مرض رسول الله عله ؟ قالت : 

بى » ثقل النبي عل فقال « أصلى الناس ؟ » قلنا : لا » هم ينتظرونك . قال ضعوا لي ماء في 
الخضب » ففعلنا فاغتسل » فذهب لينوء فأغمي عليه » ثم أفاق فقال « أصلى الناس ؛ الحديث وفيه 
الإغماء ثلاثا . 

(؟) سورة النور » الآية 68 . 
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في وجه »› ل ذلك ولاية بالملك » وهذه بالشرع 5 وولايات 
الشرع يعتبر لا الكمال ( وكذلك ) إن كان كارا زوج الأبعد 2 
لقوله سبحانه ‏ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ”© 
مفهومه أن الكافر لا يكون وليا لمسلمة » وقد حكى ذلك ابن 
المنذر 00 وكذلك الحكم في | 
وبالجملة يشترط في الولي أن يتفق دينه ودين موليته في 
الجملة » وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى" وخر ج أبو العباس ة 
اليبودي هل يكون وليا لنصرانية وبالعكس روايتين من الروايتين في 
توارثهما . © 
وقول الخرقي : من عصبتها » فيه إشعار بأن الولي لا يكون إلا 
من العصبة » وهو صحيح نص عليه أحمد في رواية الجماعة . 
41؟ - لقول علي رضي الله عنه : إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة 
أولى . يعني إذا أدركن رواه أبو عبيد في الغريب .209 ( وعن 


احناة . 


. ۷۳ سورة الأنفال » الأية‎ )١( 

(؟) قال في الإجماع ٠١١‏ : وأجمعوا أن الكافر لا يكون وليا لابنته المسلمة . اه 

(؟) وقع في (م عي) : الحكم في العكس في الجملة » وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى » وبالجملة اشترط 
في الولي أن يتفق دينه ودين موليته » وخخرج الح . وهذا الشرط هو الرابع من شروط الولي التي ذكرها 
بعد هذه الجملة . 

() لم أجد هذا التخريج صرحا في كلام شيخ الإسلام » لكنه تكلم على المسألة في الفتاوى 81 /18 » 
وقال المرداوي في الانصاف ۸ ۸٠/‏ : وخرج الشيخ تقي الدين رمه الله في جواز كون النصراني يلي 
نكاح اليبودية وعكسه وجهين من توارثهما » وقبول شهادة بعضهم على بعض » بناء على أن الكفر هل 
هو ملة واحدة أو ملل مختلفة اه . 

(ه) هذا الحديث في كتاب الغريب لألي عبيد 45/8 وذكر إسناده في الحاشية عن بعض النسخ 
قال : حدثنيه ابن مهدي » عن سفيان » عن سلمة بن كهيل » عن معاوية بن سويد بن مقرن » قال : 
وجدت في كتاب أي عن علي فذكره » وفسر ( نص الحقائق ) بالإدراك » لأنه منتبى الصغر » يقول : 
إذا بلغ النساء ذلك فالعصية أولى بالمرأة من أمها إذا كانوا حرما » مثل الإخحوة » والأعمام » قال : وبلغني 
عن ابن المبارك أنه قال : نص الحقاق بلوغ العقل » وهو مثل الإدراك » ومن رواه ( نص الحقائق ) فإنه 


د ۳ 


أحمد ) أن المرأة تلى بالعتق فقط » لأمها والحال هذه عصبة ترث 
بالتعصيب » فأشببت الرجل المعتق » قلت : ويخرج في الملاعنة 
ونحوها كذلك انتبى » وقد علم من كلام الخرقي أنه يشترط للولي 
و ( أحدها ) العصوبة ( والثاني ) البلوغ » ر والثالث ) 
لي وع قاق دی رل الو کت ر 
ط له أيضا الرشد في العقد › بأن يعرف مصالح العقد 
E a N‏ 
روايتان ( إحداهما ) لا »> فيلي الفاسق » وهو ظاهر إطلاق 
الخرق » لأنه بي نكاح نفسه فكذلك غيره > ( والثانية  )‏ وهي 
أنصهما » واختيار ابن ألي موسى » وابن حامد » والقاضي » 
واصحابه وغيرهم - 

٤‏ _ لما روى الشالنجي بإسناده عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس 
قال : لا نكاح إ إلا بإذن ولي مرشد + أو سلطان . وروي معناه 
مرفوعا من رواية جابر 4 رواه البقاني("“ ولأعبا | إحدى الولايتين ¢ 

أراد جمع حقيقة . اه وقد رواه البمقي 111/7 من طريق سفيان عن سلمة بن كهيل بنحوه » وزاد 

اا نصر الله في هامش (خ) : قال في مجمع الغرائب : أصل النص 
منتبى الأمور » ومبلغ أقصاه » قال ابن المبارك : معناه إذا بلغت من سنها المبلغ الذي يصلح أن تخاصم 

تاصم » فلعصبة أول بها من أمها » اتاق مصدر » يني أن تقول : أنا أحق . أه . 

)0 ذكر ما أربعة > ثم ذكر الخامس بدون عدا م حي الاق ل EC‏ > وھکذا 

ذكرها أبو محمد في المغني 45/5 مجملة ومفصلة » وعدها في الكافي ۲ /1۳۹ ثمانية شروط > وهي 

العقل والحرية » والذكورية والبلوغ » واتفاق الدين والعدالة » والتعصيب » والثامن عدم من هو أولى 
منه » وذكر محترزاتها » وعلق في (خ) : يتلخص أن الأوصاف المشترطة في الولي أحد عشر » ستة متها 
متفق عليها » وهي العصوبة والذكورية والحرية » والعقل واتفاق الدين » والرشد في العقد › واثنان فيهما 

روايتات 34 أصحهما الاشتراط › وهما البلوغ والعدالة » وثلائة فيا وجهان 3 أصحهما عدم الاشتراط 4 

وهي النطق » والسمع » والبصر . 

(۲) تقدم قريبا ترجمة الشالنجي » وأما الرقاني فهو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن 


~۳۷ 


فنافاها الفسق كولاية المال » وعلى هذه يكتفى بمستور الحال » 
على ما جزم به أبو البركات » وأبو محمد في الكافي » وكثير من 
الأصحاب أطلق العدالة » فجعل ابن حمدان ذلك طريقتين » ثم 
حكى رواية ثالثة أن الفاسق بلي نكاح عتيقته فقط .© قلت : کا 
قبل العتق » وقال أبو العباس : إذا قلنا : إن الولاية الشرطية تبقى 
مع الفسق ويضم إليه أمين فالولاية الشرعية أولى » وفيه نظر » إذ 
الولاية الشرطية يلحظ فيها حظ الموصي ونظره » فلنا حاجة إلى بقاء 
الموصى إليه » بخلاف هنا » فإنه لا حاجة بنا إلى بقاء الولاية › 
وكأن أبا العباس رحمه الله نظر إلى أنا إذا أبقينا وصية الأجنبي مع 
فسقه فالقريب أولى » لما انطوى عليه من الشفقة » لكن لا يطرد 
له هذا في الحا ونحوه ٩.‏ 


غالب » الخوارزمي الشافعي » المتوى سنة 470 کا في تأر بغداد ٤‏ /۳۷۳ برقم ۲۲٤۷‏ وتذكرة اللنفاظ 
برقم ۹۸٠‏ ولم أقف على شيء من مؤّلفاتهما » وهذا الأثر رواه الشافعي في المسند +19 » وسعيد بن 
منصور في سننه المطبوع برقم 001 من طريق عبد الله بن عڻان بن خشم » عن سعيد بن جبير » عن 
ابن عباس قال : لا نكاح إلا بولي مرشد » وشاهدي عدل . ولفظ سعيد : إلا بول أو سلطان » فإن 
أنكحها سفيه مسخوط عليه فلا نكاح عليه » ورواه الشافعي في المسند ۲۳۲ عن ابن خثم عن سعيد 
وتجاهد عن ابن عباس به » ورراه البيبقي ۷ /4؟1 من طريقين عن سفيان عن ابن خشم ورفعه » وقال : 
تفرد به القواريري مرفوعا » إلا أن المشهور ببذا الإسناد موقرفا » ثم رواه من طريق عبد الرزاق » عن 
الثوري » عن ابن خشم » ومن طريق سعيد بن منصور به موقوفا » ثم رواه من طريق عدي بن الفضل › 
عن ابن خشم ورفعه » وقال : كذا رواه عدي وهو ضعيف » والصحيح موقوف » ورواه ابن ألي شيبة 
٤‏ /119 عن ابن خثم » ولفظه : لا نكاح إلا بولي أو سلطان مرشد » ولم أجده مسندا عن جابر » لا 
أشار إليه الترمذي في الباب » لكن ذكر الزيلعي في نصب الراية 3 /۱۸۸ عن الطبراني في معجمه 
الوسيط » حديثا رواه من طريق عمر بن عفان الرق » عن عيسى بن يونس » عن الأعمش » عن أبي 
سفيان » عن جابر مرفوعا « لا نكاح إلا بولي » فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ؛ وسكت 
تنه . 

(۱) ذكر حكم مستور الحال » وولاية الفاسق في كتاب الروایتین ۲ /۸۳ وامحرر ۲ ٠١/‏ والمقنع 5١/ ٠‏ 
والكافي 140/١‏ والمغني 5/5 . 

(۲) في (ع د) : وقال أبو العباس : إذا قلنا : إن الولاية الشرعية أولى . الج وسقط ما بينهما » وقد تكلم 
أبو العباس على ولاية الفاسق في الفتاوى 78 ٠٠١/‏ . 


۸ - 


وظاهر إطلاق المصنف أنه لا يشترط للولي النطق » وهو 
صحيح بشرط أن يفهم ويفهم › ولا البصر » وهو أصح 
الوجهين » لان شعيبا زوج ابنته وهو أعمى والله أعلم : 
قال : ويزوج أآمة المرأة بإذنها من يزوجها . 
به أبو الخطاب في الهداية » لأن الأصل كون الولاية ها » لأنها 
مالها » وإغا امتنعت في حقها لانتفاء عباتها في النكاح » وإذاً 
تغبت لاوليائها كولاية نفسها » وإنما قلنا : لا عبارة لها في النكاح ‏ 
٥‏ 9 الما احتج به أحمد عن أي هريرة قال : لا تنكح المرأة نفسها » 
ولا تنكح من سواها ٩.‏ 
4 - وروی أبو هريرة رضي ,الله عنه قال : قال رسول الله عله , لا 
تزوج المرأة المرأة » ولا تزوج المرأة نفسها » فإن الزانية هي التي 
)١(‏ يريد شعيبا الذي أرسل إلى أهل مدين » قال في الكافي 141/١‏ : لأن شعيبا عليه السلام زوج 
ابتته وهو أعمى » لموسى عليه السلام . وذكر نحو ذلك في المغني ٠‏ /473 ويعني صاحب مدين الذي 
ذكر في سورة القصص » في قوله تعالى ل قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين » وقد روى 
الحا في المستدرك ۲ /58ه عن ابن عباس في قوله عز وجل ل وإنا لنراك فينا ضعيفا # قال : كان 
شعيب أعمى . وقال : هذا حديث صحيح » على شرط مسلم » وقال الحافظ في التلخيص ٠١۱۱‏ : 
وقد اختلف في الذي زوج موی » والأكثر على أنه شعيب » ثم ذكر أقرالا أخرى » وني هامش (خ) 
على قوله ( أن يفهم ويفهم ) : يعني أن الأأحرس والأطروش إذا فهما ذلك بالكتابة » أو كتباه وأشار 
الأحرس بذلك » والأأطروش نطق احتمل القبول وعدمه » ولم يذكر القاضي في الأخرس خلافا أنه تقبل 
إشارته إذا فهم بها رأفهم اه ص . 
(۲) رواه عبد الرزاق ٠١644‏ وابن أي شيبة > ٠٠١/‏ والشافعي في المسند ۲۳۳ من طريق هشام بن 
حسٽان » عن محمد بن سيين » عن أي هريرة به موقوفا » ورواه الدارقطني ‏ /۲۲۷ من طريق حفص 
ابن غياث » عن هشام » ووقفه بلفظ : كتا نتحدث أن التي تنكح نفسها هي الزانية . ورواه الدارقطني 
أيضا من طريق النضر بن ميل عن هشام » والبوقي في السنن ۷ ٠٠١/‏ من طريق اللوزاعي ۽ عن ابن 
سيين به موقوفا : لا تزوج الرأة المرأة » ولا تزوج المرأة نفسها » فإن الزانية هي التي تزوج نفسها . 
قال البمبقي : وكذا رواه ابن عيينة عن هشام . 


۳۹ 


تزو ج نفسها » رواه ابن ماجه والدارقطني وقال : حديث حسن 
صحيح .0" والنبي دليل الفساد . 

۷ - ويعضده أنه قول جمهور علماء الصحابة حكي عن ابن عمر 
وابن عباس أن موسى » وبي هريرة » وحفصة » واختلف عن 
عائشة ." ولان مباشتها لعقد النكاح يشعر برعونتها ووقاحتها 
وذلك ينافي حال أهل المروءة . انتبى وإثما اشترط إذنها لوليها 


(۱) هو في سنن ابن ماجه ۱۸۸۲ والدارقطتي ۳ /۲۲۷ من طريق جميل بن حسن العتكي » عن 
محمد بن مروان » عن هشام بن حسان » عن ابن سيرين به مرفوعا » وكذا رواه البيبقي 1٠١/٠‏ من 
طريق جميل به » قال البوصيري في الزوائد ۲ ٠٠٤/‏ هذا إسناد مختلف فيه الح وفي إستاده جميل › 
قال قيه عبدان : إنه فاسق يكذب . يعني في كلامه , وقال ابن عدي : لا يأس به » لا أعلم له 
حديثا منكرا . وذكره ابن حبان في الثقات » وقال : يغرب . وقال مسلمة الأندلسي : ثقة . وباق 
رجال الاسناد ثقات . اه وقد رواه الدارقطني والبييقي من طريق عبد السلام بن حرب » عن هشام » 
مرفوعا ولفظه « لا تزوج المرأة المرأة » ولا تزوج المرأة نفسها » قال أبو هريرة : كنا نعد التي تنكح 
نفسها هي الزائية قال البييقي : قد ميز المسند من الموقوف » فيشبه أن يكون قد حفظه . وقد رواه 
الدارقطني ۲۲۸/۳ لبقي ٠١/۷‏ من طريق مسلم بن أي مسلم الجرمي » عن مخلد بن 
الحسين » عن هشام بن حسان به مرفوعا » ونقل البمقي عن يحيى بن معين أنه وثق مخلد بن 
الحسين » فقد اختلف فيه على هشام بن حسان في رفعه » أو وقف اخره » أو وقفه كلهء ول 
يختلف على الأوزاعي في وقفه , ولعله أرجح » ولم أجد تصحيح الدارقطني في سننه » ولم يذكر في 
المغني ولا في المنتقى » فلعله سبق قلم . 

(۲) روى عبد الرزاق ٠١448‏ عن الثوري قال : سغل ابن عمر عن امرأة لها جارية أتزوجها ؟ قال : لا » 
ولكن لتأمر وليها فيزوجها . وروی سعيد في سننه برقم ۳۷ عن إبراهم بن محمد بن طلحة قال : 
قال عمر بن الخطاب : لا يزوج النساء إلا الأولياء » ولا تتكحوهن إلا من الأكفاء . وروى عبد الرزاق 
495 عن عكرمة » عن ابن عباس قال : لا تلي امرأة عقدة النكاح . ثم رواه عن عكرمة قال : إذا 
أرادت المرأة أن تنكح جاريتها أرسلت إلى ويها فيزوجها . ولم أجد عن أي موسى أثرا في هذا 
الباب » وقد تقدم حديثه « لا نكاح إلا بولي » في أول الباب » وتقدم في التعليق قبله قول ألي هريرة : 
لا تزوج المرأة المرأة . وأما حفصة فروى عبد الرزاق ٠١490‏ عن عبيد الله بن عمر » عن نافع » قال : 
ولى عمر ابنته حفصة ماله وبناته نكاحهن » فكانت حفصة إذا أرادت أن تزوج امرأة أمرت أخاها عبد 
الله فزوج ء وأما عائشة فتقدم برقم 74.0 عن القاسم » أن عائشة زوجت بنت أخحيها من ابن الزبير » 
وتقدم برقم 7404 قوطها : أنكح يافلان عفإن النساء لا ينكحن . والجمع بينهما » وفي الباب آثار عن 
التابعين » عند عبد الرزاق وغوه . 


شافع نه 


لأ الأمة ماها » ولا يجوز التصرف في مال الفرد بغير إذنه » فلو 
لم تكن رشيدة زوجها من يلي مالا إن رأى الحظ لها في 
ذلك ٩‏ 
(تنبيه) يعتبر في الإذن هنا النطق وإن كانت بكراء قاله أبو 
محمد وغيره» إذ الصمات إنما اكتفي به في تزويجها نفسها 
لحيائهاء وهي لا تستحبي في تزو ج أمتها. انتبى (والرواية الثانية) 
يزوج أمة الرأة أي رجل أذنت له سيدتهاء ولا تباشر هي العقد 
فملكت التوكيل كالرجل المريض والغائب (والرواية الثالثة) يجوز 
مياشتها للعقده لا تقدم في صدر المسألة“ ويلتزم أن ها 
عبارة في النكاح من قول أحمد في المعتقة: إن زوجتها ‏ أي 
عتيقتها - ل يفسخ النكاح» فتكون الأمة أول» 1 تقدم في 
صدر المسألة» ويلتزم أن ها عبارة في النكاح» لحديث عائشة 
رضي الله عنها «أيها امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها) 
الحديث”” وهذه الرواية أخذت من قول أحمد في رواية محمد 
ابن الحكم: إذا كان للمرأة جارية فأعتقتبا كان من أحبت أن 
تزوجها جعلت أمرها إلى رجل يزوجهاء لأن النساء لا يلين العقدء 
فإن زوجتها لم يفسخ النكاح.“ قال القاضي: وظاهر هذا عدم 
)١(‏ قال أبو محمد في المغني 419/5 : وإن كانت صغية أو مجنونة » أو سفيبة ولولمها ولاية على 
ماما » فله تزويج أمتها إن كان الحظ في تزويجها وإلا فلا ... إل ء وني هامش (خ) : إذا كان ها 
ولي من النسب » وولي للها » كوصي أبيها والحآم » فولي تزوي أمتبا هو ولي مالا » صرح به في 
المغني | ه. 
(؟) سبق في أول الباب ذكر من أثبت عن أحمد رواية في تزوي المرأة نفسها , مع الاعتلاف في 
مأخذ تلك الرواية من كلام أحمد . وكذا تكرر في النسخ قوله : لما تقدم في صدر المسألة الح . 
(۳) وتقدم أول الباب » وليس فيه لفظة : نفسها . 
(4) ذكر هذه الرواية القاضي في كتاب الروايتين ۲ /97 قال : نقل بكر بن محمد عن أبيه عنه : إذا 


- ٤١ 


الاستحباب وصحة العقدء وفي أخذ رواية من هذا نظر» فإنه منع 
من المباشة» ومنعه من الفسخ يحتمل أنه لوقوع الخلاف فيه 
وتعلق حق الغير » مع عدم دليل قاطع في المسالة » لكن عامة 
المتاخرين على إثباتها رواية » وعليها فرع أبو الخطاب وأبو 
البركات ومن تبعهما أن للمرأة عبارة في النكاح » فتزوج نفسها 
وغيرها بإذن الولي » ويكون تزويجها بدون إذنه كالفضولي » قال 
أبو العباس : وفرق القاضي وعامة الأصحاب على هذه الرواية 
بين تزوج أمتها وتزويج نفسها وغيرها بان التزويج على الملك لا 
يحتاج إلى أهلية الولاية » بدليل تزويج الفاسق مملوكته » وتبعهم 
هو أيضا » وجعل التخرج غلطا “٠‏ قلت : النص عن أحمد 
كا تقدم في المعتقةء ولا ملك ها إذاً إلا أن يقال : 
استصحب فيها حكم الملك کا تقدم في الرواية التي حكاها 
ابن حمدان » ووافق ابو محمد على التخريح في تزويج نفسها 
وغيرها » ومنعه في تزويجها بدون إذن الولي لانه يكون كتزويج 
الفضولي 3 ولیس بشيءِ ل واللّه أعلم 1 
كان للمرأة جارية قن » فعتقتها فأرادت أن تزوجها » جعلت أمرها إلى رجل يزوجها , لأ النساء لا 
يلين العقد » فإن زوجت لم يفسخ النكاح » فظاهر هذا أنه لا يسء يستحب ذلك » ولكن العقد صحيح . 
اه ورتع في (س) : فلو مات زوجها لم يفسخ . وني أكثر النسخ : لا يلين العقد مات زوجها . الم 
وهو تصحيف . 
)١(‏ لم أقف على كلام صريح لأبي العباس في هذه المسألة » قال أبو الخطاب في المداية 
١‏ / : بلا عبارة للمرأة في تزويج نفسها ‏ ولا تزوج غيرها » في المشهور من المذهب » فعلى 
هذا يزوج أمتها ومولاتها من يتولى تزويجها ( وعنه ) أنه يصح أن تزوج أمتها ومعتقتها » وهذا يدل 
على صحة عبارتها في النكاح » فيتخرج منه صحة تزويجها لنفسها بإذن ويها . الح وانظر كلام أي 


البركات في المحرر ۲ ٠١/‏ وفي هامش (خ) على قوله ( تزويج الفاسق مملوكته ) : والمسلم يزوج 
أمته الكافرة 9 


(1) قال أبو محمد في الغني 450/7 : وعن أحمد هما تزويج أمتها » وهذا يدل على صحة عبارتها 
في النكاح » فيتخرج منه أن هما تزويج نفسها بإذن وما » وتزو غيها بالوكالة » لقول النبي مَل 


قال : ویزو ج مولاتها من يزوج امتا . 
ش : يزوج معتقة المرأة من يزوج أمتها » وهو على ما قال 
الخرق ولي السيدة » وظاهره أنه يقدم فيه الاب على الابن » وقد 
محمد .”© وقال أبو البركات : إن قلنا : يلي عليها . اشترط 
إذنها » وجرت فيا الروايات الثلاث في مولاتها الرقيقة » وإن 
قلنا لا بلي للملك » كا تقدم في الرواية التي حكاها ابن 
حمدان زوج بدون إذنها أقرب عصبتها » وذلك لان التزويج هنا 
مستفاد بالتعصيب بالارث > وهو مناف لظاهر كلام الخرق › 
لأنه إن حمل كلامه على أن ها واي“ أشكل عدم اشتراط إذن 
المعتقة » وإن حمل على أنها لا ولاية لها وهو ظاهر كلامه 
المتقدم - أشكل تقديم الأب على الابن قلت : ويمكن توجيه 
كلام اخرقي على أن لها ولاية » حيث قال : ويزوج مولاتها من 
وأيا امرأة زوجت نفسها بغير إذن وليها » ضكاحها باطل » فمفهومه صحته بإذنه الح » وانظر 
الببحث في الحرر ؟ /11 والمقنع ۳ /18 والكاني ؟ /14”. 
(1) ذكر أن اللا يحصل به الارث » ويقدم فيه ابن المعتق على أبيه » لأنه أحق بالتعصيب » وعلق 
في هامش (خ) على هذا امن : أي من يزوج أمنها إذا كانت السيدة رشيدة » أما إذا كانت 
محجورة - بأن يوهب لا أمة تعتق عليها بالك » فيقبلها وها - فهذه لا يزوجها من يزوج أمتها في 
حال حجرها » لأ من يزوج أمتها في حال حجرها هو ولي مالا » لكونها مالا » ومعتقتها ليست 
مالا » فيزوجها ولي سيدتها وهو عصبتها أه . 
)١(‏ ذكر أبو محمد في المغني + /4/ا" ميراث العتيق إذا مات المعتق وخلف أباه وابنه » ثم مات 
العتيق » فلأي المعتق السدس وما بقي فللابن » ورجح ذلك على قول من جعله كله للابن . ١‏ 
() انظر المحرر 16/7 رقال الوزير في الإفصاح ۲ /۳ : واختلفوا هل للمرأة أن تزوج أمتها أو 
معتقتها ؟ فقال أبو حنيفة : يجوز » وقال مالك والشافعي : لا يجوز » وعن أحمد ثلاث روايات 
أظهرها المنع . اه ووقع في (م) : اشترط إذنها للملك © تقدم وجرت . الم . 


(4) سقط من (ع د ي) : عليها اشترط .... ابن حمدان . وسقط من (خ) : في مولاتها ee‏ 
بلي . وني رع ي) : أن ها ولاه . وني هامش (خ) على قوله ( أقرب عصبتبا ) : أي عصبة سيدما 
التي أعتقتها . اه ص . 


يزوج أمتها » فدل على أن هنا قدر مشترك .7" وأما اشتراط 
الاذن فيكون تركه له لدلالة ما قبله عليه » وهو قوله : ويزوج أمة 
لمرأة بإذتها من يزوجها . فيصر التقدير : ويزوج مولاتها بإذنها 
من يزوج أمتها » والله أعلم . وقد تبع أبو الخطاب في الحداية 
الخرق على ذلك .0" وقد اضطرب كلام الأصحاب في هذه 
المسألة اضطرابا كثيرا » وليس هذا موضع استقصاء ذلك ع 
وعلى كل حال فلابد من عدم العصبة المناسب بلا نزاع ومن 
رضى العتقة على الصحيح المقطوع به عند الشيخين 
وغيرثما » وقيل : يملك إجبارها من يملك إجبار سيدتها التي 
أعتقتها »”') وهو بعيد » والله أعلم . 

قال : ومن أراد أن يتزوج امرأة هو وليها جعل أمرها إلى رجل 
يزوجها منه بإذنها . 
ش : هذه مسألة تولي طرفي العقد في النكاح » وها ثلاث صور 
( إحداها ) الجواز بلا نزاع » وهو ما إذا كان الولي مجبرا من 
الطرفين » | إذا زوج أمته بعبده الصغير » أو زوج الوصي في 
النكاح صغيرة بصغير كلاهما في حجره » ونحو ذلك » إذ لا إذن 
فيشترط » وقيل : يختص الجواز با إذا زوج عبده أمته » لأنه 


)١(‏ علق ابن نصر الله في هامش (خ) على قوله ( وهو ظاهر كلامه المتقدم ) الح قال : وهو أن 
الذي يزوجها ولي سيدتبا » وهو أبوها دون ابنها » وقد أشكل حيكذ . اه وكتب على قوله ( أن هنا 
قدر مشترك ) : أي بين أمتها ومولاتها » وهو ولانتها عليها . 

(؟) قال في المداية ١‏ /148؟ : يزوج أمتها ومولاتها من يتولى تزويجها الم . 

(۲) قال في المغني 414/5 : ويعتبر في ولائه شرطان ( أحدهما ) عدم العصبة من النسب » لل 
المناسب أقرب من المعتق ( الثاني ) إذن الزوجة الح » وقال في المحرر ؟ /11 : يزوج أمتها بإذنها من 
يزوجها ( وعنه ) يزوجها أي رجل أذنت له ( وعنه ) لها مباشرته بنفسها » فيخرج منها صحة تزويجها 
لنفسها » ولغرها » بإذن الولي » وأنه من دون إذنه كتزويج الفضولي » وكذلك الروايات الثلاث في 
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يتصف بحكم الملك » وَجَوّد أبو العباس هذا » وقد حكي 
الاجماع عليه >" ( الصورة الثانية ) عدمه بلا نزاع » وهو ما إذا 
كان وليا لامرأة مجبرة كعتيقته وبنت عمه امجنونتين » فإنه لا يجوز 
أن يتزوجهما » لشدة التبمة في ذلك » لتعذر الإذن مهما » فهو 
كوصي اليتم يشتري من ماله » فعلى هذا لا يملك أن يتزوجهما 
إلا بولي غيره من العصبة إن كان » وإلا فبولاية الحآم » ولا يملك 
ذلك بوكيله على الاصح › لانه قاثم مقامه » ونائب منابه » 
( الصورة الثالغة ) ما عدا ذلك وهو ما إذا كانت الرأة ها إذن 
معتبرة » فهل لولم أن يتزوجها بإذنها وولايته » أو لابد أن يوكل في 
أحد طرفي العقد ؟ فيه روايتان » ( أشهرهما ) وأنصهما ‏ وهي 
التي اختارها الخرق » وابن أي موسى » وأبو حفص الرمكي » 
والقاضي في تعليقه » والشريف » وأبو الخطاب » في خلافيهما » 
ونص عليها أحمد في رواية ثمانية من أصحابه ‏ لا يجوز 02( 

۸ - لما روى أبو داود بإسناده عن عبد الملك بن عمير أن المغية بن 
شعبة أمر رجلا أن يزوجه امرأة المغية أولى بها منه .© 


(1) تكلم أبو العباس في الفتاوى ۳۲ /17 » ۳۷ على هذه المسألة » وعلق في هامش (خ) على قوله 
( كلاهما في حجره ) : قال قد يكون وصيا في النكاح » بلا يكونان تحت حجره الم . 

(۲) انظر مسائل عبد الله ۱۱۸٤‏ ومسائل ابي داود 119 والافصاح ۲ /17 والهداية ٠٠٠/۱‏ وامحرر 
۲ /۷ والمقنع © /١؟‏ واطادي ٠١۸‏ والكافي ؟ /544 ولمغني 14/٦‏ وعلق في هامش (خ) : أي 
ويتولى طرفي العقد » فإما أن يريد أن يزوجها لمن لا يجبرها ‏ » کمن يزوج بنته بآخر رشيد » فهل له أن 
يتوكل للزوج » ويتولى طرفي العقد ؟ هذا يدخل في جملة مسائل الصورة الثالثة » فيكون فيا روايتان » 
بأنه ولي وكله الزوج » فإن الأسحاب لم يفرقوا في الولي الذي وكله الزوج بين أن يكون مجبرا أو غير 
بز اه . 

رمم هكذا في نسخ الشرح » ركذا ذكر أبو محمد في الغني 410/5 وم أجد الحديث في سنن أي 
داود » ولا عزاه أحد لشيء من الكتب الستة مسندا » وقد علقه البخاري في ( باب إذا كان الولي هو 
الخاطب ) فقال : وخحطب المغيرة بن شعية امرأة هو أولى الناس بها » فأمر رجلا فزوجه . وقال الحافظ 
في الفتح ٩‏ /188 : وصله وكيع في مصنفه . والبيبقي من طريقه » عن الثوري ء عن عيد الملك بن 
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85 79 وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عر « لابد في 
النكاح من أربعة الولي 4 والزوج » والشاهدين ( رواه 
الدارقطني » “ ومع تولي الطرفين لم يحض إلا ثلاثة 
( والثانية ) : يجوز ذلك أوماً إلمها في رواية طائفة من أصحابه » 
واختارها القاضي في الجامع الصغير » وفي المجرد » وأبو محمد 
لظاهر قول الله تعالى «( وإن : خفم ألا تقسطوا في اليتامى © 
الآية”') مفهومه إذا إذا لم يخف يجوز له أن يتزوجها » وإن لم يول 


عمير فذكره » قال : وأخرجه عبد الرزاق الح » وقد ذكره أبو داود في مسائل أحمد ٠٣۲‏ معلقا عن عبد 
الملك بن عمير به » وذكره الحافظ في تغليق التعليق 4 /41 للبمبقي في الخلافيات » من طريق الحآم » 
عن أي الوليد » عن ابن زهير » حدثنا عبد الله بن هاشم » حدثنا وكيع » عن سفيان » عن عبد الملك 
فذكره » وهو عند عبد الرزاق ٠٠٠١۲‏ عن الثوري » عن عبد الملك بن عمير » قال : : أراد المغيرة أن 
يتزوج امرأة هو أقرب إليبا من الذي أراد أن يزوجها إياه » فأمر غيه أبعد منه فزوجها إياه » ورواه ابن 
أبي شيبة 4 //الا" عن الركين » أن المغيرة خحطب امرأة وهو وليها » ومعه أولياء مثله » فأمر بعض أوليائها 
أن يزوجها إياه . ورواه سعيد 049 عن الشعبي » أن المغوة بن شعبة خطب بنت عمه عروة بن مسعود 
الثقفي » فأرسل إلى عبيد الله بن أبي عقيل » فقال : زوجنيها . قال : ما كنت لأفعل » أنت أمير 
البلد ء وابن عمها » فأرسل إلى عثان بن أي العاص فزوجها إياه . وعبد الملك بن عمير الراوي هنا هو 
ابن سويد » بن حارثة أبو عمرو الكوفي » المتوق سنة "!اه وهو من رجال الصحيحين » ذكر الحافظ 
في تبذيب الهذيب أنه روى عن جماعة من الصحابة » وعد منهم المغيرة » وقد تابعه الشعبي والركين ا 
ترى . 
)١(‏ کا في سننه ۲۲٤/۳‏ من طريق ابي الخصيب » وهو نافع بن ميسرة » عن هشام عن أبيه » عن 
عائشة » وقال : أبو الخصيب مجهول . ورواه أيضا البمبقي ۷ ٠٤١/‏ من طريق هشام » عن ابن سيين » 
عن أُلي هريرة مرفوعا « لا نكاح إلا بولي » وحاطب » وشاهدي عدل » قال : وروي ذلك من وجه 
اخر ضعيف عن هشام » عن أبيه » عن عائشة مرفوعا . وروی عبد الرزاق ٠١44١‏ عن ابن عباس 
قال : لابد من أربعة » خاطب » وولي » وشاهدين . وروى ابن أي شيبة 4 1١/‏ عن ابن عباس 
قال : أدنى ما يكون في النكاح أربعة » الذي يزوج » والذي يتزوج » وشاهدين . ورواه البهقي 
٤۳ ۰ ۲/۷‏ عن الحكم عن ابن عباس » وعن قتادة عن ابن عباس » وقال : هذا إسناد صحيح » 
إلا أن قتادة لم يدرك ابن عباس . 
(؟) ذكر ذلك أبو محمد في المغني 47/7 وقدم الجواز » ورجحه بكارة الأدلة . 
(۳) سورة النساء ء الاية ٣‏ . 


"ةد 


74 - وروى عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي عله قال لرجل 
« أترضى أن أزوجك فلانة » قال : نعم . وقال للمرأة ‏ أترضين 
أن أزوجك فلانا ؟ » قالت : نعم . فزوج أحدهما صاحبه › 
فدخل بها وم يفرض لا صداقا » ولم يعطها شيئا » وكان ممن شهد 
الحديبية » له سهم بخيير » فلما حضرته الوفاة قال : إن رسول الله 
الله . 550 TT‏ 5 0 5 
َه زوجني فلانة ولم أفرض هما صداقا ولم أعطها شيئا » وإني 
أشهدك أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر . فاخذت سهما 
فباعته بمائة ألف درهم . رواه أبو داود 0 


4 - وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لأم حكم بنت قارظ : 
أتجعلين أمرك إلي ؟ قالت : نعم . فقال : قد تزوجتك . ذكره 
البخاري في صحيحه .20 ولعموم « لا نكاح إلا بولي » وهذا 
ولي » أما حديث ١‏ لابد في النكاح من أربعة » فضعيف > وعلى 


(۱) هو في سننه ۲۱۱۷ من طريق محمد بن سلمة » عن خالد بن أي يزيد › عن زيد بن أي أئيسة » عن 
يزيد بن ألي حبيب » عن مرثد بن عبد الله » عن عقبة . قال أبو داود » يخاف أن يكون هذا الحديث 
ملزقا » لأن الأمر على غير :هذا . اه لكن هذا ساقط من بعض النسخ » وكأنه يعني زيادة بعض الرواة 
في أول الحديث « خير التكاح أيسره » وسكت عنه المنذري في تبذيبه ۴ ورواه أيضا ابن حبان ‏ في 
الموارد ۱۲۹۲ والحآم ۲ /۱۸۲ وعنه البيبقي ۷ /۲۳۲ من طريق محمد بن سلمة به » ورواه الطبراني في 
الأسط ۷۲۷ عن ابن سلمة عن ابن إسحاق عن يزيد به وقال الحم : صحيح على شرطهما . ورافقه 
الذهبي . 

)١(‏ علقه بلفظ : وقال عبد الرحمن بن عوف . إن » قال الحافظ في الفتح ۱۸۹/۹ : وصله ابن سعد 
إن » وانظره في طبقات ابن سعد ٤۷۲/۸‏ في ترجمة أم حكيم » من طريق ابن أي ذئب » عن سعيد بن 
حالد » وقارظ بن شيبة » أن أم حكم بنت قارظ قالت لعبد الرحمن بن عوف : إنه قد خطبني غير 
واحد » فزوجني أيهم رأيت . قال : وتجعلين ذلك إلي ؟ فقالت : نعم . فقال : قد تزوجتك . قال ابن 
أبي ذثب : فجاز ذلك . وهكذا نقله الحافظ في تغليق التعليق 411/4 وذكر ابن سعد في الطبقات 
۳ زوجات عبد الرحمن بن عوف » فذكر أم حكم بنت قارظ بن خالد » بن عبيد بن سويد 
() يعني حديث عائشة المذكور انفا» حيث ضعفه الدارقطني بجهالة أي الخصيب » لكن ذكرنا له 
شواهد موقوفة يتقوى بها . 


۷ 


تقدير صحته فالواحد يقوم مقام الاثنين » وقصة المغيرة بن شعبة 
لا إشكال في جواز مثلها إنما النزاع هل يتحتم ذلك » وكذلك 
الخلاف فيمن اجتمع له تولي الطرفين بغير ذلك » كزوج وكله 
الولي » أو ولي وكله الزوج » أو وكيل من الطرفين » أو ولي 
فيهما » كمن زوج ابنه الصغير» ببنت أخيه ونحو ذلك » وقيل : 
يجوز تولي الطرفين إلا للزوج خحاصة > لتنافي الغرضين » إذ من 
طبع الإنسان طلب الحظ لنفسه » والواجب عليه طلبه لموليه › 
وقيل: لا يجوز ذلك إلا إذا كان الولي هو الإمام فقط ء ذكره أبو 
حفص البريكي © لأنه لا أحد أكفا منه » ولأنه كالأب بالنسبة 
إلى الرعية . 

وحيث جاز تولي الطرفين فيكفي أن يقول : زوجت فلانة 
فلانا . أو تزوجتها » فيما إذا كان هو الزوج » على المشهور من 
الوجهين » لان ذلك قائم مقام إيجاب وقبول ( والوجه الثاني ) لابد 
من تصري بإيجاب وقبول » فيقول : زوجت فلانا فلانة » وقبلت 
له النكاح . وزوجت نفسي فلانة » وقبلت هذا النكاح . 


( تنبيه ) إذا قيل بجواز تولي الطرفين للزوج بإذن موليته فلابد 
أن تأذن في تزويجها من نفسه » أما لو أذنت في النكاح وأطلقت 
فإنه لا يجوز له أن يتزوجها من نفسه على الصحيح » وقيل : 
يجوز » بناء على الوكيل في البيع يبيع من نفسه بشرطه » فعلى الاول 


)١(‏ لم يذكر هذا القول أبو محمد في المغني » ولا الكافي 1٤٤/۲‏ ولا صاحب المبدع 41/7 وذكره في 
الإنصاف ٩1/۸‏ . 

(۲) عمر بن أحمد بن إبراهم » صاحب المجموع » وشرح مسائل الكوسج » المتوق سنة ۲۸۷ 5 في 
طبقات الحنابلة برقم 771 ووقع في (ع) : أبو جعفر . وهو خعطأ » وهذا القول حكاه عنه المرداوي في 
الإنصاف 1۷/۸ وغین . 
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- وهو المذهب ‏ هل له أن يزوجها لولده أو والده أو مكاتبه ؟ 
فيه وجهان ۲ والله أعلم . 
قال : ولا يزوج كافر مسلمة بحال . 
ش : قد تقدمت هذه المسألة » وأن الكافر القريب لا ولاية له 
ويزوج البعید » ونزيد هنا بأن قوله : جال . ليدخل من ولايته 
بالملك .2 كمن أسلمت أم ولده أو مكاتبته( ونحو ذلك › 
وهذا أحد الوجهين » واختيار أي محمد » لعموم ما تقدم من الآية 
والاجماع » ( والوجه الثاني ) وبه قطع أبو الخطاب في خلافه ) 
وابن البنا في خصاله » أنه يلي والحال هذه > إذ ولاية الملك لا 
شترط هما الأهلية » بدليل الفاسق يزوج أمته . 


ومفهوم كلام الخرقي أن الكافر يزوج الكافرة » وهو صحيح › 
للاية الكريعة » وتعتبر فيه الشروط المعتبرة في المسلم » حتى في 
عدالته إن اشترطت في المسلم » والعدل منهم من لم يرتكب 
محظورا في دينه » وعموم المفهوم يقتضي أن الكافر بلي على موليته 
الكافرة وإن أرادت التزويج بمسلم ‏ وهو اختيار أبي الخطاب في 


(ا) في هامش (خ) : أصحهما ‏ قياسا على مسألة بيع الوكيل - لا يجوز . 

(۲) علق في (خ) : أي بالملك الذي يقر له عليها » وإنما مثل بأم الولد دون الأمة لأن المسلمة لا يقر 
ملك الكافر عليها » فلا يلي عليها . 

(۳) في هامش (خ) قوله : أو مكاتبته . يعني إذا قلنا ملكه يقر عليها » » ج هو وجه ؛ وكذلك مدبرته » 
وقول صاحب الحرر (14/9) : ولا يلي كافر نكاح مسلمة إلا بملك يقر له عليها » » کمن أسلمت أم ولده 
أو مكاتبته أو مدبرته في وجه . فقوله : في وجه . تقديره : فإنه يجوز ولايته علا في وجه . ولیس المراد به 
يقر ملكه عليها في وجه » فإن أم الولد يقر ملكه عليها بغير حلاف » ومثل هذه العبارة يشعر بأن 
الصحيح أنه لا يلي علا . اه ص . 
(4) قال في الانصاف 4 : وهذا الوجه هو المذهب ... واختاره أبو الخطاب في الانتصار » وابن 
البنا في حصاله . إل وعلق المصحح على الانتصار : في نسخة طلعت : في خلاقه . 
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الحداية » والشيخين » وقال ابن ألي موسى » والقاضي في التعليق » 
والشريف » وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي : لا يليه على 
مسلم » بل تثبت الولاية للحآكم » وزعم القاضي أنه ظاهر كلام 
الإمام » معتمدا على قوله في رواية حنبل : لا يعقد يبودي ولا 
نصراني عقد نكاح لمسلم ولا لمسلمة . وهو إثما يدل على أنه يمنع 

من المباشة .© وهذا جعل أبو البركات الخلاف في مباشرته 
لس ع باق ار ا لا 
ثلاثة أوجه » وجزم بان له الولاية 3 والله أعلم 1 


قال : ولا مسلم كافرة(" إلا أن يكون المسلم سلطانا » أو 


سيك أمته 00 


شش اج يزوج المسلم الكافرة » لقوله تعالى 3 والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 4“ نعم إن كان المسلم سلطانا 
زوج » لأن له ولاية عامة على أهل دار الإسلام » والكافر والحال 
هذه من أهل الدار » والحاجة داعية إلى ذلك » وكذلك إن كان 


)١(‏ ذكر هذا القول عن أحمد في المغني 477/1 ولم يذكره عن حنبل » وانظر المداية 749/١‏ والمحرر 
۲ والمقنع ۲۲/۳ والكافي 1۳۹/۲ وعلق في (خ) : وعبارة الخرقي أيضا تشعر بأنه إنما يمنع من المباشرة 
لأنه قال : ولا يزوج كافر مسلمة بحال ٠‏ وم يقل : ولا بلي كافر مسلمة ة . ولكن يرد ذلك قوله : ولا 
مسلم كافرة . فإن المباشرة هنا غير مرادة بخصوصها > بل الولاية » وما ثبت للمعطوف وجب كونه 
للمعطوف عليه أيضا . اه ص ثم قال ل ا ES SR‏ : ولا 
لمسلمة . لأ المسلمة لا ولاية له عليها أصلا » فدلالة الاقتران تقتضي ن تفي الولاية عليها » لا نفي المباشرة 
خاصة اه . 

(۲) في هامش (خ) : فلو كانت الأمة الكافرة لمسلمة فمقتضى ما سبق أنها يزوجها من يزوج سيدتها 
بإذما » فقد زوجها من ليس سيدا ها ولا سلطانا » لكنه قائم مقام سيدتها » والسلطان هنا هو الإمام » 
أو من فوض إليه ذلك كالحآم وره . اه ص . 

() وقع في المتن والمغني : أو سيد أمة . 

.۷1 سورة التوبة ع الاية‎ )٤( 


سيد أمته » لأنه عقد على منافعها » أشبه إجارتها >“ والله 
أعلم . 
قال : وإذا زوجها من غير أولى منه وهو حاضر ولم يعضلها 

فالنكاح فاسد . 
ش : قد تقدم بيان الأولى بالتقديم من الأولياء » فإذا زوج غير 
الأول كالاخ مع وجود الاب 0( أو العم مع حضور اللخ 2 والحال 
أنه لا عضل من الأب ولا من الأخء فالنكاح فاسد » على 
المشهور الختار للأصحاب من الروايتين . 

۲ للحديث عائشة رضي الله عنها « أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن 
وليها فنكاحها باطل » رواه أبو داود("© وهذه نکحت بغير إذن 
وليها » إذ هذا لا ولاية له والحال هذه . 


57 الله 520 
۳ -وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عه قال « إذا نكح 
العبد بغير إذن مولاه فنکاحه باطل ( رواه بو داود 2 لكن قال : 
إنه ضعيف » وإنه موقوف على ابن عمر”" ول أحكام النكاح 


)١(‏ في هامش (خ) : وهذا التعليل يلزم منه جواز ولاية الكافر على المسلمة بالملك » کا هو أحد 
الوجهين . اه ص ووقع في 2 د ى) : وللحاجة الداعية . 

(۲) تقدم هذا الحديث برقم ٥‏ ولفظه عند ألي داود ۳ ( نكحت بغير إذن مواليها » إل » 7 
أجده عن عائشة بلفظ ‏ أنكحت نفسها » وروی الخطيب في التأريخ ۳۱۲/۲ عن معاذ بن جبل مرفوعا 
« أيما امرأة زوجت نفسها من غير ولي » فهي زانية » . 

)٣(‏ هو في سنن ابي داود ۲۷۹ وعنه البدبقي ۱۲۷/۷ من طريق عبد الله بن عمر العمري » عن نافع به 
مرفوعا » وقال : هذا الحديث ضعيف رهو موقوف » وهو قول ابن عمر . اه وقد رواه الدارسي ٠١۲/۲‏ 
وابن ماجه 19٠0‏ من طريق مالك بن إسماعيل » حدثنا مندل » عن ابن جرج عن موسى بن عقبة » عن 
نافع عن ابن عمر مرفوعا « أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان » قال في الزوائد ٠١/۲‏ : في إسناده 
مندل وهو ضعيف . اه وذكره ابن الجوزي في العلل المنتاهية 1:17 ونقل عن الإمام أحمد قال : هذا 
حديث منكر » ومندل ضعيف » ورواه عبد الرزاق ۱۲۹۸۰ عن العمري عن نافع » أن ابن عمر ضرب 
غلاما له الحد تزوج بغير إذنه » وفرق بينهما » زاد في رواية : وأبطل صداقه . ثم رواه عن ابن جرج » 


0١ 


الختصة به من الحل والنفقة والطلاق والتوارث لا تشبت فيه 
بمجرده » أشبه نكاح المعتدة » ( والرواية الثانية ) يقف النكاح 
والحال هذه على الاجازة » ولا يحكم بفساده . 


ل : 21 ا 

4 9 لا روى ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكراً أنت النبي عر 
£ £ 5 8 اجن 

فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة » فخيرها النبي عة » رواه 

أبو داود وأبن ا ولو فسد لا كان للتخيير فائدة » وقد 


عن موسى بن عقبة » عن نافع » أن ابن عمر كان یری نكاح العبد بغير إذن سيده زنا » ویری عليه 
الحد » وعلى التي نكح إذا أصابها » إذا علمت أنه عبد » ويعاقب الذين أنكحوه . ورواه ابن ألي شيبة 
ل عن العمري بلفظ : نكاح العبد بغير إذن سيده زنا » ويعاقب الذي زوجه » ثم رواه عن أيوب 
عن نافع عن ابن عمر » أنه كان إذا تزوج عبده بغير إذنه ضربه الحد . ورواه سعيد في سنته المطبورع 
برقم ۷۸٩‏ عن يونس بن عبيد » عن نافع » عن ابن عمر » أن غلاما له تزوج بغير أمره › فضربهما 
الحد » وأخذ كل شي کان أعطاها » وقرق بينهما . ثم روى برقم ۷۹۵ عن ابن عمر » وش رج » والمحسن 
والشعبي قالوا : إذا تزوج بأمر مولاه فالطلاق بيده » وإذا تزوج بغير أمره فالأمر إلى المولى » إن شاء جمع 
وإن شاء فرق . ورواه البييقي ۱۲۷/۷ من طريق ابن ثمير » عن العمري » عن نافع » عن ابن عمر أنه 
كان یری أن نكاح العبد بغير إذن سيده زنا » فيعاقب من زوجها . ومن هذه الطرق يترجح الوقف لكن 
له حكم الرفع . : 

(۱) هو في سنن أني داود ۰۹٩‏ وابن ماجه 14170 من طريق جرير » ويد بن الحباب » عن ايوب » عن 
عكرمة » عن ابن عباس » ورواه أيضا أحمد ۲۷۳/۱ برقم 149 رابو يعلي "101 وصحح إسناده أحمد 
شاكر في المسند » وذكره الحافظ في التلخيص 1007 عن ابن أي شيبة بإسناده » عن حسين بن محمد » 
عن جرير به موصولا » ول أعثر عليه في المصئف » » ورواه الدارقطني ۳ /74 عن عبد الملك الذماري » 
عن الثوري » عن الدستواني » عن ابن ألي كثير » عن عكرمة » عن ابن عباس » لکن قال : هذا وهم من 
الذماري » وليس بالقوي » ورواه الببقي ۱۱۷/۷ من طريق حسين بن محمد » عن جرير به موصرلا » 
وذكره الزيلعي في نصب الراية 190/1 عن حسين عن جرير » قال : وحسين بن محمد المروزي أحد 
الثقات الخرج لهم في الصحيحين . وذكره المزي في تحفة الأشراف ٠٠.١‏ وعزاه أيضا للنسائُ في سننه 
الكرى » رقم الباب ۲۲ عن محمد بن داود » عن حسين به » وعن أيوب بن محمد » عن معمر بن 
سليمان » عن زيد بن حبان » عن أيوب به » وذكره الحافظ في الفتتح ۱۹1/۹ وعزاه للنسائي وابن 
ماجه » قال : ورجاله ثقات » وعزاه أيضا للطبراني والدارقطني » من طريق يحبى بن أي كثير » عن 
عكرمة » عن ابن عباس » أن رسول الله عه رد رد تكاح بكر ویب أنكحهما أبرخما رهما كارهتان » 
قال : وأما الطعن في الحديث فلا معنى له , فإن طرقه يقري بعضها بعضا اه . 


ب 07 مه 


اعترض عليه بأن أبا داود" رواه أيضا مرسلا عن عكرمة عن النبي 
عل ٠‏ قال : وكذا رواه الناس مرسلا . وكذا قال البمقي : 
الصواب أنه مرسل . قال الببقي : ولو صح فكأنه كان وضعها 
في غير كفو » فلذلك خيها النبي رل .20 قلت : ودعوى 
الإرسال إن سلم لا تضر على قاعدتنا » وأما الحمل على أنه 
وضعها في غير كفو فبعيد » إذ يقتضي أن يترك من الحديث ما 
الحكم منوط به » ويذكر فيه ما لا إناطة به » مع أنه غير منوط 
به »”“ هذا تجهيل وعلى هذه الرواية الحكم في الإجازة منوط 


(۱) رواه أبو داود ۲۰۹۷ من طريق حماد » عن أيوب به مرسلا » قال : لم يذكر ابن عباس » وكذلك 
رواه الناس مرسلا معروفا » ورواه الدارقطني من طريق محمد بن كثير » عن سفيان الثوري » عن هشام 
الدستوائي » عن يحبى بن أني كثير » عن المهاجر » عن عكرمة مرسلا » وصوب إرساله » وقال 
البييقي : هذا حديث أخطأ فيه جرير بن حازم » على أيوب السختياني » والحفوظ عن أيوب عن عكرمة 
مرسلا . ونازعة ابن التركاني في الرد عليه » بأن جريا ثقة جليل » وقد تابعه الثوري ونيد بن حبان عن 
أيوب » قاله الدارقطني وابن القطان إن » وذكره ابن اي حاتم في العلل ١55‏ من طريق جرير وقال : 
هذا خطأ » إنما هو مرسل » كا رواه الثقات » منهم ابن علية » وحماد بن زيد » ونقل عن أبيه أن الوهم 
من الحسين المروزي » فإنه لم يروه عن جرير غيره » وقال أبو زرعة : حديث أيوب ليس بصحيح . اه 
وذكر ابن أي حاتم أيضا في العلل ٠۲٤٤‏ حديثا عن الوليد بن مسلم » عن ابن أي ذئب » عن نافع عن 
ابن عمر » أن رجلا زوج ابنته بكرا فكرهت ذلك › فرد التبي 1 نكاحها » ونقل عن أبيه قال : 
يدخل بين ابن ابي ذئب ونافع رجل يسمى عمر بن حسين . وقد روى عبد الرزاق ٠٠۳۱۰‏ حديث 
عكرمة » عن معمر » عن يحبى بن ألي كثير » عن مهاجر » عن عكرمة » أن بكرا أنكحها أبوها وهي 
كارهة » فجاء بها أبوها إلى النبي م » فرد إلمبا أمرها ء ثم رواه برقم 1١160‏ عن معمر » عن يحبى » 
عن أي سلمة وأيوب » عن عكرمة » أن ثييا أنكحها أبوها » فجاءت النبي َه فقالت : أنكحني أي 
وأنا كارهة . فجعل أمرها إلا . ثم رواه عن ابن جرج » عن أيوب » عن عكرمة » وعن يحبى » أن ثيبا 
وبكرا أنكحهما أبوهما إنح » وقال ابن القم في تبذيب السنن ٤٠/۳‏ برقم ٠١١‏ : وعلى طريقة البييقي 
وأكثر الفقهاء » وجميع أهل الأصول هذا حديث صحيح » لأ جرير بن حازم ثقة ثبت » وقد وصله » 
وهم يقولون : زيادة الثقة مقبولة » فما بالها تقبل في موضع بل في أكثر المواضع التي توافق مذهب 
المقلد » وترد في موضع يخالف مذهبه › وقد قبلوا زيادة الثقة في أكثر من مائتين من الأحاديث رفعا 
ووصلا ء هذا لو انفرد به جرير » فكيف وقد تابعه على رفعه عن أيوب زيد بن حبان » ذكره ابن ماجه 
في سننه . اه 
(۲) هذا الحمل ذكره الببقي في سننه » ونقله الحافظ في التلخيص وأقره » وهو بعيد ا ترى . وفي 


~۳ 


بالولي الأقرب » إن أجازه جاز » وإن رده بطل » ولا نظر للحا 
على الصحيح » وقيل : إن كان الزوج كفوا أمر الحا الولي 
بالاجازة » فإن أجازه وإلا صار عاضلا فيجبه الحآم » كذا 
أجاب أبو محمد » وفيه نظر إن كان ها ولي غير الک( وإذاً 
ينبغي أن ينتقل الحق في الإجازة | اي 
5 » انتبى . ولو كانت المزوجة بغير إذن وليها أمة فخرجت 
عن ملكه قبل الإجازة إلى من تحل له انفسخ النكاح » لطريان 
إباحة صحيحة على موقوفة » أشبه طريان الملك على النكاح » 
وفيه شيء » إذ الاباحة التي حصلت للثاني كالاباحة التي كانت 
للأول سواء » اتی أما إن انتقلت إلى من لا تمل له كامرأة 
أو جماعة فقيل : إن الحكم كذلك ؛ وقيل : بل الإجازة والحال 
هذه إلى 0 الثاني ولو أعتق من له الإجازة الأمة فهل يبطل 
حقه منها ويمضي النكاح » أم يبقى حقه فما" قبل العتق ؟ فيه 
احتالان » وتعتبر الشهادة حين العقد, لا حين الإجازة » 
لاستناد املك إلى حال العقد“ ومن ثم لو وطىء قبل الإجازة ثم 
أجيز لم يجب إلا مهر واحد » ولا تبت فيه قبل الاجازة الیک 


هامش (خ) : بعد حديث ابن عباس : هذا الحديث يدل عل أن تزويج المرأة المعتبرة الإذن بغير إذنها 
يوقف على إجازتها » ولا تعلق له بتزوي الأبعد مع وجود الأقرب إن . 

. ٤١٥/١ في هامش 2 : أي غير وليها العاضل بها . وانظر كلم اي محمد في المغني‎ )١( 

)١(‏ ذكر هذه المسألة أبو محمد في المغني 5 وأقرها ىم أجدها في أكثر كتب الأصحاب » وعلق 
في هامش (خ) : ما نصه : لکن قد يفرق بأن الإياحة للبائع كانت إباحة مستدامة » طرأ الخ 
علا » والإياحة للمشتري إباحة مبتدأة » ويفتقر في الدوام ما 5 يفتفر في الابتداء » فالابتداء أقوى . 
اه ص ووقع في (س ت) : فسخ النكاح . 

(7) في (س) وقيل بالإجازة والحال هذه إلى الملك . وفي (ع د ى) : وأعتقه من له الإجازة . وفي 
(خ) : حقه منهما .... حقه فما . 

(5) علق في (خ) : أي ملك الزوج الانتفاع بالبضع . اه . 


- 04 - 


الختصة بالنكاح الصحيح » من الحل والنفقة » ونفوذ الطلاق » ' 
والتوارث وغير ذلك » قاله ابن عقيل وغيره » وقيل : يثبت 
التوارث إن كان هما لو رفع إلى الحا أجازه انتبى » وكذلك 
الروايتان في تزوي الأجنبي » وفي تزو ج المرأة المعتبر إذنها بدونه على 
رواية الوقف ٠»‏ فإجازة الغيب بالنطق » أو ما يدل على الرضى 
من وطء ونحوه » وإجازة البكر بالسكوت » كإذنها قبل العقد . 
وقد دل مفهوم كلام الخرقي أن الولي الأقرب لو لم يكن حاضرا 
غ يفسد e‏ وسيقي ذلك إن شاء الله تعالى » ( ودل 
أيضا ) على أن الأقرب إذا عضل فزوج لأبعد أن النكاح لا 
يفسد » وهذا ( إحدى الروايتين ) عن أحمد أعني أن الولاية تنتقل 
عند عضل الأقرب إلى الابعد » وهو المذهب » اختاره القاضي 
وابن عقيل » وأبو مجمد وغيرهم » لگ ل د 
الأقرب » فانتقلت إلى الأبعد »> ا لو جن الأقرب أو فسق 
( والثانية ) تنتقل الولاية إلى الحم وهي اختيار ألي بكر » لظاهر 
قوله عله « فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له 06" ولأنه 
حق عليه امتنع من أدائه » فقام الحام مقامه فيه كالدين » ويجاب 
بالقول بموجب الحديث » فإنه قال « من لا ولي له ) وهذه لها 
ولي » ثم ظاهره أن الكل اختلفوا وامتنعوا »> لقوله « فإن 
اشتجروا » وإذاً يتعين الحا » والتزويح حق له » بخلاف الدين 
فإنه حق عليه » على أنه قد قيل : إنه يفسق بالعضل » فتزول 
ولايته » کا لو فسق بغيره . 


)١(‏ في هامش (خ) : قال في الحرر في أول كتاب الطلاق : ويقع في نكاح فاسد مختلف فيه » كالتكاح 
بلا ولي > نص عليه ويقع خخ . 

(0) في رع ي) : في تروع الاحتين .... بدونه » وعلى رواية الوقف . 

(0) وقعت هذه الجملة في حديث عائشة المتقدم أول الباب . 


(تنبيه ) العضل في الأصل المنع » وهو هنا منع الرأة من 
تزويجها بكفئها إذا طلبت ذلك » ورغب كل من الزوجين في 
صاحبه ١‏ () 

6 - قال معقل بن يسار رضي الله عنه كانت لي أحت تخطب إلي 
فأتاني ابن عم لي فأنكحتها | إياه » ثم طلقها طلاقا له رجعة » ثم 
تركها حتى انقضت عدتها » فلما خطبت إلي أتاني يخطبها» 
SEL‏ قال : ففي نزلت هذه الآية 
وإذا طلقة الدساء فبلغن فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن 
أزواجهن إذا تراضوا » الآية قال : فكفرت عن يني وأنكحتبا 
إياه . رواه البخاري » وأبو داود » والترمذي والنسائي”"© وسواء 
رضيت بمهر مثلها أو دونه إن كانت رشيدة » إذ المهر خالص 

حقها » ولو رضيت بغير كفو كان للولي الامتناع ولا عضل » أما 

إن عينت كفوا وعين الولي كفوا غي" فإن تعيينها يقدم عليه » 
حتى أنه يعضل بالمنع » ثم حيث يكون عاضلا » فظاهر كلام 
ع ا حت معد اولك بور ولك اها لابن أي 
موسى أن الولي إذا زوج بغير كفو يفسق وتفسق المرأة بذلك إن 
رضيت » وقال ابن عقيل في العضل 0 
الخطاب وهو يكنع ¢ أو يعض[ () جماعة من مولياته دفعة واحدة 
فإذاً تصير الصغية في حكم الكبرة » وينبغي أن يقال في الترويج 
بغير كف كذلك » ثم لابد من تقييد ذلك في الموضعين بالعلم » 

)١(‏ قال الجوهري في الصحاح مادة ( عضل ) : الأصمعي يقال : عضل الرجل أيه . إذا منعها من 

التزويج » وعضلت عليه تعضيلا » » إذا ضيقت عليه في أمره » وحلت بينه وبين ما يريد . أه 

(؟) تقدم الحديث برقم . 

5) في (ع ي) : إن عينت كفوا غيره . 

(؛) تع في (ع د) تقدم كلام ابن عقيل » قبل كلام ابن ابي موسی . 


65 ب 


وقد ذكر أبو العباس من صور العضل إذا امتنع الخطاب من 
خطبتها لشدة الولي 0" والله أعلم . 

قال : وإذا كان الولي غائبا في موضع لا يصل إليه الكتاب ٠‏ 
أو يصل فلا يجيب عنه زوجها من هو أبعد منه من عصبتها » فإن 
لم يكن فالسلطان . 


ش : إذا غاب الولي الأقرب الغيبة المعترة زوج الأبعد من 
العصبة >“ فإن لم يكن فالسلطان على المنصوص » وعليه 
الأصحاب » لقرله له « فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا 
ولي له » وهذه لها ولي مناسب » فيزوج بحكم الحديث » و 
البعيد يرجح بقرب نسبه والقريب بقرب مله" فتساويا » ومن ثم 
قال ابن عقيل : ليس معنى قولنا تنتقل الولاية إلى الأبعد سلب 
لولاية القريب » لكن اشتراك بينهما » بدليل أنه لو زوج القريب 
الغائب في مكانه أو وکل صح » وكذا لو وکل ثم غاب » بخلاف 
ما لو وكل ثم جن فإن وكالته تنفسخ » وأما شيخه في التعليق 
فقال : إذا زوج أو وكل في الغيبة فالولاية باقية » لانتفاء الضرر 
وإلا سقطت » ثم قال : وقد قيل .... وحكى كقول تلميذه .”7 ) 
انتبى » وخرج أبو الخطاب ومن تبعه كأبي البركات رواية أن الحآم 


() أي تشدده في بول من تقدم ليه » أو كان الشروط لني لا أصية فا أو رده أن هو آمل » أ 


في المهر » وانظر لشيخ الإسلام أني العباس كلاما في فسخ الولي » في مجموع الفتاوى 


57 > ۳۷ 7ه وانظر كتاب الروايتين ۸۳/۲ والإفصاح ۲ والمقنع ۲۱/۳ والمغني ٤۷1/٦‏ . 
(۲) في المتن والمغني : وليها غائبا . وفي (س) : وليا غائبا . وفي المتن و(س) : لا يصل الكتاب إليه . 
() في (س مات خ) : من عصبتها . 

(؛) في (خ) : ولأن البعيد يرجح ... والبعيد بقرب . 

ره) انظر كلام الفقهاء في المداية 749/١‏ والحرر ۷/١‏ والمقنع ۲٠/۳١‏ والكاني 61/١‏ ؛ والمغني 
5 ولانصاف ۷/۸ . 


يزوج كا في العضل » إذ الأبعد محجوب بالأقرب » والولاية باقية » 
فقام الحآم مقامه فيها » ولم يعرج أبو محمد على التخريح » وقد 
ذكر ابن المنى في إلحاق الغيبة بالعضل تسليما ومنعا ع2 وقد 
يقال في وجه المنع أنه لو سلم أن التزويج حق على الولي حتى يقوم 
الحام مقامه فيه » فذلك إذا امتنع » وفي الغيبة لا امتناع »”“ وفي 
معنى الغائب لو كان الولي مأسورا » ولا يكن مراجعته » أو 
محبوسا يتعذر استئذانه » قاله أبو محمد » وزاد أبو العباس : لو 
كان الولي مجهولا لا يعرف أنه عصبة ثم عرف بعد العقد .° 


والغيبة المعتبرة التي معها يزوج الأبعد قال الخرق : أن لا 
يصل إليه الكتاب » كمن هو في أقصى بلاد هند “ أو يصل 
بكري م ارهد عمل جوع رمو aS‏ روسل وإن 
كان قريبا » فيكون في معنى العاضل » وبالجملة قد قد أوماً أحمد إلى 
هذا في رواية الأثرم » قال : المنقطع الذي لا تصل إليه الأخبار › 
وذلك لأ مثل ذلك يتعذر مراجعته » فيلحق الضرر بانتظاره › 
ومنصوص أحمد في رواية عبد الله أنه ما لا يقطع إلا بكلفة 


١494/١ قال في امحرر : وعنه في العضل يزوج الحآم » وخر ج مثله في الغيبة . اه وانظر المداية‎ )١( 
. 54١/١ والكاني‎ 

(۲) في هامش (خ) : الغيبة كالامتناع في جواز أداء الحق الواجب عليه » ولذلك لو كان عليه دين وهو 
غائب ثب کان للحآم أداؤه عنه من ماله » کا لو كان حاضرا وامتنع من أدائه . اه 

(۳) انظر كلام آي محمد في المغني 0/4/6 والكافي 741/7 وذكر ذلك أكثر الفقهاء » وانظر الفتاوى 
۲ والانصاف ۷۷/۸ . 

(4) هذا المثال كان مطابقا في زمان الشارح » وقبله وبعده إلى زمن قريب » ولا ينطبق في هذه الأزمئة 
حيث أننا نشاهد المسافر يصل إلى أقصى بلاد الهند في ساعات قليلة » وتصل إليه الكتب في أيام 
معدودة وذلك بواسطة الصناعات الجديدة ع كالطائرات 05 والسيارات 3 والبواخر 03 وكذا المكالمات 
الماتفية وتحوها » وعلى هذا فلا تكون هذه المسافات غيبة معترة إلا في حق من أخفى نفسه > ول يعلم 
مکانه » وغو ذلك . 


ON‏ ب 


ومشقة » وهو اختيار أبي بكر والشيخين )“لأ أهل العرف 
يعدون ذلك مضرا » وقال القاضي في تعليقه ‏ وتبعه أبو الخطاب 
في خلافه الصغير ‏ : هو ما لاتقطعه القافلة في السنة إلا مرة » 
كسفر الحجاز » وعن ابن عقيل : ما تستضر به المرأة من فوات 
الكفو الراغب » وقيل : يكتفى(" بمسافة القصر ء لأ أحمد اعتبر 
البعد في رواية ابن الحارث وأطلق » انتبى . وكل موضع لا توجد 
الغيبة المعترة فإن الولي ينتظر ويراسل » حتى يقدم أو يوكل . 

وظاهر كلام الخرقي أن الشرط لترو الأبعد الغيبة المذكورة » 
فلو لم يعلم أقريب أم بعيد لم يزوج الابعد » وهو ظاهر إطلاق 
غين » وقال أبو محمد في المغني : يزوج الأبعد © والحال هذه » 
قال : وكذلك إذا علم أنه قريب ولم يعلم مكانه وهو حسن » مع 
أن كلام الخرقي لا يأباه » وني قول الخرتي : زوج من هو أبعد من 
عصبتها . إشعار بأن هذا الحكم في الحرة » وهو صحيح » إذ لو 
غاب سيد الأمة فطلبت النكاح في حال غيبته فإن الحام 
يزوجها » قاله القاضي في تعليقه مدعيا أنه قياس المذهب » والله 
غل 

قال : وإذا زوجت من غير كفو فالنكاح باطل . 
ش : الكفاءة شرط لصحة النكاح » على المنصوص «المشهور ‏ 
وامختار لعامة الاصحاب ( من الروايتين ) . 


51/1 والمقنع‎ 744/١ لم أجد رواية عبد الله صريحة في مسائله المطبوعة » وانظر المسألة في الهداية‎ )١( 
. 2/8/5 والكافي ؟/ 541 والمغني‎ 

(۲) في (خ س) : ما تتضرر به . وفي (م) : وهل يكتفى . 

(۳) في (ع د س) : أن شط الشرط . وني (م) للتزويم . 

(4) ذكره في المغني ٤۷۹/٦‏ وني هامش (خ) : وهو الذي اعتمده في الفروع وغين . اه . 


- 0٩ 


7 9 الما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله « إذا 
خطب المسلم ممن ترضون دينه وخلقه » فزوجوه » إلا تفعلوه 
تكن فتنة في الارض وفساد كبير » رواه الترمذي » وروي مرسلا » 
قال بعضهم : وهو اصح" ومفهومه أنه إذا لم يرض دينه ولا خلقه 
لا يزوج . 


۷ - وروی الدارقطني بإسناده عن عمر رضي الله عنه أنه قال : لأمنعن 
فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء" . 


)١(‏ هو في سنن الترمذي ۴٤/٤‏ برقم 1.4٠‏ عن قتيبة » عن عبد الحميد بن سليمان » عن ابن 
عجلان » عن ابن وثيمة النصري » عن ألي هريرة » وقال : قد حولف عبد الحميد في هذا الحديث فرواه 
الليث عن ابن عجلان » عن أني هريرة » قال محمد يعني البخاري : وحديث الليث أشبه . اه ورواه 
أيضا ابن ماجه 1937 والطبراني في الأوسط 448 والحآم ٠٠١ » ١14/١‏ والخطيب في تأرجخ بغداد 
١‏ /71 من طريق عبد الحميد به موصرلا » وقال الحآم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . لكن قال 
الذهبي : عبد الحميد هو أخو فليح » قال أبو داود : كان غير ثقة » ووثيمة لا يعرف . اه ورواه سعيد 
في سننه ٥۹٩۰‏ حدثنا عبد العزيز بن محمد » عن محمد بن عجلان » عن ابن هرمز الصنعاني » قال : قال 
رسول الله عه « إذا أنَآمْ من ترضون دينه وأمانته فزوجوه » إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » 
قالوا : يارسول الله وإن كان » وإن كان . قال « نعم » ورواه عبد الرزاق 1١50‏ عن معمر » عن يى 
ابن أي كثير » قال : قال رسول الله عله « إذا جاءم من ترضون أمانته وخلقه فأنكحوه کائنا من كان » 
فإن لا تفعلوا » املح ورواه الترمذي 1 والبميقي 85/٠١‏ وأبو داود في المراسيل ۲٣‏ من طريق عبد الله بن 
هرمز » عن محمد وسعيد ابني عبيد » عن أي حاتم المزني » قال : قال رسول الله عل الح » وقال 
الترمذي ؛ هذا حديث حسن غريب » وأبو حاتم له صحبة » ولا نعرف له غير هذا الحديث . ووقع في 
(ت د خ) : من ترضوث . 

» هو في سنن الدارقطني ۲۹۸/۳ قال : أخبرنا الحسين بن إسماعيل » أخبرنا إسحاق بن بهلول‎ )١( 
قال : قيل لعبد الله بن أي رواد : الرجل يزوج كريمته من ذي الدين » إذا لم يكن في الحسب مثله ؟‎ 
» قال : حدثني مسعر » عن سعد بن إبراهم » عن إبراهم بن محمد بن طلحة قال قال عمر » فذكره‎ 
عن الثوري » عن حبيب بن أي ثابت » عن إبراهم بن محمد به » وكذا‎ ٠١74 ورواه أيضا عبد الرزاق‎ 
» والبيبقي ۱۳۲/۷ من طرق عن إبراهم بن محمد به‎ ٥۳۷ رواه ابن اي شيبة 418/4 وسعيد بن منصور‎ 
11 ولفظ سعيد « لا يزوج النساء إلا الأولياء » ولا تنكحوهن إلا من الأكفاء » وروى عبد الرزاق‎ 
عن ابن جرج قال : وزعم ابن شهاب أن عمر بن الخطاب قال على المنبر : والذي نفس عمر بيده‎ 
. لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من ذوي الأحساب » فإن الأعراب إذا كان الجدب فلا نكاح لحم‎ 


> ۰ل 


۸ س وعن عن اي إسحاق الممداني قال : : حرج سلمان وجرير في سفر » 
فأقيمت الصلاة » فقال جرير لسلمان : تقدم . فقال سلمان : 


بل أنت تقدم » فإنكم معشر العرب لا نتقدم في صلاتكم وا 


نتكح نساءم » لأن الله تعالى فضلكم علينا محمد عر . احتج 


بہما أحمد في رواية ابي طالب“ . 


وروی عبد الرزاق أيضا ٠۰۳۲۴‏ عن حبيب أن عمر قال : إذا كانت السنة فليس لأهل البادية نكاح . 
ووقع في أكار النسخ : لأمنعن تزوج . وهو تصحيف صححناه من كتب الحديث . 
0 أي احتج بهذين الأثرين عن عمر وسلمان على اشتراط الكفاءة في النسب » وم أقف على أثر 
سلمان بهذا اللفظ مسندا » وقد رواه عبد الرزاق ۹ وعنه أبو نعم في الحلية 184/١‏ عن إسرائيل 
عن أي إسحاق » وهو عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني المشهور ‏ عن أبي ليى الكندي » قال : 
آل سلمان في النى عدر رجلا من أصحاب محمد يه » فحضرت الصلاة قال تقدم يأب عبد لل . 
فقال : إنا لا نؤمكم » ولا ننكح نساءك » إن الله هدانا بكم . قال : ثم تقدم رجل من القوم وهم سفر 
- فصل بهم أربعا » فلما انصرف قال سلمان : مالنا وللمربعة » إنما يكفينا نصف الربعة » نحن إلى 
الرخصة أحوج . وهكذا رواه سعيد بن منصور في سنته المطبوع ٥۹۳‏ عن حديح بن معاوية عن أفي 
إسحاق به نحوه » ورواه ابن أي شيبة 414/4 عن الفضل بن دكين » عن الثوري » عن أي إسحاق به 
مختصرا » ولفظه : عن سلمان قال : لا ومهم » ولا تكح نساءهم . وقد رواه سعيد في سئنه 94ه عن 
عبد الرحمن بن زياد > عن شعبة » عن أي إسحاق قال : معت أوس بن ضمعج يقول : قال سلمان : 
لا نؤنكم » ولا ننکح نساءم . ورواه البيبقي ۱۳٤/۷‏ من طريق عمار بن زريق » عن أي إسحاق » عن 
أوس » عن سلمان قال : ثنتان فضلتمونا ببما يامعشر العرب » لا نتكح نساءم » ولا نؤنكم . ثم قال 
البمبقي : هذا هو الحفوظ موقوف . ثم رواه عن شريك » عن أي إسحاق » عن الحارث » عن 
سلمان » قال : نهانا رسول الله عه أن نتقدم أمامكم » أو ننكح نساءم . قال : وروي ذلك من وجه 
احر ضعيف عن سلمان اه » وذكره شيخ الإسلام أبو العباس في اقتضاء الصراط المستقيم ١68‏ عن 
أي بكر البزار : حدثنا إبراهم بن سعيد الجوهري : حدثنا أبو أحمد ‏ حدثنا عبد الجبار بن العباس » 
عن ألي إسحاق عن أوس بن ضمعج » قال : قال سلمان : نفضلكم يامعشر العرب لتفضيل رسول 
الله له إيام , لا ننكح نساءم » ولا نؤمكم في الصلاة . قال : وهذا إسناد جيد . إلى أن قال : وام 
الحديث قد روي عن سلمان من غير هذا الوجه » رواه الثوري » عن أي إسحاق » عن عن أي ليل اح 
قال : رواه محمد بن أي عمر العدني » وسعيد بن منصور في سئنه وغيما اه فقد اختلف فيه على أي 
إهحاق » حيث روي عنه عن أي ليلل » وعنه عن أوس » وعنه عن الحارث » ولعل الاختلاف من 
نقلين عنه » وقد قال ابن أبي حاتم في العلل 106 : سألت أي وبا زيعة عن حديث وواه قان 
وإسرائيل عن أي إسحاق عن أي ليلى الكندي قال قال سلمان : لا نؤمكم ولا ننكح نساءم . ورواه 
شعبة عن أي إسحاق عن أوس بن ضمعج عن سلمان » قلت : أيهما الصحيح ؟ قالا : سفيان أحفظ 
من شعبة » وحديث الثوري أصح . اهف . 


= ١ د‎ 


۹ 7 وف مراسيل ألي داود عن الحسن قال : نبى رسول الله عله أن 
يتزوج الأعرابي المهاجرة .”© ولأنه تصرف في حق من يحدث من 
الألياء بغير إذنه فلم يصح »› ا لو زوجت بغير رضاها ( والرواية 
الثانية ) الكفاءة شرط للزوم النكاح دون صحته » اختارها أبو 
الخطاب في خلافه الصغير » وأبو محمد » وابن حمدان » لظاهر 
قول الله تعالى بإ إن أكرمكم عند الله اتقاج ي“ 

۴ - وقد زوج النبي عه ابنتيه من عثان ومن أي العاص 20 ونسبه 
لَه من فوق نسبهما .9) 


)١(‏ هو في المراسيل المطبوعة محذوفة الأسائيد 4؟ وزاد : وكان الحسن يقول : إذا أقام معها بالمصر فلا 
بأس . ورواه ابن أني شيبة ۳۲۹/٤‏ عن عباد بن العوام » عن هشام » عن الحسن أنه كره أن يتزوج 
الأعرابي المهاجرة . وروى ابن أي شيبة عن زيد بن وهب قال : كتب إلينا عمر أن الأعرابي لا ينكح 
المهاجرة حتى يخرجها من دار الهجرة . ثم روى عن عبدة بن ميد » عن الركين وهو ابن الربيع » عن 
أبيه > عن خالد » قال : معت عمر يقول : لا ينكح المهاجرات الأعراب . 
(۲) سورة الحجرات » الآية ٠۳‏ . 
(۳) اشتهر أنه ع زوج عفان ألا بنته رقية » وقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية ۱۹۹/۷ في سبب 
إسلام عثان » فيما ذكره الحافظ ابن عساكر » أنه بلغه أن رسول الله عه زوج ابنته رقية ا 
عمها عتبة بن أي لهب » فتأسف عليها » ثم بشرته خالته سعدى بنت كريز » وكانت كاهنة بزواجه 
بها » ثم إنه أسلم » وطلقها عتبة قبل أن يدل بها » فزوجها رسول الله عله عثان بن عفان » وهاجرت 
معه إلى الحبشة » ثم رجعا إلى مكة » وهاجرا إلى المدينة » وتوفيت في غزوة بدر » فجاء البشير بالنصر 
إلى المدينة ووجدهم قد ساووا على قبرها التراب » ولا رجع النبي له زوجه بأختها أم كاثوم » وهذا 
يقال له ذو النورين » ثم مانت عنده سنة ٩‏ وقال ع « لو كانت عندي ثالثة لزوجتها عهان » هكذا 
ذكر ابن كثير في التأريخ ۲۸/١‏ وذكر أيضا تدخ أني العاص بن الربيع بزينب بنت النبي ع » وأنها 
مانت سنة ۸ وذكر ذلك أيضا ابن إسحاق في السيرة » وابن سعد في الطبقات » وابن جرير في 
التأريخ » وغيرهم . 
)٤(‏ لن عنهان ليس من بني هاشم بن عبد مناف » وإنما هو من بني أمية » بن عبد شمس » بن عبد 
مناف » وأما أبو العاص فهو ابن الربيع بن عبد العزى » بن عبد شمس » بن عبد مناف » فهو أيضا من 
بني عبد ٹمس » > لا من بني هاشم » وانظر ترجمته في الإصابة » في أول حرف العين من الكنى » القسم 
الأول > وذكر أنه مات سنة اثنتى عشرة من الهجرة . 


4١‏ _ وفي الصحيحين أنه عي أمر فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة 
ابن زيد مولاه » رضي الله عنه وهي قرشية .(") 

1417 وعن أي هريرة رضي الله عنه أن أبا هند حجم النبي عله في 
اليافوخ » فقال النبي عل « يابني بياضة انكصوا أبا هند 
وانكحوا إليه » وقال « إن کان في شي»؛ مما تداوون به خير 
فا حجامة » رواه أبو داود .“وينو بياضة من الأنصار » وأبو هند 
حجام من مواليهم .9 وزاد أبو داود في المراسيل عن الزهري 


(۱) هي فاطمة بنت قيس ء بن خالد » بن وهب بن ثعلبة » بن واثلة » بن عمرو بن سنان ۽ بن 
محارب بن فهر » والنبي ب من غالب بن فهر » وفاطمة كانت من المهاجرات © في الإصابة » 
وحديثها رواه مسلم 44/1١‏ وفيه أن زوجها أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة » فأمرها النبي مه أن تعتد 
عند ابن أم مكتوم » فلما حلت ذكرت له أن معاوية وأا جهم خطباها » فقال « أما بو جهم فلا يضع 
عصاه عن عاتقه » وأما معاوية فصعلوك لا مال له › انكحي أسامة بن زي » قالت : فنكحته فجعل الله 
فيه خيرا واغتبطت به . وهكذا رراه أحمد ۳۷۳/۹ ربو داود 7184 ۲۲۹۰ والنسائي 1١/1‏ رغييهم » 
ولم يروه البخاري بتامه . 

(؟) في سننه 7101 بهذا اللفظ ورواه أيضا ابن حبان ؟! في الموارد 1744 رأبو يعلي 091١‏ والطبراني في الكبير 
۲۳۱/۲ برقم ۸۰۸ وابن عدي 1۸۰ والحام ۲ /174 » والبيبقي 17/7 ٠‏ 519/9 من طرق عن 
حماد بن سلمة » عن محمد بن عمرو » عن أي سلمة » عن أي هريرة » وم يذكروا حجامته النبي زه 
ولیس عندهم « إن كان » الم » وسكت عنه أبو داود والمنذري في تبذيبه 5015 وقال الحا : صحيح على 
شرط مسلم . ووافقه الذهبي ١‏ وذكره الحافظ في التلخيص 165 وقال : إسناده حسن . لکن ذكر في 
الاصابة أن الدراوردي رواه عن محمد بن عمرو عن أي سلمة > عن ألي هند كلفظ أي داود أخرجه ابن 
جرم » والحام أبو أحمد » وقال ابن أي حاتم في العلل ۱۲۲۷ : سألت ابي عن حديث رواه عيسى بن 
يونس الرملي حدثنا ضمرة بن ربيعة » عن إسماعيل بن عياش » قال : حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي » عن 
الزهري » عن عروة عن عائشة » أن أبا هند مولى بني بياضة » وكان حجاما يحجم النبي عه فقال ٠‏ من 
سو أن ينظر إلى من كور الله الإيمان في قلبه فلينظر إلى أبي هند ؛ وقال النبي عي « أنكحوه وانكحوا 
إليه ؛ قال أبي : هذا حديث باطل . الم وعزاه الحافظ في الإصابة في الكنى في ترجمة أبي هند لابن السكن 
والطبرائي وقال : سنده ضعيف . 

(۲) بنو بياضة من ولد جشم بن الخزرج » من الأنصار » وهم بنو بياضة بن عامر » بن زبيق بن عبد 
حايثة » بن مالك » بن غضب بن جشم » کا في طبقات خليفة بن خياط ٠‏ وما أبو هند فذكره 
الحافظ في الإصابة في الكنى » وذكر الخلاف في امه » وأنه مولى فروة بن عمرو البياضي » وأنه تخلف 
عن بدر » وشهد المشاهد بعدها . 


"كاه 


فقالوا : يارسول الله نزوج بناتنا من موالينا ؟ فأنزل الله عز وجل 
يا ہا الناس إنا خلقنام من ذكر ونی » الاية قال 
الزهري : نزلت في ألي هند خاصة . قال عبد الحق الإشبيلي : 
وقد أسند هذا والمرسل صح .7 

۳ _ وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : جاءت فتاة إلى رسول الله 
َيِه فقالت : إن أي زوجني من ابن أخيه ليفع لي خسيسته . 
قال : فجعل الأمر إلا » فقالت : قد أجزت ما صنع أي » 
ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للاباء من الأمر شىء . رواه 
ابن ماجه » ورواه امد والنسالي من حديث ابن بريدة عن 
عائشة .© 

٤‏ _ وقد روي ال جواز أيضا عن عدة من الصحابة رضي الله عب 
وحديث أي هريرة إن صح نقول بموجبه » إذ مقتضاه أنه لا يجب 


(۱) هو في مراسيل أي داود ٠٠‏ بلا إسناد عن الزهري » قال : أمر رسول الله َيِه بني بياضة أن 
يزوجوا أبا هند امرأة منهم » فقالوا : يارسول الله نزو ج بناتنا موالينا إل ورواه البيبقي ٠۳١/۷‏ قال : وفيما 
ذكر أبو داود في المراسيل » عن عمرو بن عفان » وكثير بن عبيد » عن بقية » حدثنا الزبيدي » حدثني 
الزهري في هذه القصة إن . 

(۲) هو في سنن ابن ماجه ۱۸۷٤‏ من طريق كهمس بن الحسن » عن ابن بريدة » عن أبيه » فذكره 
بنحوه . وصحح إسناده البرصيري في الزوائد ٠5/7‏ » وهو في مسند أحمد 15/1 وسنن النساني 
1 من طريق كهمس » عن ابن بريدة » عن عائشة بنحوه » ورواه أيضا الدارقطني ۲۳۲/۳ والبميقي 
۷ من طرق عن كهمس به ء وقال الدارقطنيي: هذه كلها مراسيل » ابن بريدة لم يسمع من 
عائشة . وكذا قال البيبقي » ونازعه ابن الترواني » وذكر أنه ولد سنة خمس عشة » ومع جماعة من 
الصحابة » قال : ولا شك في إمكان سماعه منها » فروايته عنها محمولة على الاتصال » على أن صاحب 
الكمال صرح بسماعه منها . اه وقد رواه عبد الرزاق 1١187‏ من حديث كهمس » أن عبد الله بن 
بريدة حدثه قال : جاءت امرأة بكر إلى النبي مه » فذكر نحوه مرسلا » ورواه ابن ألي شيبة ٠١۷/٤‏ 
عن كهمس » عن ابن بريدة » قال : جاءت فتاة إلى عائشة . فذكره كلفظ النساني . 

(؟) روى سعيد 584 عن ابن مسعود أنه قال لامرأة من أهله : أنشدك الله أن تزوجي مسلما وإن كان 
روميا أو حبشيا . ثم روى عن الشعبي قال : قال رسول الله عله « أنكحت زيد بن حارثة زينب بنت 
جحش » وأنكحت المقداد ضباعة بنت الزبير » ليعلموا أن أشرف الشرف للإسلام » ورواه عبد الرزاق 


€4 


علينا تزويجه » وكذا نقول » ومراسيل الحسن من أضعف 
المراسيل » وقصة عمر وسلمان إن بتعا“ يحتمل أن ذلك منبما 
على سبيل الاخقيار » يدل على ذلك أن عمر قال : لأمنعن . ولو 
كان هذا أمراً متحتماً لمنع قطعاً . 


ومن نصر الأول أجاب عن تزويجه ع بنتيه لعهان واي 
العاص بأنهما من العرب » والعرب لا تتفاضل على رواية » 
وكذلك قال أحمد في رواية أبي طالب وغيه في الجواب عن 
حديث أسامة » وأسامة عربي جرى عليه الرق >“ وعلى رواية 


2 عن الشعبي مرسلا » بلفظ « أنكحت المقداد وزيدا ليكون أشرفكم عند الله أحستكم إسلاما » 
وروى سعيد 7 عن الشعبي أن بلالا خطب على أخيه إلى آهل بيت من العرب . إلى » ثم روى عن 
الحكم أن رسول الله َه أمر صهيبا أن يخطب إلى ناس من الأنصار » فذكر الحديث رفيه : فزوجوها 
منه . وروی سعيد ۲ عن ابن جرم قال : لما تزوج سلمان إلى أي قرة الكندي » فذكرها مطولة » 
ورواه عبد الرزاق ۱۰۳۲۸ مختصرا » وروی عبد الرزاق ٠١۳۳۲‏ عن عائشة أن أبا حذيفة بن ربيعة أنكح 
سالما مول ألي حذيفة » فاطمة بنت الوليد بن عتبة . 

)0 حديث اي هريرة هو قوله ١‏ إذا خطب من ترضون » إل » ومرسل الحسن هو النبي أن يتزوج 
الأعرابي المهاجرة » ولم يذكر ابن ألي حاتم في مقدمة المراسيل ما يدل على ضعف مراسيل الحسن 
كغيره » وقال ابن سعد في الطبقات ٠١۷/۷‏ : وكان ما أسند من حليثه » وروی عمن مع منه فحسن 
حجة » وما أرسل من الحديث فليس بحجة . ونقل الحافظ المزي في تهذيب الكمال 114/1 عن اليم 
ابن عبيد » عن الحسن في مرسلاته » قال : ما كذينا ولا كذبنا . وذكر أيضا عن يونس بن عبيد » عن 
الحسن » قال : كل شوء أقول : قال رسول الله عه فهو عن علي » غير أني في زمان ما أستطيع أن 
أذكر عليا . وذلك زمن الحجاج » ونقل الحافظ في عبذيب التبذيب 571/7 عن ابن المديني قال : 
مرسلات الحسن إذا رواها عنه الثقات صحاح » ما أقل ما يسقط منها . وأما قصة عمر فلعله قله : 
لأمنعن ذوات الأحساب إت . 

(۲) أسامة هو ابن زيد بن حاژة » من بني كلب بن وبرة » فهو عري » ولكن سبي ابوه صغيرا » وبيع 
في سوق عكاظ » فاشتراه حكم بن حزام » لعمته خديجة » فوهبته للنبي عه » فأعتقه وتبناه » وآثر 
البقاء معه » م ذكر ذلك ابن كثير في التأريخ في ترجمة زيد » بعد قتله سنة سبع » وذكره اين حجر في 
الإصابة في ترجمة زيد » ونقل أبو داود في مسائله 1٠١‏ رأبو يعلي في الروايتين ۲ /44 عن أي طالب » عن 
الامام أحمد قال : قلت لأحمد : فأسامة زوجه النبي مَل ؟ قال : أسامة وقع عليه السبي وهو عري . 
أي سبي أبوه وهو تبع له . 


التفاضل هم من قبيلة النبي ع » لأنهما من قريش » وعن قصة 
أي هند بأن أحمد ضعفه وأنكره في رواية أبي طالب وغيه » 
وكذلك بقية الآثار » قال ا مروذي : قلت لأبي عبد الله ة قول النبي 
َيه ٠‏ يابني بياضة أنكحوا أبا هند » فأنكره إن نكاراً شديداً » 
وأنكر الأحاديث الذي فيها كاج غير الأكفاء » وقال مهنا : 
سألته عن هذه الأحاديث أن عمر أراد أن يزوج سلمان » 
والاحاديث التي جاءت : فلان تزوج فلانة » وفلانة تزوجت 
فلانا . قال : ليس ها إسناد“ وأما حديث بريدة فالتزم القاضي 
في التعليق في الجواب عنه بأن المبطل عدم الكفاءة في النسب 
فقط » قال : والذي فقد هنا يحتمل أنه الدين » أو الصناعة › 
وقال ابن أي موسى : هذا الرجل كان كفوًا لأنه ابن عمها وهو 
مسلم » ويحتمل أنه كان أعور أو أعرج » أو فقيرا » وذلك ليس 
بنقص في الكفء, قلت: إذا لم يكن نقصا في الكفء فلم خيرها 
النبي ی .20 انتبى . 


(0 ۾ أجد لرواية عن أحمد في تضعيف حديث بي هند والآثار المذكورة » وقد ذكرنا الكلام عليها فيما 
سبق » وظاهر الروايات عن أحد يخالف هذه الآثار » وقال ابن هاي في مسائله 947 : وسئل عن 
امولى يتزوج العربية ؟ قال : لو كنت أنا فرقت بينهما . وقال أيضا ۹٩۲‏ : وسألته عمن يزوج ابنته من 
مولى . قال : أفرق بيتبما . ثم قال : العرب للعرب كفء وقريش لقريش كفء . ثم قال : أرأيت لو 
أن زنجيا تزو ج من ولد فاطمة . فأنكره » وقال ل N SS‏ 
أحمد بن جعفر الفارسي ا في طبقات الحنابلة ١‏ : والشعوبية وهم أصحاب بدعة وضلالة » وهم 
يقولون : إن العرب والموالي عندنا واحد » لا يرون للعرب حقا » ولا يعرفون هم فضلا » ولا يحبونهم » بل 
ييغضون العرب . إل » وني كتاب الروايتين 91/7 : قال في رواية مهنا : قريش أكفاء بعضهم لبعض » 
والموالي أكفاء بعضهم لبعض » ومولى القوم منهم . وقال في رواية الحارث : لا يتزوج العربي إلا عربية » 
ولا القرشي إلا قرشية . 

(؟) لم أقف للأصحاب على كلام واضح على هذا الحديث » وقال أبو السعادات في النهاية » مادة 
رخس الحسيين الدلية + واسيب والخساسة الحالة التي يكون علا الخسيس » يقال : رفعت 
مخسيسته . إذا فعلت به فعلا يكون ف فيه رفعته . أه . 


ا - 


فعلى ( الرواية الأول ) الكفاءة حق لله تعالى وللمرأة والأولياء 
حتى من يحدث » ولا يتصور العلم برضى الجميع » فيبطل 
النكاح » ( وعلى الثانية ) حق للمرأة والأولياء فقط » فعليها يمكن 
العلم بالرضا » ويتوقف على من هو له » فإذا رضيت الرأة 
والأولياء بغير كفو صح النكاح » لأن الحق لحم » وإن عقده 
بعضهم ولم يرض الباقون » فهل يقع العقد باطلا من أصله » أو 
صحيحا ؟ على روايتين » حکاها القاضي في الجامع الكبير ٠٠‏ 
أشهرهما الصحة » لحديث الفتاة التي جاءت إلى رسول الله 
كه » وعلى هذه لمن لم يرض من المرأة والأولياء المستوين الفسخ » 
وهل للأبعد الفسخ مع رضى الأقرب » لما يلحقه من العار بفقد 
الكفاءة » أو لا فسخ له » لأنه كالمعدوم ولحجبه بالأقرب ؟ فيه 
روايتان » أشهرهما الأول » حتى أن القاضي في الجامع الكبير 
قال : لا تختلف الرواية في ذلك .<“ 


( تنبيبان ) أحدهما إذا حدثت الكفاءة وقت العقد  »‏ إذا 
فقال أبو العباس : قياس المذهب الصحة » قال : ويتخرج 
عدمها من رواية إذا أعتقا معا ( الثاني ) حسب الانسان ما يعده 


)١(‏ انظر هذه المسائل في مسائل ابن هاني؟ 187 والداية ۲٠١/۱‏ وانحرر ۱۸/۲ والمقنع 18/7 والهادي 
9 والكافي ٠٥4/۲‏ ولمغني 48١/5‏ «مجموع الفتارى لشيخ الإسلام ٥۸ » ٥٦/۳۲‏ » 14/74 » 
8 . 

(؟) علق في هامش (خ) : قال الشارح في قطعته على انحرر : وحكى المصنف رواية أخرى - وم أر 
أحدا سبقه إليها ‏ أن الأبعد من الأرلياء ليس له الفسخ من غير رضى الأقرب » لأنه محجوب بيغيو » 
أشبه المعدوم . اه ونص عليه أحمد في رواية مهنا » في رجل زوج ابنته من حائك أو حجام أو كساح » 
فقال بنوه : لا ينفذ نكاحك . فقال : لحم ذلك » للحديث الذي جاء « الناس أكفاء إلا حائك أو 
حجام » فقلت له : أليس قد كرهته وأنكرته ؟ قال : العمل عليه . اه قطعة المحرر . 


۷ 


وا افو رول كرك لقا و و 
المثل » ( واليافوخ ) وسط الرأس » والله أعلم . 
قال : والكفوٌ ذو الدين" والمنصب . 

ش : لما قال : إن الكفاءة شرط لصحة النكاح . راد أن يبين 
الكفاءة ما هي فقال : إنها الدين والمنصب » وهذا ( إحدى 
الروايتين ) عن أحمد وإليها ميل ألي محمد » ( أما في الدين ) 
فلقول الله سبحانه وتعالی ‏ أفمن كان مؤمنا کمن كان فاسقا 
لا يستوون 74" ويلتزم أن نفي الاستواء يقتضي نفي الاستواء من 
كل وجه » کا قد صرح به القاضي وغيره من أصحابنا » ولان 
الفاسق مردود الشهادة والرواية » غير مأمون » مسلوب الولاية ‏ 
ناقص عند الله وعند خلقه » فلا يكون كفوًا لعفيفة . 

٠‏ - ( وأما في المنصب ) وهو النسب فلأن في حديث عمر المتقدم 
قال : قلت : وما الأكفاء ؟ قال : في الحسب . رواد ابو بكر 
بإسناده ” ولان العرب يعدون الكفاءة في النسب » ويأنفون من 


)١(‏ في هامش (خ) : الأصل في الحسب أن العرب كانت تتفاخر » فتجمع الحصى من الأَرْضِ » ويعد 
کل واحد منهم مکان أله » رال أسلاقه » فيقول نعلت في بهم عن . ويلتقط حصاة لكل فعلة 
هما ٠‏ ت ا ا وارعل يها »لاقت ا ابسن جل من ا 
(0) في (ع) والمغني : والكفء الدين . وقي (ي) : ذو الايمان . 

(؟) سورة السجدة » الأية ٠۸‏ . 

» ب بيان من رواه » ولم أقف في شرء من طرقه على هذه الزيادة التي رواها أبو بكر‎ ۲٤۲۷ تقدم يرقم‎ )٤( 
عن ابن جر قال : أخبرني إبراهم بن ألي بكر » أن‎ ٠۳۲۲ وهو غلام الخلال » وقد روى عبد الرزاق‎ 
عمر بن الخطاب کان يشدد في الأكفاء » وروى ابن أي شيبة 418/4 عن ابن المسيب عن عمر ء أنه‎ 
وابن أي شيبة 44/4 عن ابن سيين قال : قال‎ ٠١۳۲١ نبى أن يتزوج العرني الأمة ء وروى عبد الرزاق‎ 
. عمر : ما بقي في شئ من أخلاق الجاهلية إلا أني لا أبالي أي المسلمين نكحت » وأمهم أنكحت‎ 
. 78/4 وهذا يدل على اشتراط الإسلام فقط » کا استدل به اين المنذر في الإشراف‎ 


- A - 


نكاح الموالي » ويرون ذلك نقصا وعارا ( والرواية الثانية ) تعتبر 
الكفاءة في خمسة أشياء > الشيئين المذكورين »> والحرية » 
والصناعة » واليسار » اختارها القاضي في تعليقه » والشريف وأبو 
الخطاب في خلافيهما » وأبو البركات » وصححها أبو محمد في 
الحرية والشيرازي في اليسار . 


74 - وذلك ( أما في الحرية ) فلأن لبي مال خر بربرة جين ع عتقت”") 


(۱) روى البخاري ۲۷۹ ومسلم 147/٠١‏ من طريق مالك › عن ربيعة » عن القاسم » عن عائشة 
قالت : كان في بريرة ثلاث سنن » خيرت على زوجها حين عتقت . إلى وقد اختلف الرواة عن عائشة 
في رقه أو حريته » فروى الترمذي ۲۱۷/٤‏ برقم ٤‏ وابن ماجه ۲۰۷٤‏ والدارمي 1١14/5‏ وابن ألي شيبة 
٤4‏ والطحاوي في الشرح ۲ عن الأسود » عن عائشة » قالت : كان زوج بريرة حرا » فخيرها 
رسول الله مُه . وروی مسلم ۱٤۷/۱۰‏ والبقي ۲۲/۷ من طريق شعبة » عن عبد الرحمن بن 
القاسم » عن أبيه عن عائشة » حديث شراء بريرة » وفيه : فقال عبد الرحمن : وكان زوجها حرا . قال 
شعبة : ثم سألته عن زوجها فقال : لا أدري . وروی مسلم 141/1٠١‏ وأحمد ١١5/8‏ وأبو دارد 5574 
والنسائي 170/1 وابن ماجه ٣۷٣‏ والدارمي 174/7 وابن أي شيبة 740/4 والدارقطني 141/5 والبميقي 
۷ من طريق القاسم بن محمد » عن عائشة » حديث شراء بريرة » وفيه : وخيرها رسول الله 
ْله » وكان زوجها عبدا . وروی مسلم ۱٤١/٣١‏ وأبو داود ۲۲۳۳ رالترمذي ۳۱۷/۲ برقم ۱۱۹۳ 
والنسائي 114/1 وابن الجارود ۷٤۲‏ والطحاوي في الشرح ۸۲/۳ والدارقطني ۲۸۹/۲۳ البيقي الضلة 
۴ من طريق عروة ! بن الزبير » عن عائشة ء في قصة بريرة » وها كانت تحت عبد فأعتقت » فجعل 
0 لله مله أمرها بيدهاء وني رواية : وان زوجها عبدا فخيرها رسول الله ر > فاخختارت 

» ولو كان حرا ل يخييها . وروی الدارقطني ۲۹۲/۳ والبييقي ۲۲۱/۷ عن عمرة » عن عائشة » 
ا رسول الله یل خيرها » وكان زوجها مملوكا » وروی البخاري ٥۲۸۲ ٥۲۸۰‏ وأحمد ۲۱٣/۱‏ » 
۱ »ع ۲٣‏ وأبو داود ۲۲۳۱ » ۲۲۳۲ وابن ماجه ۲۰۷۵ والدارمي ۱۷۰/۲ وابن ألي شيبة ۳۹/٤‏ وابن 
الجارود 74١‏ والدارقطني ۱/۲ » ۳/۳ والبييقي ۲۲۱/۷ وغرهم عن عكرمة » عن ابن عباس 
قال : كان زوج بريرة عبدا أسودا » يقال له مغيث » عبدا لبني فلان » كأني أنظر إليه يطوف وراءها في 
سكك المدينة » يبكي ودموعه تسيل على يته ٠‏ إل » وني رواية : وكان عيدا لبني المغيرة . وروى ابن 
ألي شيبة شيبة ۳۹۵/٤‏ والدارقطني 197/9 عن صفية بنت آي عبيد » قالت : كان زوج بريرة عبدا . وقد 
أ عن رواية الأسود بأمها مرقوفة عليه » يا رواه البخاري ۷4 عن الأسود » عن عائشة » في قصة 
شراء بريرة » وفيه : وخيرت فاحتارت نفسها » وقالت : لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه . قال 
الأسود : وكان زوجها حرا . ثم قال ا 0 رأيته عيدا ‏ 


- ٦۹ 


الصناعة ) فلأن ذلك نقص في عرف الناس » أشبه نقص 
الل 


۷ - وقد روي ١‏ العرب بعضهم لبعض أكفاء » قبيلة لقبيلة » وحي 
لحي » ورجل لرجل » إلا حائك أو حجام » ذكره ابن عبد البر 
في القهيد وهو ضعيف » وقد بالغ ابن عبد البر فقال : إنه منكر 
موضوع . لكن أحمد قال : العمل عليه . لما قال له مهنا وقد 
قال : الناس أكفاء إلا الحائك والحجام  .‏ : تأخذ بالحديث 
وأنت تضعفه ؟ قال : العمل عليه .”“ ( وأما في اليسار ) فلن 
في عرف الناس التفاضل بذلك . 


أصح . وأما رواية شعبة » عن عبد الرحمن بن القاسم » فإنه قد توقف في ذلك » فقد رواه البخاري 
۸ من طريق شعبة عنه » وفيه : وخحيرت . قال عبد الرحمن : زوجها حر أو عبد ؟ قال شعبة : 
سألت عبد الرحمن عن زوجها قال : لا أدري أحر أم عبد . وقال الحافظ في التلخيص 108/9 : قال 
إبراهم بن أي طالب : خالف الأسود الناس . وقال البمبقي : روينا عن القاسم وعروة ومجاهد » وعمرة » 
كلهم عن عائشة أنه كان عبدا . 


(1) هكذا عبر الشارح » تورعا عن رفعه إلى النبي عب > حيث نقل تضعيفه عن ابن عبد البر في 
اتمهيد » وهذا الحديث أورده الحافظ في بلوغ المرام ٠١1١‏ وقال : رواه الحاكم » وني إسناده راو لم يسم . 

وي ار مسي ا و عو > عن ابن ألي مليكة » عن ابن عمر 
به » ولم أجده في مستدرك الماع » وقد رواه البييقي 7 من طريق الحم عن ألي العياس محمد بن 
يعقوب » عن محمد بن إسحاق الصغاني » أخبرنا شجاع ب بن الوليد » حدثنا بعض إخواننا » عن ابن 
جر » فذكره بلفظ ل ؛ العرب بعضهم أكفاء لبعض » قيلة بقيلة » ورجل برجل » والموال بعضهم 
أكفاء لبعض » قبيلة بقبيلة » ورجل برجل » إلا حائك أو حجام » وقال هذا منقطع بين شجاع وابن 
جرج » ثم رواه من وجه آخر عن الحآم وغيو » وذكر أنه ضعيف برة » ثم رواه عن عائشة وضعفه 
أيضا » وفي إسناده الثاني عمران بن ألي الفضل » الراوي له عن نافع » وهو متهم » ذكره ابن حبان في 
امجروحين 114/7 وقال : شيخ يروي عن نافع » كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات » لا يحل كتابة 
حديله إلا على سبيل التعجب . ثم ذكر له هذا الحديث » وذكره الذهبي في الميزان » ونقل عن ابن 
معين قال : ليس بشيء » وذكر له هذا الحديث من طريق بقية » عن زرعة بن عبد الرحمن عنه » كذا 
في الأصل » وذكره ابن أبي حاتم في العلل 775 عن ألي بدر » عن بقية » بلفظ ١‏ العرب بعضها 

ام کاو ل 8 : معت أبن جرج » عن ابن أي مليكة » عن ابن 
عمر به » وقال : قال ألي : هذا كذب لا أصل له » يعني حديث ابن جريع » ثم ذكره برقم 1110 عن 


¥ 


۸ _ وقد قال ل لفاطمة بنت قيس حين أخبرته أن معاوية خطبها 
« أما معاوية فصعلوك لا مال له » .© 

تنبييات ( أحدها ) قد تقدم أن الكفاءة هل هي شرط 

للصحة أو للزوم ؟ على روايتين » وأن الكفاءة هل تعتبر في اثنين 

أو في خمسة ؟ على روايتين أيضا » واختلف طرق الأصحاب هل 

روايتا الصحة واللزوم في الخمسة أو في بعضها »" فقال القاضي 

في الجامع الكبير ‏ وهو ظاهر كلامه في التعليق » وأبو الخطاب 

في الحداية » وأبو محمد وطائفة _ : هما في الشرائط الخمسة » 

وقال في اجرد : محلهما في الدين والمنصب فقط » أما الثلاثة 

الباقية فلا تبطل » رواية واحدة » وجمع أبو البركات الطريقتين » 


ابن ألي مليكة » ونقل عن أبيه قال : هذا باطل » أنا هيت ابن ألي شري أن يحدث به . ثم ذكره برقم 
٠‏ عن زرعة بن عبد الله الزبيدي عن عمران » عن نافع به مرفوعا « قريش بعضها لبعض أكفاء » 
إلا حائك أو حجام » وقال : قال أي : هذا حديث منكر » رواه هشام الرازي » وزاد في الحديث : أو 
دباغ . قال : فخرج عليه الدباغون ثح » ورواه أبو نعم في أخبار أصببان 191/١‏ من طريق مسلمة بن 
علي » عن الزبيدي » عن زيد بن أسلم » عن ابن عمر به مرفوعا » وم يتكلم عليه » ورواه ابن الجوزي 
في العلل المتناهية ٠١۱۷‏ من طريق الدارقطني » عن ابن حبان » عن يحبى بن محمد بن عمروس » عن 
إسحاق بن إبراهم الزبيدي » عن بقية به » كلفظ البدبقي » ثم رواه من طريق ابن عدي ؛ عن الحسن 
ابن سفيان ۽ عن محمد بن عبد الله بن عمار » عن عثان بن عبد الرحمن » عن علي بن عروة » عن 
نافع » ثم رواه عن الدارقطني » عن ألي حامد الحضمي » عن محمد بن زكريا الازرق )عن سويد » عن 
بقية » عن محمد بن الفضل » عن عبد الله العمري » عن نافع به » وضعف الطريق الأول بعمران بن 
أي الفضل » قال : وني الطريق الثاني عهان وهو مجروح » وعلي متروك وني الثالث بقية مغموز 
بالتدليس » وحمد بن الفضل مطعون فيه . اه وذكره الزيلعي في نصب الراية ۱۹۸/۳ وعزاه لألي يعلى 
في مسنده » من حديث بقية عن زرعة » ونقل كلام ابن عبد البر » وهو في الكامل لابن عدي 
٥‏ من طريق بقية عن زرعة بن عبد الله الزبيدي عن عمران وذكر أنه منكر » ورواه أيضا 1861 
عن علي بن عروة عن ابن جرج عن نافع به وضعف علي بن عروة وانظر رواية مهنا عن أحمد في كتاب 
الروايتين ۹۲/۲ للقاضي ألي يعي وغين . 

. ۲٤۳۱١ تقدم حديث فاطمة برقم‎ )١( 

(۲) في (س) : تنبيبان أحدهما . وني رع د) : أحدهما أن الكفاءة . وسقط من (س) : وأن الكفاءة 
هل تعتير .... روايتين . وكتب الساقط بعد قوله : طرق الأصحاب . 


د ۷۱ 


فجعل في المسألة ثلاث روايات » الثالثة : يختص البطلان 
با منصب والدين فقط » وقال القاضي في المجرد : يتوجه اختصاص 
البطلان بالنسب فقط » وهذه طريقته في الروايتين وني التعليق › 
التزاما يما تقدم .”© وقال أبو العباس : لم أجد عن أحمد نصا 
ببطلان التكاح لفقر أو رق » ولم أجد عنه نصا بإقرار النكاح مع 
عدم الدين والمنصب » ونص على التفريق بالحياكة في رواية حنبل 
وعلي بن سعيد » وهذه طريقة خامسة . 


( الثاني ) الكفاءة ( في الدين ) أن لا يزوج العفيفة عن 
المُحرم المفسق بفاسق من جهة فعل أو اعتقاد » وني كون من 
حب عا نا ولك كرا شل ES‏ 
موسى ( والمنصب ) هو النسب » فلا تزوج عربية بعجمي » 
والعرب بعضهم لبعض أكفاء »> وسائر الناس بعضهم لبعض 
أكفاء » على إحدى الروايتين أو الروايات عن أحمد رمه الله › 
واحتيار أي محمد في العمدة »”" لما تقدم من أن النبي َيه زوج 
ابتتيه عثان وأبا العاص » وهما من بني عبد شمس » وزوج أسامة 
فاطمة بنت قيس وهي من قريش .9 


(١)ذكر‏ القاضي في كتاب الروايتين 91/١‏ الخلاف في شروط الكفاءة على روايتين ( إحداها ) أنها 
شرطان » النسب والدين » في رواية ابن مشيش » واين الحارث » ( والثانية ) أنها خمسة في رواية مهنا » 
قال : التاس أكفاء إلا الحائك والحجام والكساح . وانظر كلام الفقهاء هنا في الافصاح 1/١/7‏ والحداية 
۹ وانجرر ۱۸/۲ بالمقنع “79/7 والكاتي ٥٥/۲‏ والمغتي ٤۸۲/٦‏ ومجموع الفتاوى ۲۸/۱۹ » 
۲ والفروع 150/8 . 

(۲) أي عمدة الفقه ص ٠٠١‏ حيث قال : وليس لولي امرأة تزويجها بغير كفثها » والعرب بعضهم 
لبعض أكفاء . وليس العبد كفو لحرة ولا الفاجر كفوًا لعفيفة . وانظر مسائل أي داود ٠١١‏ والهداية 
۱ ولمحرر ۱۸/۲ والمقنع ۲۹/۳ والادي ١١4‏ والكاني ٠٠٥/۲‏ والمغني 441/1 . 

(۳) تقدم ذلك قرببا برقم 7416 . 
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۹ 7 وزوج علي عمر ابنته أم كلثوم ع٠"‏ وهذا يدل على أن العرب 
كلهم في رتبة واحدة . 

۰ - وفي مسند البزار عن خالد بن معدان » عن معاذ بن جبل قال : 
قال رسول الله مُه « العرب بعضهم لبعض أكفاء > والموالي 
بعضهم لبعض أكفاء » إلأ أن خالدا لم يسمع من معاذ ء٠‏ 
وحكى القاضي في الجامع الكبير » وأبو الخطاب والشيخان 
وغيرهم عن أحمد رواية أخرى أن القرشية لا تزوج لغير قرشي » 
والهاشمية لا تزو ج لغير هاثمي إذ العرب فضلت بقية الناس 
برسول الله مله » وقريش أحص به من سائر العرب » وبنو 
هاشم أخص به من قريش . 

744 - وعنه مال أنه قال « إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل » 
واصطفى من كنانة قريشا » واصطفى من قريش بني هاشم » 
واصطفاني من بني هاشم »“ ورد أبو العباس هذه الرواية › 


)١‏ هي بنت علي » من فاطمة بنت النبي مه » کا ذكر ذلك ابن سعد في ترجتها من الطبقات 
۸ وقد ذكر ذلك الشارح بعد . 

) ذكره الحيشمي في كشف الأستار برقم 1414 من طريق سليمان بن أبي الجون » عن ثور بن يزيد » 
عن خخالد » وذكره في مجمع الزوائد 14 قال : وفيه سليمان بن أني الجون » وم أجد من ذكره » 
وبقية رجاله رجال الصحيح . وذكره الزيلعي في نصب الراية 144/7 بسند البزار » قال : وسكت 
عنه » وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة البزار » وقال : إنه منقطع » فإن خالدا لم يسمع من 
معاذ » وهكذا قال الحافظ في التلخيص 1516 وني فتح الباري ۱۳۳/۹ جزم بضعف إسناده » وما عزاه 
لغير البزار » وخالد بن معدان هو أبو عبد الله الكلاعي الشامي » المتوق سنة ٠١‏ ذكره الحافظ في 
تبذيب التهذيب » وذكر أنه روى عن بعض الصحابة » وأرسل عن معاذ » وي عبيدة » وي فر 
وعائشة ‏ يعني أنه ما أدركهم » أو لم يلقهم » فروايته عن معاذ مرسلة » وأما سليمان فلم أجد له ترجمة 
في كتب الرجال المطبوعة » ولم يذكره المزي في تهذيب الكمال في ترجمة ثور بن يزيد . 

رم ذكر هذه الرواية القاضي في كتاب الروايتين ٩۳/۲‏ وانظر مسائل ابن هانية 441 والهداية ۲٣۰/۱‏ 
والمقنع ۲/١‏ والكافي 505/7 والمغني 481/7 . 

)٤(‏ رواه مسلم 5/16 والترمذي ۷۷/۱۰ برقم ١‏ والمخطيب البغدادي في التاريخ /4” من طريق 
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وقال : ليس في كلام أحمد ما يدل عليها » وإنما المنصوص عنه في 
رواية الجماعة أن قريشا بعضهم لبعض أكفاء » قال : وكذلك 
ذكر ابن اي موسى » والقاضي في خلافه » وحكى رواية مهنا 
قريش أكفاء بعضهم لبعض » والعرب أكفاء بعضهم لبعض » 
وموالي القوم منهم ١»‏ قال أبو العباس : ومن قال : إن الماشمية لا 
تتزوج بغير هاشمي » بمعنى أنه لا يجوز فهو مارق من دين 
الإسلام » إذ قصة تزوع الهاشميات من بنات النبي َه وغيرهن 
بغير الحاشميين ثابت في السنة ثبوتا لا يخفى » فلا يجوز أن يحكى 
هذا خلافا في مذهب أحمد » وليس في لفظه ما يدل عليه . 
انتبى "2 ( قلت ) وكذلك حكى القاضي الرواية في الروايتين 
على نحو ما في الخلاف » وصححها » وحكى ابن عقيل في 
التذكرة المسألة على ثلاث روايات » فجمع طريقتي شيخه في 
الجامع وفي الخلاف . 


( تنبيه ) يجوز للعجمي تزوج موالي بني هاشم » نص 
عليه في رواية أبي طالب . 


الوليد بن مسلم » عن الأوزاعي » عن أي عمار شداد ء عن واثلة بن الأسقع » وصرح الوليد عند 
الترمذي بالتحديث لشيخه وشيخ شيخه » وتابعه محمد بن مصعب عن الأوزاعي » عند أحمد \V/é‏ 
والترمذي ۷٤/٠١‏ برقم ۲۸١۷‏ ورواه أحمد ٠۷/٤‏ عن أي المغية » عن الأوزاعي » ورواه البممقي في السنن 
۷ من طريق بشر بن بكر » عن الأوزاعي » ووقع في (س) : واصطفى قريشا من كنانة . 
)١(‏ ذكر هذه الرواية ابن هانيه في مسائله ۹۹۲ وذكر أبو يعلى في الروايتين ۹۳/۲ رواية مهنا » ورواية 
الحارث » وليس في ذلك ذكر لبني هاشم » وانظر فتاوى شيخ الإسلام 18/16 . 

(۲) قأل في هامش (خ) : وإنما المنصوص عنه في رواية الجماعة أن قريشا بعضهم لبعض أكفاء » 
وكذلك ذكر ابن أي موسى » وكذلك القاضي في خلافه » لما احتج عليه بتزوج النبي ل ابنته من 
عثهان » والثانية من أي العاص » وتزويح فاطمة بنت قيس بأسامة » فقال : إن عفان وأبا العاص وأسامة 
من العرت ان ا ار رقع إلى ا کی هذا خلا م 
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447 - وقال : قول النبي َيه « مولى القوم من أنفسهم » هو في 
الصدقة ‏ ويحتمل رواية مهنا المتقدمة « مولى القوم منهم » المنع . 
أما ولد الزنا فلا يكون كفوا لعربية » لأنه أدنى من المولى » 
قاله أبو محمد » ومن أسلم كفو لمن له أبوان في الإسلام » نص 
عليه » وكيف لا والصحابة أفضل الأمة وأكفاء للتابعين » بلا 
تردد » (أما السلامة ) من العيوب فلا يبطل عدمها قرلا 
واحدا » نعم للمرأة الفسخ للعيب » لا لفوات الكفاءة”" انتهى 
( والكفاءة في الحرية ) أن لا تزوج حرة بعبد قلت : ولا بمن 
بعضه رقيق » واختلف فيمن مسه أو مس أباه الرق » هل يكون 
كفوا لحرة الأصل ؟ كلام أحمد يدل على روايتين » والجواز اختيار 
ابن اڀ موسبى وي محمد » وظاهر كلام بي الخطاب في 
الانتصار ‏ والمنع اختيار ابن عقيل ع( واختلف أيضا في موالي 
القوم هل هم أكفاء هم ؟ فعنه أنهم أكفاء مم" . 
744 لا روى أبو رافع مولى رسول الله عه أن رسول الله عه بععث 
رجلا من بني مخزوم على الصدقة » فقال لأبي رافع : أصحبنا 
كيما تصيب منها . قال : لا حتى آني رسول الله عه فأسأله . 
فانطلق فسأله فقال « إن الصدقة لا تحل لنا » وإن مولى القوم من 


)١(‏ في هامش (خ) قال الحب البغدادي في حاشيته على الفروع : لم يذكروا حكم المبعض » فقد 
يقال : يحتمل روايتين » ما لو أعتق بعض الأمة التي تحت مبعض » وقلنا : لا حيار لها . جاز تزويجها 
بعبد كامل الرق » وإن قلنا ها الخيار لم يبز تزويجها بمبعض مثلها أو أكار . 

(۲) قد تقدم قول ابن هافىه في مسائله : وسكل عن المولى يتزوج العربية » قال : لو كنت أنا فرقت 
يينبما . وني مسائل اي داود 16 : وشل أمد عن مولى تزوج بعربية » يفرق بينهما ؟ فلم يجب فيه » 
ثم قال : يجسرء رجل أسلم أبوه بالأمس » يتزوج هاشمية » يقول : إنه كفء ؟ إنكارا لذلك . 
(۳) سقط من (ت) : فعنه .. لهم . 


د ¥0 - 


أنفسم » رواه أبو داود والنساني » والترمذي وصححه » قوله 
َه «من أنفسهم » يشمل في الصدقة وفي غيرها ء0“ 
( وعنه  )‏ واختاره القاضي في الروايتين وأبو محمد ليسوا بأكفاء 
لهم » قصرا على السبب وهو الصدقة » لاه إذا كافى سيدته كاف 
من تكافيه سيدته » فيبطل اعتبار المنصب . 

( وأما الكفاءة ) في الصناعة فتعتبر في الحجامة بلا حلاف 
العقار » وقيل : الكثير المال - بكساح » وهل تعتبر في 
الحياكة ؟" فيه روايتان » وما عدا هذه الثلاثة من الصنائع الرديكة 
كالحارس والمكاري والمزين والكباش والحمامي ونحوهم فلا نص 
فيه عن أحمد » قاله ابن عقيل > ثم من الأصحاب من قصر 
الحكم على الثلاثة مدعيا بأن الشرع لم يرد بغييها » وأن القياس 
لا مدخل له هنا » ومنهم ‏ وهو القاضي في الجامع » وأبو محمد 


. تقدم هذا الحديث برقم ۱۱۹۰ في كتاب الركاة‎ )1١( 

(۲) في كتاب الروايتين والوجهين ٠٥/۲‏ : نقل مهنا أن مول القوم منهم » فظاهر هذا أنه كفء » ونقل 
الميموني وأبو طالب : مول القوم منم . أن ذلك حاص في حرمان الصدقة » أما في جواز المتاكحة 
فلا . اه ووقع في (ي) : يشمل الصدقة غيها . 

() في كتاب الروايتين 47/7 في رواية مهنا : الناس أكفاء إلا الحائك والمحجام والكساح » وفي هامش 
(خ) : في القاموس : كسح كمنع كنس » والمكسحة المكنسة » والكساحة الكناسة اه وني اللسان 
مادة ( كسح ) هو كسح الكنس » كسح البيت والبثر » كنسه“ والمكسحة المكنسة » وقال 
اللحياني : كساحة البيت ما كسح من التراب » فألقى بعضه على بعضه . اه وقال في مادة 
( حيك ) : حاك الثوب يحيكه نسجه » والحياكة حرفته » ولي ( حوك ) : حاك الثوب يحوكه نسجه » 
ورجل حائك . وذكر أن هذه الكلمة واوية ويائية » وانظر هذه الرواية في المداية 101/١‏ والمقنع ۲/١‏ 
والكافي 507/١‏ والمغني 485/1 وفي هامش (خ) في الحائك : فنص في غير موضع أنه ليس بكفء لمن 

هو أعلى منه » وقد تقدم » ونقل عنهم الفضل بن زياد : ما أحسن الحياكة ! هو كسب طيب إل » 

وضبط الكباش بالشين المعجمة خط الشارح . 


من عدى ذلك إلى كل صناعة رديئة » قياسا على الحجامة .7" 
( قلت ) والظاهر أن الشرع "لم يرد في الكساحة بشيء » فنص 
أحمد عليها دليل على لحظ المعنى . 

ومعنى الكفاءة بالمال أن يكون بقدر المهر والنفقة » قاله 
اس e‏ 
ا ao‏ 


ركه , 


( الغالث )29 الكفاءة المعتبرة في الرجل دون المأة » إذ النبي 
َيه لا مكافيء له » وقد تزوج من أحياء العرب وتسرى . 


4 - وقال ل ١‏ من كانت عنده جاربة فعلمها وأحسن تعليمها » ثم 
أعتقها وتزوجها فله أجران » متفق عليه 29 والمعنى في ذلك أن 
الولد يشرف بشرف أبيه لا بأمه . 


( الرابع ) قال أبو العباس : ينبغي أن يكون الخبار في الفسخ 
على التراخي ١‏ في ظاهر المذهب ©“ لأنه لنقص في المعقود 


» لم يصرح أبو محمد بالاختيار » وإإما ذكر في الصناعة روايتين » ومثل بالحائك والحجام والكساح‎ )١( 
. 151/۲ والزبال رقم الحمام » وال حارس والدباغ » كا في المغني 4/1 والكاني‎ 

زهة هذا هو الثالث من التنبيبات » وتقدم التنبيه الأول في الكفاءة » هل هي شرط للصحة أو للزوم › 
والتنبيه الثاني » بيان الكفاءة في الدين والمنصب » وذكر بعدهما تنبيما لم يدخله في العدد » وهو تزوج 
العجمي بوالي بني هاشم » لكنه عد في (ي) : الثالث وعلق في (خ) : على تفسير الكفاءة بالمال » أي 
أن يكون ماله بقدر التفقة والمهر . 

(۳) هو في صحيح البخاري ۲٣٤٤‏ عن اي موسی الأشعري » بلفظ « من كانت له » إل ورواه 
البخاري ٥١۸۳ » ٩۷‏ ومسلم ۲ عن أي موسى رأوله « ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين ٠‏ وفي رواية 
د ثلاثة لهم أجران ٠‏ وفيه 9 ورجل كانت عنده ۲ إل . 

. في هامش (خ) : نقله في الفروع عن القاضي وغيه‎ )٤( 


= 


عليه » فعلى هذا يسقط خيارها بما يدل على الرضى من قول 
وفعل » ولا يسقط خيار الاولياء إلا بالقول » وقال : إن قياس 
المذهب افتقار الفسخ إلى حام . 

( الخامس ) إذا كانت الكفاءة المعتبرة حال العقد موجودة ثم 
زالت بعده » فإن النكاح لا يبطل بذلك قولا واحدا » لكن هل 
للمرأة والأولياء الفسخ » ا لو كانت معدومة قبل العقد ويعزى 
ذلك لأبي الخطاب » ويحتمله كلام شيخه في التعليق » أو لا 
يثبت لواحد منهما » أو يثبت ذلك للمرأة دون الولي » وهو الذي 
أورده المجد مذهبا ؟ على ثلاثة أوجه » والله أعلم . 

قال : وإذا زوج الرجل(" ابنته البكر فوضعها في كفاية 
فالنكاح ثابت وإن كرهت » كبية كانت أو صغية . 
ش : لا نزاع بين أهل العلم فيما نعلمه في أن للب تزوج ابنته 
البكر التي لم تستكمل تسع سنين وإن كرهت » بشرط أن 
يضعها في كفاية » وقد حكاه ابن المنذر إجماعا("2 ودل عليه قوله 
سبحانه ا واللاثي يسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم 
فعدتين ثلاثة أشهر » واللاني لم يحضن +4 أي فعدتبن كذلك 
[ أو على التقديم والتأخير » والتقدير : واللاثي يمسن من المحيض 
من نسائكم إن اربتعم » واللاثي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر ع 
وعلى كل حال يدل 7(" على أن الصغية تزوج وتطلق ء» لوقوع 


. في (ع) : والذي زوج الأب‎ )١( 

(۲) قال في كتاب الإجماع » 48" : وأجمعوا أن إنكاح الأب ابتته الصغية جائز إذا زوجها يكفوٌ . 
وقال ابن هبية في الإفصاح 1/7/١‏ : واتفقوا على أن الأب يلك تزوج البكر الصغية من بناته » وعن 
أحمد : إذا بلغت تسع سنين لم تزوج إلا بإذنها في حق كل ولي . اه وانظر مسائل عبد الله 2195 » 
۰ ومجموع الفتاوى ۲۲/۳۲ › ۳۹ . 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ع س ي د) . وقي (س) : ( لم يحضن ) أي فعدتهن ثلاثة أشهر 
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العدة علا » ولا إذن لها معتبرة والحال هذه . 

4 - ون عائشة رضي لله عنما أن الي مله تزرجها وهي بدت ست 
سنين » وأدخلت عليه وهي بنت تسع سنين » ومكثت عنده 
تسعا » متفق عليه » وفي رواية لأحمد ومسلم : تزوجها وهي ابنة 
تسع .220 ولا إذن ها إذا معتبرة . 

» وروى الأثرم أن قدامة بن مظعون تزوج ابنة الزبير حين نفست‎ _ ۲٩ 
فقيل له . فقال : ابنة الزبير إن مت وني » وإن عشت كانت‎ 
امرأتي الف‎ 

واحتلفت الرواية عن إمامنا أحمد في من استكملت تسع 
سنين » فروي عنه كذلك وإن بلغت » وهي اختيار الخرقي 
وجمهور الأصسحاب 3 القاضي وولده آي ا سين » وألي الخطاب 
في خلافه » والشريف وابن البنا وأني محمد وغيرهم . 

۷ - لما روى ابن عباس رضي الله عنما أن النبي عه قال « الثيب 
احق بنفسها من وليها » والبكر تستأمر » وإذنها سكوتها » رواه 
مسلم وغيره 4 وفي رواية في الصحيح « يستامرها أبوها 7 

إل » وهذه الآية هي الرابعة من سورة الطلاق . : 

(۱) هو في صحيح البخاري 4 ومسلم 7/4 وفيه قصة إصلاحها ۽ وإدخالها على النبي مه وهي 

صغيق » ورواية أحمد ومسلم في مسند أحمد 5 وصحيح مسلم ۲۹/۹٩‏ من رواية الأسود عنما ) 

وأخرجه بقية الجماعة وغرهم . 

زفة روى ابن ابي شيبة 45/4 عن هشام عن أبيه » أن الزبير زوج ابنة له صغيرة حين نفست » يعني 

حين ولدت » وروی سعيد في سننه برقم 1۳۹ : حدثنا أبو معاوية » حلثنا هشام بن عروة » عن أبيه ؛ 

قال : دخل الزبير بن العوام على قدامة بن مظعون يعوده » فبشر الزبير جارية وهو عنده » فقال له 

قدامة : زوجنيها . فقال له الزبير : ما تصنع بجارية صغية وأنت على هذه الحال ؟ قال : بلى » إن 

عشت فابنة الزبير » وإن مت فأحب من برثي . قال : فزوجها إياه . 


ا٠١‎ › 114 هو في صحيح مسلم 8 ورواه أيضا مالك 1۲/۲ وعته الشافعي ا في المسند‎ )٣( 
ریو داود ۲۰۹۸ والترمذي 44/4؟ رقم 114 والنساني‎ ۳۲ ۰ ۳٣۵ ۰۲٤۲ ۰۲۹ ۷۹/۱ ورواه اعد‎ 
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فتقسيم النساء قسمين » وإثبات الحق لأحدهما دليل على نفيه عن 
الآحر » وهي البكر » فيكون وليها أحق منها وك فد فائدة من 
التفرقة » لا يقال : الفائدة التفرقة في صفة الإذن » لأنا نقول : 
ظاهر الحديث أن الذي فرق فيه حق الولي ١‏ ألا ترى أنه ذكر 
صفة الإذن بعدء وعلى هذا فالإذن في حقها على سبيل 
الاستحباب » وعلى هذا فالعلة في الإجبار البكارة . 
( وروي عنه ) : لا يجبرها مطلقا » وهي أظهر » وقد قال 

الشريف : إنها المنصوص عنه . 

4 لا روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عه قال « لا 
تكح الام حتى تستأمر » ولا تنكح البكر حتى تستأذن ) 
قالوا : يارسول الله كيف إذنها ؟ قال « أن تسكث » . 

8 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يارسول الله تستأمر 
النساء في أبضاعهن ؟ قال « نعم » قلت : فإن البكر تستأمر 
فتستحي ؟ فقال « سكاتها إذنها » متفق عليهما .”") 


۰ 7 وعن أبن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أنت رسول الله 
ي فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة » فخيرها النبي 
ل » رواه أحمد وأبو داود .”2 والعلة على هذا القول البكارة مع 


5 واين ماجه ۱۸۷۰ وعبد الرزاق 1١199 » 7١787‏ وسعيد في سئنه 505 والحميدي 017 والدارمي 
۲ /۳۸ وابن أي شيبة 4 /115 وابن الجارود ۷٠۹‏ وابن حبان )ا في الموارد 174١‏ والطبراني في الكبير 
٠١/4‏ ب ۱۷٤۷‏ والدارقطني ۳ /۲۳۹ والبيبقي 7 ١15/‏ » ۱۱۸ » ۱۲۲ من طرق عن نافع بن جبير » 
عن ابن عباس » بعدة ألفاظ » والرواية الثانية عند مسلم وغين . 

)١(‏ حديث أي هريرة عند البخاري 91 ومسلم ۲۲/۹ وبقية الجماعة » عن يحبى بن ألي كثير » عن 
أي سلمة عنه » وحديث عائشة عند البخاري /1 ومسلم ۲۳/۹ وأخرجه أكثر الأئمة في كتبهم . 
(1).تقدم تخريجه برقم 1414 وفي (ع خ م) : فلكرت أن أباها . 
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صغر مخصوص . ( وعنه ) : تجبر ابنة تسع سنين » حكاها ابن 
أي موسى وغيو لما تقدم » ولا تجبر البالغة » لانها جائزة التصرف 
في مالها » أشببت الثيب الكبية » والعلة على هذا القول الصغر 
والبكارة » وظاهر كلام ابن عقيل أن العلة على هذا القول 
الصغر ع(" ومن نصر الأول حمل ما ورد من استكذان البكر على 
الاستحباب » أو على غير الأب » وأجابوا عن حديث ابن عباس 
بان أبا داود وبا حاتم وغيهما أعلوه بالإرسال ."© ثم يحتمل أن 
أباها زوجها من غير كفو فخيرت لذلك » وفي هذه الأجوبة 
نظر » أما الأول فظواهر الأحاديث تخالفه » ومثل هذا الظاهر لا 
يترك إلا بأقوى منه» وما الثاني فالمرسل عندنا حجة على 
الصحيح » لاسيما وقد اعتضد بظواهر الأحاديث » وأما الثالث 
فالذي رتب عليه الحكم من دعا له رسول الله َه بالفقه وعلم 
التأويل هو الكره لا غین ٤‏ وأما قوله ا « الثيب أحق 
بنفسها » والبكر تستأمر » فالمراد والله أعلم في الرد والإجابة في 
الخطبة » فالولي ليس له مع الثيب أمر في ذلك » وهذا قال 
و تستأمر » أي يطلب أمرها » بخلاف البكر فإنه لا مدخل لها 
في العادة في ذلك » ونما تستأذن في الرضا بالنكاح فقط . 
)١(‏ انظر كلام الفقهاء في مسائل أي داود ۲ وكتاب الروايتين ۸۱/۲ واهداية ۲۲۸/۱ واخرر ٠١/۲‏ 
والمقنع 14/7 والحادي ۸ رالکاني ٠٥۰/۲‏ والمغني ٤۸۷/٦‏ ومجموع الفتاوى ۳۹/۳۲ »› 57 . 
(؟) تقدم في الموضع المذكور أنفا ذكر من وصله ومن أرسله . :5 
(۲) هذا جواب للإعتراض على حديث ابن عباس السابق » بلأجوبة من نصر القول الأول » والذي دعا 
له الرسول ملل بالفقه وعلم التأويل هو ابن عباس » ويشير الشارح إلى الحديث الذي رواه الإمام أحمد 
۹/۱ عن ابن عباس » أن رسول الله َي وضع يده على كتفي ثم قال « اللهم فقهه في الدين ؛ 
وعلمه التأويل » وذكره الميثمي في مجمع الزوائد ونسبه لأحمد والطيإني » وقال : ولأحمد طريقان رجالهما 
رجال الصحيح . وقد رواه البخاري 141 ومسلم 1//ا عن ابن عباس ء أن النبي له دخل الخلاء » 
فوضعت له وضوءا قال « من نع هذا ؟ » فأخبر فقال « اللهم فقهه في الدين » وروى البخاري ۷١‏ 
عنه قال : ضمني رسول الله رقال « اللهم علمه الكتاب » . 
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تنبيات ( أحدها ) قد تقدم التنبيه على علة الإجبار » 
وسيأتي أن لنا وجها أن الثيب الصغية تجبر مطلقا » وعلى هذا 
فالعلة في الإجبار الصغر » عكس الأول » لكن لا أعرف قائلا 
بذلك » وإنها أبو بكر يقول بإجبار ثيب لم تبلغ تسعا » فالعلة 
عنده صغر مخصوص » وأبو البركات ينتظم من كلامه أن في علة 
الاجبار ثلاث روايات » الصغر 3 البكارة 3 أحدها 4 ويتلخص 
من مجموع ذلك ثلاثة أقوال .(© 

( الثاني ) إذا قلنا لا تجبر المميزة بعد التسع هنا وفيما سيأتي 
فهل ها إذن صحيح فتزوج به ؟ فيه روايتان » أنصهما وأشهرهما 
عن أحمد نعم » وما جزم القاضي في تعليقه » وفي جامعه » 
ومجرده » وابن عقيل في فصوله وتذكرته » وأبو الخطاب في خلافه » 
والشريف وابن البنا » ونصبها الشيرازي » وهي ظاهر كلام آي 
بكر سيأتي .29 لظاهر قول الله تعاللى 9 وإن خفتم أن لا 
تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم ‏ الآية » مفهومه أنا 
إذا لم نخف لنا تزويم اليتيمة . 

77/79 ومجموع الفتاوی‎ ٤۸۷/٦ والمغني‎ ٥۰/۲ ذكرت هذه المسألة في المقنع ۳ والكاني‎ )١( 
. ورقع في (س ت م) : تنبيبان أحدهما . وسقط من (س) : وسيأتي ... في الإجبار‎ 

(۲) هذه المسألة هي الخامسة والخمسون مما خالف فيه أبو بكر مختصر ارق » قال أبو الحسين في 
الطبقات ۹4/۲ : قال الخرقي : وإذا زوج أبنته البكر » فوضعها في كفاءة فالنكاح ثابت › وإن 
كرهت » صغية كانت أو كبيرة » وليس هذا لغير الأب » وهي الرواية الصحيحة » اختارها الوالد 
السعيد في جميع مصنفاته » وبا قال مالك » وابن ألي ليل » والشافعي » وإسحاق » لأ من لم يفتقر 
نكاحها إلى نطقها مع القدرة عليه » لم يفتقر إلى رضاها في تزوي الأب » ( وعن أحمد ) رواية أخرى : 
إذا بلغت تسع سنين لم تجبر على النكاح » اختارها أبو بكر » وقال أبو حنيفة : إذا بلغت لم تجبر » وجه 
الثانية أنها بلغت سنا تحدث فيه الشهرة » فلم تجبر على النكاح كالثيب . اه وهنا أيضا المسألة السادسة 
والخمسون قال في الطبقات ٠٠١1‏ : قال الوالد السعيد في المجنون : إذا كان جنونه مطبقا في جميع 
الأرقات » وكان محتاجا إلى النكاح » فقال الخرق : يجوز للولي تزويجه » لأنه محتاج إلى ذلك » ولیس له 


إذن في الحال » ولا يرجى له إذن في الثاني » فجاز تزويجه بغير إذنه » وقال أبو بكر في الخلاف : لا يجوز 
للأب تزويجه إذا كان بالغا » ووجهه أنه بالغ محجور عليه » أشبه المحجور عليه لسفه اه . 


» وقد فسرته عائشة رضي الله عنها بذلك  واليتيمة من لم تبلغ‎ - ١ 
. ولا اب ها » ومن هذه حاهًا لا تزوج إلا بإذما‎ 

وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عي 
و تستأمر اليتيمة في نفسها » فإن سكتت فهو إذنها » وإن أبت 
فلا جواز عليها » رواه الخمسة إلا ابن ماجه .9) 

“ه74 وعن أي موسى رضي الله عنه أن النبي عه قال « تستأمر اليتيمة 
في نفسها » فإن سكتت فقد أذنت » وإن أبت لم تكره » رواه 
أحمد ع(" وهذا يفيد انها تزوج بإذنها وأن ها إذنا معتبرا . 


4 7 وإنما قيدنا ذلك ببنت تسع لقول عائشة رضي الله عنها : إذا 
بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة ٠‏ روأه أحمد » وروي مرفوعا 


(۱) روى البخاري ۲٤۹٤‏ » 401/4 ومسلم 154/18 وغيرهما عن عروة بن الزبير » أنه سأل عائشة عن 
هذه الآية » فقالت : ياابن اختي هي اليتيمة تكون في حجر ويها » تشاركه في ماله » فيعجبه مالا 
وجمالها » فييد أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها » فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا من » ويبلغوا 
بهن أعلى سنتهن من الصداق » وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن . الحديث » وهذه 
الآية هي الثالئة من سورة النساء . 

(۲) هو في مسند أحمد ۲۵۹/۲ » 400 برقم ۷۱۹ وسنن أي داود 14 والترمذي 4 /40؟ برقم 
٥‏ والنسائي * /۸۷ ورواه أيضا ابن حبان يا في الموارد ۱۲۳۹ » 174٠‏ وعبد الرزاق ۱۲۹۷ وابن أي 
شيبة ٤‏ /۳۸ وأبو يعلي 015 والبميقي 7١/7‏ > ۲ من طرق عن محمد بن عمرو » عن أي سلمة » 
عن أي هريرة » وليس عند ابن أبي شيبة ذكر أي سلمة » وقال الترمذي : حديث حسن . وسكت 
عنه أبو داود ونقل المنذري ۲٠۸‏ تحسين الترمذي رأقره » ورواه سعيد في سننه المطبوع برقم ٠٠١‏ وعبد 
الرزاق ٠۲۹١‏ عن الزهري » عن ابن المسيب مرسلا » ولفظه « تستأمر اليتيمة في نفسها وصمتها 
إقرارها » وكذا رواه سعيد برقم لاده عن عمر بن الخطاب مرقرفا . 

(5) هو في المسند 41١ » ٤.۸ » ۳۹٤/٤‏ من طرق عن أني إسحاق وابنه يونس » عن أي بردة » عن 
اي مومبى » ورواه أيضا ابن حبان کا في الموارد ۱۳۲۸ والبزار يا في كشف الأستار 1457 والحآم في 
المستدرك ٠٠١/۲‏ وقال : صحيح على شط الشيخين ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي › وكذا رواه البيبقي 
٠» ۷‏ 177 والدارقطني ۲۲۱/۳ » 7147 وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد 4/ 78.0 وعزاه أيضا لأبي يعلي 
والطيراني » قال : ورجال أحمد رجال الصحيح . 
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عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عي .“ ومعناه : في 
حكم الرأة » ولأنبا تصلح بذلك للنكاح » وتحتاج إليه » أشببت 
البالغة ( وعن أحمد ) رواية أخرى لا إذن لها صحيح » فلا تزوج 
حتى تبلغ كإذنها في امال . 


وقول الخرق : فوضعها في كفاية . مفهومه أنها إذا لم يضعها 
في كفاية أن النكاح غير ثابت » فيحتمل بطلانه » وهو مقتضى 
كلامه السابق » إذ من مذهبه أن الكفاءة شرط للصحة ء ولا 
تفريع على هذا » أما إذا قلنا : إن الكفاءة شرط للزوم ففي تزويج 
الأب والحال هذه روايتان ( إحداهما ) بطلان النكاح رأسا » لأنه 
نكاح حرم » أشبه نكاح امحرمة والمعتدة ونحوهما . ( والثانية ) لا 
تبطل » لان النبي لحق ادمي » وقد أمكن تداركه بثبوت الخبار 
له » فأشبه تلقي الركبان ونحوه على المذهب » وقيل : إن علم 
بفقد الكفاية لم يصح للتحريم » وإلا صح في الخال » كالوكيل 
يشتري معيبا لم يعلم عيبه › وقيل : يصح إن كانت كبيرة › 
ومتى لم يبطل العقد فلها الخيار إن كانت كبية » دفعا للضرر 
الحاصل لا قاله أبو محمد »“ ولا خيار لأبما » لإسقاط حقه 
باختياره وإن كانت صغية فهل عليه الفسخ » لأنه لحظها أو لا 


)١(‏ «كذا عزاه الشارح لأحمد وتبع في ذلك أبا محمد في المغني » ولم أجده في المسند » وقد ذكره 
الترمذي ۲٤۷/٤‏ والبيبقي ١‏ عن عائشة معلقا موقوفا » وأما المرفوع فرواه أبو نعم في تأر أصبهان 
۲ من طريق عبد الملك بن مهران » عن سهل بن أسلم » عن معاوية بن قرة » عن ابن عمر 
مرفوعا « إذا أق على الجارية تسع سنين فهي امرأة » وعبد الملك ضعيف كا في الميزان واللسان . 

(۲) ذكر ذلك في المغني 5 /483 بنحو ما قاله الشارح » وليس في (ع س) : دفعا ..... ا 
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للضرر الحاصل لها “ فتتختار ؟ فيه وجهان » ولغير الأب من 
الألياء الفسخ على الصحيح من الروايتين وقد تقدمتا » وعلى كل 
حال فلا يحل له أن يزوج من غير كفو › ولا من معيب . 
وقول ارتي : في كفاية . يحتمل أن يريد به الكفو » ويحتمل 
أن يريد ما هو أعم منه » فيدخحل فيه المعيب ( الثالث ) :° 
نفست الرأة . إذا ولدت » بضم النون وفتحها مع كسر الفاء 
فيهما » أما إن حاضت فبفتح النون لا غير » والله أعلم . 
قال : وليس هذا لغير الأب . 
ش : أي ليس لغير الأب من الأولياء تزويج البكر بدون إذنها » 
صغية كانت أو كبية» لما تقدم من قوله عله ١‏ تستأمر 
اليتيمة في نفسها » فإن سكتت فهو إذنها » وإن أبت فلا جواز 
عليها » ونحو ذلك ما يقتضي أن اليتيمة لا تزوج إلا بعد الإذن ؛ 
وهو يدل بطريق التنبيه على أن البالغة لا تزوج إلا بإذنها » إذا 
تقرر هذا فالطفلة لا إذن ها بالإتفاق وإذا يمتنع تزويجها لفوات 
الشرط » أما إن بلغت تسع سنين ففيها الروايتان المتقدمتان › 
والمذهب منهما صحة إذنها » وتزويجها به کا تقدم » ولا عبرة بقول 
ابن المنجا أن المذهب أنها لا تزوج » لانه اعتمد في ذلك على 
تقديم أي محمد 0" وما استدل به من قصة قدامة بن مظعون ) 
وقوله ع د هي يتيمة ولا تزوج إلا بإذنا » دليل عليه » ل 
ظاهره أن اليتيمة لها إذن صحيح تزوج به › انتبى » أما إن بلغت 


)١(‏ سقط من (م ت خ ي) : دفعا ..... ما 

(۲) هذا هو التنبيه الثالث » ووقع في (س ت خ م) : تنبيه . : 

(0) يعني قول أي محمد في المغني : ليس لحم تزوج صغية جال . قال في الإنصاف 11/4 : 
هذا إحدى الروايات » جزم به في العمدة » وصححه في المذهب » ومسبوك الذهب » والنظم › قال 
ابن المنجا في شرحه : هذا المذهب ء قال الزركشي : بلا عبة بجا قاله ابن منجا في شرحه . 


فلا إشكال في صحة إذنها وتزويجها به ( وعن أحمد ) رواية 
أحرى أن لغير الاب من الأولياء تزويم الصغيرة » وما الخيار إذا 
بلغت » لظاهر قول الله تعالى ل وإن خفتم أن لا تقسطوا في 
اليتامى 4 الآية (') مفهومه أنه إذا ١‏ نخف لنا تزويج اليتيمة » وهو 
شامل لمن ها دون التسع » ويفيد النكاح على هذه الرواية الحل 
والإرث » قاله أبو البركات » فيكون النكاح صحيحا » وخيارها 
كخيار المعتقة تحت عبد » وظاهر كلام ابن ألي موسى أنه لا 
يفيدهما .7" لأنه جعله موقوفا » ثم قال : فإذا بلغت تسع سنين 
فأجازته جاز » وإن ردته بطل » وم يقل انفسخ › ويؤيد هذا أن 
الأصحاب أخذوا من هذه الرواية وقف النكاح على الإجازة ‏ © 
وقد علم أن النكاح الموقوف على الإجازة لا يفيد حلا ولا إِريًا کا 
تقدم انتبى .© 

والمراد بالبلوغ البلوغ المعتاد » على ظاهر كلام أحمد » وهو 
قياس رواية عدم صحة إذن بدت تسع سنين 2376 وقياس المذهب 
في صحة إذن ابنة تسع أنه بلوغ تسع سنين » وهو الذي قطع به 
ابن أبي موسى » والشيرازي » والله أعلم . 

قال : ولو استأذن البكر البالغة والدها كان حسنا . 


. في (س) : رواية أخرى لا إذن لا صحيح . الم‎ )١( 

(؟) سورة التساء ء الاية ۳ . 

() في هامش (خ) : الذي في الإرشاد : في تزويج غير الأب من العصبات للصغية روايتان » 
إحداهما النكاح باطل » والأخرى هو موقوف › فإذا بلغت تسع سنين فإن أجازته جاز » وإن ردته 
بطل » فإن مات أحدهما قبل الإجازة ورثه صاحبه على هذه الرواية . اه فقد صرح بثبوت الإرث » 
فكيف ينسب إلى ظاهر كلامه غير ذلك . اه ص . 

. قال المعلق على (خ) : قد يقال : إنما يقف على الإجازة لزومه لا صحته . اه‎ )٤( 

(ه) علق في (خ) : ينظر أين تقدم ذلك ؟ اه . 

(5) هكذا وقع للشارح استعمال هذه الإضافات » وهو كلام مستثقل عند البلاغيين . 


استعذان المرأة في ابنتها . 
لع قال علد « آمروا النساء ف بناتين 7 وقد يقال من هذا أن 
استعذانها 00 وقد يقال : استضعف الخلاف فيبا فلم يعر رج 
قال : وإن زوج ابنته الثيب بغير إذنها فالنكاح باطل وإن 


رضيت بعد . 


() رواه أبو داود 40 وعنه البييقي 1١5/37‏ من طريق الثوري » عن إسماعيل بن أمية » قال : 
حدثني الثقة » عن ابن عمر فذكره هكذا مرفوعا » ورواه عبد الرزاق ٠١0١‏ وعنه أحمد في المسند 
4/۲ برقم 46.0 عن اين عمر » أنه خطب إلى نسیب له ابنته فكان هوی أمها في ابن عمر » وكان 
هوی أبيها في يتم له » فزوجها الأب يتيمه ذلك » فجاءت النبي عه فذكرت ذلك له فقال امم وراه 
عبد الرزاق ٠٠٠١١‏ عن ابن جرج : أخبرني إسماعيل بن أمية » عن غير واحد من المدينة » أن نعم 
ابن عبد الله كانت له ابنة فخطيها ابن عمر » فذكر القصة إلى قوله « مروا النساء في بناتمن » ورواه 
أحمد ۲ /۹۷ برقم ٥۷۲١‏ من طريق الليث » عن يزيد بن ألي حبيب » عن إبراهيم بن صالح » أخبه 
أن ابن عمر قال لعمر : اخطب علي ابنة صالح » فذكر القصة إلى قوله « أشيروا على النساء في 
أنفسهن » الح » وهذه الروايات کا ترى فيها انقطاع أو إبهام » ولذلك ذكره صاحب مجمع الزوائد 
۽ /۲۷۸ وقال : رواه أحمد وهو مرسل » ورجاله ثقات » يعني حديث الليث عن يزيد » وقد ذكر له 
أحمد شاكر في تحقيق المسند ٩۷/۸‏ طرقا يتقوى بها » ثم قال : مجموع هذه الروايات يدل على 
أن للواقعة أصلا صحيحا إلى آخره » وسكت أبو داود على الحديث » وقال المنذري 5٠١‏ : فيه رجل 
مجهول . وقال ابن أبي حاتم في العلل 1754 : سألت أبي عن حديث رواه ابن المبارك » عن محمد 
ابن راشد » عن سلمة بن أَبي سلمة بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن النبي م قال « آمروا النساء 
في بناعين » قال أي : يرويه بعضهم عن محمد بن راشد » عن مكحول » عن سلمة وهو أشبه . اه 
وهذه الرواية عند البيبقي 111/7 عن محمد بن راشد » عن مكحول » وفيه أن ابن عمر خطب إلى 
نعم الحديث » ولفظه : فقال له النبي مل « أرضها ررض ابنتها » قال أحمد شاكر في المسند 
44/8 : وهذا إسناد صحيح ء .رجاله ثقات إلا أنه مرسل اه . 

(۲) في (خ) : وقد يقال من هذا .... استعذان المرأة . الح » وانظر الخلاف في اسكذان البكر التي 
ها تسع سنين في الإنصاف ۸ /٤ه‏ حيث ذكر عدم استعذانها عن أكار الأصحاب » وذكر أن القول 
الثاني احتيار أي بكر » والشيخ تقي الدين وهو المنصوص عن أحمد . 


ش : الضمير راجع للأب » ولا ريب أنه ليس له تزويج الثيب 
الكبية بدون إذتها » لما تقدم من قوله ل « الثيب أحق 
بنفسها من وليها ٠‏ ونحوه » مع أن أحمد قال في رواية عبد 
الله : ليس بين الناس اختلاف في الثيب الكبية أنها لا تزوج 
إلا بإذما . واختلف هل له تزوي الثيب الصغية بدون إذنما ؟ 
على قولين مشهورين » الذي عليه عامة الأصحاب ‏ ابن بطة » 
وصاحبه أبو حفص بن المسلم >“ وابن حامد » والقاضي » 
والشريف » وأبو الخطاب » وابن عقيل » والشيرازي » وأبو 
عمدت لاع بانس ما OE‏ > لعموم الآية » إن 
قيل بعدم صحة إذن ابنة تسع » وقياسا على إجبار الصغير الذي 
لم يبلغ :© قال ابن عقيل : أصل الوجهين في الثيب الصغية 
ما تقدم في الروايتين في البكر البالغ » إن قلنا : هناك لا تجبر 
البالغ مع البكارة . قلنا هنا : تجبر الثيب مع الصغر . وإن قلنا 
هناك : تجبر » فلا تجير هنا » وهذا الذي اقتضى ‏ والله أعلم ‏ 
لأبي الطاب في الانتصار وأبي البركات حكاية الخلاف على 
روايتين » وأرادا مخرجتين » وإلا فعامة الأصحاب على حكاية 
وجهين . 
( وهنا شيء آخخر ) وهو أن أبا البركات إنما حكى الخلاف في 
ابنة تسع » وجعل من لم تبلغها تجبر بلا حلاف » وهذه طريقة 
(1) ابن بعلة هو أبو عبد اله ء عبيد الله بن محمد العكيري » التق سنة ۲۸۷ وقد تقدم » وابن 
المسلم هو عمر بن إبراهم بن عبد الله العكبري » المتوق تلك السنة » وتقدم أيضا » ووقع في أكثر 


النسخ : أبو جعفر . وهو خط . 
(۲) ذكر أبو محمد في الغني + /495 هذين الوجهين في الثيب الصغية » قال : أحدها لا يجوز 


تزويجها .... لعموم الأخبار ... ( الثاني ) أن لأبيها تزويجها ولا يستأمرها » فجاز إجبارها » كالبكر 
والغلام ‏ يحقق ذلك أنها لا تید بالثيوبة على ما حصل للغلام بالذكورية » الم ووقع في (ع د) : 
إجبار الصغوة التي لم تبلغ . 


أي الخطاب في الانتصار » فإنه قال بعد ذكر الخلاف : وهذا 
إا نقوله في حق الراهقة » ومن تستلذ بالوطءء لأنا نعلل 
بالاحتيار ومن لا تستلذ لا تجير .2 وعامة الأصحاب يطلقون 
الخلاف » فيشمل من لم تبلغ التسع » ويعين جريان الخلاف في 
ذلك أن أبا بكر قال في الخلاف : الثيب إذا كان لها دون تسع 
سنين لا يزوجها أحد إلا الأب يزوجها ولا يستأمرها » قال 
القاضي : فعلى قوله تجبر على النكاح إلا أن تبلغ سنا يصح إذنها 
يها » وهو تسع سنين » والقاضي رأصحابه ينصبون الخلاف 
معه » وإذا كان هو إنما يقول بإجبار من لم تبلغ تسعا » فهم 
يقولون : لا تبر . ثم إن أبا بكر ظاهر كلامه أن الثيب إذا بلغت 
تسعا زوجت بإذنها » والأصحاب يوافقونه على هذا » وهذا في 
غاية الجودة » ولا يأباه طريقة أبي البركات » وبه يحصل الجمع بين 
الآية والأحاديث » إذ قوله تعالى <[ واللائي لم بحضن 4 يشمل 
لثيب » فيحمل على من لم تبلغ تسعا » وقوله عه « الثيب أحق 
بنفسها من وليها » « ليس للولي مع الثيب أمر ۲ وغير ذلك 
يحمل على من بلغتها » وإلا لو قيل بإجبار الثيب غير البالغة 
مطلقا لزم خروج الأب من الأحاديث رأسا » ولو قيل بعدم 
إجبارها لزم خروجها من الآية رأسا » ولا يخفى أن الحمل على ما 
تقدم أقل تخصيص رأظهر في المعنى >" وينتظم من هذا وما تقدم 


() هكذا قوله معلل بالاحتيار الح ونظر عليه المحشي في الحامش » ولعله بالإجبار . وي 
(ع س م ي) : لا تخیر . 

(۲) تقدم اللفظ الأول برقم ۲٤٤۷‏ عن ابن عباس » واللفظ الثاني برقم ۲۳۹۷ عنه أيضا . 

› يريد حمل الآية على من لم تبلغ تسعا » وحمل الحديث على من بلغتها » وهكذا وقع في التسخ‎ )٣( 
. ولعل الصواب أقل تخصيصا‎ 


في البكر أن المرجح أن للأب تزويج من لم تبلغ تسعا مطلقا » 
وكذلك فق با بادا كو من اللا 

وقول الخرق : وإن رضيت بعد . بناء على المذهب من أن 
النكاح لا يقف على الإجازة » وقوله : بغير إذنها . مفهومه أنه إذا 
زوجها بإذنما أنه يصح 7 وهو يعتمد أن يكون لما إذن » وذلك 


في البالغة بلا نزاع » وفي ابنة تسع على الصحيح » وحكم غير 
الأب كلأب في ذلك . 


( تنبيه ) لم يصرح الخرق بذكر امجنونة » وحكمها أن الأب 
يجبر من يجبرها لو كانت عاقلة بلا نزاع بطريق الأولى » وهل يبر 
من لا يجبرها لو كانت عاقلة ؟ فيه وجهان ( أحدهما) ‏ وهو 
ايار القاي والشييخين وغوضما - يجبيها » لأا أسرا حالا من 
الصغية .7" ( والثاني  )‏ وهو قول ابي بكر في الخلاف » 
وظاهر عموم قول الخرق ف هذه المسألة ‏ لا يجبرها » لظاهر 
« ليس للولي مع الثيب أمر » وغير ذلك » وحكم وصي الأب في 
النكاح حكم الأب > أما غير الأب من الألياء فقيل وهو 
اختيار أي الخطاب والشيخين ‏ : لهم تزويجها بشرط أن يظهر 
منها الميل إلى الرجال » لحاجتها إذاً لدفع ضرر الشهوة » وصياتتها 
عن الفجور » مع ما فيه من مصلحة تحصيل المهر والنفقة وغير 


(۱) علق في هامش (خ) على قوله ( مطلقا ) : أي بكرا كانت أو ثيبا . وعلى قوله ( من بلغتها ) : أي 
إن كانت ثيها » أما البكر فلا يفتقر إلى إذنبا عنده ولو بلغت » فكيف ينت تسع . اه ص . 
(۲) في هامش (خ) : ويؤخذ من قوله : بغير إذتها . أن بطلانه فيمن لها إذن » فأما من لا إذن لها 
فيكون تزويجه لها صحيحا ولو كانت یبا . اه ص . 

(؟) انظر الهداية ۲٤۸/۱‏ والنحرر ؟ /11 والمقنع ٠١/ ١‏ والحادي ٠١۸‏ والمغني 491/5 . 


۰ 


ذلك » قال أبو محمد : وكذلك ينبغي(" أن تزوج إذا قال آهل 
الطب إن علتها تزول بتزويجها » لأ ذلك من أعظم مصالحها › 
وقيل ‏ وهو ظاهر كلام الخرق ‏ : ليس لهم ذلك » لان هذه 
لاية إجبار » فلا تثبت لغير الأب كالعاقلة » وقيل : يملك ذلك 
الحم » لكمال نظره » وولايته العامة » بخلاف غين من الأولياء 3 
ومحل الخلاف إذا لم يكن وصي في النكاح » أما مع وجوده 
قال : وإذن الثيب الكلام . وإذن البكر الصمات . 
ش : للأحاديث السابقة » فإنها نص في أن إذن البكر 
الصمات » وظاهرة في أن إذن الثيب الكلام » إذ تخصيص البكر 
بالصمات ظاهر في أن الثيب إذنها النطق .9 . 
46 - وقد روى الأثرم عن عدي الكندي » عن رسول الله مه أنه قال 
« الثيب تعرب عن نفسها » والبكر رضاها صمتها )"وقد دخل 
م تكرر في (ع) : قوله : وحكم وصي الأب .... وغير ذلك . وفيها : وكذلك أبو محمد . وانظر 
كلام أي محمد في المغني 493/5 وقد فصل في ذلك . 
(۲) في (ع) : السكوت . وني (د) : الكلام . 
رم) عدي هذا هو ابن عمية » صحاني معروف » يكنى أبا زرارة » له أحاديث في صحيح مسلم 
وغيره » ذكره الحافظ في الإصابة » وذكر أنه مات سنة أربعين » وهذا الحديث رواه الامام أحمد 4 ٠۹۲/‏ 
5 ماجه ۱۸۷۲ والطبرانی في الكبير ۱۰۸/۱۷ برقم 714 والببيقي 7 /171 من طريق عبد الله بن عبد 
الرحمن بن أي حسين » عن عدي بن عدي بن عمية » عن أبيه به » ولفظ البيبقي « شاوروا النساء في 
أنفسهن » فقيل له : يارسول الله إن البكر تستحي ؟ قال ٠‏ الثيب » الم » ورواه البميقي عن عدي بن 
عدي بن عمية » عن أبيه » عن عرس بن عموة الكندي » أن النبي ع قال وآمروا النساء في 
أنفسهن » فإن الثيب » الم » ورواه أحمد أيضا عن عدي بن عدي ٠‏ عن أبيه » عن رسول الله َيل 
قال « أشيروا على النساء في أنفسهن » الم ورواه إبراهيم الحربي في غريب الحديث ١ / ١‏ عن ابن ألي 
حسين » عن عدي بن عدي » عن أبيه » عن العرس بن عموة به » واقتصر على قوله « امروا النساء في 
أنفسهن » وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه ۲ 1١1/‏ رجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع » فإن عديا لم 
يسمع من أبيه » يدخل بينهما العرس بن عميرة » قاله أبو حاتم وغيو » لكن الحديث له شواهد » 


صحيحة . اه . 


= ۹۱ 


في كلام الخرق من ثابت بزنا » وصرح به الأصحاب » لعموم 
الحديث » ولأ الحكمة التي اقنضت التفرقة بينها وبين البكر 
مباضعة الرجال وخالطتهم » وهذا موجود في المصابة بالزنا » ولهذا 
قال الأصحاب : إن البكارة لو زالت بإصبع أو وثبة فهو كا لو لم 
تزل » في بقاء إذن البكر » لعدم المباضعة واخالطة » وعكس هذا 
لو عادت بكارتها بعد زوالها بوطء » هي في حكم الثيب » ذكره 
أبو الخطاب أنه محل وفاق لوجود المباضعة . 

وعموم كلام ارتي يشمل الأب وغيره » وهو ظاهر كلام 
أحمد في رواية الميموني » وصرح به أبو الخطاب في الإنتصار » 
وشيخه في الجامع الكبير » وي التعليق في موضع » وأبو محمد 
وغيرهم » وقال القاضي في التعليق في مسالة إجبار البالغة : من 
أصلنا أن إذن البكر في حق غير الأب النطق . وقال ذلك أيضا 
فيمن رأى عبده يتجر فسكت » وكذلك قال في المجرد في نكاح 
الكفار »!© والمذهب الأول لقول النبي ع « إذن البكر 
صماتها » وهو عام » وقال « تستأمر اليتيمة » فإن سكتت فهو 
إذنها » وني لفظ « فقد أذنت 0" واليتم من لا أب له . 

( تنيبه ) قال أبو العباس : يعتبر في الاستعمار تسمية الزوج 
على وجه تقع المعرفة به » ولا تشترط تسمية المهر عل 
الصحيح »!2 والله أعلم . 


)١(‏ ذكرت هذه المسألة في الهداية ۲٤۸/ ١‏ والمحرر ؟ ١5/‏ والمقنع ١‏ /۱۷ والكافي 501١/١‏ والمغني 
١‏ ]451 ومجموع الفتاوى 79/35 › ۳۹ . 

(۲) تقدم الحديث الأول عن أي هريرة برقم 7448 وعن عائشة برقم 445؟ والحديث الثاني عن أي 
هريرة وإلي موسى برقم ؟48؟ » ۲٤٥۳‏ . 

)٠(‏ لم أقف على كلام أي العباس المذكور » وقد ذكره المرداوي في الانصاف 8 /54 نقله عن 
الزركشي » وفي هامش (خ) : تقع المعرفة باسمه ونسبه » لا بعينه » فلو استأذنها الولي في تزويج كل من 


- ۹۲ 


قال : وإذا زوج ابنته بدون صداق مثلها فقد ثبت النكاح . 
ش : هذا هو المنصوص و«الختار لعامة الأصحاب . 

۷ - لا روى أبو العجفاء رضي الله عنه قال : خخطبنا عمر فقال : ألا 
لا تغالوا في صدق النساء » فإنه لو كان مكرمة في الدنيا » أو 
تقوى في الآخرة » كان ولا بها النبي ع » ما أصدق رسول 
لله ميم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي 
عشرة أوقية . رواه الخمسة وصححه الترمذي .20 وهذا قاله 
بمحضر من الصحابة » ولم ينقل مخالفته » فينزل منزلة الإجماع › 
وظاهره أن كل أحد يصح أن يزوج موليته على مثل هذا المهر » 
وإن كان مهر مثلها أكثر » وإنما خصصنا ذلك بالأب لأنه الذي 
له الولاية التامة » ولا سيأتي . 


يرغب في نكاحها » فظاهر هذا أنه لا يصح » وظاهر المذهب الصحة اه ص . 

)١(‏ أبو العجفاء هو السلمي البصري » قيل اسمه هرم بن نسيب » وقيل غير ذلك » ذكره الحافظ في 
تهذيب التهذيب » ونقل عن ابن معين قال اسمه هرم » بصري ثقة » وعن البخاري قال : في حديثه 
نظر » وقال الدارقطني : ثقة . وذكره ابن حبان في الثقات » وهذا الحديث رواه أحمد ٠ 40١/١‏ 48 وأبو 
داود ۲۱۹ والترمذي 4 /ده؟ برقم 115١‏ والنسائي + /۱۱۷ وابن ماجه ۱۸۸۷ من طرق عن أبن سيين » 
عن أي العجفاء به » ورواه أيضا الدارمي 14١/7‏ والطيالسي م في المنحة 1611 والحميدي ۲۳ وسعيد 
ابن منصور هوه ب ۹۷ وعبد الرزاق ۱۳۹۹ وابن ألي شيبة 4 /۱۷۸ وابن حبان كا في الموارد ٠۲١۹‏ 
والطراني في الأوسط ٥۷4‏ والحام ۱۷٥/۲‏ والبميقي ٠‏ /14 من طريق ابن سيين به » وسكت عنه أبو 
داود والمنذري في التبذيب وقال الترمذي : حسن صحيح . وقال الحآم : صحيح الإسناد » ووافقه 
الذهبي » وصحح إسناده أحمد شاكر في المسند ۲۸۵ » ۲۸۷ › 4٠‏ ورراه سعيد ۹۸ : حدثنا 
هشم » قال : حدثنا جالد » عن الشعبي » قال خطب عمر رضي الله عنه الناس وقال : ألا لا تغالوا في 
صدق النساء » فذكر الأثر » وفيه اعتراض امرأة من قريش عليه بقوله تعالى ف( وآتيع إحداهن قنطارا © 
فتهال عمر : كل أحد أفقه من عمر » إلى قوله : فليفعل رجل في ماله ما بدا له . وروى عبد الرزاق 
١‏ عن عبد العزيز بن أبي رواد » عن نافع » قال : قال عمر : لا تغالوا في مهور النساء » فلو كان 
تقوی لله كان ألا به بنات رسول الله عه » ما نكح ولا أنكح إلا على اثنتي عشرة أوقية » ورواه المحم 
؟ /11 من طريق سالم ونافع » عن ابن عمر » أن عمر رضي الله عنه خطب التاس فذكر نجوه » ثم رواه 
عن ابن عباس عن عمر » وعن ابن المسيب عن عمر » بمعنى ما تقدم . 


۳ 


۸ 9 وعن سعيد بن المسيب أنه زوج ابنته بدرمين ٠‏ ؛ وهو من 
سادات قريش شرا وعلماً وديناً » ومن متموليهم أيضا .”"" ومن 
المعلوم أنه م يكن مهر مثلها » > ولان المقصود من النكاح السكن » 
ووضع المأة عند من يصونها » ويحسن عشتها » لا العوض » 
والظاهر من الأب مع تمام شفقته أنه لا ينقص ابنته عن مهر 
مئلها إلا لهذه المعاني أو بعضها > لا سيما وهو غير متهم » وببذا 
خرج سائر الأثلياء » وخحرج أيضا بيع الف لساعتها > ل 
المقصود تحصيل العوض لا غين » فلذلك لم جز أن يبيع بدون 
تمن المثل .20 وظاهر كلام ابن عقيل في الفصول اختصاص هذا 
الحكم بالأب الجر » قال : وإذا زوج الأب ابنته 00 
إجبارها ‏ وهي الصغية رواية واحدة » والبكر البالغة في إحد 
e‏ ل 


| احتال بأن حكم الأب مع الثيب الكبيرة حكم غيو من 


/ 


)١(‏ روا سعيد في سننه 47 وعنه ابن سعد في الطبقات م /18 : حدثنا مسلم بن خخالد حدثني 
يسار بن عبد الرحمن » أن سعيد بن المسيب زوج ابتته ابن أخيه على درمين » وروى ابن ألي شيبة 
٤‏ /185 وعبد الرزاق ٠١414‏ عن موسى بن قسيط » أن سعيد بن المسيب قال : لو أصدقها سوطا 
حلت له . ورواه سعيد 14١‏ وفيه قصة » وروى عبد الرزاق ٠١41‏ عن الثوري عن إسماعيل بن أمية » 
عن ابن المسيب قال : لا بأس أن يتزوج الرجل ولو بسوط . 

(؟) هو من بني مخزوم » الذين هم من أشراف قريش » وهو من علماء التابعين » وأحد الفقهاء السبعة 
حتى قيل فيه : فقيه الفقهاء » وعالم العلماء » وأما كونه من متمولديم » أي ذوي الأموال > فلم أقف على 
نقل صريح في ذلك » وقد روى ابن سعد في الطبقات 5 /8؟1 عن عمران قال : كان لسعيد بن 
المسيب في بيت المال بضعة وثلاثون ألفا عطاءه » فكان يدعى إليها فيأى » ويقول : لا حاجة لي فيها » 
حتى يحكم الله بيني وبين مروان . وروی أيضا ۸ /17 عن عمران ‏ وهو ابن عبد الله المخزاعي ‏ 
قال : ما أجصي ما رأيت على سعيد بن المسيب من عدة قمص المروي » وكان يلبس هذه البرود 
الغالية . وروى أيضا عنه قال : ما من تجارة أحب إلي من البز » مالم تقع فيه الأيمان . وروى أيضا آثارا 
كثية في توسعه في اللباس » ما يدل على أنه من ذوي الأموال . 

(۳) يعني أنه لا يبيع شيا من أموال أولاده بدون الثمن المعتاد  »‏ لا يبيع أمواله كذلك » لأن ذلك من 
إضاعة المال . 


الأؤلياء » وحكى ابن حمدان في رعايتيه قولا أن على الزوج بقية 
مهر المثل » واطلق . 

وكلام الخرق يشمل وإن كرهت » ونص عليه أحمد 
والأصحاب » وقد يستشكل بأن من لا يلك إجبارها إذا قالت : 
أذنت لك أن تزوجني على مائة درهم لا أقل » فكيف يصح أن 
يزوجها على أقل من ذلك » وقد يقال : إذنها في المهر غير معتبر 
فيلغى » ويبقى أصل إذنها في النكاح "١‏ والله أعلم . 

قال : وإن فعل ذلك غير الأب ثبت النكاح » وكان لها مهر 
مثلها . 
ش : إذا زوج غير الاب موليته بدون مهر مثلها فإن النكاح 
صحيح » لأ قصاراه أن التسمية فاسدة » والنكاح لا يبطل 
بفساد التسمية » ويجب مهر الئل » جريا على القاعدة بأن 
التسمية إذا فسدت تخب نهر الل : 

وظاهر كلام الخرقي ‏ وهو المذهب عند أبي الخطاب وي 
محمد وغيهما ‏ أن جميع مهر المثل على الزوج » وذلك لان 
التسمية لما فسدت لعدم الإذن فيما شعا وجب على الزوج مهر 
امكل » إذ هو بدل البضعء م لو زوجها الول على حرم » 
وحكى أبو البركات وغيره رواية أن تام مهر المثل على الولي » لانه 
مفرط » أشبه الوكيل في البيع إذا باع بدون ثمن المثل أو بدون ما 
قدر له وصححتاه على المنصوص » وأحذ ذلك والله أعلم ‏ 


(0 قال في الإنصاف ۸ / 750 قوله : وإن كرهت . هذا المذهب نص عليه » وعليه الأصحاب » قال 
الزيكشي : وقد استشكل من لا ملك إجبارها . إلى آخر ما هنا » ووقع في (ع س ي) : يستشكل من 
لا . الح يا في الإنصاف . 

(؟) سقط من (خ) : جريا على .... مهر المثل . وفي (س م) : بفساد التسمية ووجب ٠‏ 


د 0 - 


من قول أحمد : أخاف أن يكون ضامنا وظاهره أن الوكيل 
يضمن ما نقص من مهر المثل » وفهم أبو محمد من هذا النص 
أن الولي يضمن الزوج » فقطع في المغني بوجوب مهر المثل على 
الزوج » وجعل الولي ضامنا له » وليس بالبين .© . 


واعلم أنه قد يطلب الفرق ‏ على المذهب ‏ بين هذا وبين 
الوكيل » وقد يفرق بأن القاعدة عندنا أن النبي يقتضي الفساد » 
فالولي لما حالف ما أمر به فسدث التسمية » وإذا فسدت لم 
يفسد العقد » جا هو مقرر في موضعه » ووجب الرجوع إلى 
مهر المثل » ويجب جميعه على الزوج إذ القاعدة أن العوض يجب 
على من حصل له المعوض » والمعوض حصل للزوج » فوجب 
استقرار العوض عليه » ( أما في البيع ) فمن راعى هذين 
الأصلين" من غير نظو إلى معنى آخر ‏ كأني محمد أبطل 
البيع » ( وأما على المنصوص ) فنقول : النبي إذا كان لحق ادمي 
معين » وأمكن تداركه » لا يبطل العقد » كتلقي الركبان ونحوه » 
وهنا كذلك » لأنه أمكن زوال المفسدة التي لأجلها ورد النبي 
بأن يجعل على الوكيل ضمان النقص لتفريطه » ولا يمكن أن يجعل 
على المشتري ‏ لأنه زيادة على الثمن الذي وقع العقد عليه مع 


)١(‏ قال في هامش (خ ) : كذا في النسخ » وصوابه : الولي . اه » يعني أن الوكيل هو الوكيل في 
البيع ونحوه » ووقع في (ع) : ضامنا له » ولیس بالبين » وظاهره . 

(۲) علق في (خ) : أي ضامنا تمام مهر المثل لا لجميعه » وهو ظاهر » لا يقال : ليس بالبين » وإنما 
ضمن له الولي : لانه كان سببا في غرامته له » کا لو تسبب في تلف ماله ولم يذكر . اه ص . 

(1) علق في (خ) على قوله ( العوض عليه ) : لكن مقتضى ذلك أن يثبت للزوج خيار الفسخ » لأنه 
جعل العقد بعوض لم يرتضه » فلابد أن يجعل له طريق إلى استدراك ظلامته » إما بتمكين الزوج من 
الفسخ » وإما برجوعه على من كان سببا في الغرامة للزيادة . اه ص وعلق على ( هذين الأصلين ) : 
أي اقتضاء النبي الفساد » ووجوب العوض على من حصل المعوض له . اه ص . 


۹ 


صحة الثمن 0 ولا أن تلغى التسمية › لل العقد إذا يفسد 2 
والأصل تصحيح كلام المكلف مهما أمكن وله أعلم . 

قال : ومن زوج غلاما غير بالغ أو معتوها لم يبز إلا أن يزوجه 
والده أو وصي ناظر له في التزويج . 
ش : للأب أن يزوج ابنه الذي لم يبلغ على المذهب المنصوص . 


9 لا روى الأثرم بإسناده عن ابن عمر أنه زوج ابنه وهو صغير » 
فاختصمرا إلى زيد فأجازاه جميع("ولأنه يتصرف في ماله بغير 
تولية » فكان له تزويجه كابنته الصغيرة . 
وظاهر كلام الخرق وكثيرين أنه لا يشترط حاجة الصغير » 
وقال القاضي في المجرد : الصغير كالجنون » إن كان محتاجا إلى 
النكاح زوجه وإلا فلا » فإن أراد الحاجة إلى النكاح ‏ وهو الذي 
فهمه ابن عقيل لأنه قال : هذا إنما يتصور في المراهق ‏ فظاهر 
كلام أحمد والأصحاب خلافه » وإن أراد الحاجة مطلقا فغير 


(1) يعني أن قاعدة : النبي يقتضي الفساد . قد يستثنى منها إذا كان النبي لحق آدمي معين رأمكن 
تداركه » ثم مثل ببيع الوكيل بدون نمن المثل » فيلحق به تزوج الولي بدون مهر المثل . 

(؟) رواه سعيد في السنن المطبوع برقم ٥‏ وعنه البميقي ۷ /45؟ عن سليمان بن يسار » أن ابن عمر 
زوج ابنا له ابنة أحيه عبيد الله بن عمر » وابنه صغير يومعذ » ولم يفرض لها صداقا » فمكث الغلام ما 
مكث ثم مات » فخاصم خال الجارية ابن عمر إلى زيد بن ثابت » فقال ابن عمر لزيد : إني زوجت 
ابني وأنا أحدث نفسبي أن أصنع به خيرا » فمات قبل ذلك » للم يفرض للجارية صداقا » فقال زيد : 
فلها الميراث إن كان للغلام مال » وعليها العدة » ولا صداق لا . ورواه البييقي أيضا ۷ /141 من طريق 
سعيد بن منصور مختصرا » وقد رواه مالك في الموطأ ‏ /54 وعنه الشافعي كا في المسند ۲١١‏ وعنه 
الببيقي ۷ /43؟ عن نافع أن ابنة عبيد الله بن عمر وأمها بنت زيد بن الخطاب ‏ كانت تحت ابن لعبد 
الله بن عمر » فمات وم يدخل بها » ولم يسم لها صداقا » فابتغت أمها صداقها » فقال ابن عمر : 
ليس لها صداق ... فجعلوا بينهم زيد بن ثابت » فقضى أن لا صداق لا » ولا الميراث . وروى عبد 
الرزاق ٠١۸۸۹‏ عن نافع أن ابن عمر أنكح ابنه واقدا » فتوني قبل أن يدخل أو يفرض . فلم يجعل ها 
ابن عمر صداقا » فأبت أمها إلا أن تخاصم .... فخاصمته إلى زيد اع . 


حالف لأن الأب وغيه تصرفهم منوط بالمصلحة . انتهى » 
وللأب أيضا أن يزوج ابنه المعتوه أي المجنون ,”2 وهذا ظاهر كلام 
أحمد » واختيار أي الخطاب والشيخين وغيهما » لانه غير 
مكلف » أشبه الصغير بل أولى » لأنه يتوقع منه النظر عند 
الحاجة إليه »7 بخلاف الجنون » وشرط القاضي لذلك أن يظهر 
منه أمارات الشهوة من تتبع النساء ونحو ذلك » وحمل كلام أحمد 
والخرقٍ على ذلك » إذ تزويجه مع عدم ذلك إضرار به » لالتزامه 
حقوقا لا مصلحة في التزامها » ومنع أبو بكر في الخلاف من 
تزوخ البالغ مطلقا » لأنه بالغ محجور عليه » أشبه المفلس . 

ومحل الخلاف في المجنون المطبق » أما من يخنق أحيانا فلا 
يزوج إلا بإذنه » ومن زال عقله ببرسام ونحوه إن رجي زوال علته 
فكانخنق » وإلا فكالمجنون .29 انتهى . 

ووصي الأب في النكاح قائم مقامه » فيزوج الصغير والمجنون 
كالاب » لأنه قائم مقامه » ونائب منابه » وهذا يعتمد أصلا » 
وهو أن ولاية النكاح تستفاد بالوصية » ( وهو إحدى الروايات ) 


. 493/5 والكافي ؟ /545 والمغني‎ ٠5/ والمحرر ؟‎ !4/ ١ انظر المسألة في الهداية‎ )١( 

(۲) في هامش (خ) : المعتوه هو مختلط الكلام » قليل الفهم » فاسد الترتيب › لا يضرب ولا يشتم 
والجنون يزيد عليه فيضرب ويشتم » أي جنونا مطبقا کا في المغني . 

(") في هامش (خ) : أي إلى النكاح ‏ جخلاف الجنون الذي عبر عنه بالمعتوه » وقوله : عند الحاجة 
إليه . إي وقت بلوغه » فله حد ينتظر فيه معلوم » بخلاف المجنون . اه ص . 

)٤(‏ البرسام مرض خوف » يكون لاحتلال في الدماغ قال في الصحاح : البرسام علة معروفة » وقال في 
اللسان : البرسام الموم » ويقال ذه العلة البرسام » وكأنه معرب » و (بر) هو الصدر و (سام) من 
أسماء اموت ... لأن العلة إذا كانت في الرأس يقال : سرسام » و (سر) هو الرأس . اه وفي تاج 
العروس : البرسام بالكسر علة بهذي فيها » نعوذ بالله منها » وهو ورم حار » يعرض لللحجاب الذي بين 
الكبد والأمعاء » ثم يتصل إلى الدماغ . اه » وفي هامش (خ) على قوله (زوال عقله) : كذا في النسخ » 
وصوابه : عود عقله . وهو تعليق على ما في أكثر النسخ : زوال عقله . لکن في (ع د) : زوال علته . 


- ۹۸ - 


عن أحمد » واللختار لجمهور الأصحاب » القاضي وولده أ 
الحسين » والشريف وأبي الخطاب » وابن عقيل والشيرازي » وابن 
البنا وي محمد وغيرهم .27 لأنها ولاية ثابتة » فجازت الوصية بها 
كولاية المال » ملأ له أن يستنيب في حياته » فكذلك بعد مماته 
کا مال » ( وعنه  )‏ واختاره أبو بكر لا يستفاد بذلك » لأنها 
ولاية تنتقل إلى غيره » فلم تجز الوصية بها كالحضانة ‏ يحققه أنه 
لا ضرر على الوصي في وضعها عند من لا يكافهاء فهو 
كالاجنبي . 

۰ 9 واستدل لها بما روى ابن عمر رضي الله عنه قال : توفي عبد الله بن 
مظعون وترك ابنة له من خويلة بنت حكم » وأوصى إلى أخيه 
قدامة بن مظعون » قال عبد الله : وهما خالاي . قال : فخطبت 
إلى قدامة بن مظعون ابنة عبد الله بن مظعون فزوجنيها » ودخل 
الغية بن شعبة يعني إلى أمها فأرغبها في المال فحطت إليه › 
وحطت الجارية إلى هوى أمها » فأبيا حتى ارتفع أمرهما إلى رسول 
الله َيه » فقال قدامة بن مظعون : يارسول الله ابنة أحي أوصى 
بها إلي » فزوجتها ابن عمتها » فلم أقصر بها في الصلاح ولا في 


)١(‏ قال الوزير في الإفصاح ١14/١‏ : واختلفوا في ولاية النكاح » هل تستفاد بالوصية ؟ فقال أبو 
حنيفة والشافعي : لا تستفاد بها . وقال مالك وأحمد : تستفاد بها . اه » وذكر أبو الخطاب في الهداية 
١‏ /48؟ روايتين » ونقل كلام ابن حامد » وانظر المسألة في المقنع ٠"‏ /4؟ والهادي ٠١١‏ والكافي 
۲ /۷۷ » ۳ والمغني 5 /..ه ومسائل ابن هانيء ۹۷٩‏ والروايتين ۲ ۸٠/‏ وهذه هي المسألة الرابعة 
والخمسون مما اختلف فيه الخرق وأبو بكر » قال أبو الحسين في الطبقات ۲ /4 : قال الخرق : ومن 
زوج غلاما أو معتوها لم يجز إلا أن يزوجه والده » أو وصي ناظر له في التروج › وهي الصحيحة » وها 
قال الحسن » وحماد ومالك » لأنها ولاية ثابتة للأب في حال حياته » فملك نقلها بالإيصاء عند مماته » 
كولاية المال » وفيه رواية ثانية لأ يستفاد النكاح بالوصية » اختارها أبو بكر » ويها قال أبو حنيفة 
والشافعي » لأا ولاية في حق غيو » وقد كانت تنتقل إلى عصبعه لو لم يوص » فلم يجز أن يسقط حقه 
عنها » كالوصية في المال إذا كان ورثته كبارا . 


-54- 


الكفاءة » ولكنها امرأة » وإغما حطت إلى هوى أمها . قال : فقال 
رسول الله عله « هي يتيمة » ولا تنكح إلا بإذنها » قال : 
فانتزعت والله مني بعد أن ملكتها » فزوجوها المغيرة بن شعبة › 
رواه أحمد والدارقطني .0" ولو استفاد ولاية النكاح بالوصية لملك 
الإجبار كالأب > ولل يكن لها معه إذن » وحمله القاني على أنه 
كان وليا في المال » ويرده تعليله ع بقوله « هي يتيمة يتيمة » ولم 
يقل : ولايتك في المال » > لا في النكاح كفك بعال إن هذه 
واقعة عين فيحتمل أن هذه اليتيمة كانت ابنة تسع » وهو الظاهر 
من القصة » ويلتزم أن ابنة تسع لا يزوجها أبوها إلا بإذنها : 
وكذلك وصيه في النكاح > بل قد يقال إن هذا الحديث يستدل 
به على أن ولاية ل تستفاد بالوضية > لأنة زوج بذلك » ول 
نكر عليه النبي َه ذلك » وقد يقال : إنها لم ینکر عليه لأن له 
ولاية بالعمومة .7 لكن إذاً يبقى ذكر ابن عمر وابن مظعون 
الوصية ضائعا . 
( وعن أحمد) رواية ثالثة ‏ حكاها القاضي في الجامع 
الكبير » وهي اختيار ابن حامد ‏ إن كان ثم عصبة لم تستفد » 
حذارا من إسقاط حقهم » وإلا استفيدت » لعدم ذلك » وشرط 
ار EMSA‏ 
عمر بن حسين مولى آل حاطب » عن نافع » عن ابن عمر به » ورواه أيضا البيبقي ۷ /۱۱۳ » 7 
به » ورواه الحآم 1707/٠‏ والدارقطني ۳ /۲۲۹ والبييقي ۷ 181 من طريق ابن أي فديك » عن ابن أبي 
ذئب » عن عمر بن حسين به مختصرا » وقال الآ : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ورافقه 


الذهبي » وصحح إسناده أحمد شاكر في المسند 1۳١‏ وذكره اهيشمي في جمع الزوائد » وقال : رواه 
أحمد » ورجاله ثقات ٠‏ ووقع في 2 د) : وهما خاليا . وسقط من (س) : وترك ابنة .... مظعون . 


(۲) في هامش (خ) : على قوله ( وم ینکر عليه ) : قد يقال ل 0 
وأي إنكار أعظم من ذلك . اه ص وسقط من (خ) : ويرده تعليله .... في المال ٠‏ وف (خ) : كانت 
ابنة تسع سنين .. .. أن ابنة تسع سنين لان ات خ ي) ل بالعدوم . 


~~ ۹٩ 


الخرق أن يكون وصيا في النکاح .20 فلو كان وصيا في امال لم 
تكن له ولاية التزوي » لأنها إحدى الوصيتين » فلا تملك بها 
الأحرى » كوصية التكاح » لا يملك بها الال . 

ثم ظاهر كلام المصنف «الإمام والأصحاب أنه لا خيار 
للصبي والحال هذه إذا بلغ » قال القاضي : ووجدت في رقعة 
بخط ألي عبد الله جواب مسالة إذا زوجه نظرا للصغير وهو 
وصي » ثبت نكاحه وتواشا » فإذا بلغ فله الخيار . انتبى وليس 
لغير الأب والوصي ‏ من حا ووصي 0" تزويم الصغير وامجنون » 
لأنه إذا لم يكن ما تزويج الصغية فالصغير أولى » وهذا ظاهر 
كلام أبي الطاب کا اقتضاه كلام الخرقي » وإليه ميل لي 
محمد » وأجاز ذلك ابن حامد للحآى خاصة » بشرظ ميل المجنون 
للنساء » بأن يتتبعهن ونحو ذلك » وألحق أبو محمد بذلك ما إذا 


» قال في هامش (خ) : ولو كان وصيا غير مقيد بمال ولا نكاح فما الحكم ؟ لم أجد من صرح به‎ )١( 
ولكن الأظهر أنه لا يستفيد ولاية النكاح بذلك حتى يصرح له بأنه وصي فيه » وقوة كلام الخرق تشعر‎ 
» بذلك » لأ إطلاق الوصية ينصرف إلى الال غالبا » ولكن في استدلال الأصحاب بحديث قدامة‎ 
» وليس فيه إلا أنه أوصى إليه ما يشعر بالإكتفاء بإطلاق الوصية » وقد يجاب عنه بأمها قضية في عين‎ 
فيحتمل أنه كان قد أوصى إليه بالنكاح أيضا » ويحتمل أنه إنما ذكر الوصية تقوية لجانبه ء وأن ولايته‎ 
كانت بالعمومة » وأنه زوجها بغير إذنها ظنا منه أن ذلك له » وني الفروع بعد أن ذكر وصية ولي المرأة‎ 
: ذكر أن تزوي صغير بوصية كأشى » قال : وكذا في المغني وغيره في تزويج صغير بوصية فيه » قال‎ 
وني الخرقي : أو أوصى ناظرا له في التزويج » قال : وهو ظاهر كلام القاضي وانحرر الوصي مطلقا » وجزم‎ 
به شيخنا » رأنه قوهما أن وصي المال يزوج صغرا » والأول أظهر » © لا يزوج صغية . اه ص ء‎ 
وقوله : لم أجد من صرح به . إذا كان وصيا غير مقيد فلا يتبادر منه إلا الوصية في المال » فيكون‎ 
. حکمه حکم ما لو صرح به . اه‎ 

(۲) روى عبد الرزاق ٠٠٠٠١‏ عن معمر » عن الحسن والزهري رقتادة » قالوا : إذا أنكح الصغار آباؤهم 
جاز نكاحهم » ثم روى عن الشعبي قال : لا يجبر على التكاح إلا الأب . ثم ررى عن طاووس قال : إذا 
أنكح الصغبين أبوهما فهما بالخيار إذا كبا . وروى أيضا ٠٠۳۷١‏ عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى 
عامل له : إذا أنكح اليتم واليتيمة وهما صغيران فهما بالخيار إذا بلغا . اه » والوصي المعطوف على الأب 
هو الوكيل في النكاح » أما المعطوف على الحآم فهو الوصي في المال . 


۱١۹۹ ~ 


قال أهل الخبرة إن علته تزول بتزويجه » وتبع القاضي في المجرد › 
وأبو البركات ابن حامد بغير شط .27 لأنه بلي ماله » أشبه 
الأب » ومن هنا يخرج لنا قول أن الجد يزوج الصغير إن قلنا بلي 
ماله . 

( تنبييان ) أحدهما كلام الخرق فيما تقدم يشمل الأب 
الكافر » وصرح به القاضي > لأ الحظ والشفقة موجودة فيه › 
فأشبه المسلم » ولنا وجه في الكافر أنه لا يلي مال ولده الكافر » 
فيخرج هنا كذلك ر الثاني ) إطلاق الخرق يقتضي أن للأب 
تزويح ابنه الصغير بأربع » وصرح به القاضي في الجامع الكبير » 
لأنه قد يرى المصلحة في ذلك » قلت : وقال في المجرد : قياس 
المذهب أنه لا يزوجه بأكثر من واحدة » إذ حاجته تندفع 
بذلك .29 والله أعلم . 


قال : وإذا زوج أمته بغير إذنها لزمها النكاح وإن كرهت » 
كبيرة كانت أو صغية . 
ش : هذا هو المذهب المعروف » المجزوم به عند الأأصحاب » لأ 
النكاح عقد على منفعتها » وهي مملوكة له أشبه إجارتها ونقل أبو 
عبد الله النيسابوري عن أحمد أنه سكل هل يزوج الرجل جاريته 
من غلامه بغير مهر ؟ فقال : لا يعجبني إلا بمهر وشهود . 
قيل : فإن أبت هي » وقالت : لا أتزوج . فللسيد أن يكرهها 
على ذلك ؟ قال : لا إلا بإذتها . قال أبو العباس : ظاهر هذا أن 
)١(‏ أي يدون شرط ميل الجنون إلى النساء » وانظر كلام أني محمد في الجنون والجنونة في المخني 
496/5 ۰ 494 والكاني ؟ /545 ونقل قول ابن حامد وقول القاضي © هنا . 


عاق لا رع :لي ذا ی محل ابن ر كم م او تمي مه 


(۳) نقل هذين القولين أبو محمد في المغني ٠‏ /01 عن الجامع وانجرد . 


ل ۰~ 


السيد لا يجير الأمة الكبية » بناء على أن منفعة البضع ليست 
مال » بدليل أن المعسرة لا تلزم بالتزويج » ولا تضمن باليد 
اتفاقا » وملك السيد لها كملكه لمنفعة بضع زوجته » والقاضي 
ذكر هذا النص في الجامع الكبير » فيما إذا وجد أحدهما بالآخر 
عيبا به مثله » وقال : ظاهر هذا أنه لم يجعل للسيد إجبار أمته 
ع لمات د ا ويد 
النقص لا يمنع الفسخ » قال أبو العباس : وفي هذا نظر » ! 
الرق من باب عدم الكفاءة » ولو زوجت 00 
النسب ونحوه لم يكن لها فسخ بحال ع قلت : وتمام هذا أن 
العبد لمم ب 
يقال : مسلم أنه لا فسخ ها لوجود المكافأة » وإثما ها الفسخ 
للعيب وهو الرق » إذ ليس للولي أن يزوج موليته بمعيب ۲ ا 
هو مقرر في موضعه . 


وقد شمل كلام ارتي المدبرة » والمعلق عتقها بصفة » وأم 
الولد » والمكاتبة » وهو صحيح فيما عدا المكاتبة » لمساواتمن 
للأمة فيما تقدم » أما المكاتبة فليس له | إجبارها على النكاح » 
لأنها قد ملكت منافعها عليه » ولهذا لا يجوز له وطؤها ولا 
إجارتها . والله أعلم . 


)١(‏ في هامش (خ) : أي لا تضمن منفعة البضع باستيلاء اليد عليها . اه ووقع في بعض النسخ : أن 
المعتوه لا يلزم . 

(۲) في (ي) : لها الفسخ . وفي (س) : بالنسب . 

(۳) في هامش (خ) : لكن ليس الرق من العيوب التي ينفسخ بها العقد في حق الحرة » فضلا عن 
الامة » خلافا لما ذكره في العمدة » فإته جعل الرق من العيوب الموجبة للفسخ . اه ص . 


- ٣۳ 


قال : وإذا زوج عبده وهو كارهء لم يبز إلا أن يكون 
ا 
ش : لا يملك السيد إجبار عبده الكبير على النكاح » نص عليه 
أحمد » وقاله الأسحاب » لأنه مكلف يلك الطلاق » فلا بر 
على النكاح كالحر » > لن التكاح خالص حقهء ونفعه له فأشبه 
ار »> وكذلك الصغير على وجهء قاله أبو الخطاب في 
الاتتصار » والمذهب وهو المنصوص أن له إجباره قياسا على 
الإبن الصغير بل أولى » لثبوت الملك له عليه » والحكم في العبد 
الجنون كالحكم في الصغير قاله الشيخان » والله أعلم . 

قال : وإذا زوج الوليان فالنكاح للأول منهما . 


۲٩۱‏ - ش : لما روى الحسن عن سمرة عن النبي ع قال « أا امرأة 
و ds‏ 
فهو للأول منهما ) رواه الخمسة وحسنه الترمذي .. وروى الأثرع 
بسنده عن إبراهم أن عليا قضى بذلك » لكن في “ماع الحسن من 
سيرة حلاف .© وقد شمل كلام الخرق وإن ' يعلم الثاني › 
ودحل بها » وهو كذلك خلافا لمالك ‏ لعموم الحديث . 


. في المتن : وإن زوج . وفي المغني : ومن زوج . وقي (ع) : لم يمير‎ )١( 
/48؟ برقم 5 والنسائي‎ ٤ (؟) هو في مسند أحمد د /۸ 2 ۱۸ وسنن ابي داود 584 والترمذي‎ 
» من طرق عن قتادة » عن الحسن به » واقتصر ابن ماجه على ذكر الب‎ ١ وابن ماجه‎ 14/ 
5" وعنده : عن الحسن » عن عقبة بن عامر أو سمرة بن جندب . ورواه أيضا الشافعي كا في المسند‎ 
» عن الحسن » » عن رجل من أصحاب النبي عل‎ ٠۲١ عن الحسن عن عقية » ورراه أيضا في المسند‎ 
وأبو نعيم‎ 2 ۷۹۸ + 1۹۲٤ 2 1۸٤۳ 1۸۳۹ والطیاني في الكبير‎ ۱٥۵۵ ورواه الطيالسبي کا في المنحة‎ 
٠۹ برقم‎ ۳٤۸/۱۷ والطبراني في الكبير‎ 143/ ٤ في الحلية + /141 عن الحسن عن سمرة » ورواه أحمد‎ 
٠١۹١۹ + 118 عن قنادة عن الحسن عن عقبة » ورواه ابن أي شيبة 4 /۱۳۹ عنهما » ورواه عبد الرزاق‎ 
عن الحسن » أحسبه عن عقبة رفعه » ورواه سعيد في سئنه‎ ٠٠٠١ عن الحسن عن عقبة » ورواه أيضا‎ 
برقم 9ه عن الحسن مرسلا » وبرقم .4ه عن الحسن وأظنه رفعه » ورواه الحا ؟ /174 والببيقي‎ 


°6 


وقول الخرق : زوج الوليان يعني بشرطه » وهو أن تأذن هما 
في نكاحها » ويتساويان في الدرجة كلابنين والأخوين وتحوهما » 
وهذا قد علم ما تقدم . والله أعلم . 
قال : فإن دخل بها الثاني وهو لا يعلم أنها ذات زوج فرق 
بينبما » وكان ا عليه مهر مثلها . 
ش : إذا زوج الوليان فدخل بها الثاني » والحال أنه لا يعلم أنها 
مزوجة » فإنه يفرق بينهما » لترد إلى زوجها , وهذا تفريق حسي 
ابن ألي موسى نزل عنها من غير طلاق » واستشكل بان مالكا 
رمه الله قال : تصير زوجة الثاني بالدحول » وإذا يجب الطلاق 
كالأتكحة الفاسدة » وأجيب بأن الإباحة حصلت بالوطء”© لا 
بالعقد . انتبى . ويجب لا عليه المهر » لأنه وطء شببة » أشبه 
المنكوحة بغير ولي : 
ودليل الأصل قوله عليه الصلاة والسلام « أيما امرأة أنتكحت 
نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل » فإن دخل بها فلها المهر با 
۷ /۳۹ ء 15٠‏ عن عقبة ومرة > وقال البيقي بعد رواية سمرة : هكذا رواه الجماعة وهو احفوظ. . 
وصححه الحا » ووافقه الذهبي » وذكره ابن أي حاتم في العلل 1٠١‏ وذكر من رواه عن عقية وسمرة » 
قال : رواه سعيد » وأبان عن قنادة » عن الحسن عن عقبة » ورواه مام » وهشام الدستواني » وحماد بن 
سلمة » وسعيد بن بشير عن قعادة عن الحسن عن سمرة » ونقل عن أبيه واي زرعة أن الصواب عن 
سمرة ؛ وقد روى ابن آي حاتم في المراسيل ۲۷ عن ببز بن أسد » وسثل عن الحسن من لقي من 
أصحاب النبي ع قال : مع من ابن عمر حديثا » قيل : فعلى من اعتاده ؟ قال : على كتب 
سمرة . وهذا يدل على أنه أخذ عنه مكاتبة . 
)١(‏ قال في الشرح الصغير على أقرب المسالك » إلى مذهب الإمام مالك » للدردير ٠٠١/۳‏ : وتحل 
كونها للأول إن لم يتلذذ بها الثاني » حال كونه غير عالم بعقد غيه عليها قبله . ... وإلا بأن تلذذ الثاني 
بوطء أو مقدماته » فهي له أي للثاني دون الأول . اه وعلق في (خ) : ما نصه يسأل عن معنى هذه 


الاباحة » ومعتاها أن إباحتها ازوج الثاني إنما حصلت بالوطءء لا بالعقد عند مالك » قبل أن يطاً 
الثاني كان العقد باطلا عنده أيضا . اه ص . 


~۱0 


استحل من فرجها » الحديث 6" وهل يجب مهر الئل أو 
السمى ؟ قال الخرقٍ : مهر المثل . وصححه أبو محمد » لأنه 
يجب بالإصابة لا بالتسمية » وقال أبو بكر في الخلاف : يجب 
المسمى . قال القاضي : وهو قياس المذهب . إذ من أصلنا أن 
النكاح الفاسد إذا حصل فيه دخول وجب المسمى .20 وحمل 
كلام الخرق على أنه لا مسمى . 


ومفهوم كلام الخرقي أنه إ إذا لم يدخل بها الثاني لا تفريق لوجوده 
حسا » ولا مهر » ل يجوب بالإضابة لا العسمية » لا إصابة » 
ومقتضى قول القاضي وجوبه بالخلوة )ا في التكاح الفاسد عند" 
وقوله : وهو لا يعلم . قد يقال : خرج مخرج الغالب » حملا 
لحال المسلم على السداد » وإذاً لا مفهوم له » فيفرق بينهما 
أيضا » ويجب ها المهر » نعم إن كانت هي أيضا عالمة فلا مهر 
ها ء لأمها إذاً زائية » والله أعلم . 


قال : ولم يصبها زوجها حتى تحيض ثلاث حيض بعد آخر 
وقت وطثها فيه الثاني ٠<.‏ 
ش : إنما لم يصبها زوجها حتى تحيض ما ذكر فلأنها معتدة من 
غيه » والمعتدة لا يجوز وطوّها » حذارا من اختلاط المياه . 


. تقدم في أول كتاب النكاح من حديث عائشة‎ )١( 

» في هامش (خ) : قد يقال هذا مسلم في النكاح الفاسد » وهذا النكاح ليس بفاسد » بل باطل‎ )١( 
. وهذا قال : إن التفريق فيه حسي » لا حكمي کا تقدم . اه‎ 

)١(‏ في (م) : سفهوم كلام الخرق أنه لا يجب . وفي (ي) : كلام الخرق إذا لم يكن دخل . وفي 
(خ) : لا تفرق . وني (ع د م) : وجوبه بالإصابة » ولا إصابة في النكاح . 

. في المغني : بعض أخر . وفي (ع) : أخر وطء . وني (س ت ي) والمغني : وطعها الثاني‎ )٤( 


- ۱ 


۳ قال عله « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءة 


زرع غيرو )('“وبيان لزوم العدة عليها أنها موطوءة بشبهة » 
والموطوءة بشببة تلزمها العدة » لتحصل براءة رحمها » حفظا 
للأنساب » وتعتد عدة المطلقة » لاشتراكهما في لحوق 
النسب » ولو كان الخرق رحمه الله قال : تعتد عدة 
المطلقة .29 لكان أجود لشموله . 


ومفهوم كلام الخرقٍ أن له أن يستمتع بها لتخصيصه المنع 
بالاصابة » وهو أحد الوجهين . والله أعلم . 


قال : وإن جهل الأول منبما فسخ النكاحان . 


ش : هذا إحدى الروايتين عن أحمد رجه الله » واختيار أي 
محمد في المغني » لأ كل واحد منهما والحال هذه يحتمل 
أن نكاحه صحيح » ولا سبيل إلى الجمع »> ولا إلى معرفة 
الزوج يقينا » والإنتظار لا إلى غاية مجهول » فتعين فسخ 
التكاحين » لإزالة الضرر المنفي شرعا ( والرواية الثانية  )‏ وهي 
اختيار أي بكر النجاد » والقاضي في التعليق » والشريف ولي 


رم رواه أحمد ۰۱۰۸/٤‏ ۱۹ ۰ وأبو داود 558 والترمذي ۲۸۰/٤‏ برقم ۱۱۳۹ والدارسي 
؟ /١7؟‏ وين ألي شيبة ۽ /754 وابن الجارود ۷۳١١‏ والبيبقي 449/7 وغيرهم » من طرق عن 
رويفع بن ثابت الأنصاري » أنه قام خحطيبا وقال : أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله عه 
يقول يوم حنين » قال « لا يحل لامريء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زر ع غين » يعني إتيان 
الحبالى الحديث » وفي رواية « من كان يؤمن بالل » الح » وقال الترمذي : حديث حسن . وقد روي 
من غير وجه عن رويفع . وسكت عنه أبو داود » ونقل المنذري في تبذيبه 718 تحسين الترمذي 
وأقره » وذكره الحافظ في البلوغ 1149 قال : وصححه ابن حبان » وحسنه البزار . 

(0) أي بدل قوله : حتى تحيض ثلاث حيض الم » لتدخل الحامل ومن لا تحيض . ورقع في 
(ع د) : براءة الرحم . 


ل 1۹۷ - 


الخطاب » «الشيرازي ‏ يقرع بينهما .© إذ القرعة تزيل 
الإبهام ع وقد دخلت في السفر بإحدى نسائه » والبداءة 
بالمبيت عند إحداهن » فكذلك ههنا » ولأ القرعة قد دخلت 
في استدامة النكاح » كا إذا طلق واحدة من نسائه لا 
بعينها » أو بعينها ثم أنسيها على المشهور» فكذلك في 
ابتدائه » وقال ابن ألي موسى : يبطل النكاحان . وظاهره الحكم 
ببطلانهما من غير احتياج إلى فسخ » ولا إلى قرعة .° 


وكلام الخرتي يشمل ما إذا علم عين السابق ثم جهل » أو 
علم السبق ولم يعلم السابق » ولا إشكال في جريان الروايتين 
في هاتين الصورتين » وقد يشمل أيضا ما إذا جهل كيف 
وقعا » وقد اختلف الأصحاب في هذه الصورة » فعند أي 
الخطاب والشيخين » والقاضي في الجامع فيما أظن أنها على 
الروايتين أيضا » وليس عند القاضي في التعليق والجامع الكبير 
إلا البطلان » وكذلك ابن حمدان في رعايتيه » إلا أنه في 
الكبرى حكى قرلا بالبطلان ظاهرا لا باطنا . 


وقد خرج من كلام اخرقي ما إذا وقعا معا » وللأصحاب 

فيه أيضا طريقتان ( إحداهما ) - وهي طريقة الأكاين » أي 

الخطاب في الحداية » وابن البنا » والشيخين » وابن حمدان 

وغيرهم ‏ الجزم بالبطلان من غير فسخ ولا قرعة » إذ القرعة 

إنما تدخل تمييز الصحيح › ولا صحيح ١‏ والثانية  )‏ وهي 

"12/ ۲ انظر كلام الفقهاء هنا في الحرر ۲ /77 والروايتين ۲ /30 والمقنع © /ه؟ والكاني‎ )١( 
. وغبيها‎ 


(۲) في (س) : بطل النكاحان » وظاهره بطلائهما . وفي (ع خ م) : وظاهر الحكم . وفي (ع د) : 
إلى القرعة . 


اذأ هس 


طريقة القاضي في الروايتين جريان الروايتين فيه » معللا بأنه 
إذا جازت القرعة مع العلم بفساد امتأحر » فأولى أن تجوز إذا 
لم يحكم بفساد أحدها » ومستشهدا بأن القرعة تدخل بين 
العبيد الذين أعتقهم في مرضه » وإن كانوا دفعة » وله في 
تعليقه احتالان كالطريقتين .^ 

( تنبيبات ) أحدها على الرواية الأولى الفاسخ هو الحا » قاله 
القاضي في تعليقه » وني جامعه الصغير » وأبو الخطاب 
والشيخان » لأنه فسخ تلف فيه » والختلفات ترجع إلى 
الحكام » وقال ابن عقيل والسامري » وابن حمدان في رعايتيه 
للزوجين الفسخ » ولعلهم يريدون بإذنه » وعن أبي بكر يطلقانها 
( الثاني ) على الرواية الثانية إذا أقرع بينهما » فمن خرجت قرعته 
فهي زوجته بالنكاح, الأول » من غير تجديد عقد » على ظاهر 
كلام [ أحمد في رواية ابن منصور يقرع بينهم » فمن وقعت علمها 
القرعة فهي له » وهو ظاهر كلام ] الجمهور ‏ ابن أي موسى » 
والقاضي وأصحابه » وصرح به القاضي في الروايتين » وابن 
عقيل » معللا بأن القرعة جعلت في الشرع حكما للتمييز »”") 
وقال أبو بكر بن سليمان النجاد : من خرجت القرعة له جدد 
نكاحه . وكذا قال الشيخان » قال أبو محمد : وينبغي أن لا تجبر 
المىأة على نكاح من خرجت له القرعة » بل لا أن تتزوج من 
شاءت منبما ومن غيهما » وضعف هذا أبو العباس » لاتفاق 
الروايتين أيضا ع( وقد أشار إلى هذا ابن عقيل » فقال ‏ بعد 


زح تقدم في الوصايا حديث عمران بن حصين في الذي أعتق عند موته ستة مماليك » فأقرع النبي . 
َيه بينهم » فرق أربعة » وأعتق اثنين . ووقع في (ع) : الطريقتين . 

(۲) سقط ما بين المعقوفين من (م) . وسقطت لفظة : حكما . من (ي) . 

(م) ذكر القاضي في كتاب الروايتين ۲ /45 نقل اين منصور : يقرع بينبما » فمن وقعت عليه القرعة 


١١5 - 


ذكر قول النجاد ‏ : وهذا استظهار حسن » غير أن اعتباره 
تعطيل للقرعة عن جهة الإباحة » قال أبو العباس : وإنما على 
هذا القول » يجب أن يقال : هي زوجة القارع » تجب عليه 
نفقتها وسكناها ونحو ذلك ولا يطأ حتى يجدد » فالتجديد لحل 
الوطء » قال أو يقال : لا يحكم بالزوجية إلا بالتجديد » ويكون 
التجديد عليه وعليها » انتهى . 


( الثالث ) على هذه الرواية أيضا لا يؤمر من لم تخرج له 
القرعة بطلاق » ذكره القاضي في امجرد » وابن عقيل » معتمدين 
على أنه ظاهر كلام أحمد 4 وهو ظاهر كلام ابن أي موسى © وقال 
النجاد والقاضي في الروايتين » وفي الجامع » وأبو الخطاب في 
الهداية » والشيخان : يؤمر بالطلاق » لجواز أن تكون زوجته › 
کا يفسخ الحا النكاح ا الختلف فيه » وحكى المسالة 
ابن البنا على روايتين » وقد تبين أن من قال لا تجديد منهم » قال 
بالطلاق » فإذاً في الفرعين ثلاثة أقوال » ثالثها يمر المقروع 
بالطلاق › ولا يجدد القارع ¢ ولعله المذهب 7 والله أعلم . 


فهي له » ثم نقل عن النجاد قال افرع تما قعل أصابته القرغة جو نكاجه + وأمر الاجر أن 
يطلق » ثم ذكر القاضي توجيه رواية القرعة » ورجحها على فسخ النكاحين معاء ثم صحح قول 
النجاد : يؤمر الآخر بالطلاق » وخالفه في تجديد العقد لمن قرع » وقال ابن مفلح ف الفروع 
ه \A4/‏ : وعنه يقرع فمن قرع فعنه : هي له » اختاره أبو بكر النجاد » ونقله ابن منصور » وعنه 
واا ن بإذنها اه فقد اختلف صاحب الفروع والقاضي في الروايتين » وتبعه الزركشي هنا 
في النقل عن أي بكر النجاد » هل قال بتجديد النكاح أم لا » ونبه على هذا الاحتلاف المرداوي في 
الإنصاف 8 /50 وني تصحيح الفروع 5 /180 وقال : فيحتمل أن يكونا قولين له » أو يكون في أحد 
الكتاين غلط » أو يكونا اثنين اه وأما تضعيف أب العباس فلم أقف عليه صريحا في كتبه » وذكره 
المرداوي في الإنصاف ۸ ٩۰/‏ وأنه قال : وليس هذا بالجيد » فإنا على هذا القول إذا أمرنا المقرو ع بالفرقة 
رقنا ها أن لا تزوج القارع » خلت منهما ء فلا ييقى بين الرايتين فرق ال . 
)١(‏ ذكرت هذه المسألة في كتاب الروايتين ۲ ٩٥/‏ والهداية ١‏ /44؟ والمقنع ٠‏ /5؟ والكاني ۲ /1۲۸ 
والإنصاف 9١/6‏ . 


~~ ٩ د‎ 


قال : وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه”2 باطل . 
ش : هذا هو المذهب بلا ريب . 

14 لما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
ْلَه « أا عبد تزوج بغير إذن مواليه » فهو عاهر » رواه أبو 
داود والترمذي وحسنه .20 والعاهر الزاني ‏ ولأ في ذلك تفويتا 
لمنفعة السيد الواجبة له > لانشغاله بحقوق الزوجية » وأنه لا 
يجوز » وقد حكى ابن المنذر هذا إجماعا(" ( وعن أحمد ) رواية 
بالوقف على الإجازة وتحكى عن الحنفية »47 والله أعلم . 

قال : وإن كان دخل بها فعلى سيده خمسا المهر » کا قال 
عهان بن عفان رضي الله عنه › إلا أن يجاوز الخمسان قيمته » فلا 


(۱) في (ت خ س) والمتن : فالتكاح . 

0 هو في سنن أي داود 31/8 والترمذي ٤‏ /44؟ برقم ۱۱۱۷ من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل » 
عن جابر » ورواه أيضا أحمد ۳ 5١/‏ » ۳۷۷ »۰ ۳۸۲ والدارمي ” /191 وابن أي شيبة 4 /771 وعبد 
الرزاق 1791/4 والطيالسي ‏ في المنحة ٠١۷۲‏ وأبو يعلي ٠٠١١‏ وابن الجارود 1۸1 والحآم ؟ /194 والبميقي 
1١0/7‏ ربو نعم في الحلية ۳۳۳/۷ وقال الترمذي : حديث حسن » ثم قال : وروى بعضهم هذا 
الحديث عن ابن عقيل » عن ابن عمر » ولا يصح » والصحيح عنه عن جابر » ثم رواه برقم ۱۱۱۸ من 
طريق أخرى » عن ابن عقيل » عن جابر » وقال : هذا حديث حسن صحيح . اه » وسكت عنه 
أبو داود » وقال المنذري في تبذيب السنن 1944 : وف إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل » وقد احتج 
به غير واحد من الأئمة » وتكلم فيه غير واحد من الأئمة . اه وقال الجاع : صحيح الإسناد وم 
يخرجاه . ووافقه الذهبي » ورواه ابن ماجه 1454 عن ابن عقيل » عن ابن عمر » قال في الزوائد 
٤/ ۲‏ : هذا إسناد حسن . والحديث رواه أبو داود والترمذي من حديث جابر . اه وقد تقدم برقم 
۲۳ حديث عن ابن عمر بنحو هذا الحديث . 

(۲) قال في كتاب الاجماع ۲۸۲ » ۲۸۳ : وأجمعوا على أن نكاح العبد جائز بإذن مولا » وأجمعوا على 
أن نكاحه بغير إذن مرلاه لا يجوز . اه . 

(4) ذكر أبو محمد في المغني 5 /هاه عن أحمد في نكاح العبد بغير إذن سيده روايتين » أظهرهما أنه 
باطل » والثانية أنه موقوف على إجازة السيد » قال : وهو قول أصحاب الرأي » وروى ابن ألي شيبة 
٤‏ /ه14 عن الحسن وإبراهم قالا : إذا تزوج العبد بغير إذن مولاه , ثم أذن المولى فهو جائر . ثم روى 
عن ابن المسيب والحسن قالا : إن شاء أجاز السيد النكاح » وإن شاء رده . ثم روى عن الحكم قال : 
إن أجاز الولي جاز . قال حماد : يستأنف النكاح . 


- ۱۱۱۹ - 


يلزم سيده أكثر من قيمته أو يسلمه .!') 

ش : إذا ترو ج العبد بغير إذن سيده ودخل بها » وجب عليه 
شيء في الجملة کا اقتضاه كلام الخرق » ونص عليه أحمد 
والأصحاب » لقول النبي عب « أا امرأة نكحت بغير إذن وليها 
فنكاحها باطل » فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من 
فرجها 0( والعبد والحال هذه قد استحل فرجها » فيكون ها 
المهر » ( وقد روى عنه حنبل ) : 'إذا تزوج بغير إذن سيده فلا 
مهر . قال أبو محمد : فيحتمل أن تحمل على إطلاقها » ويحتمل 
أن تحمل على ما قبل الدخول » ويحتمل أن تحمل على أن المهر لا 
يجب في الحال » بل يجب في ذمة العبد » يتبع به إذا عتق ع 
وحملها أبو البركات على ما إذا كنا عالمين بالتحريم » وتبعه ابن 
حمدان » وزاد : قلت : أو علمت المرأة وحدها » وهذا حكاه أبو 
محمد عن القاضي . 


٥‏ . ( فعلى المذهب ) الواجب خمسا المهر » اتباعا لقضاء عثان رضي 
الله عنه » وهو ما روى أحمد قال : حدثنا عبد الله بن أي بكر 
عن سعيد » عن قتادة » عن خلاس » أن غلاما لأبي موسى تزوج 
مولاة ‏ أحسبه قال تيجان التيمي بغير إذن أي موسى » فكتب 
في ذلك إلى عثان بن عفان رضي الله عنه » فكتب إليه : أن فرق 
بينهما » وخذ ها الخمسين من صداقها » وكان صداقها خمسة 
أبعرة » قال قتادة : فذكرت ذلك لبلال فقال : نعم ذاك غلامنا 


. في (ع د) : أكثر من ذلك أو يسلمه‎ )١( 
. هو حديث عائشة المتقدم  في أول كتاب التكاح » ووقع في (ت) : نكحت نفسها‎ )۲( 


تزوج أم رواح ("© وهذه قضية(" في مظنة الشهرة » وم ينقل 
إنكارها » فيكون حجة » ولأنها تخالف القياس » فالظاهر أنها 


)١(‏ عبد الله بن أبي بكر » هو أبو عبد الرحمن » عبد الله بن السكن بن الفضل العتكي » الأزدي 
البصري قال أبو حاتم : صدوق صالح . مات سنة 774 © في بذيب التهذيب » وسعيد هو ابن أي 
عروبة » أبو النضر البصري » المتوق سنة ٠٠١‏ وهو من رجال الصحيحين » إلا أنه اختلط في آخخر 
حياته » ک) في تبذيب التبذيب » وقتادة هو ابن دعامة » التابعي الحافظ المشهور » وحلاس هو ابن 
عمرو الهجري البصري » من رجال الصحيحين » ذكره في مبذيب التهذيب » وقال : مات قبيل الماثة » 
وكأنه لم يدرك عئان » فلعله أحذ هذا الأثر عن أي موسى » وقوله : فذكرت ذلك لبلال . يعني بلال بن 
أي بردة » بن أي مومبى » أمير البصرة وقاضيها » ذكره ابن حبان في الثقات » مات سنة نيف وعشرين 
رمائة » كا في تبذيب العبذيب » وهذا الأثر ذكره أبو محمد في المغني ٦‏ /۱۷ه بقوله : روى الإمام أحمد 
بإسناده عن حلاس » أن غلاما لأبي موسى تزوج بمولاة تيجان التيمي » بغور إذن ألي موسى » فكتب في 
ذلك إلى عؤان الم » ولم يذكر قول بلال » وقد روى عبد الله في مسائله ۱۲۱١‏ : معت أي سكل : فإن 
تزوج يعني العبد بغير إذن المول » فدحل بها » هل لها مهر ؟ قال : فيه اختلاف » قال عثان بن 
عفان : لحا خمسا المهر الح » وقال في مسائل ابن هانيء 15 : سألت أبا عبد الله عن العبد إذا تزوج 
بغير إذن سيده » هل تعطى الرأة المهر ؟ قال : أما ابن عمر فإنه يقول : هو زنا . وأما عهان فيقول : 
تعطى اللخمسين من الصداق » وبه آحذ . الح » وقال القاضي في كتاب الروايتين ۲ /۸۸ : ووجه من 
قال : يجب نمسا المهر . ما روى خلاس » أن غلاما لأبي موسى تزوج مولاة أحسبه قال : تيجان 
التيمي . بغير إذن ألي موسى » فذكره بنحو ما هنا » وذكر قول بلال : ذلك غلامنا » تزوج أم رواح وقد 
روى عبد الرزاق ۱۲۹۸4 » ٠۳۷١‏ عن قنادة » قال : تزوج غلام لألي موسى امرأة » فساق إلمها مس 
قلائص » فخاصم إلى عفان فأبطل النکاح , وأعطاها قلرصين » ورد إلى أي موسى ثلاثا » وروی أيضا 
4 عن الشعبي قال : كان غلام لأبي موسى راع » فغر حرة فتزوجها بغير إذن ألي موسى » وأصدقها 
خمس ذود من إبل أي موسى » فأعطاها عفان بعرين » ورد إليه ثلاثة أبعرة » وكانت مولاة لألي جعدة » 
نأخبيت أن غلام أي موس أفلح . وروی سعيد ۷۹٦‏ راہن ابي شيبة 4 /70 عن ابن سيين » أن 
غلاما تزو ج بغير إذن مرلاه » فرفع ذلك إلى أي موسى » فكتب إلى عمر » وكان أصدقها خمس ذود ) 
فكتب عمر إليه أن أعطها ثلاثة » وحذ منها اثنين » أو أعطها اثنين » ونحذ منها ثلاثة . وروى ابن أي 
شيبة 4 /9ه؟ عن بعبد الأعلى » عن دارد » عن عبد الله بن قيس » أن غلاما لألي موسى › وكان 
صاحب إبله » تزوج أمة لبني جعدة » وساق إليها “مس ذود » فحدث أبو موسى » فأرسل إلهم 
أرسلوا إلي غلامي ومالي > فقالرا : أما الغلام فغلامك »> رأما الال فقد استحل به فرج صاحبتنا ) 
فاختصمرا إلى عفان » فقضى لهم بخمسي ما استحل به » ورد على أي مومى ثلاثة أخماسه . فهذه 
شواهد تدل على شهرة هذه القصة . 

(؟) في (ع د خ) : وهذه قصة . 


س ۳ س 


بتوقيف من النبي م “٠‏ لا يقال : يجوز أن يكون خمسا المهر 
قدر مهر المثل » لأنا نقول"“ هذا بعيد من الظاهر » لأ مهر 
الثل يحتاج إلى نظر وتأمل » ثم إنه لا يترك في الحديث ما الحكم 
منوط به »> ( وهذا إحدى الروايات ) وأشهرها » واختيار 
القاضي » والشريف » وبي الخطاب » والشيرازي » وغيرهم 
( والثانية ) الواجب مهر المثل » اختارها أبو بكر » قياسا على 
سائر الأنكحة الفاسدة ( والثالفة ) الواجب المسمى » بناء أيضا 
- والله أعلم - على أن الواجب في الأنكحة الفاسدة ذلك » 
ور اه جيه لكر ين رن RA‏ 
الروايتين الروايتان ثم » وقد استشهد القاضي على وجوب مهر المثل 
هنا بقول أحمد في رواية المروذي : إذا ترو ج بغير إذن سيده يعطي 
شیا » قيل له : تذهب إلى قول عثان بن عفان رضي الله عنه ؟ 
قال : أذهب إلى أن يعطي شيعا . وفي هذا نظر » لأ هذا إما 
يدل على أنه يعطي شيعا » إما ما اصطلحا عليه » أو ما يراه 
الحآم . انتبى ( والرواية الرابعة ) يجب الخمسان إن علمت 
عبوديته » وإلا فالمهر كاملا » حكاها أبو محمد .29 انتهى . 


)١(‏ في (ع د) : وتكون حجةء لأنها .... أنها توقيف . الم » وعلق في (خ) : قال في المغني 
(5 /0107) : ولان المهر أحد موجبي الوطء » فجاز أن ينقص العبد فيه عن الحر كالحد فيه » أو أحد 
العوضين في النكاح » فينقص العبد كعدد المنكوحات . 

(۲) في (ع د) : خمسا المسمى . وفي (ع س) : لاننا نقول . 

(7) هو حديث عائشة المتقدم أول كتاب النكاح » بلفظ ١‏ أيما امرأة نكحت بغير إذن وليبا فنكاحها 
باطل » فإن دخل بها فالمهر لها ا أصاب منها » الح » وقد فصل القاضي في كتاب الروايتين ۲ /۸۷ ما 
على العبد إذا تزوج بإذن سيده » أو بغير إذنه » وذكر رواية المروذي » وفيها قول أحمد : وأنا أذهب إلى 
ان تعطى شيئا » يعني بذلك مهر المثل . وفي هامش (خ) : ورواية وجوب مهر المثل هي الصحيحة 


عند الأصحاب . اه . 
(؛) قال في المغني ‏ /511 : وعن أحمد : إن علمت أنه عبد فلها مسا المهر » وإذا لم تعلم فلها المهر 
في رقبة العبد . 


14 - 


وقول الخرق : وإن كان دخل بها . أراد بالدخول ‏ والله أعلم 
- الوطء ء وكذا صرح به غين » فعلى هذا لا يجب قبل الخلوة » 
وهو واضح » ولا بعدها وقبل الوطء » لعدم الجناية » وقد يقال 
بالوجوب  »‏ في سائر الأنكحة الفاسدة » ( وقوله ) : خمسا 
المهر . اللام للعهد » أي المهر المسمى » وهذا کا في الحديث 
١‏ لها المهر بما استحل من فرجها » وهو مقتضى قصة عثان رضي 
الله عنه »20 ولأبي محمد احتال في المغني أن الواجب خمسا مهر 
الثل » ولا تعويل عليه » ولو عدم المسمى فقال القاضي في 
تعليقه : ظاهر كلام أحمد في رواية الروذي أنها لا تستحق 
جميعه » ( وقوله ) : إلا أن يجاوز الخمسان قيمته فلا يلزم السيد 
أكثر من ذلك . وذلك لأن الواجب عليه ما يقابل تلك الرقبة › 
بدليل ما لو سلم العبد ل يلزمه شيء » وني هذا إشعار بأن الحق 
يتعلق برقبته » وهو واضح »› لأنها جنايته »29 فتعلقت برقبته 
كبقية جناياته » ( وقوله ) : أو يسلمه . الظاهر أنه معطوف على 
قوله : فعلى سيده خمسا المهر . أي أو يسلمه . وهذا أصل يأتي 
إن شاء الله تعالى في الجنايات » والله أعلم . 

قال : وإذا تزوج الأمة على أنها حرة »27 فأصابها وولدت منه 
فالولد حر » وعليه أن يفديهم والمهر المسمى . 
ش : لا يبطل النكاح بالغرور في الجملة لأن المعقود عليه في 


)١(‏ الحديث المذكور قطعة من حديث عائشة الذي أشرنا إليه انفا » وقصة عثان هي رواية خلاس في 
غلام أبي موسى » وتقدمت انفا . 

(۲) يعني دخوله ووطأه جناية منة » ففيها أرش تستحقه الرأة » ووقع في رع خ م ت) : لأا جناية . 
() في هامش (خ) : أي إذا تزوج رجل الأمة » وهو أعم من كون المتزوج حرا أو عبدا » وقيل : 
يختص ذلك باحر » لمساواتها العبد في الرق » فلا خيار له » والأول هو الصحيح » وقيد في اشر الحرة 
بأنبا حرة الأصل » والصحيح مطلق الحرية » ولا يختص باشتراط حرية الأصل . اه ص . 


ب ۱0 - 


النكاح الشخص » والصفات تابعة له » فإذا وجدت يخلاف 
الشرط لم يطل العقد » كمن باع عبدا على أنه صحيح » فبان 
معيبا » إذا تقرر هذا فإذا تزوج أمة وشرط أنها حرة » وأصابها 
وولدت منه فولده حر » لاعتقاده حريته » کا لو اشترى أمة فبانت 
مغصوبة بعد أن أولدها © وعليه فداۇهم على المذهب المعروف 
المنصوص في رواية الجماعة . 

7 _ اتباعا لقضاء الصحابة رضي الله عنهم عمر وعلي وابن عباس ۲© 
ولأنه نماء مملوكة » فسبيله أن يكون ملكا لمالكها » وقد فوته الزوج 
باعتقاده الحرية › فوجب عليه الضمان » 5 لو فوته بفعله 
( ونقل عنه ) ابن منصور : لا فداء عليه » لانعقاد الولد حرا » 
والحر لا يملك ووهى الخلال هذه الرواية » وقال : أحسبه قرلا 
روي ألا لأبي عبد الله رجع عنه لأنهم اتفقوا عنه على الفداء . 
انتبى ۰( ونقل عنه ) حنبل يخير بين الفداء فيكون ولده حرا 
وبين الترك فيكون ولده رقيقا . 


)١(‏ قال البميقي في السنن ۷ /۲۱۹ : قال الشافعي رمه الله في القديم : قضى عمر وعلي وابن عباس في 
المغرور يرجع بالمهر على من غره » ثم روى بسنده عن الشافعي : أنبأنا مالك » أنه بلغه أن عمر أو 
عثان قضى أحدهما في أمة غرت بنفسها رجلا » فذكرت أنها حرة » فولدت أرلادا » فقضى أن يفدي 
ولده بمثلهم اه وروی عبد الرزاق Wot‏ « مهماما في باب الأمة ر تغر الخر بنفسها . عن ابن جرڅ 2( 
عن عطاء وغوه > في الأمة تأتي قوما فتخبرهم أنها حرة فينكحها أحدهم ‏ فتلد لمم » أن أباهم يقارب 
فهم . ثم روى عن ابن جر » “معت سليمان بن موسى يلكر أن عمر قضى في مثل ذلك على 
بائهم » كل ولد له من الرقيق في الشبر والذراع . قلت له : فكان أولاده حسانا . قال : لا يكلف 
مثلهم ۽ يعني أنه يفديهم بمثلهم في سنهم » لا في الجمال » ثم روى عن طاووس قال : قال لي عمر : 
اعقل عني ثلاثا » الإمارة شورى » وفي فداء العرب مكان كل عبد عبد » وفي ابن الأمة عبد ٠‏ ثم روی 
عن قنادة » في الأمة ينكحها الرجل » > وهو يرى أنها حرة » فتلد أولادا » قال : قضى عثان في أرلادها 
مكان كل عبد عبد › ومكان كل جارية جاريتان . 

(؟) قال عبد الله في مسائله 14١‏ : سألت اي عن رجل تزوج أمة وهو يرى أنها حرة » فولدت منه 
أولادا » ثم جاء الولي فأقام البينة أنها أمته » أبقت من عنده » قال : على أبيهم أن يفديهم ويرد الأمة إلى 
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۷ - وهو ظاهر ما نقل عن عل كرم الله وجهه .7" وشرط الضمان أن 


RI St, 
الغصب »“ ويجب عليه أيضا المهر المسمى با استحل من‎ 
فرجها » ولا إشكال في ذلك إن كان بعد الإصابة » وهو ممن‎ 
› يجوز له نكاح الإماء > لصحة النكاح » ووجود الإصابة فيه‎ 
وإن ن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء فهو نكاح فاسد من‎ 
» أصله » فإذاً هل الواجب فيه مهر المثل أو المسمى ؟ فيه روايتان‎ 
ولو تبين له الحال قبل الاصابة وهو ممن يجوز له نكاح الإماء‎ 
واختار الإمضاء تقرر المسمى عليه ( ولنا قول آخر ) أنه ينسب‎ 
قدر مهر الئل لأجل ذلك إلى مهر المثل كاملا »27 فيكون له‎ 
بقدر نسبته من المسمى » يرجع بذلك على من غره » فيقال : م‎ 
مهر مثلها إذا كانت أمة ؟ فيقال مثلا : خمسون . وحرة ؟‎ 
فيقال : ستون . نسبة ما بينهما السدس » فيرجع بسدس‎ 
المسمى » وإن اختار الفسخ فلا شيء عليه » لان الفسخ لعذر‎ 
. من جهتها‎ 

وإن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء فقبل الخلوة لا مهر » 
لفساد العقد » وكذلك بعد الخلوة على رأي أي محمد وعلى 
المشهور يجب » هذا قياس المذهب >“ والله أعلم . 


مالكها . وقال بعضهم : مکان كل وصيف وصيف » فإن جاءه رجل فغره فزوجه » فعلى الغار الذي 
غره أن يفدي ولده . اه . 

. 911/ 1 لم أقف على النقل عن علي رضي الله عنه مسندا » وقد أشار إليه أبو محمد في المغني‎ )١( 
, في (ع د) : قد تقدمتا‎ )۲( 

(5) علق في (خ) : على قوله ( فيه روايتان ) : أصحهما مهر المثل عند الوجيز ؛ وقدم احرر المسمى . 
اه ص وعلى قوله ( قبل الإصابة ) : أي وبعد الخلوة . اه ص وعلى قوله ( تقرر المسمى ) : أي وإن 
كان قد حلا بها . اه » ووقع في (ع م د) : أنه يغبت قدر . 

. في الفصل الرابع‎ ٠/١ انظر كلام أني محمد في المغني‎ )٤( 
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قال : ويرجع بذلك على من غره . : 
ش : أي بما غرمه من فداء الألاد ومن المهر » أما فداء الأولاد فلا 
نزاع فيه . 

4 9 لقضاء الصحابة عمر وعلى وابن عباس رضي الله عنهم » وأما المهر 
فلقضاء عمر رضي الله عنه به (٤‏ وهذا ( إحدى الروايتين ) 
واخحتيار القاضي » وأبي محمد » وغيرما ( والرواية الثانية ) لا يرجع 
بالمهر » اختارها أبو بكر لأنه دخل على ذلك » لا سيما وقد 
استوف المنفعة المقابلة له ١.‏ 


۹ امع أن ذلك يروى عن علي رضي الله عنه ۲ ۲۳ وحيث قلنا : 
يرجع . فإنما ذلك إذا لم يختر إمضاء النكاح حيث يكون له 
الإمضاء » أما إن اختار البقاء على النكاح حيث جاز له ذلك 
فلا رجوع إلا بنسبة ما بين المهرين على قويل تقدم .<“ 


وقول الخرتي : ويرجع بذلك على من غره . إنما حكم بذلك 
في صورة الشرط » وهو ما إذا تزوجها على أنها حرة » فقد يقال : 
مفهومه أنه لا يرجع بذلك إذا ظنها حرة » وصرح بذلك أبو 
البركات » وتابعه ابن حمدان في رعايتيه » وقبلهما القاضي »“ بل 
تقدمه » لأنه مفرط » حيث اعتمد على مجرد ظنه » وظاهر كلام 


. تقدم آنفا ما وقفت عليه عن عمر وغيره في هذه المسألة‎ )١( 

)١(‏ في (س) : وهو إحدى . وفي (ع) : واختارها القاضي . وني (ع د ي) : دخل بها على ذلك 
سيما . 

() لم أجد النقل عله مسندا . 

(؟) في (س) : قلنا يرجع بذلك . وفي (خ م ت) : فإنما يرجع بذلك . 

. أي قول غير مشهور , ولذلك صغره . وفي (ع د) : على قول‎ )٥( 

. 597/ والكاني ؟‎ ٠٠/۳ والمقنع‎ ۲٠۷/۱ انظر المسألة في المداية‎ )١( 
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أحمد في رواية حرب يقتضي الرجوع مع الظن » قال فيمن تزوج 
بامرأة وظن أنها حرة فأصاب منها أولادا فإذا هي أمة قال : يفرق 
بينهما » وأولاده أحرار » ولكن يفديهم » وإن كان غره إنسان فعلى 
الذي غره أن يفدي ولده. وهذا اختيار أي محمد وبي 
العباس 2١.‏ إذ الصحابة الذي قضوا بالرجوع لم يستفصلوا › 
ويحقق ذلك أن الأصحاب لم يشترطوا ذلك في الرجوع في 
العيب CM‏ 


( تنبيه ) الغار من علم أنها أمة ولم يبين » على ظاهر كلام 
أحمد في رواية ابن الحكم ؛ فكاك ولده على الذي غره إذا كان 
علم الذي غره » فإذاً إذا لم يعلم فالوكيل أو الدلال بينهما لا شيء 
عليه »© وذكر أبو محمد فيما إذا علم بعض أولياء الحرة الغارة 
احتالين » اختصاص الغرم بمن علم » والثاني يعم الجميع » لأ 
هذا مع المباشة » أما مع التسبب فلابد من ترم السبب . 
انتبى » ثم لا يخلو الغار من أن يكون السيد أو المرأة » أو وكيلهما 
أو أجنبيا » ( فإن كان ) السيد والغرور بلفظ الحرية عتقت » 
وزالت المسألة » وبغييها لا تثبت حرية » ولا يجب له شي » إذ لا 
فائدة في أن يجب له ما يرجع به عليه » نعم إن قلنا : إن الزوج 


)3 قال أبو تحمد في المقنع ٠٠/٣‏ ا وإن تروج أمة يظن أنها حرة ٠‏ فأصاببا وولدت منه › فالولد 
حر » ويفديبم بمثلهم » يوم ادتبم ويرجع إل » وانظر كلامه في الكافي ؛ /1 والمغني * /18ه 
مفصلا › وكلام شيخ الإسلام آي العباس في الفتاوى "١‏ لذن رضنا | "اه حملا . 

(۲) سقط من (خ) : وبحقق ..... في الرجوع . 

(6) كذا وقع في النسخ » يعني إذا لم يعلم عين الشخص الذي أخفى عليه » سقط حقه » ولا يطالب 
الوكيل أو الدلال بينهما . 


- ۱۹۹ 


لا يرجع بالمهر وجب للسيد » لانتفاء ا محذور >" ولا يتصور 
الغرور من السيد على قول القاضي » لأ شرط الرجوع عنده 
اشتراط الحرية مقارنا كا تقدم » ( وإن كان ) الغار المرأة ففي 
الرجوع عليها وجهان » ( أحدهما  )‏ وهو ظاهر كلام ارتي 
وجماعة » وقاله القاضي ‏ يرجع عليها لمكان الغرور » ثم هل يتعلق 
برقبتها أو بذمتها ؟ على وجهي استدانة العبد بغير إذن سيده”) 
قال القاضي : وقياس قول الخرقي الثاني » كمخالعتها بدون إذنه 
( والوجه الثاني  )‏ وهو ظاهر كلام أحمد في رواية جماعة ‏ لا 
يرجع علما » إذ الولد أو المهر ملك للسيد » وهي لا تملك بدل 
ذلك » أشبه ما لو أذنت في قطع طرفها » ( وإن كان ) الغار 
وكيل المرأة رجع عليه بلا تردد » ( وإن كان ) الغار أجنبيا رجع 
عليه » على ظاهر كلام أحمد بل صريحه في روايتي عبد الله 
وصالح » وظاهر كلام القاضي عدم الرجوع » قال الغار وكيلها 
أو هي نفسها .”" والله أعلم . 

قال : ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له أن ينكح الإماء » 
وإن كان ممن يجوز له فرضي بالمقام فما ولدت بعد الرضى فهو 
رق ° 
ش : أما التفريق بينهما إن لم يكن الزوج ممن يجوز له نكاح الإماء 


)١(‏ أي إن قلنا : لا يرجع الزوج بالمهر على من غره » وجب للسيد مهر أمته » لانتفاء امحذور » وهو 
أن يجب له ثم يرجع به عليه . 

(؟) لم يذكر الشارح فيما مضى حكم استدانة العبد » وقد ذكرها أبو محمد في المقنع وغيو » وفي 
(ع © : بدون إذن . 

(؟) قال عبد الله في مسائله ۱۲٤۱‏ : سألت أي عن رجل تزوج أمة وهو يرى أنها حرة » فولدت منه 
أولادا » ثم جاء الولي فأقام البينة أنها أمته أبقت من عنده » قال : على أيهم أن يفديهم ..... فإن جاء 
رجل فغره فزوجه » فعلى الغار أن يفدي ولده اعم . وقد وقع في النسخ : قال الغار الح وفيه خحفاء . 
(4) في نسخة المغني : وإن كان ممن يجوز له أن ينكح . وني (ت) : بعد الرضى فرقيق . 


- ۹١ 


فلأنا تبينا فساد العقد ,20 أشبه المنكوحة في العدة » أو بلا 
ولي » وما ثبوت الخيار ‏ کا اقتضاه كلام ارقي - لمن يجوز له 
نكاح الإماء ‏ » وهو الحر بوجود الشرطين فيه » والعبد بشرط أن 
لا تكون تمته حرة » کا سيأتي إن شاء الله تعالى - فلأنه غر 
بحريتها » فثبت له الخيار » کا لو غرت بحريته » ولا فيه من ضرر 
رق الولد » والضرر منفي شرعا » فعلى هذا إن اختار فسخ النكاح 
انفسخ بلا كلام » وإن اختار المقام على النكاح فما ولدت بعد 
رضاه فهو رقيق » لانتفاء الغرور إذاً » وقد علم من هذا أن الولد 
يتبع أمه في الرق والحرية » ونص عليه أحمد . 
۷ _ محتجا بقول عمر : أما عبد تزوج حرة فقد أعتق نصفه ." 
وقول ارتي : فما ولدت . ظاهره وإن كانت قد علقت به 
قبل الرضى » وقد وقع له نحو هذه العبارة في الردة » وأقره أبو محمد 
ثم على ظاهره » معللا بأن أكثر الأحكام إنما تتعلق بالوضع » أما 
هنا فجعل الحكم منوطا بالعلوق » وهو التخليق » وكذا صرح به 
أبو البركات .© 


ر١)‏ في (ي) : فساد ذلك . 

(؟) رياه ابن أي شيبة 4 /140 عن ابن إدريس » عن الليث » عن ابن المسيب » قال : قال عمر : أا 
عبد نكح حرة فقد أعتق نصفه » وأا حر نكح أمة فقد أرق نصفه . وهكذا رواه عبد الرزاق ٠٠٠١١‏ 
وسعید بن منصور ٩۹‏ من طريق يحبى بن سعيد » عن ابن المسيب عن عمر بنحوه » وسعيد لا 
يصح له سماع من عمر » ذكره ابن ابي حاتم في المراسيل ۱۲ وذكر أنه ولد لستتين مضتا من خحلافة 
عمر » وقال ابن هانيء في مسائله “الا١٠‏ : معت أبا عبد الله يقول : إذا تزوج الحر الأمة رق نصفه » 
وذلك أن ولده يصيرون عبيدا » وإذا تزوج العبد الحرة عتق نصفه » وذلك أن ولده أحرار . 

رم ذكر أبو البركات هذه المسألة في امحرر ۲ /14 ولم يصرح بهذا التفريق » وانظر مسائل ابن هاليء 
8 والكاتي ؟ /144 وقال في المغني د /«مه : ولو وطئها قبل علمه » فعلقت منه » ثم علم قبل 
الوضع فهو حر » لأنه وطثها يعتقد حربتها . اه . 


-١ 5١ 


واعلم أن الخرق إنما ساق ثبوت الخيار مع الشرط › فقد 
يقال : ظاهره أنه لا يثبت مع عدمه » وهو أحد الوجهين › 
لتفريطه حيث لم يحترز بالشرط › وبالغ القاضي في بعض كتبه 
فشرط کون الشرط مقارنا للعقد › وهو ف تعليقه كالخرقٍ › 
والصحيح الثبوت بالشرط وبالظن » ثم إن أبا محمد وغيره أطلقوا 
الفارع وقد اين جدان حبعا لان الزات ها إذا ظا حه 
الاصل؛ وعموم كلام الحرني يقتضي ثبوت الخيار للعبد كا حر وهو 
الصحيح » وقيل : لا خيار للعبد لتساويهما . والله أعلم . 


قال : وإن كان المغرور عبدا فولده أحرار » ويفديهم إذا عتق 
ويرجع به ایضا على من غره . 


ش : إذا كان المغرور عبدا فولده أيضا أحرار كالحر » إذ المقتضي 
لحرية الولد اعتقاد الواطيء الحرية » وهو موجود هنا » ويفديهم 
كالحر على ما تقدم » لكن الحر يجب الفداء عليه في الحال » 
كبقية الحقوق اللازمة له » أما العبد فلا مال له في الخال » فيتأخر 
الفداء إلى وقت ملكه ويساره وهو العتق » كذا قال الخرق وغيره » 
ثم إن القاضي في الجامع بناه على استدانته بغير إذن سيده هل 
يثبت في ذمته أو في رقبته ؟ على وجهين » وبناه أبو محمد على 
حلع الأمة بغير إذن سيدها » وهو أوجه » إذ الخرتي يقول في 
الإاستدانة : تتعلق برقبته فلا يجيء بناؤه عليها » أما في الخلع 
فيقول : يتعلق بذمتها » فيتحد البناء , ثم إن أبا محمد خرج وجها 
آخر أنه يتعلق برقبته كجنايته 202 انی . 


. ذكر في المغني 5 /10ه وجهين مخرجين‎ )١( 


۲ 


ويرجع بالفداء على من غره کا تقدم في الحر لكن الحر يرجع 
في الخال » أما العبد فلا يرجع إلا حين الغرم » حذارا من أن 
يجب له ما لم يثبت عليه » نعم إن قيل : يتعلق الفداء برقبته رجع 
به السيد في الحال .7" والله أعلم . 

قال : وإذا قال : قد جعلت عتق أمتي صداقها . ببحضرة 
شاهدين » فقد ثبت العتق والنكاح . 
ش : هذا المنصوص عن أحمد » والمشهور عنه » رواه عنه اثنا 
عشر رجلا من أصحابه » منهم ولداه صالح وعبد الله » وهو الختار 
لجمهور الأصحاب » الخرق » وي بكر > والشريف ٠»‏ وبي 
جعفر » والقاضي في موضع » وقال في التعليق : إنه المشهور من 
قول الأصحاب > وقال أبو محمد : إنه ظاهر المذهب O‏ 

- وذلك لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي عط أعتق صفية 

وتزوجها » فقال له ثابت : ما أصدقها ؟ قال : نفسها » أعتقها 
وتزوجها . متفق عليه » وفي لفظ للبخاري : أعتق صفية 
تزوجها » وجعل عتقها صداقها .20 ولم ينقل أنه لل 
استأنف عقدا » انه جعل عتقها صداقها 20 ومتى ثبت 
العتق صداقا ثبت النكاح » إذ الصداق لا يتقدم عليه . 


۲ - يريد هذا أن هذا روي عن أنس رضي الله عنه حكاه عنه أحمد 


رى في (س م د) : مالم يفت عليه . ولي (م س ي) : نعم يتعلق . وي (س) : يرجح به . 

(۲) انظر مسائل عبد الله 19 ومسائل أي داود 111 والكافي ؟ /544 والمغني 511/5 . 

)٣(‏ هو في صحيح البخاري ۳۷۱ » 7١81‏ ومسلم 8 سنن أبي داود 75٠64‏ والترمذي 
4 /لاه؟ برقم ۱۱۲۲ والنسائي * /114 وابن ماجه ۱۹۷ ومسند أحمد ۳ /99 والرواية الثائية عند 
البخاري برقم 5159 وغيره . 

(:) تكرر في (ع د) قوله : ولم ينقل ..... صداقها . 


محتجا به“ وهو راوي الحديث » وهو يقوي إرادة الظاهر 
منه . 

۳ -ويروى أيضا عن علي رضي الله عنه» ولأن منفعة البضع 
إحدى المنفعتين » فجاز أن يكون العتق عوضا عنما » دليله منفعة 
الخدمة » وهو إذا قال : أعتقتك على خدمة سنة . لا يقال : 
هذا من خصائص البي مره . | إذ من خصائصه النكاح بل 
ميض + آنا تقول : الغرض أنه يِه عقد بمهر » وإذاً فحكم 
أمته حكمه في صفية . 

ونقل المروذي عن أحمد : إذا أعتق أمته وجعل عتقها 
0 رجلا 7" فأخذ القاضي وأتباعه من هذا رواية أن 
النكاح لا يصح بهذا اللفظ > واختاره القاضي في خلافه وفي 
روايتيه » وأبو الخطاب في كتبه الثلاثة » وابن عقيل » وزعم أنبا 
الأشبه بالذهب » إذ بالعتق تملك نفسها » فيعتبر رضاها > م لو 


فصل بينهما » ولأنه لم يوجد إيجاب ولا قبول »240 وهما ركناه 
)١(‏ لم أجد عن أنس أثرا من قوله ولا فعله » وإنما احتج أحمد بحديث أنس المذكور آنفا » قال عبد 
الله بن أحمد في مسائله 11 : سألت أبي عن رجل يعتق جاية ثم بيدو له أن يتزوجها ؟ قال N‏ 
بأس به » أذهب فيه إلى حديث شعيب بن التبحاب» وثابت » وقتادة » وعبد العزيز بن صهيب » عن 
أنس » أن النبي إل أعتق صفية ‏ وجعل عتقها صداقها . وقال أبو داود في مسائله 11١‏ : سمعت 
أحمد سكل عن رجل أعتق أمة وجعل عتقها صداقها ؟ قال : لا يحتاج إلى ولي ويشهد .. . قلت 
لأحمد : كيف يقول ؟ قال : يقول : جعلت عتقك صداقك أر عد اساك جیا ان 
صداقك .... إلا أن يكون أعتقها ثم يريد أن يتزوجها » فذلك إليها . اه وأيس في (ع ي) : محتجا 
به . 
(؟) روك عبد الرزاق ٠۳١١١‏ عن الثوبي عن أبي إسحاق » عن الحارث » عن علي » > في الرجل 
يعتق جاريته ثم يتزوجها » ويجعل عتقها صداقها » قال : له أجران اثنان ٠‏ وروی ابن أبي شيبة 
٤‏ /156 عن جعفر » عن أبيه » قال : علي أعتق أم ولده وجعل عتقها مهرها . 
(؟) نقلها القاضي أبو يعلى في كتاب الروايتين ۲ /40 وقال : فظاهر هذا أن النكاح لم ينعقد 
بذلك » وصحح القاضي هذه الرواية وعللها بأن لفظ لم يوجد » وإنما وجد لفظ العتق ع وجعله 
صداقا » وهذا لا يجوز أن ينعقد به لفظ الدكاح , لأنه ليس بلفظ إيجاب للا قبول الخ . 
(4) وقع في (ع) : بينهما للسنة ولم يوجد . وفي (ي ت) : ويوجد . 


فلا يصح إلا ببماء ولأن العتق ليس بمال » ولا يجبر به مال ٩۲‏ 
فاشبه رقبة الحر» وتورع ابن أي موسى من حكاية رواية بعدم 
الصحةء وجعل محل الخلاف في تولي طرفي العقد» کا هو مقتضى 
نص أحمد فقال : ومن أعتق أمته وجعل عتقها صداقها ثبت 
العتق والنكاح جميعا » واختلف قوله هل يكون المولى"» هو 
العاقد لنفسه » أم يحتاج إلى توكيل من يعقد له النكاح عليها 
بأمره ؟ على روايتين . فجعل الرواية أنه يستأنف العقد عليها 
بإذنه بدون رضاها » إذ العتق وقع على هذا الشرط انتهى . 
وأجيب ( عن ملكها ) نفسها بأن الكلام المتصل لا ثبت له 
حكم الانفصال قبل تمامه ؛ فلم يستقر ملكها على نفسها إلا 
بعد النكاح » والسيد كان يملك إجبارها على النكاح في حق 
الأجنبي » فكذلك في حق نفسه .'" ( وعن فقد ) الإيجاب 
والقبول بأن العتق لما حرج مخرج الصداق صار الإيجاب 
كالمضمر فيه ع(4) فكانه قال : تزوجتك وجعلت عتقك 
صداقك . والقائل هو الموجب » فلا يحتاج إلى الجمع بين 
الإيجاب والقبول » ( وعن كون ) العتق ليس بمال بأنه يترتب 
عليه حصول مال » وهو تمليك العبد › منافع نفسه وهو 
المقصود » وسأله حرب : إذا جعل عتقها مهرها كيف يقول ؟ 
قال: يقول قد تزوجتك وجعلت عتقك مهرك .29 فشرط ابن 

(۱) كذا في (د) : ووقع في (س م خ) : للا يجب به . وفي (ع ي ت) : للا يجزبه ٠‏ 

(۲) يعني قول ابن أبي موسى » قال في الإنصاف ۹۸/۸ وقال ابن أبي موسى : إحدى الروايتين أنه 

يستأنف العقد عليها بإذنه » دون إذنها ورضاها ء لأن العقد وقع على هذا الشرط فيوكل من يعقد له 

النكاح بأمره . اه ووقع في (س م خ) : يكون الولي . 

() هذه أجوبة عن تعليلات الرواية الثانية » ووقع في (ع ت ي) : في وجه نفسه . 


(؛) في رع ت ي) : بأن القبول أخرج . وفي (س) : كالمضمن . 
(ه) في رواية أبي داود المذكورة آنفا يقول : قد جعلت عتقك صداقك » أو قد أعتقتك وجعلت 


الخ . 


ها١1؟8.-‎ 


حامد ذلك » ليأتي بركن العقد . 

وحيث قيل بالصحة فيشترط أن يحضره شاهدان » نص 
عليه أحمد » لعموم الأدلة في اشتراط الشهادة . والله أعلم . 

قال : وإذا قال : اشهدا أني قد أعتقتها وجعلت عتقها 
صداقها . كان العتق والنكاح أيضا ثابتين”'؟ . سواء تقدم القول 
بالعتق أو تأخر » إذا لم يكن بينهما فصل . 
ش : إذا قال لشاهدين : اشهدا أني قد أعتقت أمتي وجعلت 
عتقها صداقها . كان العتق والنكاح أيضا ثابتين » سواء تقدم 
القول بالعتق كما في هذا المثال » أو تأخر كما إذا قال : 
جعلت عتق أمتي صداقها وأعتقتها!'» بشرط أن لا يكون بين 
العتق والجعل ما يعد فصلا » كسكوت يمكن الكلام فيه » أو 
كلام أجنبي » لأنه كلام متصل بعضه ببعض » فلا يحكم 
عليه إلا بعد تمامه » انتهى . 

وظاهر كلام الخرقي أنه لا يشترط قبول الأمة » ونص عليه 
أحمد والاصحاب . 

( تنبيبان ) ( أحدهما ) الظاهر أنه لابد أن يقصد بالعتق 
جعله صداقا قبل أن يتم لفظ ر أعتقتك ) . ج في الااستثناء ونية 
العدد »7 بل هذا هو العطف المغير » وقد قال صالح لأيه : 
الرجل يعتق الأمة فيقول : أجعل عتقك صداقك . أو صداقك 
عتقك . قال : كل ذلك جائز » إذا كانت له نية فنيته ( الثاني ) 

أورد على القاضي إذا قال : جعلت عتق أمتي صداق ابتتك . لا 
() في (س خ) والمتن والمغني : وإذا قال أشهد أني . وفي (ع د) : باثنين . 


(۲) في (س) : أشهد أني . وفي (د) : قد أعتقت وجعلت . وفي (د س خ) : صداقها وأعتقها . 
(۳) في (خ) : تنبيبات . وفي (ع د) : وبين العدد . 


2 ۱۷ 


يصح النكاح فكذا في نفسه » فأجاب : لا يصح » لتقدم 
القبول على الايجاب » فلو قال الأب ابتداء : زوجتك ابنتي على 
عتق أمتك . فقال : قبلت . لم يمتنع أن يصح » وقال أبو العباس 
فيما إذا قال : زوجت أمتي من فلان » وجعلت عتقها صداقها . 
قياس المذهب صحته » لانهم قالوا : الوقت الذي جعل العتق 
صداقا كان يملك إجبارها في حق الأجنبي .0" والله أعلم . 


قال : فإن طلقها قبل أن يدخل بها رجع عليها بنصف 
قيمتا ٩.‏ 
ش : إذا طلق الأمة المجعول عتقها صداقها قبل أن يدخل بها رجع 
عليها بنصف قيمتها » نص عليه أحمد في رواية الجماعة » إذ 
التسمية صحيحة » وذلك يوجب الرجوع في نصفها كفغيها › 
ولا لم يكن سبيل إلى الرجوع في الرق بعد زواله » رجع في بدله 
وهو القيمة » وعلى هذا لو ارتدت » أو فعلت ما يفسخ نكاحها 
قبل الدخول ‏ رجع عليها مجميع قيمتها » ( وعلى الرواية ) الأحرى 
الختارة للقاضي, وبعض أصحابه يستأنف النكاح بإذتها » ( وعلى 
قول ) ابن أي موسى لا يعتبر إذنها » وعلى كل حال مهرها 
العنق » فعلى قول القاضي إن امتنعت لزمها قيمة نفسها » لأنه إلغا 
بذل نفسها في مقابلة بضعها » ول تسلم له » فيرجع في قيمتها » 
قال أبو العباس : وقياس المذهب أنه لا يلزمها شيء › إذا لم يازم 
النكاح ولم ترض بالشرط » کا لو أعتقها على ألف فلم تقبل بل 


)١(‏ لعله قال ذلك قي شرح العمدة » قال المرداوي في الانصاف ۸ ٠١/‏ : قال الشيخ تقي الدين رحمه 
الله : لو أعتقها وزوجها لغيه » وجعل عتقها صداقها فقياس المذهب صحته » ويحتمل أن يكون ذلك 
مخصوصا بالسيد . اه . 

(۲) في المغني : قبل الدخول رجع . 


ب ۱۲۷ س 


أول؛ إذ :على ألف أبلغ مني الشرط من : أعتقتك وجعلت عتقك 
صداقك2"0 . 

( تنبيه ) تعتبر القيمة وقت التلف وهو العتق » ثم إن كانت 
قادرة فلا كلام » وإن كانت معسرة فهل تنظر إلى ميسرة أو تلزم 
بالاستسعاء ؟ فيه روايتان منصوصتان » قال القاضي : أصلهما 
المفلس إذا كانت له حرفة » هل يجب عليه الاكتساب ؟ على 
روايتين”" » والله أعلم . 

قال : وإذا قال الخاطب للولي : أزوجت ؟ فقال : نعم . 
وقال للمتزوج : أقبلت ؟ فقال : نعم . فقد انعقد النكاح » إذا 
كان بحضرة شاهدين .° 
ش : هذا منصوص أحمد › وبه قطع الجمهور › لان ( نعم ) 
جواب صر » والسؤال مضمر معاد فيه » أي نعم قبلت هذا 
النكاح › ونعم زوجتها » وهذا صريح لا احتال فيه » يحققه أنه لو 
قيل لرجل : لفلان عليك ألف درهم . فقال : نعم . كان إقرارا 
صحيحا » لا يرجع فيه إلى تفسيره » وتقطع اليد بمثل ذلك » مع 
أن الأصل براءة الذمة » ودرء الحد بالشبهة » ولابد أن يحضر ذلك 
شاهدان لما تقدم » وقيل : لا يصح النكاح بذلك في الصورتين » 
قال ابن عقيل : وهو الأشبه بالمذهب » لعدم لفظ الإنكاح 
والتزويج . والله أعلم . 

(1) تقل معناه صاحب. الانضاف: بعد لتقل الشاب : 


)١(‏ لم يذكر الشارح هذه المسألة في باب التفليس » وذكرها أبو محمد في الكافي ۲ /17 فقال : فإن 
كان ذا صنعة ففيه روايتان ( إحداهما ) يحبر على إجارة نفسه ... ( والثانية ) لا يجبر » وذكر نحو ذلك 


في الغني 5 /468 . 
() في (ي) : فقال : نعم » وللمتزوج . وفي المغني : وقال للزوج : أقبلت ؟ قال نعم .... إذا حضره 
شاهدان . 


- ۱۸ - 


قال : وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات . 

4 - ش : هذا كالإجماع » ويدل عليه ما روي عن قيس بن الحارث 
قال : أسلمت وعندي نمان نسوة » فأتيت النبي ي فقال 
« اختر منهن أربعا » وفارق سائرهن » رواه أبو داود وابن 
ماجه”'2 » وإذا منع من الزيادة على أربع في الدوام » ففي الابتداء 
أو » وبهذا قيل إن الواو في قوله سبحانه ب فانكحوا ما طاب 
لكم من النساء مشنى وثلاث ورباع 4 بمعنى دأو لا 


(1) هو في سنن أبي داود 714١‏ وابن ماجه 1401 من طريق ابن ابي ليلى » عن حميضة بن 
الشمردل » عن قيس » ورواه أيضا ابن أبي شيبة 4 7١18/‏ وسعيد بن منصور 1851 والبيهقي 
145/١‏ » 188 والعقيلي في الضعفاء ١‏ /۲۹۹ من طريق هشيم » عن ابن أبي ليلى به » ورواه عبد 
الرزاق 17574 عن الكلبي عن رجل عن قيس » ورواه سعيد 1814 عن هشيم عن مغيرة » عن 
بعض ولد الحارث بن قيس » أن الحارث أسلم الخ » ورواه أيضا 1830 عن هشيم عن الكلبي » عن 
حميضة » عن الحارث قال : قلت : يارسول الله أسلمت وأسلمن معي » وهاجرت وهاجرن معي » 
قال ١‏ فاختر منهن أربعا » فجعلت أقول للذي أريد إمساكها : أقبلي . والذي أريد فراقها : أدبري . 
فتقول : أنشدك الرحم » أنشدك الولد . هكذا وقع ( الحارث بن قيس ) وهو كذلك عند أبي داود » 
في روايته عن مسدد ووهب بن بقية » عن هشيم » ثم رواه عن أحمد بن إبراهيم » عن هشيم » وقال 
( قيس بن الحارث ) ورواه برقم 7147 من طريق عيسى بن المختار » عن ابن أبي ليلى » عن 
حميضة » عن قيس » ركذا هو عند ابن ماجه عن أحمد بن إبراهيم الدورفي » عن هشيم » وذكر 
البيهقي ۷ /181 ما ورد من الإحتلاف في اسمه » ورجح أنه الحارث بن قيس » وذكره ابن أبي حاتم 
في العلل ٠٠۹١‏ من طريق الثوري » عن محمد بن سعيد » عن حميضة عن قيس » قال : فسمعت 
أبي يقول : هذا خطأ » إنما هو : الثوري » عن محمد بن السائب الكلبي عن حميضة عن قيس » 
وذكره ابن عبد البر في التمهيد ٠١‏ /55 من طريق أبي داود » ثم قال : الصحيح عن هشيم في هذا 
الاسناد الحارث بن قيس » وعن غير هشيم قيس بن الحارث » وهو الصواب إن شاء الله لان عيسى بن 
المختار والكلبي اجتمعا على ذلك » هكذا يقول الثوري » عن الكلبي » عن حميضة » عن قيس بن 
الحارث » بن حذاف الأسدي » ثم رواه من طريق شريك » عن الكلبي » عن حميضة » عن الحارث 
ابن قيس» ثم رواه من طريق جرير » عن الكلبي » عن ابن شمردل » عن قيس بن الحارث » وكذا هو 
عند ابن أبي شيبة » فقد وقع الاختلاف في اسمه كما ترى » ولا يضر ذلك » وذكره الحافظ في 
الإصابة في حرف الحاء » وأحال على حرف القاف » وذكر أن الأشبه الحارث بن قيس › وهو قول 
الجمهور » وأن البخاري وابن أبي حاتم » وابن حبان وابن السكن ذكروه باسم قيس بين الحارث بن 
حذاف الأسدي » ووقع في رواية عند سعيد الحارث بن قيس بن عميرة الأسدي فالله أعلم . 
(۲) سورة النساء الأية ٣‏ . 


۱۹ 


عاطفة » وقد فهم من قول ال رقي » أن له أن يتسرى بما شاء » ولا 
نزاع في ذلك » لقوله سبحانه ل فإن خفم أن لا تعدلوا فواحدة 
أو ما ملكت أيمانكم 2# . 
قال : وليس للعبد أن يجمع إلا اثنتين .© 

0 ش : لما روى الدارقطني عن عمر رضي الله عنه قال : ينكح العبد 
مرأتين » ويطلق تطليقتين » وتحتد الأ حيضتين ٠١.‏ 


5 9 وقال أحمد : حدثنا عبد الرزاق » عن معمر » عن أيوب » عن 


كم يتزوج العبد ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : يتزوج 
ثنتين » وطلاقه ثنتان9©. وهذا في مظنة الشهرة » ولم ينكر 
فكان إجماعا . 


(۱) في (د خ) : إلا امرأتين . 

)"( هو في سنن الدارقطني ۳ /1 من طريق سفيان » عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي 
طلحة  »‏ ووثقه سفيان قاله الشافعي ‏ عن سليمان بن يسار » عن عبد الله بن عتبة » عن عمر به ١‏ 
ورواه أيضا الشافعي في المسند ۲۳١‏ وعبد الرزاق ۱۲۸۷۲ » ٠١٠١١‏ والطحاوي في مشكل الآثار 
17/4 والبيهقي ١58/7‏ من طريق سفيان وهو ابن عبينة به » ورواه عبد الرزاق ٠۲۸۷۳‏ عن 
الثوري » عن محمد » عن سليمان » عن عبد الله بن عتبة قال : ينكح العبد ثنتين » وعدة الأمة 
(۳) لم أجده في مسند أحمد » وقد عزاه أبو محمد في المغني 5 / ٠٤٠‏ والكاني ۲ /719 لأحمد بإسناده » 
فلعله في بعض كتبه الأخرى أو مسائله » وقد رواه عبد الرزاق ٠۳٠۳١‏ والبييقي ۷ ٠١۸/‏ عن ابن 
سين » ولفظ البيبقي من طريق سعيد بن منصور » عن سفيان » عن أيوب » عن ابن سيين قال : 
قال عمر على المنبر : أتدرون كم ينكح العبد ؟ فقام إليه رجل فقال : أنا . قال : كم ؟ قال : اثنتين . 
زاد فيه غييه ؛ فسكت عمر . وقال : فقام رجل من الأنصار ورواه ابن أي شيبة 4 /145 عن ابن أي 
زائدة » عن ابن عون » عن ابن سيين قال : قال عمر : من يعلم ما يحل للمملوك من النساء ؟ قال 
رجل : آنا . قال : کم ؟ قال امرأتان . فسكت » وابن سيين لم يدرك عمر » فلعله أخذه عن بعض 
التابعين » وقد روى اين أي شيبة 4 /144 عن علي » والشعبي » وعطاء » ومحمد والحسن ‏ والحكم 
وإبراهيم قالوا : لا يتزوج المملوك إلا امرأتين . وروى عن الشعبي » وسالم » وقاسم » قالوا : يتزوج 
أربعا . 


۳۰ 


۷ - وقد روي عن الحكم بن عتيبة قال : أجمع أصحاب رسول الله 


َيه على أن العبد لا ينكح أكثر من اثنتين .© وبذا 
يتخصص عممم الآية(" أو يقال : الآية إنما تناولت الحر » لک 
فيها :9 أو ما ملكت أيمانكم * والعبد لا يملك » ولو ملك 
فنفس ملكه لا يبيح التسري » ثم في أول الآية ل وإن خفتم 
أن لا تقسطوا في اليتامى 294 فالخطاب لمن يكون وليا على 
يتيم » والعبد لا يصلح لذلك . 

( تنبيه ) من عتق نصفه فأكثر يجمع بين ثلاث » نص 
عليه أحمد » لأ ذلك مما يقبل التجزي » فتجزى في حقه 
كالحد » وقيل : لا يملك إلا اثنتين » لأنهما قد ثبتا له وهو 
عبد » فلا ينتقل عنهما إلا بدليل من نص أو إجماع ولم 
يوجد » والله أعلم . 

قال : وله أن يتسرى بإذن سيده . 

ش : هذا منصوص أحمد رحمه الله » في رواية الجماعة » وقول 
قدماء أصحابه ارتي » وي بكر » وان اي موسى » وبعض 
متأخريهم » كأني محمد من غير بناء على روايتي ملكه 
وعدمها :"> بل ارتي وغيږ يقولون : لا يملك ويبيحون له 
التسري » وبناه القاضي وعامة من بعده على الروايتين في ملكه » 
إن قلنا : يملك . جاز له التسري » وإلا فلا يجوز » وأحمد رمه 


. عن الحاري » عن الليث » عن الحكم به‎ ٠١۸/ ۷ وعنه البيبقي‎ ٠٤١/ 4 رواه ابن أي شيبة‎ )١( 
. يعني قوله تعالی طإ مثنى وثلاث ورباع © وفي (س م خ ي ت) : وهذا تخصيص‎ )۲( 

(م) سورة النساء ء الآية ۳ . 

. في (خ) : قلت من عتق . الح‎ )٤( 

)٥(‏ نقل ذلك عن أحمد أبو داود في المسائل 114 وابن هاليء في مسائله ٠6 « 1o cE‏ وذكره 
أبو محمد في الكافي ۲ / 1۷ وغيو . 


- ۱۳۹ - 


الله في رواية أي طالب قد استدل في المسألة وبينها بما هو كاف 


۸ _ قال أبو طالب : سمعت أبا عبد الله قيل له : أيتسرى العبد ؟ 
قال : نعم . قال ذلك ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما وغير 
واحد من التابعين » عطاء ومجاهد » وذكرهم » وأهل المدينة على 
هذا » وفي رواية قال : لم يزل أهل الحجاز على هذا . قيل لأبي 
عبد الله : فمن احتج بهذه الآية ل والذين هم لفروجهم 
حافظون , إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم » فأي ملك 
للعبد ؟ قال : إذا ملكه ملك . يقول النبي ع « من اشترى 
عبدا وله مال » فقد جعل له ملكا » هذا يقوي التسري أنه يطأً 
بملك » وأهل المدينة يقولون : إذا أعتق وله مال فماله معه » ولا 
يتعرض لاله » وإذا باع العبد فا مال للسيد » فقد جعلوا له مالا في 
العتق » وابن عمر وابن عباس أعلم بكتاب الله ممن احتج بهذه 
الآية » هم أصحاب النبي مله وأنزل على النبي عطي القرآن › 
وهم أعلم فيما أنزل فقالوا : يتسرى العبد . ولكن في القياس ليس 
يقوم حد الملك › لانه ليس خالصا له دون السيد » فيقول 
بقوهم » قال ابن سيين : لا تزال على الطريق ما اتبعت 
الأثر .200 فقد استدل أحمد رجه الله بقول الصحابة » وبعمل 


)١(‏ روى عبد الرزاق ۱۲۸۳۹ راہن اي شيبة ۱۷٤/ ٤‏ عن أيوب » عن نافع قال : كان ابن عمر یری 
لمملوكيه سراري » لا يعيب ذلك عليهم » وني لفظ : یری عبده يتسرى في ماله . ورواه البمبقي 7 / 167 
ولفظه : كان عبيد ابن عمر يتسرون الح » ورواه سعيد 784 عن حجاج عن نافع » عن ابن عمر أنه 
کان لا یری بأسا أن يتسرى العبد إذا أذن له مولاه . ورواه أيضا ۲۰۸٩‏ عن اي بشر عن نافع » عن ابن 
عمر أن غلاما له اشترى جاريتين » فكان يصيب منهما » وعلم بذلك ابن عمر فأقره . وروی عبد 
الرزاق ۱۲۸٤١‏ عن عبيد الله بن عمر » عن نافع أن ابن عمر كان لا یری به بأسا » وأنه أعتق غلاما له 
سريتان › أعتقهما جميعا » وقال : لا تقربهما إلا بنكاح . وروی عبد الرزاق 21847 : أخينا ابن 


۳۲ 


أهل الحجاز » وبين أن بقول الصحابة يعرف معنى القرآن » وبين 
أن ملكه ليس كملك الحر » وهذا الذي يفصل النزاع » فالخرق 
والقدماء يقولون : لا نثبت ملكا مطلقا » لکن ملكا يبيح له 
e‏ 

يملك الانتفاع 1 نقل الملك في الأصل » وكذلك سيد أم 
0 يملك الانتفاع بها دون البيع ونحوه » والشارع يثبت من 
الملك ما فيه مصلحة العباد » ويمنع ما فيه فسادهم » والعبد محتاج 
إلى النكاح » فالمصلحة تقتضي ثبوت ملك البضع له > وإلا 
فكون العبد يملك مطلقا » فيه إضرار بالسيد » ومنع العبد 
مطلقا » فيه إضرار به » فالعدل ثبوت قدر الحاجة » وفي الحقيقة 
الملك المطلق لله سبحانه وحده » ثم إذا ثبت للعبد ملك النكاح 
وهو أشرف فملك التسري أولى » وغاية ما يقال أن إثبات ملك 


جريج 2 » أخبرني عمرو بن دينار » أن أبا معيد مولى ابن عباس أخبو ‏ أن عبداً لابن عباس كانت له 
امرأة جارية لابن عباس » فطلقها فبتها » فقال ابن عباس : إنه لا طلاق لك فأرجعها ‏ فألى » فقال ابن 
عباس : هي لك فاستحللها بملك المين . وكذا رواه سعيد ۸٩‏ والبييقي 191/1 وروی عبد الرزاق 
4 عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا بأس أن يتسرى العبد . وروى ابن ألي شيبة 5 /7/4 
وسعيد بن منصور 7١87‏ من طريق الحجاج » عن العباس بن عبيد الله ؛ عن عمه ابن عباس » أنه كان 
له غلام تاجر » وكان يأذن له فيتسرى الست والسبع » ولفظ سعيد : أنه أذن لغلام له أن يتسرى » 
فاشترى ثلاث جواري » وروی ابن ابي شيبة 4 /17/4 عن عطاء » قال : لم نكن رى بتسري العيد في 
مال سيده بأسا . ورواه أيضا عن الحسن ونافع » وإبراهم والشعبي ‏ وعمر بن عبد العزيز » ورواه عبد 
الرزاق ۱۲۸۳۸ عن الشعبي والحسن » ورواه سعيد ۲۰۸١‏ » 58/8 عن الحسن والشعبي » وخالفهم ابن 
سيین والحكم > وهمام وإبراهم فكرهوا ذلك © رواه عبد الرزاق ۱۲۸۳۹ وسعيد ٠۹۰‏ وابن ألي شيبة 
+ /174 ولم أجد ما ذكر من رواية أي طالب المذكورة عن أحمد ‏ والآية التي ذكرت في سورة المؤمنون 
٩ »‏ » وفي سور المعارج آية ۲۹ » 1 وتقدم حديث « من اشترى عبداً وله مال ۲ برقم ۱۹۲۸ عن 
عبادة » وبرقم 196٠‏ عن جابر » وأما قول ابن سيرين : لا تزال على الطريق الح فرواه ابن عبد البر في 
( جامع بیان العلم وفضله ) 45/٠‏ » ۱۳۷ من طريق أبن عون » عن محمد بن سيين » قال : كانوا 
يرون أنهم على الطريق ما داموا على الأثر . وروی أيضا ۲ ٤۲/‏ عن أيوب » عن ابن سيين ء قال : قال 
شري : إا أقتفي الأثر » فما وجدت في الأثر حدثتكم به . 


يحل الوطء دون غيره لا نظير له » فنقول : قد ثبت ذلك عن ابن 
عمر وابن عباس رضي الله عنہہ“ ولا يعرف هما مخالف > وإذا لا 
يحتاج إلى النظير » ثم العبد لا نظير له في نفسه » إذ ليس هو مثل 
الحر » ولا مثل الهيمة » فكذلك في أحكامه”" انتبى . وإذا جاز 
له التسري جاز له التسري بما شاء بإذن السيد كالحر . 

( تنبيه ) نقل الجماعةعنه :إذا أذن له سيده مرة لم يكن له 
الرجوع . فظاهر هذا أنه جعل الإذن في التسري مقتضيا لملك 
البضع كالنكاح » فكما أنه ليس له الرجوع في النكاح إذا أذن 
له > فكذلك في التسري » وهو يؤيد طريقة الخرقي ومن وافقه › 
قال أبو محمد : ولم أجد عنه خلاف هذا » والقاضي لما استشعر 
أن هذا يخالف طريقته حمله على أنه أطلق التسري وأراد به 
النكاح . والله أعلم . 

قال : ومتى طلق الحر أو العبد طلاقا يملك فيه الرجعة أو لا 
يملك » لم يكن له أن يتروج أختها حتى تنقضي عدتها ان 
ش : هذا يعتمد أصلا » وهو أنه لا يجوز الجمع بين الأحتين في 
عقد النكاح » وهذا إجماع والحمد لله » وقد شهد له قوله تعالى 
وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف الآية“ إذا تقرر 


. تقدم آنفا ذكر الرواية عنما بذلك‎ )١( 

(؟) في (ت م خ) : فإذا لا يجتاج . وي (ع د) : إذ ليس مثل الحر . وفي (م خ) : ولا مثل . 
(۳) في المغني والمتن و (س م) : يلك الرجعة . 

. ۲۳ سورة التساء » الآية‎ )٤( 


- ۳4 - 


هذا فكما أنه لا يجوز الجمع بينبما في عقد النكاح › لا يجوز 
الجمع بينهما في العدة » فإذا تزوج امرأة ثم طلقها » لم يبز له أن 
يتزوج في عدتها من لا يجوز له الجمع بينهما في عقد النكاح ؛ 
كأختبا وعمتہا وحالتها 4 ونحو ذلك ,() رجعية كانت أو بائنا » 
أما الرجعية فبالاتفاق » إذ هي زوجة . 

۹ لأما البائن فلأن ذلك يروى عن علي وابن عباس رضي الله 
عنبهه . 

وعن عبيدة السلماني قال : ما أجمعت الصحابة على شيء 
كإجماعهم على أربع قبل الظهر » ,أن لا تكح الرأة في عدة 
احا .© 


(1) كبنت اخیہا وبنت أختها » وسقط ذكر غالتها من (ع م خ) ٠‏ 

(۲) روى عبد الرزاق ٠١67‏ عن الحسن بن عمارة عن الحكم » عن عبد الرحمن بن أني ليل » قال : 
سثل علي عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها فبانت منهء ثم تزوج أختها في عدتها» قال : بغر 
بينهما . ثم وى عن ابن جر أنه بلغه مثل ذلك عن علي » ورواه ان ألي شيبة 4 /544 عن الحكم عن 
على أنه سثل عن رجل طلق امرأته فلم تنقض عدتها حتى تزوج أختها » ففرق علي بينهما فجعل لها 
الصداق بما استحل من فرجها » وروى عبد الرزاق ۱۰۵۷۱ » ٠۷۲۳‏ عن ابن المسيب قال : لا ينكح 
حتى تنقضي عدة الأول . وروى ابن ألي شيبة ٤‏ لذن عن الشعبي والحسن وإبراهم نحو ذلك » وروی 
سعيد ۱۷٤١‏ عن الحسن قال : إذا طلق الرجل امراته ثم اراد ان يتزو ج أختها » فإن كان بامرآته حبل لم 
يترو ج أختها حتى تنقضي عدا لح . ثم روى نحوه عن إبراهم » ثم روى جواز ذلك عن زید بن ثابت إذا 
طلقها باثنا » ورواه ابن أي شيبة عن الزهري والحسن » وابن المسيب » ول أجد نقلا عن ابن عباس في 
كتب الأسائيد » وقد روى عبد الرزاق ٠١١۷١‏ عن الشعبي قال : إذا طلق الرابعة فلا يتزوج الخامسة 
حتى تنقضي عدة التي طلق . قال ابن أي يحى - وهو شيخ عبد الرزاق - وأثبت لنا عن علي وان 
عباس مثله . 


(م) لم أجده مسندا مكذا , رفا ذكره أبو محمد في المغني ۰٤۰/٩‏ فقال : وقد روى ليث بن أي سام 
عن الحكم الح وقد روى عبد الرزاق ٠١١9/4‏ عن ابن سيين قال : كان يروى عن عبيدة أنه قال : لا 
بأس بذلك . يعني بنكاح الأحت في العدة » فقلت : الست تكره أن يكون مني الرجل في الأختين ؟ 
قال : بل فلا ينكحها : فرجع عن قوله . 

- ١ "© د‎ 


1 - ويروى عن النبي عه « من كان يمن بالله واليوم الآخر فلا 
يجمع ماءه في رحم أختين »7 ولأمبا محبوسة عن النكاح لأجله > 
أشبهت الرجعية » وقوله ل وأن تجمعوا بين الأختين 4 أي في 
أحكام الوطء » لأنه أثمل » فهو أكثر فائدة » وحكم العدة من 
فسخ » حكم العدة من طلاق » والله أعلم . 

قال : وكذلك إن طلق واحدة من أربع » لم يجز له أن يتزوج 
خامسة حتى تنقضي عدتها ٩.‏ 
ش : قد تقدم أنه لا يجوز للحر أن يجمع في عقد النكاح بين 
أكثر من أربع » وكذلك لا يجوز أن يجمع بينهن في العدة » وإن 
كان الطلاق بائنا » لأنها محبوسة عن النكاح لأجله » أشبهت 
الرجعية . 

۲ - وعن أي الزناد قال : كان للوليد بن عبد الملك أربع نسوة » فطلق 
واحدة ألبتة » وتزوج قبل أن تحل » فعاب عليه ذلك كثير من 
الفقهاء : قال سعيد بن منصور : وإذا عاب عليه سعيد بن 
المسيب » فأي شيء بقي“ . 


() ذكره بصيغة اتمريض » تحرجا من الجزم به وهو لا أصل له ء وقد ذكره الزيلعي في نصب الراية 
۸/۳ يقال : حديث غریب . وقال الحافظ في الدراية ٥۳۳‏ : لم أجده . وذكره في التلخيص 1574 
بهذا اللفظ » وبلفظ « ملعون من جمع ماءه في رحم أخحتين » وقال : لا أصل له باللفظين ؛ وقد ذكر ابن 
الجوزي ‏ يعني في التحقيق ‏ اللفظ الثاني » ولم يعزه إلى كتاب من كتب الحديث » وقال ابن عبد 
هادي : لم أجد له سنداً بعد أن فتشت عليه في كتب كنية انتهى . 

(م) ف المغني : إذا طلق . وفي (ع س ت) : من أربع لم يتزوج . وفي (ع م ي والمغني) : يتزوج 
حتى . 

(۲) رواه سعيد بن منصور ۱۷٤۹‏ عن عبد الرحمن بن آي الزناد » عن أبيه به » وقال بعده ما ذكره 
الشارح » ووقع عنده ( الوليد بن عبد الله ) وعلق عليه الحقق بأن الصواب ( ابن عيد الملك ) وروى 


قال : وكذلك العبد إذا طلق إحدى زوجتيه . 


ش : أي ليس له أن يتزوج بأخرى حتى تنقضي علة المطلقة › 
لما تقدم في الحر » وحكم البينونة من فسخ حكم الطلاق » نعم 
لو كانت البينونة بموت فقال ابن أبي موسى في الإرشاد : إذا 
ماتت واحدة من منتبى جمعه كان له أن يتزوج أخرى عقب 


عبد الرزاق ٠٠١٦۷‏ » 1.619 عن معمر » عن أيوب » عن أبي قلابة قال : كان للرليد بن عقبة أربع 
نسوة ء فطلق واحدة فبتها » ثم نكح خخامسة في عدتها » ففرق مروان بينهما . وفي رواية : فتاداه ابن 
عباس وهو جالس في طائفة الدار : ألا فرق بينهما حتى ينقضي أجل التي طلق . ثم رزى عن ابن 
جر » عن عمرو بن شعيب قال : أتي مروان وهو أمير في رجل كان عنده أريع نسوة » فطلق واحدة 
فيتها » ثم نكح الخامسة في عدتها » فناداه ابن عباس الح » وروی ابن أي شيبة 4 /141 عن محمد بن 
إبراهيم التيمي ء أن عتبة بن أي سفيان كان عنده أربع نسوة » فطلق إحداهن فتزوج في عدة التي 
طلق » فسال مروان ابن عباس فقال : لا » حتى تنقضي عدة التي طلق . وروى عبد الرزاق ٠٠١۷١‏ - 
۲۳ وسعید بن منصور ۱۷٤۱ » ۱۷٤١‏ وابن أي شيبة + ۲٤۲/‏ عن سعيد بن المسيب قال : في 
الأيع إذا طلق منبن واحدة » فلا يتزوج حتى تنقضي عدة الرابعة . وروى نحو ذلك عن علي » ونيد بن 
ثابت » بجاهد وعطاء » والحسن وإبراهم رغيهم »> لكن روي خلاف ذلك عن ابن شهاب » 
وطاووس » وقاسم » وعروة بن الزبير » وروى عبد الرزاق ٠٠٠٦١‏ عن ابن جرج قال : أخبرت عن سالم 
ابن عبد الله في أربع نسوة عند رجل » فطلق إحداهن هل ينكح قبل أن تخلو عدتبا ؟ قال : جاء رجل 
من ثقيف فكلم عثان في مثل ذلك » فقال عفان : إذا طلقت ثلاثا فإنها لا ترثك ولا ترثها ‏ فانكح إن 
شعت . وروی سعيد ۱۷4۸ عن هشم » عن یی بن سعيد قال : قدم الوليد بن عبد اللك المدينة وهو 
بريد الحج » فأراد أن يتزوج بها وعنده أربع نسوة » فسأل عروة بن الزبير فقال : طلق إحدى نسائك 
طلاقا باثناء ثم تزوج » ففعل ذلك . وروى مالك في الموطأ رواية محمد بن الحسن 0١‏ : حدثنا 
ربيعة » أن الوليد سأل القاسم وعروة وكان عنده أربع نسوة » فأراد أن يبت واحدة ريتزو ج أخرى » 
فقالا : نعم فارق امرأتك ثلاثا » وتزوج » وانظر ( ا جوهر النقي ) على البمبقي 7 / 1١1‏ فقد أورد الآثار 
وصححها . 


(۱) ری سعيد 1/47 وإبن ألي شيبة 4 ۲۲٤/‏ عن جرير » عن مغوق » عن إراهم » في رجل له بع 
نسوة فطلق إحداهن . قال : لا يتزوج رابعة حتى تنقضي عدة التي طلق » فإن كان له أربع تسرة 
فماتت إحداهن تزوج مكائها إن شاء » فليس الموت مثل الطلاق . 
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وكذلك لو طلقها طلاقا لا رجعة فيه » أو بانت منه بينونة لا 
رجعة فيا » وقد شذ عن الجماعة في الطلاق البائن . 


( تنبيه ) حكم الوطء بشبهة أو زنا حكم الوطء في نكاح 
صحيح » فإذا وطيء امرأة يشبهة أو زنا لم يجر في العدة أن يتزوج 
أختها » ولا يطأها إن كانت زوجته » على المذهب المنصوص » 
لفلا يجمع ماءه في رحم أحتين » وكذلك لا يجوز وطء أربع سواها 
بالزوجية » وابتداء بالعقد على أربع » قاله أبو بكر في الخلاف » 
والقاضي » وأبو الخطاب في الانتصار » وابن عقيل » حذارا من 
جمع خمس نسوة في الفراش » أو فيما هو في حكمه وهو الزنا ء 
لثبوت حرمة المصاهرة » وقيل : يجوز » لعدم النكاح(" » ويجوز 
في مدة استبراء العتيقة نكاح أربع سواها » قاله القاضي في الجامع 
والخلال » وابن المنى » ونصبه أبو الخطاب في خلافه الصغير » 
كا قبل العتق » وقيل : لا يجوز . التزمه القاضي في التعليق في 
موضع » قياسا على المنع من تزوج أختها .2 والله أعلم . 

قال : وإذا خطب”" امرأة فزوج بغيرها لم ينعقد النكاح . 
ش : إذا خطب امرأة فزوج بغييها» فقبل يظنها الخطوبة » لم 
ينعقد التكاح » نص عليه أحمد > لأن القبول انصرف إلى 


(1) ذكر المسألة أبو البركات في الحرر ۲ /71 وأبو محمد في المغني ٦‏ /هؤه والكاني ۲ /771 وانظر 
الشرح الكبير ۷ /1.ه والفروع © /ه٠‏ . 

(؟) انظر الإقصاح ۲ ٠٠١/‏ والمغني ١‏ /44ه رادي 1٠١‏ وانحرر ؟ / 7١‏ والشرح الكبير 5٠. / ٠‏ ووقع 
في (ع س م خ) : ونصه أبو الخطاب . وفي (س م ي ت) : من تزوج . 

() في (س ت والمتن والمغنتي) : ومن حطب . 


- ۱۳۸ -ه 


غير من وجد الايجاب فيه » فلم يتواردا على محل واحد » وإذاً لا 
ينعقد النكاح » لعدم ركن العقد › وهو الإيجاب والقبول » والله 
أعلم . 

قال : وإذا تزوجها وشرط أن لا يخرج بها من دارها أو بلدها 
فلها شرطها » لما روي عن النبي ع أنه قال « أحق ما وفيتم به 
من الشروط ما استحللتم به الفروج ۲ . 
ش : هذا هو المذهب المنصوص » وعليه الأصحاب . 

۳ _ لهذا الحديث » وهو حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال 
رسول الله عله « أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به 
الفروج » رواه الجماعة >“ ولعمومات الأمر بالوفاء بالعقود 
والعهود ‏ وان الله تعالى ورسوله حرما مال الغير إلا عن تراض 
منه » ولا ريب أن المرأة لم ترض ببذل فرجها إلا بهذا الشرط » 
وشأن الفرج أعظم من شأن الال » فإذا حرم المال إلا 
بالتراضي » فالفرج أولى » وهذا جعل النبي ع الشروط فيه 
أحق بالوفاء من غيره » ووجب رضى المرأة ووليها » فنبى النبي 
َيل الولي أن يزوج المرأة إلا برضاها » ونبى الرأة أن تتروج إلا 


بإذن ولا .7 
)١(‏ ذكره الشارح معزوا للجماعة » وفي المغني : وشرط لا أن لا يخرجها من دارها وبلدها . وفي 
(ع ت خ) : من الفروج . 


ر( هو في صحيح البخاري ۲۷۲۱ ۰ ۰۱۵۱ ومسلم ۲۱/٩‏ ومسند أحمد 4 16١/‏ وسنن ألي داود 
۹ والترمذي ٤‏ /ه/؟ برقم “111 والنسائي 5 /31 وابن ماجه 1404 من طرق عن يزيد بن ألي 
حبيب » عن أي الخير » عن عقبة بن عامر » ولفظه في أكثر الروايات « إن أحق الشروط أن توفوا به ». 
ورواه أيضا الدارمي ۲ /14 وأبو يعي 1/54 والطبراني في الكبير ۲۷٤/۱۷‏ برقم 761 . 

(0) تقدم برقم ۷ _ .ه74 عن ابن عباس » وي هريرة » وعائشة » في اشتراط رضى الزوجة 


~۳۹ 


٤‏ - وروی الأثرم أن رجلا تزوج امرأة وشرط لما دارها » ثم أراد نقلها ء 
فخاصموه إلى عمر رضي الله عنه فقال : لما شرطها . فقال 


# 


الرجل : إذا يطلقننا : فقال عمر : مقاطع الحقوق عند 
الشروط ‏ . 

٥‏ 2 وعن ابن عمر فيما إذا شط أن لا يخرجها من مصرها نحوه . رواه 
الترمذي .29 ( وعن أحمد ) رحمه الله » رواية أخرى : لا يلزم 
هذا الشرط » حكاها أبو الحسين عن شيخه ألي جعفر » ولعلها 
مأحوذة من أن الأصل في العقود والشروط البطلان » إلا أن يدل 
دليل على الصحة”" على رواية مرجوحة . 


ومشاورتها » وتقدم برقم 586 حديث عائشة في نبي المأة أن تزو ج بدون إذن ولمها . 

)١(‏ ورواه عبد الرزاق ۱۳۹۰۸ وسعيد بن منصور 777 وابن ألي شيبة 4 /۱۹۹ والبميقي 7 /49؟ عن 
إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم » قال : شهدت عمر بن الطاب أني في 
امرأة جعل لحا زوجها دارها » فقال عمر : لها شرطها . فقال الرجل الح » وعند عبد الرزاق فقال الرجل 
لفن كان هكذا لاتشاء امرأة تفارق زوجها إلا فارقته . فقال عمر ١‏ المسلمون عند مشارطهم » عند 
مقاطع حقوقهم » » ورواه سعيد 777 بنحوه » ورواه برقم 7.6 عن مكحول أن عمر رضي الله عنه قال 
في رجل شرط لامرأة دارها » فقال : لا يخرجها إلا أن تشاء لأ مقاطع الحقوق الشروط » ورواه عبد 
الرزاق 11١‏ عن عدي بن عدي » عن رجل عن عمر قال : رفعت إليه امرأة تزوجها رجل وشرط لها 
دارها » فقال عمر : أوف لها شرطها . وقد روي نحوه عن عمرو بن العاص » يني الشعثاء » وعمر بن 
عبد العزيز وغيرهم » وقد روى عبد الرزاق 101 عن يحبى بن أي كثير » أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها 
أن لا ينكح عليها » ولا يتسرى ولا ينقلها إلى أهله » فبلغ ذلك عمر فقال : عزمت عليك ألا نكحت 
عليها » وتسريت » وخرجت بہا إلى أهلك . وروی سعيد 1۷۰ والبيبقي ۷ ۲٤۹/‏ عن سعيد بن عبيد بن 
السباق » أن رجلا تزوج امرأة وشرط أن لا يخرجها » فوضع عنه عمر بن الخطاب الشرط » وقال : المرأة 
مع زوجها . وروي غو ذلك عن علي » والحسن وإبراهم » وابن المسيب . 

(۲) ل أجد هذا الأثر عند الترمذي وإنما روى حديث عقبة السابق وذكر أن العمل عليه عند بعض أهل 
العلم من الصحابة » وذكر أثر عمر السابق بمعناه » ثم ذكر أثر علي : شرط الله قبل شرطها . وذكر من 
ذهب إليه » وقد روى ابن ألي شيبة 7٠١ ٤‏ عن عمر بن عبد العزيز أنه قضى أن لها دارها » وروى عبد 
الرزاق 1537 عن ألي عبيدة بن عبد الله » قال : أتي معاوية في امرأة شرط لا دارها » فسأل عمرو بن 
العاص فقال : أرى أن يفي لحا بشرطها . 

(؟) ذكرنا في التعليق السابق بعض من قال بيطلان الشرط من الصحابة والتابعين » ووقع في 
(س م ي ت) : دليل الصحة . 


6ا - 


5 - وذلك لقول النبي مُه في الحديث الصحيح « كل شط ليس في 
كتاب الله تعالى فهو باطل ۲ وهذا ليس في كتاب الله . 
۷ - وعن عمرو بن عوف رضي الله عنهما قال قال رسول الله ر > 
« المسلمون على شروطهم » إلا شرطا حرم حلالا » أو أحل 
حراما ) مختصر » رواه الترمذي » وقال : حسن صحيح . وفيه 
كلام .”© وهنا يحرم حلالا » رأجيب عن الأول بأن معنى 
« ليست في كتاب الله ) أي في حكمه وشعه » وهذه مشروعة » 
بدليل ما تقدم » وعن الثاني بأنبا لا تحرم الحلال » وا يبت 
للمرأة حيار الفسخ » إن لم يف ها به . 
إذا تقرر هذا فمتى أخرجها من دارها بغير اختيارها فلها 
الفسخ » وغالى القاضي في الجامع فأثبت الفسخ بالعزم على 
الإاخراج » ومقتضى كلام الأصحاب أن الزوج لا يبر على الوفاء 
بهذا الشرط » وكلام الخرتي ظاهر في إجباره » وكذلك كلام أحمد 
في رواية حرب » قال : إذا شرط أن لا يخرجها من قريتها » ليس 
له أن يخرجها .0" انى » وفي معنى هذا الشرط إذا شط أن لا 
يخرجها من مصرها . والله أعلم . 
قال : وإن تزوجها وشرط ها أن لا يتزوج عليها » فلها فراقه 
إن تزوج عليها .© 
)١(‏ هذا طرف من حديث عائشة الطويل في قصة بريرة » الذي رواه أهل الصحيحين رغوهم » وقد 


سبق يرقم 5736 . 
(۲) تقدم الحديث مراراً برقم 15.١‏ » ۱۸۲۷ وذكرنا ما فيه من الكلام ورراه الطيراني في الكبير ٤٤٠٤‏ عن 
رافع بن نخد وفيه حکم بن جبير وغيره متكلم فيهم قاله في مجمع الزوائد ٤‏ /98 . 

)٠(‏ انظر المسألة في الحداية ١‏ /54؟ والمحرر ۲ /۲۳ والمقنع ۳ /45 والكاني ۲ /7174 وامغني 5 /44ه 
والشرح الكبير ٠۲١/۷‏ , 

. في ( المتن و س ت د ) : وإذا نكحها على أن . وني المتن ولمغني : إذا تزوج عليها‎ )٤( 


ش : الكلام في هذا الشرط نقلا ودليلا كالكلام في الذي قبله › 
إلا أن ظاهر كلامه هنا أنه لا يجبر على ترك النكاح » بل إذا 
تزوج عليها فلها الفسخ » وكذا ظاهر كلام أحمد في رواية ابن 
منصور » إذا تزوجها على أن لا يتزوج علیما ولا يتسرى › فإن 
تزوج أو تسرى فهي مخية » 7" وكأن الفرق أنه لا ضرر عليه في 
عدم إخراجها من دارها » أما ترك النكاح فقد يتضرر به » لكونه 
لا يعفه ونحو ذلك » وفي معنى هذا الشرط إذا شرط أن لا يتسرى 
علا 0( 
( تنبيه ) لا ريب في عدم صحة هذين الشرطين ونحوهما بعد 

العقد » وصحة ذلك فيه » أما قبله فثلاثة أوجه ( أحدها) _ 
وهو ظاهر إطلاق الخرقي » وأبي الخطاب في المداية » وأبي محمد 
وغيرهم » وقال أبو العباس في فتاويه : إنه ظاهر المذهب » 
ومنصوص أحمد » وقول قدماء أصحابه » ومحققي المتأخرين ‏ أنه 
كالشرط فيه » ( والثاني ) لا أثر لما قبل العقد مطلقا » وهو قول 
القاضي في مواضع » ومقتضى قول أي البركات وغيهما › 
( والثالث ) يفرق بين شرط يجعل العقد غير مقصود » كالتواطيء 
على أن البيع تلجئة لا حقيقة له فيؤثر » وبين شرط لا يخرجه عن 
أن يكون مقصودا » كاشتراط الخيار » فهذا لا يثر » قاله 
القاضي في تعليقه في موضع » والله أعلم . 

. وما بعدها من المراجع في المسألة قبلها‎ 164/ ١ انظر الهدلية‎ )١( 

(؟) روى عبد الرزاق 150١‏ عن ابن جرج عن عطاء في رجل شرط عليه نك لا تنكح ولا تتسرى قال : 

لا يذهب الشرط إذا نكحها . ووقع في (م خ ي) : لا يعفه ... وفي معنى . وفي (د ي ع) : 

وني هذا الشرط . 

(۳) ذکر شيخ الإسلام في الفتاوى ۲۰ /۳۷۸ ۰ ٠۸ 2 235/397 ۰ ۳٣۳/۲۹‏ حكم الشرط المتقدم 

على العقد » وأنه كالمقارن له في أصح قولي العلماء » ونقل ابن مفلح في الفروع ۲١/١‏ عن شيخ 


~٤ 


قال : ومن اراد“ أن يتزوج امرأة فله أن ينظر إليبا من غير أن 
يخلو بها . 
ش : المذهب المعروف المشهور جواز النظر للمخطوبة في 
الجملة . 

۸ لما روى جابر رضي الله عنه أن رسول الله ع2 قال « إذا خطب 
أحدك امرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعو إلى نكاحها 
فليفعل » قال : فخطبت امرأة فكنت أتخبا لها حتى رأيت منها ما 
دعاني إلى نكاحها فتزوجتها . رواه أحمد وأبو داود .© 

68 9 وف حديث الموهوبة أن النبي ع صعد فيها النظر وصوبه +“ 
وقال حرب : قلت لأحمد : الرجل إذا أراد أن يتزوج امرأة هل 


الإسلام قال : إذا شرطت في العقد 3 أو اتفقا قبله في ظاهر المذهب ۽ قال الرداري في تصحيح الفرر ع 
قلت : وهو الصواب » قال الشيخ تقي الدين : وعلى هذا جواب أحمد في مسائل الحيل » » لأن الأمر 
بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تنارلا واحدا ؛ وذكر نحو ذلك في الإنصاف ٠٠٤/۸‏ وأكثر 
الفقهاء اقتصروا على الشروط في العقد احترازا من الشروط بعده . 

. في المتن : وإذا أراد . وني (س ت د) : وإن أراد‎ )١( 

(5) هو في مسند أحمد ۲۳٤۲/۳‏ وسنن ابي داود 081 من طريق ابن إسحاق » عن داود بن 
حصين » عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ عن جابر به » ورواه أيضا ابن أي شيبة ٠05/4‏ 
عن ابن إسحاق به ورواه أحمد 710/8 والحام ٠٦٠/۲‏ والطحاوي في الشرح ٠١/١‏ والبيبقي 
۲۷ عن ابن إسحاق عن داود به » ووقع عندهم عن واقد بن عمرو بن سعد » وهو هو الصواب › 
وصرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد في الموضع الثاني » ورواه عبد الرزاق ٠ ٠١۳۷‏ عن یی 
ابن العلاء عن داود » عن واقد بن عفرو عن جابر » ولفظه « ولا جناح على أحدك إذا أراد أن 
يخطب المرأة أن يغترها فينظر إليها » فإن رضي نكم » وإن سخط ترك » وذكره الحافظ في التلخيص 
٤4‏ . وعزاه أيضا للشافعي والبزار » قال : وأعله ابن القطان بواقد بن عبد الرحمن » وقال : 
المعروف واقد بن عمرو . قال الحافظ : رواية الحا فيه عن واقد ين عمرو » وكذا هو عند الشافعي 
وعبد الرزاق اه وقال الجاع : صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي » وسكت عنه أبو داود » 
وأعله المنذري في التهذيب ۱۹۹۸ بابن إسحاق ء وقد عرفت أنه صرح بالتحديث عند أحمد » 
وذكره الحافظ في البلوغ ٠٠٠١‏ قال : ورجاله ثقات . وصححه الحام اه . 

ف ول ب ل مسا هه را لق للك : جت أهب لك نفسي . وتقدم برقم 
8 . 


ينظر إليها ؟ قال : إذا حاف ريبة ؛ وظاهر هذا يفيد الجواز لخوف 
الريبة © 

۰ وقد يستدل لما بما روى أبو هريرة قال : كنت عند رسول الله 
عو فأتاه رجل فأخبه أنه تزوج امرأة من الأنصار » فقال له 
رسول الله ع « أنظرت إلا ؟ » قال : لا . قال : « فاذهب 
فانظر إليها » فإن في أعين الأنصار شيعا » رواه مسلم . 

9 وللنسالي : خطب رجل امرأة من الأنصار » فقال له رسول الله 
ی د هل نظرت إلا ؟ » الحديث””" انى » وإذا جاز له 
النظر » فعنه ‏ وهو اختيار أبي محمد في العمدة ‏ ينظر إلى ما 
يظهر غالبا » > كالرقبة واليد والقدم » وقيل ظهر القدم » لظاهر ما 
تقدم من الحديث » إذ من ينظر إلى امرأة وهي غافلة نظر منها 
إلى ما يظهر عادة » وعلى هذا يحمل إطلاق الخرق » وكذا أيضا 
حمل عليها القاضي قول أبي بكر في الخلاف : ينظر إليها حاسرة . 
وقد يحمل كلامهما على إطلاقه » إذ الحاسرة هي التي تضع 

)١(‏ لم أجد رواية حرب هذه عن أحمد > وقد ذكر القاضي في كتاب الروايتين ۲ /۷۸ رواية صالح 

وحنبل نحوها . 1 

(؟) هو في صحيح مسلم 4 /104 من روإية سفيان ۽ وهو أبن عبينة ۽ عن يزيد بن كيسان ؛ عن أني 

حازم » عن الي هريرة فذكره بلففله بلفظه » ثم رواه من طريق مروان الفزاري » عن يزيد » عن أي حازم » ولفظه 

« هل نظرت إليها » فإن في أعين الأنصار شيئا » قال : قد نظرت إليها . قال : « على 5 تزوجتها ؟ » 

قال : على أربع أواق . قال : «كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل» الح » ورواه النسائي 14/٦‏ » 

۷ من رواية مروان عن يزيد » وفيه «هل نظرت إلا ؟» قال : لا . فأمره أن ينظر إليها » ورواه أيضا 

٩۱۸1 /لالا عن سفيان كلفظ مسلم الأول » وكذا رواه أحمد ۲ /۲۸1 والحميدي ۱۱۷۲ وأبو يعلي‎ ١ 

والطحاوي في الشرح © /14 والدارقطني ۳ /07؟ والبيبقي ۷ ۸٤/‏ ورواه الحا ۲ /۱۷۷ من طريق زهير 

ابن معاوية » عن أي إسماعيل الأسلمي » عن أي حازم فذكره مطولا » وفيه قصة الصداق » وأنه بعث 
ذلك الرجل في سرية الم » وقال : على شرط الشيخين ولم خرجاه ببذه السياقة وإنما أخرج مسلم من 
حديث شعبة ... « هلا نظرت إليها » فقط » ووافقه الذهبي » وقد عرفت أن مسلما أخرجه بقصة 

الصداق والبعث مع الاختصار » وإ أجد رواية شعبة في صحيح مسلم . 


- ٤€ - 


خمارها ودرعها » والحديث لا يأبى هذا » بل لعله ظاهره ( نعم ) 
يستثنى من ذلك ما بين السرة والركبة » لأنه لا يظن من صحابية 
كشف ذلك وإن كانت حالية . 

5 - وقد روى سعيد عن. سفيان » عن عمرو بن دينار » عن أي 
جعفر قال : خخطب عمر بن الخطاب ابنة علي » فذكر منبا 
صغرا » فقالوا له : إنما ردك . فعاوده فقال : نرسل بها إليك تنظر 
إلمها فرضيها » فكشف عن ساقيها » فقالت : أرسل » لولا أنك 
أمير المؤمنين للطمت عينك”" ( وعنه ) رواية ثانية لا ينظر إلا 
الوجه واليدين » بناء على أن اليدين ليسا من العورة » وهي اخختيار 
انع من النظر إلى ما هو عورة » ونحوه قال الشريف رأبو الخطاب 
في خلافيهما » وذلك لظاهر قوله تعالى 3 ولا يبدين زينتين إلا 
ما ظهر منبا 0" . 

١١‏ أشار الشارح إلى هذه القصة کا تقدم برقم 141 وهي في سنن سعيد 511 ببذا الاسناد » ورواه 

أيضا عبد الرزاق ٠٠۴١١‏ عن ابن عبينة بنحوه ثم رواه عن ابن جرع قال : سمعت الأعمش يقول : 

خطب عمر إلى على ابنته الم ؛ ورواه أيضا عن عكرمة قال : تزوج عمر أم كاثوم بنت علي » وهي 

جارية تلعب مع الجواري » فجاء إلى أصحابه فدعوا له بالبركة » فقال : إلي لم أتزوج من نشاط لي » 

ولكن “معت رسول الله عه يقول ١‏ إن كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سبي ونسبي » 

فأحببت أن يكون بيني وبين نبي الله مره سبب ونسب » ورواه سعيد 070 عن الدراوردي » عن جعفر 

ابن محمد عن أبيه » أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم » فقال علي : إغا حبست بناني على بني 
جعفر » فقال : أنكحنيها فوالله ما على الأرض رجل أرصد من حسن عشهها ما أرصدت . فقال : قد 
أنكحكها ؛ فجاء عمر إلى مجلس المهاجرين بين القبر لير فقال : ززي الم » وراه اين سعد في 
الطبقات ۸ /41۳ والبييقي في السئن 54/7 وقال : هو مرسل حسن » وقد روي من أوجه أخخر 
موصولا رمرسلا اه ورواه البق أيضا ۱۱4/۷ من طريق حسن بن حسن بن علي » عن أبيه » أن 
عمر بن الخطاب خطب إلى علي أم كلهم » فذكر القصة » ورواه ابن أي شيبة 4 /4" عن الحسن 
عن أبيه أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم ‏ فقال علي : إا صغية فانظر إليها فأرسلها إليه 
برسالة ء فمازحها فقالت : رلا أنك شيخ الله » ورواه الطباني في الكبير 7758 ۲٠۵۳‏ عن زيد بن 
أسلم وعبد الله بن عمر وجابر رضي الله عنهم . ووقع في ( س ت ي ) : وكشف . 
(؟) سورة الور » الاية ١ل‏ . 


549 قال ابن عباس : الوجه وباطن الكف . رواه عنه الأثرم “( وعنه 
رواية ثالفة ) : يختص النظر بالوجه . صححها القاضي في اجرد » 
وابن عقيل > لأنه مجمع المحاسن .° 

٤‏ وشرط جواز النظر على کل حال عدم الخلوة بها » لقوله عر و لا 
يخلون رجل بامرأة » فإن الشيطان ثالثهما ۲ ويخرج عن الخلوة 
بحضور امرأة صبية فأكثر » أو رجل من ذوي أرحامها » أو 
عصباتها ممن يباح له السفر بها . 


9 رياه ابن جرير في التفسير ۱۸ /۲۹۳ عنه بلفظ : الكحل والخدان » وفي لفظ : الوجه وحضاب 
الكف والخاتم وكحل العين . ورواه البيبقي في سننه في كتاب الصلاة ۲٠٣/۱‏ عن ابن عباس قال : 
الوجه والكفان . وعن أنس مثله » وروى ابن ألي شيبة 4 /181 عن ألي صالح وعكرمة : هو ما فوق 
الدرع . وعن عائشة القلب والفتخة وعن ابن مسعود هو الثياب الظاهرة » وهذا هو الصحيح ا رواه 
ابن جرير في تفسير الآية عن ابن مسعود والنخعي واللنسن ورجحه صاحب ( أضواء البيان ) في 
التفسير » وقيل : هو الكحل والخاتم والسواران » رواه ابن جرير عن ابن عباس » وعائشة وقتادة » 
والشعبي وغيرهم . 

۳( انظر البحث المذكور في الهداية ١‏ /141 والروايتين ۲ /۷۸ والافصاح ۲ ١١١/‏ واحرر ۲ ٠١/‏ والمغني 
/ ۳ه رالكافي 1۲۸/۲ والحادي ٠١5‏ والمقنع ٣‏ /4 والشرح الكبير ٠٤۲/۷‏ والمبدع ۷ /۷ 
والإنصاف ۸ /۱۷ والفروع 161/5 . 

)٣(‏ وقعت هذه الجملة في حديث رواه الإمام أحمد 18/1١‏ والترمذي 785/5 برقم ۲۲٠١‏ والحآم 
14/١‏ والبببقي ۷ /91 من طريق محمد بن سوقة » عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر أن عمر رضي 
الله عنه خطب بالجابية فقال : قام فينا رسول الله عَم مقامي فيكم » فقال « استوصوا بأصحابي 
خيرا ء ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونبم » ثم يفشو الكذب » حتى أن الرجل ليبتدى بالشهادة قبل 
أن يسأها » فمن أراد منكم بحبحة الجنة فليازم الجماعة » فإن الشيطان مع الواحد » وهو من الاثنين 
أبعد » لا يخلون أحدم بامرأة » امم قال الترمذي : حديث حسن صحيح غريب . ورواه أحمد أيضا 
76/١‏ وابن حبان کا في الموارد ۲۲۸۲ من حديث جرير » عن عبد الملك بن عمير » عن جابر بن 
سمرة » قال : خطينا عمر فذكر نحوه » ورواه الحميدي في مسنده برقم ٣۲‏ : حدثنا سفيان » عن ابن 
ابي لبيد » عن ابن سليمان بن يسار »> عن أبيه » عن عمر أنه حطب الناس بالجابية فذكر نجوه ) 
ووقعت أيضا في حديث رواه الامام أحمد ۳ /۳۳۹ من طريق ابن لهيعة عن ألي الزيير » عن جابر 
مرفوعا » وفيه « ومن كان يمن بالله واليوم الآحر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو حرم منها » فإن الشيطان 
ثالنهما » وف حديث رواه الامام أحمد ٣‏ /447 من طريق شريك » عن عاصم بن عبيد الله » عن عبد 
الله بن عامر بن ربيعة » عن أبيه مرفوعا » وفيه « ألا لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له » فإن ثالثهما 
الشيطان » . 


۱٤ 


وظاهر كلام الخرقي يشمل الأمة والحرة » وكذلك ظاهر كلام 
الشيخين وغيهما » وصرح به القاضي في اجرد » وجعل في 
الجامع وابن عقيل حكم النظر في خطبة الامة حكم النظر في 
شرائها . 


وظاهر كلام الخرقي أيضا أن النظر على سبيل الاباحة » وجعله 
ابن عقيل وابن ال جوزي مستحبا » وهو ظاهر الحديث » قال أبو 
العباس : وينبغي أن يكون النظر بعد العزم على نكاحها وقبل 
الخطبة . والله أعلم . 


قال : وإذا زوج أمته وشرط عليه أن تكون عندهم بالنهار » 
ويبعث بها إليه بالليل » فالعقد والشرط جائزان » وعل الزوج 
النفقة مدة مقامها عنده . 


ش : لا ريب أن سيد الأمة يستحق منفعة الاستخدام والوطء ع 
وقد أخرج منفعة الوطء » ومحلها عرفا وعادة هو الليل فيختص 
به » وإذاً فهذا شط مؤكد لمقتضى العقد رمقو له » فلا ريب في 
جوازه وجواز العقد معه » وعلى هذا يكون على الزوج نفقتها ليلا › 
إذ النفقة تدور مع التسلم » وهي إنما تسلمت كذلك » ولو بذها 
السيد للزوج وا حال أنهما شرطا ذلك لم يلزمه القبول ( على وجه ) 
اعټادا على شرطه » لان له فيه غرضا صحيحا » ويلزمه ( عل 
آخر ) إذ هذا مقتضى الزوجية » وإزما سقط عنه لمعارضة حق 
السيد » والسيد قد رضي بإسقاط حقه فيسقط » وقد فهم من 
هذا الذي قلناه أنه مع عدم الشرط يكون الحكم "ا قال الخرقٍ » 
وأن السيد متى بذها له لزمه جميع النفقة بلا نزاع . 


- ١410 - 


( تنبيه ) جملة النفقة بينبما نصفين عند أبي محمد » وكذلك 
الكسوة قطعا للتنازع » وقيل ‏ وهو الذي أورده أبو البركات 
عاب کی كل راد مانهب عل یی غل ارو 
نفقة الليل » وتوابعه من الوطاء والغطاء » ودهن المصباح 
ونحوه 0" والله أعلم . 


قال : باب ما يحرم نكاحه والجمع بينه وغير ذلك 

ش : قد نص الله سبحانه على عدة محرمات في كتابه العزيز » في 
قوله تعالى ل حرمت عليكم أمهاتكم 4 الاية"“ ونص نبيه 
َيه على عدة أيضا » وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى » والله 
أعلم . 

قال : والمحرمات نكاحهن بالأنساب الأمهات » والبنات » 
والأخوات » والعمات » والخالات » وبنات الأ > وبنات 
الأحت .© 
ش : قد نص الله تعالى على ذلك كذلك » قال تعالی ‏ حرمت 
عليكم أمهاتكم وبناتكم » وأخواتكم » وعماتكم › 
وخالاتكم » وبئات الأخ وبنات الأحت 4“ ر ويدحل في 
الأمهات ) أمه التي ولدته » وجداته من قبل أبيه وأمه وإن علون » 
لصحة تناول الاسم للجميع . 


(1) يريد بالوطاء الفراش للنوم وللجلوس ونحوه » ودهن المصباح وقود السراج » من زيت وشحم رمع » 
وما يقوم مقامها » كالسرج والانوار الكهربائية . 

(۲) سورة النساءء الآية “ا . 

(۳) في المتن : والمحرمات بالأنساب . وف (س ت) : وبنات الأحرات . 

. ۲۳ سورة النساء » الآية‎ )٤( 


~ ١48 ب‎ 


6 7 وقد جاء في الدعاء « اللهم صل على أبينا ادم » وأمنا حواء )© 
( ويدخل في البنات ) بئات الابن » وبنات البنت وإن سفلن › 
لصحة تناول الاسم 0 وتدخل البنت من نكاح 
صحيح » أو ملك يمين أو شبهة » وكذلك البنت من زنا ) 

45 - وقد قال عله في امرأة هلال بن أمية « انظروه » يعني ولدها 
« فإن جاءت به على صفة كذا فهو لشريك بن سحماء )7") 
يعني الزاني » فجعله له . 


۷ - واستدل أحمد بأمر النبي عي سودة أن تحتجب من ابن أمة زمعة 
للشبه الذي رأى بعتبة .° 


( تنبيه ) يكفي في التحريم أن يعلم أنها بنته ظاهرا » وإن کان 
النسب لغين » قاله القاضي في التعليق » وظاهر كلام أحمد في 
استدلاله أن الشبه كاف في ذلك . ويدخل في الأحوات 
الأحوات من الأبوين » أو من الأب » أو من الل > لشمول الآية 
لذلك ( ويدخل في العمات ) كل أخت لأب وإن بعد » من 
جهة أبيه » أو من جهة أمه ( وني الخالات ) كل أخت لأم وإن 


6 لم أجد هذا الدعاء مسنداً في الكتب المطبوعة . 

0( هلال بن أمية هو أحد الثلاثة الذين تاب الله علِهم » وهذه القصة في لعانه لزيجته » لما قذفها 
بشريك بن سحماء » وهي أمه » وهو شريك بن عبدة » بن مغيث البلوي » حليف الأنصار » ڳا ذكر 
الحافظ في الإصابة › وانظر القصة في البخاري 701/1 » ٤۷٤١‏ ومسلم ٠١‏ /118 ورواها بغية الجماعة » 
وأهل التفسير وغيرهم » عن أنس بن مالك وغوه . ' 

(۳) سودة هي بنت زمعة إحدى أمهات المؤمنين » وهذا الأمر ورد في قصة عند البخاري ٠٠١۴‏ > 51/44 
ومسلم ٠١‏ /11 عن عائشة » رفيا أن سعد بن ألي وقاص خاصم عبد بن زمعة في هذا الغلام » وادعى 
سعد أنه ابن أيه عتبة بن أي وقاص » فقال النبي عل « هو لك ياعبد ‏ الولد للفراش » واحتجبي 
منه ياسودة ) . 


بعدت من جهة أبيه » أو من جهة أمه » لشمول الآية الكرية 
لذلك » ولأنه إذا ثبت أن كل جد أب » وأن كل جدة أم فكل 
أحت هما عمة وخالة » ( ويدخل في بنات الخ » وبنات 
الأحت ) كل بنت أخ وإن سفلت » وقد استفيد من كلام 
الخرق تخصيص هلا بالذكر بأنه لا يحرم من عداهن فلا تحرم 
بنات العمات » ولا بنات الخالات » وقد نص الخرقي على ذلك 
بعد » ولا بنات الأخوال » ولا بنات الأعمام » ولا ريب في ذلك » 
لقوله تعالى ل ياأبها النبي إنا أحللنا لك أزواجك 4 إلى 
۾ وبنات عمك » وبنات عماتك , وبنات خالك وبنات 
خالاتك 4 والأصل المساواة » لا سيما وقد دخلن في عموم 
ل وأحل لكم ما وراء ذلكم 7:4" واختصار ما تقدم أن جميع 
أقارب النسب حرام » إلا الأربعة المذكورة في آية الأحزاب » والله 
أعلم . 
قال : والمحرمات بالأسباب الأمهات المرضعات » والأحوات 

من الرضاعة . 
ش : يعني في كتاب الله سبحانه » ولهذا عمم بعد » قال الله 
سبحانه ذإ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم » وأخواتكم من 
الرضاعة 4 ويدخل في الأمهات الأم التي أرضعت الطفل › 
وأمهاتها » وجداتها وإن علون | في النسب » ويدخل في 
الأحوات7 والله أعلم . 

(1) سورة الأحزاب > الآية اه . 

(۲) سورة النساء ء الاية 14 . 

(۳) سورة النساء » الاية السابقة . 

)٤(‏ كذا في أكثر النسخ رفيه بياض » في (م) : وعلق في (ي) : الأحوات من الأبوين ال » وقال في 

المغني 5 /018 : كل امرأة أرضعتك أمها » أو أرضعتها أمك » أو أرضعتك وإياها امرأة واحدة » أو 


سا.55868- 


قال 8 مهات النساء 6 وات النساء اللاني دخل جهن )2 
وحلائل الابناء » وزوجات الاب . 


: المحرمات بالسبب على ما ذكر الخرق ثلاثة أنواع ( النوع 
1 الحرمات ا وقد تقدم ( النوع الثاني ) المحرمات 
بالمصاهرة » وهن أربع ( أمهات نسائه ) وإن بعدن وم يرثن » أو 
كن من رضاع » > لشمول الاسم من ( وبنات نسائه ) وإن بعدن 
وم يرثن أو كن من رضاع » وبنات أبنائهن وإن بعدوا » أو كانوا 
من :رضاع ومو من اوا ( وحلائل الأبناء ) أي زوجات 
الأناء » ميت الزوجة بذلك لأنها محل إزار زوجها » وهي محللة له 
وهو محلل لها وقيل : لأنها تحل معه ويحل معها , ويدخل في ذلك 
الابن البعيد » وغير الوارث » ومن الرضاع » ( وزوجات الأب ) 
وإن بعد » وم يرث » أو كان من رضاع وا والأصل في ذلك 
كله قول الله تعالى 2 وأمهات نسائكم 5 وربائبكم اللاي في 
حجورم من نسائكم اللاتي دخلم بهن › فإن لم تكرنوا دحام 
بهن فلا جناح عليكم »› وحلائل أبنائكم الذين من 
أصلابكم چ وقال تعالى 9 ولا تنکحوا ما نكح ابا من 
النساء إلا ما قد سلف ©(" وشرط ترم الربيبة الدخول بأمها » 
يا نص الله سبحانه عليه » فإن قيل : فقد قيد سبحانه الربائب 
بكونهن في الحجر . 


ضعت أنت وهي من لبن رجل واحد » كرجل له مزان لهم منه لين ء تك إحداما رضحم 
الأجرى ٠‏ فهي أخحتك محرمة عليك الح . 

(1) سقط قوله : وهؤلاء .... محل إزار زوجها . من (ع د) : وني (ت) : وإن بعدن ولم يرثن ٠‏ ولي 
(ي) : أو كن من رضاع . 

(۲) سورة النساء » الأية ۲۳ . 

(م) سورة النساء » الآية ۲۲ . 


د 101 ت 


4 وكذلك البين لكتابه عه »> حيث قال « لو لم تكن ربيبتي في 
حجري ما حلت لي 2١0)‏ وقيد سبحانه حلائل الابناء بكون الابناء 
من الصلب . قيل : أما التقييد بالحجر فقد قيل : إنه خرج 
مخرج الغالب » إذا الغالب في الربيبة كونها في الحجر » وما حرج 
مخرج الغالب لا مفهوم له اتفاقا » وقد حكى ابن عقيل اشتراط 
الحجر » نظرا لما تقدم وهو ظاهر » وأما تقييد الاين بالصلب 
فليخرج - الله أعلم ‏ الابن المتبنى . 

45 - أما الابن من الرضاع فإنه يدل في قوله ع « يحرم من الرضاع 
ما يحرم من السب 06" . 


: قاله في بنت أم سلمة » مخاطبا أم حبيبة » لما قالت له : أنكح أختي . قال « لا تحل لي » قالت‎ )١( 
إنا كنا تتحدث أنك تريد أن تنكح بنت أي سلمة . فقال « لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت‎ 
. /5؟ وغرها‎ ٠١ ومسلم‎ 6٠١ لي » إنها ابنة أخي من الرضاعة » الح » رياه البخاري‎ 
ظاهره أن ابن عقيل حكاه عن غو » لکن قال في الفروع ه /140 : وقيل : في حجره . واخحتاره‎ (0 
» ابن عقيل : وقال في الانصاف م /ه١ : وقيل لا تحرم إلا إذا كانت في حجره ؛ اختاره ابن عقيل‎ 
عن مالك بن أوس بن‎ ٠١۹/۱۱ وعنه ابن حزم‎ ٠١814 وهر ظاهر القرآن . اه وقد روى عبد الرزاق‎ 
الحدثان قال : كانت عندي امرأة قد ولدت لي » فتوفيت فوجدت عليها » فلقيت علي بن أي طالب‎ 
: فقال : مالك ؟ قلت : توفيت المرأة قال : ألما ابنة ؟ قلت : نعم . قال : كانت في حجرك ؟ قلت‎ 
واين حزم في الحل‎ ٠۸٠١ لاء هي في الطائف . قال : فانكحها الح » وروى عبد الرزاق أيضا‎ 
» عن ابن جر : أخبرني إبراهم بن ميسرة » أن رجلا من سواءة يقال له عبيد الله ين معبد‎ 154/ ١ 
أثنى عليه خيرا » أحبو أن أباه أو جده نكح امرأة ذات ولد من غيره » ثم نكح امرأة شابة » فطلب‎ 
منه أحد بنى الأول طلاقها » قال : لا والله إلا أن تنكحني ابنتك . ففعل ولم تكن في حجره ولا أبوها‎ 
. فسأل عمر قال : لا بأس بذلك . وقال : اذهب فاسأل فلانا أراه علياً فسأله فقال : لا بأس بذلك‎ 
وصححهما وعزا الأول أيضا إلى ابن المنذر وابن أي‎ ٠١۸/ ٩ وقد ذكر هذين الأثرين الحافظ في الفتح‎ 
. حاتم في تفسيه » وساقه ابن كثير في تفسيره بإسناده‎ 
» من قصة أفلح  ولفظه « لا تحتجبي منه‎ ۲۲/ ٠١ رقع هذا اللفظ في حديث عائشة عند مسلم‎ )۳( 
موقوفا على عائشة » ووقع أيضا‎ 2165 » ١١١١ فإنه يحرم من الرضماعة مايرم من النسب » ورواه البخاري‎ 
/؟7 ولفظه « إنها لا تحل‎ ٠١ ومسلم‎ ٠٠٠١ في حديث ابن عباس في قصة بنت حمزة » عند البخاري‎ 
لي ؛ إنها ابنة حي من الرضاعة » وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب » وفي الباب أحاديث‎ 
. وغين‎ ٠١١/ 4 كثرة ذكرها الميئمي في مجمع الزوائد‎ 


( تنبيبان ) أحدهما(' يترتب التحرم المتقدم بالعقد الصحيح 

المفيد للحل بلا ريب ) وبالعقد الفاسد عل ظاهر كلام القاضي 
في اجرد فيما أظن » قال : العقد الفاسد يقبت جميع أحكام 
النكاح إلا الحل , والأحلال 2 والإاحصان 5 والارث ؛ وتنصف 
الصداق بالفرقة قبل المسيس”) » وظاهر كلامه في التعليق أن 
العقد الحرام وإن لم يتمحض تمريمه لا يتعلق به تحريم » فإن 
الخالف احتج عليه في أن الزنا لا يقبت تحرم المصاهرة » بأن 
العقد الحرام لا يتعلق به تحريم كذلك الوطء » فأجاب : العقد 
إذا م يتمحض نريه يتعلق به التحريم » كذلك إذا تمحض 
رمه 2 والوطء إذا لم يتمحض تحريمه يتعلق به التحريم » كذلك 
إذا تمحض تحريمه » وذكر أيضا في موضع آخر ما يدل على 
ذلك ع( هذا في أنكحة المسلمين » أما في أنكحة الكفار فقد 
ذكر القاضي في تعليقه وغيو فيما إذا أسلم وتحته أم رينت لم 
يدخل بواحدة منهما أنه بيبطل نكاح الم ع ونص أحمد عل 
ذلك » وهذا تصرج ببطلان نكاح الام » مع أن هذا النكاح لا 
يقرون عليه بعد الإسلام ( والقاضي استنبط من هذا النص صحة 
النكاح » قال : وإلا لم ينشر حرمة المصاهرة 5 وجعل أبو العباس 
في بعض قواعده تحريم المصاهرة تابعا للسبب > وهو يلتفت إلى 
الأول . 

(۱) في (ع س ت) : ( تنبييات ) أحدها . 

(۲) انظر المقنع ٠"‏ /97؟ والشرح الكبير 4/0 والفروع ه /194 «المبدع ٠٠/۷‏ ويعني بالعقد 

الفاسد ما فيه حلاف » کالنکاح بلا ولي أو بلا شهود » فإذا دخل بها ثبعت جميع أحكام التكاح » من 

وجوب الصداق » ولحوق النسب » وتحريم الام والبنت » ونو ذلك » إلا حل الوطء ء والإحلال للزوج 

السابق » والإاحصان في الزنا الح . 

(۲) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 81 /57 , 16٠ >» ٠١‏ والفروع © /194 يفيه بعض الأدلة . 


. ٦١ "4/79 › ۴٤/۱١ انظر الفعارى‎ )4( 


( الثاني ) المراد بالدخول هنا في كلام الخرقي يحتمل أنه الوطء 
فتخرج الخلوة » ويحتمل أنه أعم من ذلك » فتدخل الخلوة » وهو 
مقتضى كلامه بعد » ( وعن أحمد ) فيما إذا طلق بعد الخلوة 
وقبل الوطء روايتان » أنصهما ‏ وهو الذي قطع به القاضي في 
الجامع الكبير في موضع » وني المخصال » وابن البنا والشيرازي - 


ثبوت تحريم الربيبة » لأن الله سبحانه أطلق الدخول » وهو شامل 
للخلوة » والعرف على ذلك » يقال : دخل على زوجته . إذا بنى 
بها » وإن لم يكن وطثها ( والثانية ) وهي اختيار ابي محمد » وابن 
عقيل ؛ والقاضي في اجرد » وني الجامع في موضع : لا يغبت 
تحريمها نظراً إلى أن الدخول كناية عن الوط“ . 
وظاهر كلام الخرقي أن القبلة أو اللمس لا يثبتان تحريم الربيبة » 
وقد يقال بالتحريم » بناء على تقرر الصداق بذلك » وظاهر كلامه 
أيضا » أنه لا يثبت باستدخال الماء » ونص عليه القاضي في 
تعليقه في اللعان » ( وظاهر كلامه ) أيضا أن الموت قبل الدخول 
لا يغبت التحريم » وهو إحدى الروايتين » واختيار ألي محمد » 
والقاضي في الروايتين » لظاهر الآية الكريمة ( والثانية ) يعبت » 
اختارها أبو بكر في المقنع » إذ الموت أقم مقام الدخول في تكميل 
الصداق والعدة » فكذلك في تحريم الربيبة >“ والله أعلم . 
(۱) روی عبد الرزاق ۱١۸۲۲‏ وابن جرير في التفسير ۸٩0۹‏ عن ابن جرج قال : قلت لعطاء : ما 
الدخول بين ؟ قال : أن تهدى إليه » فيكشف ويجلس بين رجليها . قلت : أرأيت من فعل ذلك بها في 
بيت أهلها ؟ قال : حسبه » قد حرم ذلك عليه بناتها . وانظر كتاب الروايتين ۲ /39 والافصاح 
١‏ /5؟ا والمخرر ؟ ها والمقنع ۳۳/۳ والكاني ۲ /551 والانصاف ۱١/۸‏ . 
(۲) روى ابن أي شيبة + /54 عن مجاهد قال : إذا قبلها أو لمسها أو نظر إلى فرجها حرمت عليه 


ابنتها . ثم روى عن قتادة وأبي هاشم » في الرجل يقبل امرأة أو ابنتها قالا : حرمت عليه . وروى أيضا 
عن الحسن » في الرجل يقبل المرأة أو يلمسها : إن شاء تزوج ابنتها . وإن كانت البنت تزوج الأ إن 


ب 0£ - 


قال : والجمع بين الأحتين . 
ش : هذا النوع الثالث مما حرم بالسبب » إذ تزوج إحدى 
الأحتين هو السبب لتحريم أختها » والأصل في ذلك قوله تعالى 
بإ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف 14 ويدخل في 
ذلك الاحتان من كل جهة » ومن النسب والرضاع » والله أعلم 1 
قال : ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . 

ش : لا ذكر المنصوص عليه في كتاب الله عز وجل من 
الحرمات ¢ ذكر الماخوذ من جهة السنة .7 

۰ ل فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عه أريد على بنت 
حمزة » فقال ١‏ إنها لا تحل لي » إنها ابنة حي من الرضاعة » ويحرم 
من الرضاعة ما يحرم من الرحم » وفي لفظ « من النسب ) . 

٠١‏ - وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي عه قال « يحرم من الرضاعة 
ما يحرم من الولادة » متفق عليهما .© 

10 - وعن على رضي الله عنه قال : قال رسول الله َيه « إن الله حرم 
من الرضاعة ما يحرم من النسب © رواه أحمد والترمذي 
وصححه 0 وقد استثئنى بعض الأصبحاب من هذا العموم 

شاء . وانظر الاقصاح 13/١‏ والهداية ۲۵۲/۱ واحرر ۲ /۱۹ والشرح الكبير 48٠ / ٠/‏ والمبدع ٠٠/۷‏ 

والانصاف ۸ /۱۸ . 

. ۲٣ سورة النساء » الآية‎ )١( 

5 في رخ م) : في الكتاب العزيز . وني رع ت خ) : ذكر من امحرمات الماخود . 

رم) حديث ابن عباس عند البخاري 7140 ؛ ۵۱۰ ومسلم ۲۳/۱۰ وأحمد ۲۷٠/۱‏ وحديث عائشة 

عند البخاري 7545 ٠۹4‏ ومسلم ٠١‏ /18 . وغيثها . 

(؛) هو في مستد أحمد ۱۳۲/۱ وسنن الترمذي + /155 برقم ١١55‏ من طريق علي بن زيد » عن سعيد 


ابن المسيب عنه » في قصة بنت حمزة » ولم يذكر الترمذي القصة › وقال : هذا حديث صحيح ٠‏ 
وصحح إسناده أحمد شاكر في المسند ٠١95‏ وكذا رواه الخطيب في الموضح ١‏ /418 وغيره وقد روى 


ب 68١9سه‏ 


صورتين ( إحداهما ) أم أخته ( والثانية ) أحت ابنه » فإنهما لا 
يحرمان » والصواب عند الجمهور عدم استثنائهما. لأ أم 
أخته .“ إنما حرمت في غير الرضاع لكونها زوجة أبيه » وذلك 
تحريم مصاهرة » لا تحريم نسب » وكذلك أخت ابنه إنما حرمت 
لكونها ربيبته . 

( تنبيه ) لا فرق بين الرضاع المباح والمحظور » على ظاهر كلام 
الخرقي وغيه » كأن يكره امرأة على الرضاع أو يغصب لبنها 
فيسقيه الطفل » وقد ذكر ذلك القاضى في تعليقه بما يدل على أنه 
إجماع ‏ والله أعلم . 

قال : ولبن الفحل حرم . 
ش : لا نزاع بين أهل العلم في أن حرمة الرضاع تنتشر من جهة 
المرأة » واختلفوا هل تنتشر من جهة الرجل الذي اللبن له » 
فذهب الجمهور إلى أنه ينتشر منه » کا ينتشر من المرأة » فيصير 
الطفل ولد الرجل » والرجل أباه » وأولاد الرجل إخوته » سواء كانوا 
من تلك المرأة أو من غيرها » وإخوة الرجل وأخواته أعمام الطفل 
وعماته » واباؤه وأمهاته أجداده وجداته » لأ اللبن من الرجل » 
کا هو من المرأة . 

60 وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : إن أفلح أخخا أي 
القعيس استأذن علي بعد ما أنزل الحجاب » فقلت : لا والله لا 
اذن له حتى أستأذن رسول الله عي فإن أخا ألي القعيس ليس 

مسلم ٠١‏ /1؟ وأحمد ۸/١‏ وغيرهما قصة بنت حمزة لما عرضها علي على النبي عله » فقال ١‏ إنها ابنة 

أخي من الرضاعة » . 

)١(‏ تقل في الإنصاف 127/8 هذا الإستثناء عن ابن البنا في خصاله » والوجيز وغيرهما » وقاله 

الأصحاب » وتعقبه بمثل ما ذكر الزركشي » وكذا ذكر برهان الدين في المبدع ۷ /8ه . 


۱۵0۷ 


هو أرضعني » وإنما أرضعتني امرأة أي القعيس » فدخل علي 
رسول الله عَم فقلت: يارسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني: 
ولكن أرضعتني امرأته » فقال « ائذني له فإنه عمك تربت 
يداك ) قال عروة : فبذلك كانت عائشة تقول : حرموا من 
الرضاعة ما يحرم من السب .20 وهذا نص » والله أعلم . 


والجمع بين المرأة وعمتها » وبينها وبين خخالتها . 
ش : هذا أيضا مما ثبت بسنة البين لكتاب ربه مَل . 


٤‏ _ فروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله مَل قال « لا يجمع 
بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها » وفي لفظ قال : نهى النبي 
َه أن تنكح الرأة على عمتها أو خالا » متفق عليهما .> 

۰۰ - وللبخاري والترمذي عن جابر رضى الله عنه مثله .© 


(۱) هو في صحيح البخاري 7344 :4/93 › ۵۱۰۳ » ومسلم ٠١‏ /18 . 

(۲) هو في صحيح البخازي 01٠١ » 51١4‏ رمسلم 191/4 من عدة طرق عنه ‏ وأخرجه بقية 
الجماعة . 

(۳) رواه البخاري 01١8‏ من طريق عاصم ‏ عن الشعيي » مع جابراً رضي الله عنه قال : نی رسول 
الله تب أن تكح المرأة على عمتها أو خالتبا . ثم قال البخاري : وقال داود وابن عون » عن الشعبي عن 
أي هريرة ؛ يعني أنه اختلف فيه على الشعبي » ورواه أيضا أحمد ۳ /۳۲۸ والنسائي ١‏ /۹۸ وابسيقي 
11/٠‏ من طرق عن عاصم به » ولفظ النسائي عن شعبة » قال : أخبرني عاصم قال : قرأت على 
الشعبي كتابا فيه : عن جابر فذكره » ثم قال : سمعت هذا من جابر . وذكر البريقي عن الشافعي » أنه 
ذكر حديث ابي هريرة وقال : لم يرو من وجه يثبته أهل الحديث إلا عن بي هربرة . وقد روي من وجه لا 
يثبته أهل الحديث » ثم ذكر البييقي أنه يروى عن علي وابن مسعود » وابن عمر وابن عباس » وعبد الله 
ابن عمرو » وني سعيد وأنس » وعائشة إلا أن جميعها ليست من شرط صاحبي الصحيح » وقد أخرج 
البخاري رواية عاصم الأحول عن الشعبي عن جابر » إلا أنهم يرون أنها خطأ » وأن الصواب رواية داود 
وابن عون » عن الشعبي ٍ عن ألي هريرة اه قال الحافظ في الفتح 111/4 رهذا الإحتلاف لم يقادح عند 
البخاري » لأن الشعبي أشهر يجابر منه بأي هريرة » وللحديث طريق أخرى بشرط الصحيح أخرجها 
النسائي (1 /۹۸) من طريق ابن جرع » عن أني الزبير عن جابر .... وقول من نقل البيقي عنهم 
تضعيف حديث جابر معارض ب: بتصحيح الترمذي وابن حبان يغييشها له » وكفى بتخر البخاري له 
موصولا قوة اه ط أجد اس روى في سننه حديث ابن عباس برقم ۱۳٣١‏ نهى 


65 - وقي القهيد عن ابن عباس نحوه » وفيه : وقال « إنكم إذا فعلتم 
ذلك قطعم أرحامكم »' وببذا يتخصص عموم <( وأحل لكم 
ما وراء ذلكم 4“ مع أن هذا كالإجماع » قال ابن المنذر : 
أجمع أهل العلم على ذلك . وليس فيه بحمد الله اختلاف إلا 
عن بعض آهل البدع من لا يعتد بخلافه كالروافض والخوار ج ٠,‏ 


۷ - يروى أن رجلين من الخوارج أتيا عمر بن عبد العزيز » وكان مما 
أنكرا عليه رجم الزانيين » وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها » وبينها 
وبين خالتها » وقالا : ليس هذا في كتاب الله . فقال لهما: م 
فرض الله عليكما من الصلوات ؟ قالا : خمس صلوات في اليوم 
والليلة . واا عن عدد ركعاتها › فأخيراه بذلك » 55 
عن مقدار الركاة ونصبها ؛ فأخبراه » فقال : فأين تجدان ذلك في 
كتاب الله ؟ قالا : لا نجده في كتاب الله » قال : فمن أين صربا 
إلى ذلك ؟ قالا فعله رسول الله عي ؟ والمسلمون بعده » قال : 


عن تزوج الرأة على عمتها أو خالتها » وروی بعده عن أي هريرة بمثله » قال : وفي الباب عن علي وابن 
عمر » وعبد الله بن عمرو » وأبي سعيد وأبي أمامة وجابر » وعائشة وألي موسى » وجمرة بن جندب اه . 
)١(‏ حديث ابن عباس رواه ابو داود ۲۹۷ والترمذي 4 /۲۷۲ برقم ۱۳۳ وأحمد ۳۷۲/۱ من طريق 
عكرمة عنه بدون هذه الزيادة وهي عند ابن حبان کا في الموارد ٥‏ والطيراني في الكبير ۱۱۹۳۱ عن أي 
حريز » أن عكرمة حدثه عن ابن عباس قال : غبى رسول الله عي عن تزوج المرأة على العمة والخالة » 
وقال « انكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن » وكذا رواه ابن عدي في الكامل 4 /1470 من طريق اني 
حريز به ۽ وأبو حريز هو عبد الله بن حسين » قاضي سجستان فيه مقال » فقد نقل ابن عدي عن 
أحمد قال : حديثه منكر . 

(۲) سورة النساء ء الآية 54 . 

(۳) قال في كتاب الإجماع 759 : وأجمعوا على أن لا تنكح المرأة على عمتها ولا على التبا » ولا 
الكبيى على الصغرى » ولا الصغرى على الكبرى » وقال الوزير الإفصاح ۲ ٠٠١/‏ : واتفقوا على أنه لا 
يجوز الجمع بين المرأة وعمتها ء ولا بين المرأة وخالتها اه . ( 

» الروافض فرقة حدثت في آخر عصر الصحابة » واعتقدوا في علي رضي الله عنه عقائد سيئة‎ )٤( 
وإغا موا‎ : 85/١ وأبغضوا بقية الصحابة ما عدا عليا وأهل بيته قال الأشعري في مقالات الإسلاميين‎ 


- ۱0۸ 


فكذلك هذا .”“ ولا فرق بين العمة القريبة والبعيدة » وكذلك 
ا خالة ٠‏ واليضابط أن كل امرأتين لو قلبت إحداهما ذكرا ل يبز له 
أن يتزوج بالأخرى لأجل القرابة » لم يجز الجمع بينبما » حذارا من 
قطيعة الرحم القربية » وببذا حرم الجمع بين الرأة وبنت أخيها » 
لأن الأّخ لا تباح له بنت أخيه » وابن الأحت لا تباح له خالته » 


ويح الجمع بين بنتي عمين » وبنتي خالين ۽ وبنتي عمتين ۽ 
وبنتي خالتين » لأ ابن العم له أن يتزوج بنت عمه » وابن الخال 
يتزوج بنت خاله »© لكن هل يكره حذارا من قطيعة الرحم › 
وإن كانت بعيدة أو لا یکره ؟ فيه روايتان » والله أعلم . 


رافضة لرفضهم إمامة أي بكر وعمر اه . وقال الرازي في اعتقادات فرق المسلمين 1ه في تعريفهم : إثما 
سموا بالروافض لن زيد بن علي بن الحسين خرج على هشام بن عبد الملك فطعن عسكره في أي بكر » 
فمنعهم من ذلك فرفضوا الح » وهم المشهورون في هذه الأزمنة باسم الشيعة » قال في المقالات ١‏ /10 : 
وإغا قيل لهم الشيعة لأنهم شايعوا عليا رضوان الله عليه » ويقدمونه على بسائر أصحاب رسول الله عو 
اه وانظر تسمية فرقهم رأكابرهم » وأشهر مقالاتهم في العقائد » وما بينهم من الإحتلاف في ( مقالات 
الإسلاميين ) للأشعري "5/١‏ و ( الفرق بين الفرق ) لعبد القاهر البغدادي ۲۱ › ۲۹ و ( الملل 
والنحل ) للشهرستاني ) ٠١۷/١‏ وقد ذكروا من عقيدتهم تكفير عموم الصحابة سوى علي وبنيه وعدد 
قليل معهم » ويلزم من تكفبيهم رد ما نقلوه من الأحاديث » ولو كانت في الصحيحين كهذا الحديث » 
وقد روى عبد الله بن أحمد في ( السنة ) أحاديث وآثارا تتعلق بالرد علييم وهي برقم YY — WY‏ وأما 
الخوارج فأوهم الخارجون على علي بن أي طالب بعد وقعة صفين سنة اه ومن عقيدتمم التكفير 
بالذنب » فيجعلون الذنب كفرا » والعفو ذنبا » وقد وردت أحاديث في وصفهم وذمهم › عن علي ولي 
ذر » وسهل بن حنيف وابن مسعود رغيرهم کا في صحيح مسلم ٤‏ /۱۱۹ وسنن ابي داود ٤۷٥۸‏ 
۷ و( كتاب السنة ) لعبد الله بن أحمد ۱۳۹۸ - ۱٤۸١‏ وهم فرق وهم مذاهب في العقائد 
والأعمال » ذكر بعضها الأشعري في ( المقالات ) 117/١‏ والبغدادي في ( الفرق ) ۷۲ والشهرستاي 
في ( الملل والفحل ) ١‏ /114 ومن عقيدتهم الفسك” بنصوص القرآن » ورد الأحاديث ولو كانت 
صحيحة » ومنها هذا الحديث » لأنه زائد على ما ورد في القران بزعمهم ٠‏ 

ر ل أقف على هذا الأثر بهذه القصة مسندا » وم أجد من ذكره في سبوة عمر بن عبد العزيز رحمه لله 
تعالى » وقد روى ابن عبد البر في كتاب ( جامع بیان العلم ) ؟ /14؟ بسنده عن عمران بن حصين » 
أنه قال لرجل : إنك امرؤ أحمق » أتجد في كتاب الله الظهر أربعا لا يجهر فيها بالقراءة ؟ ثم عدد عليه 
الصلاة والركاة » ونمو هذا ء ثم قال : أتجده في كتاب الله مفسرا ؟ إن كتاب الله أبهم هذا » وإن السنة 
تفسر ذلك اه وذكر هذا الأثر الشاطبي في الموافقات ٤‏ /14 معلقا بنحوه . 

(۲) في (ت م خ) ببنت عمه ... ببنت خاله . 


ل 104 - 


قال : وإذا عقد على المرأة وإن لم يدخل بها فقد حرمت على 
أبيه وابنه » وحرمت عليه أمها . 
ش : تحرم زوجة الأب على الابن » وزوجة الابن على الأب بمجرد 
العقد اتفاقا » وكذلك أمهات النساء » اتباعا لإظلاق الرب 
سبعحانه لين إذ بالعقد تسمى حليلة ابنه » ومنكوحة ا 3 وأم 
زوجته ( وروي عن أحمد ) رحمه الله أن أمهات النساء کالربائب » 
لا يحرمن إلا بالدخحول ببناتهن ؛ وقد يستدل له بقوله تعالى 
3 وامهات نسائكم 5 وربائبكم اللاي في حجورع من نسائكم 
اللاتي دخلتم ببن ي“ على أن ( دخلتم ) راجع إلى الأمهات 
وإلى الربائب » وهو مردود بأن ( نسائكم ) الأول مجرور بالإضافة 
( ونسائكم ) الثاني مجرور بحرف الجر » فالجران مختلفان » وما 
هذا سبيله لا تجري عليه الصفة ا إذا اختلف العمل . 

۸ س ویما روى عمرو بن شعيب عن أبيه > عن ده أن سول الله 
َيه قال « أا رجل نكح امرأة فدخل بها » فلا يحل له نكاح 
ابنتها » وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها » وأيما رجل نكح امرأة 
فلا يحل له أن ينكح أمها» دخل بها أو لم يدخل » رواه 
02 
الترمذي . 

. يعني في قوله «9 وأمهات نسائكم # حيث لم يقيد التحريم بالدخول ا في الربائب‎ )١( 

(۲) سورة النساء » الآية ۲٣‏ . 

(؟) هو في سننه ٤‏ / ۲۱۰ من طريق ابن طيعة › عن عمرو بن شعيب » عن أبيه عن جده به » وقال : 

هذا حديث لا يصح من قبل إسناده » وإما رواه ابن هيعة » والمثنى بن الصباح » عن عمرو بن شعيب 

والمثتى وابن لهيعة يضعفان في الحديث . اه ورواه أيضا عبد الرزاق ٠١۸۲١‏ قال : أخبرني من سمع المثنى 

فذكره » ورواه ابن عدي في الكامل 4 /1479 من طريق ابن فيعة ء وذكر أن له أحاديث لا يتابع عليها » 

ورواه ابن جرير في التفسير برقم 8565 من طريق المثنى عن عمرو › وقال : هذا خبر وإن كان في إسناده 

ما فيه » فإن في إجماع الحجة على صحة القول به مستغتى عن الاستشهاد على صحته بين . اه ورواه 
البمقي 1١/7‏ من طريق المثنى » ومن طريق ابن لهيعة » وقال في المثنى : غير قوي » وقد تابعه ابن 
يعة » وقال الحافظ في التلخيص 1677 : يشبه أن يكون ابن لهيعة أحذه عن المثنى ثم أسقطه » فإن أبا 


ب ۰ 


9 7 وسكل زيد بن ثابت رضي الله عنه عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها 
قبل أن يصيبها » هل تحل له أمها ؟ فقال زيد بن ثابت : لا » ال 
مبهمة » ليس فيها شرط » وإنما الشرط في الربائب . رواه مالك في 
الموطأ » وعن ابن عباس نحوه .'") 
وهو بالكوفة » ثم قدم المدينة فأخبر أنه ليس 5 قال » إنما الشرط 
في الربائب » فرجع إلى الكوفة » فأمر الرجل أن يفارق امرأته . 
رواه مالك ف الموطاً .0" والله أعلم . 


حاتم قد قال : لم يسمع ابن يعة من عمرو بن شعيب . اه ووقع في (ت) : أا رجل نكح امرأة » فلا 
يمل له أن ينكم ابنتها الخ . 

)١(‏ رواه مالك في الموطأ رواية يحبى ۲ /1۸ عن يحبى » أنه قال : سثل زيد بن ثابت فذكره » وروا 
البييقي ۷ ٠٠١/‏ من طريق الشافعي » عن مالك » وقال : هذا منقطع » يعني بين يحبى ونيد » وروی 
سعيد برقم ٩۳۷‏ عن مسروق » أنه سكل عن قوله تعال ‏ وأمهات نسائكم ) فقال ابن عباس : هي 
مببمة ٠‏ فأرساوا ما أرسل الله » واتبعوا ما بين الله » رخص في الريبة إذا لم يكن دل بأمها » وكره الأ 
على كل حال . وروی ابن أني شيبة 4 /1/1 والبمهقي ‏ / 7٠١‏ من طريق عكرمة » عن ابن عباس قال : 
هي مبهمة . وروی عبد الرزاق 11 وابن جرير ۸٩0۷‏ عن عطاء في أم الزوجة قال : لا تمل له » هي 
مرسلة . قلت : اکان ابن عباس يقرأها فإ وأمهات نسائكم اللاي دخلم بهن 4 قال : لا ترى » أي 
قال لا لا » وقد روى ابن جرير ۸٩٥۳‏ عن زید قال : إذا مانت عنده وأخذ ميرائها كره أن يخلف على 
أمها » وإذا طلقها قبل أن يدخحل بها فإن شاء فعل . وروی ابن أي شيبة 4 /1/1 عن ابن المسيب أن زيد 
ابن ثابت كان یکره أن يتزو ج بدت امرأة مانت عنده قبل أن يدخيل بها » وروی عبد الرزاق ۱١۸۱۹‏ وابن 
اي شيبة 4 /۱۷۲ عن مسلم بن عوكر الأجدع » أيه أن أباه أنكحه امرأة بالطائف » قال : فلم أجمعها 
حتى توق عمي عن أمها » وأمها ذات مال كثير » فقال لي : هل لك في أمها ؟ فسألت ابن عباس 
فقال : انكحها . وسألت ابن عمر فقال : لا تنكحها . وقال الحافظ في التلخيص ٠١۲۳‏ : وني الباب 
عن ابن عباس » أنخرجه ابن ألي حاتم بإسناد قوي » أنه كان يقول : إذا طلق الرجل امرأة قبل أن يدخل 
بها » أو ماتت لم تحل له أمها , 

(۲) هو ف الموطاً رواية بجيى ۲ /1۸ عن مالك » عن غير واحد » أن عبد الله بن مسعود استفتي وهو 
بالكوفة الح » ورواه عبد الرزاق ٠١1١‏ وعنه الطبراني في الكبير ۸۷٥‏ عن الثوري عن ابي فروة عن اي 
عمرو الشيباني عن ابن مسعود » أن رجلا من بني شمخ بن فزارة » تزوج امرأة ثم رأى أمها فأعجبته ) 
فاستفتى ابن مسعود فأمره أن يفارقها , ثم يتزوج أمها » فتزوجها وولدت له أولاداً » ثم أقى ابن مسعود 


ب ۱0۷ س 


قال : والجد وإن علا فيما قلت بمنزلة الأب » وابن الابن فيه 
وإث سفل بمنزلة الابن 1 1 ٍ 
ش : قد تقدم ذلك » اتباعا لإظلاق الاية الكريمة » والله أعلم . 
قال : وكل من ذكرنا من الحرمات من النسب والرضاع فبناتون 
ف التحريم كهن ¢ إلا بئات العمات وبنات الخالات ¢ وبنات من 
نكحهن الآباء والأبناء » فإنبن مللات(١)‏ 
ش : قد تقدم هذا كله فيما تقدم » وإن كان الاو تاخين إلى 
هنا » إلا بنات من نكحهن الاباء والابناء لدحوهن ف عموم 
9 وأحل لكم ما وراء ذلكم 4 رأمهاتين إنما حرمن لكونين 
حلائل الآباء والأبناء » وبناعبن لسن بحلائل » وبهذا فارقن ابنة 
الربيبة » إذ ابنة الربيبة ربيبة » وابنة الحليلة ليست حليلة » والله 
أعلم . 
قال : وكذلك بنات الزوجة التي لم يدخل بها . 
ش : هذا مستأنف » لا معطوف على ما تقدم › وإلا يلزم أن أم 
الربيبة محرمة » أي وكذلك تحل بنات الزوجة التي لم يدخل بها » 
وقد تقدم ذلك » والله أعلم . 
قال : ووطء الحرام محرم ا يحرم وطء الحلال والشبهة . 
ش : وطء الحرام يحرم ما يحرم وطء الحلال والشببة » نص عليه 
أحمد في رواية الجماعة . 
المدينة » فسأل عن ذلك » فأخبر أنها لا تحل له » فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل : إنها عليك حرام . 
ففارقها » وكذا رواه سعيد 91 رابن ألي شيبة 4 /۱۷۲ والطبراني في الكبير 0171م والبيبقي ٠١۹/۷‏ 
من طرق عن ألي عمرو به لكن رواه الطبراني في الكبير ٩1۲٤‏ من طريق ألي عمرو وفيه أنه تزوج ابنة 
زوجته قبل أن يدل بأمها فقدم على عمر فقال : فرق بينهما . 


. في (ع ي م خ) : العمات والخالات‎ )١( 
. ۲٤ (؟) سورة النساء » الاية‎ 


~۳ - 


- لا روي عن النبي ع أنه قال « لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى 
فرج امرأة وابنتها » رواه ابن أي شيبة مرسلا » لکن في رواته 
الحجاج بن أرطاة .© 


دنا ب وروی بإسناد صحيح عن عمران بن حصين أنه قال 8 إذا وطيء 
الرجل أم امرأته حرمت عليه امرأته .(' وأيضا قوله سبحانه 3 ولا 
تتكحوا ما نكح اباوّم من البساء 4 ومن وطىء فقد نكح 3 
إذ النكاح -حقيقة في الوطء » بدليل قول الشاعر . 

ومن أبم قد أنكحتها رماحنا 2 وأخخرى على عم ونال تلهف!") 

وقال أبو عمر غلام ثعلب : الذي حصلناه عن ثعلب عن 

الكوفيين » وعن المبرد عن البصريين أن النكاح في أصل اللغة اسم 
للجمع بين الشيئين » قال الشاعر 


)١(‏ هو في مسنفه 4 No/‏ عن ججرير بن عبد الحميد » عن حجاج » عن ألي هانيء قال : قال رسول 
الله إل « من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها . ولا ابنتها » هذا لفظه » وأبو هانيء هو حميد بن هانيء 
اولاني » مات سنة ٠٤١‏ فهو من صغار التابعين » واللتحاج بن أرطاة هو النخعي الكوني أحد الفقهاء » 
قال الحافظ في التقريب : صدوق كثير امادلا والعدليس » مات سنة ٠٤١‏ وروی ابن ألي شيبة 1 / 110 عن 
حفص » عن ليث بن اي سلم » عن سماد بن أي سليمان » عن إبراهيم » عن علقمة » عن عبد الله » 
قال : لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فر ج امرأة وابنتبا . وهكذ! رواه الدارقطني 5148/7 وقال : ليث وحماد 
ضعيفان » وعلقه البديقي 7 / 1 ونقل تضعيف الدارقطني » وروی عبد الرزاق ۱۲۷١۸‏ عن إبراهيم 
النخعي قال : من نظر إلى فرج امرأة وابنتبا لم ينظر الله إليه يوم القيامة ٠‏ ثم رواه عن “ماد عن إبراهيم 
بلفئل ؛ الحتجب الله منه , 
رك هو في مصنف ابن أي شيبة 4 1١5/‏ عن اسن عن عمران » وهو منقطع قاله اللنافظ في الفتج 
151/8 وروى ابن أبي شيبة نحوه عن إبراهيم والشعبي » وعطاء والحكم » وحماد ومجاهد » وجابر بن زيد ۽ 
ورواه عبد الرزاق ۱۲۷۹۲ عن الحسن عن عمران وله : من فجر بم امرأته حرمتا عليه جميعا . قال 
المحافظ في الفتح : ولا بأس بإسناده . 
() سورة النساء » الاآية ۲۲ . 
(؛) لم أجد هذا البيت هكذا معزوا وم يذكر في أغلب كتب اللغة والتفسير ركب الشواهد وقد وجادت بيتا 
للفرزدق في دیوانه ص ۲۸ من الجزء الثاني في حرف القاف ولفظه : 

وذات حليل أنلكحتا رماحنا حلالا لمن يبني با لم تطلق 


أيها المتكح اليا سهيلا عمرك e‏ 
والجمع يحصل حقيقة بالوطء دون العقد » ولو قيل : إنه حقيقة 
فما أو في العقد فالقرينة دلت على أن المراد الوطء » وهو 00 
سبحانه 3 إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا 4“ ومثل هذا 
التغليظ لا يستعمل في العقد » رأورد على هذا قوله سببحانه إ هو 
الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا 4“ فامتن 
سبحانه بالصهر » ولا يمتن بالزنا . 


297 وبما روى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي 
عله قال « الحرام لا يحرم الحلال )© . 


4 9 وعن عائشة رضي الله عنها > عن النبي مَل وه 6 وأجيب بان 
الله سبحانه امتن بالنسب » ومع هذا يثبت بالزنا » لأنه يغبت من 


. تقدم هذا البيت في أول كتاب النكاح » وهو لعمر بن أي ربيعة القرئي المشهور‎ )١( 

(۲) سورة النساء » الاية ۲۲ . 

) سورة الفرقان ء الأية 4ه . 

)٤(‏ هو في سنن الدارقطني ‏ /778 من طريق جعفر بن أحمد بن سام » عن إسحاق بن محمد 
القروبي ء عن عبد الله بن عمر بن حفص العمري » عن نافع » عن ابن عمر به مرفوعا ٠‏ لا يحرم الحرام 
الحلال » ورواه أيضا البيبقي 7 /118 وابن الجوزي في العلل ۲ /776 وابن ماجه ۲٠١‏ من طريق 
إسحاق الفروي » عن العمري به » قال البوصيري في الزوائد ٠١۳١/۲‏ : هذا إسناد ضعيف » لضعف 
عبد الله بن عمر العمري الم » وضعفه ابن الجوزي بإسحاق الفروي » وخطأه المحقق ‏ فإن الفروي 
صدوق » لكنه كف فساء حفظه » کا في التقريب . 

(5) رواه الدارقطني ۳ /714 من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الخزومي » عن عهان بن عبد الرمن 
الزهري ء عن ابن شهاب » عن عروة » عن عائشة قالت : سكل رسول الله مر عن رجل زنا بامرأة 
فأراد أن يتزوجها أو ابنتها ؟ قال ٠‏ « لا يحرم الخرام الخلال » إنما يحرم ما كان بنكاح » ورواه أيضا ابن 
عدي في الكامل ه /18:8 وابن الجوزي في العلل ۲ ٠۳١/‏ برقم 3٠١1١‏ من طريق المغيرة بن إسماعيل » 
عن عثان بن عبد الرحمن » فذكره بلفظ : سثل عن الرجل يتبع المرأة حراما » أينكح ابنتها » أو يتبع 
البنت حراما أينكح أمها ؟ فذكره » ثم رواه ابن عدي من طريق أخرى عن المغوة » ولفظه 9 لا يقيد 
حلال بحرام » من أنى امرأة فجورا فلا عليه أن يتزوج أمها أو ابنتها » ورواه ابن حبان في التجروحين 
۲ /۹۸ من طريق المغية عن عفان فذكره . 


أمه وآبائها 2١٠.‏ وعن حديث ابن عمر بأن مداره على إسحاق بن 
محمد الفروي » وهو منكر الحديث » قاله غير وأحد من الأئمة ع 
ورماه ابن معين وغيه بالكذب ٠‏ وفيه أيضا العمري وقد 
ضعف 96 وعن حديث عائشة بأن مداره على عفان بن عبد 
النحمن » وهو منكر الحديث » وقال ابن معين : هو كذاب .9") 


وقد أشعر كلام انرق بأن وطء الحلال والشبهة لا نزاع فيهما 
بين أهل العلم » وهو كذلك » إلا أنه قد حكي للشافعي قويل 
بأن وطء الشبهة لا يحرم » ولا يعرج عليه ٠٠»‏ ودخل في وطء 


(1) يعني قوله تعالى ف وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا & وولد الزنا ينسب إلى 
أمه وإلى أصوها وفروعها . 

)١(‏ لعل الشارح تبع ابن ا جوزي في تضعيف الحديث بالفروي » وقد ذكرنا أن الفروي صدوق » کا 
ذكر الحافظ في التقريب والتبذيب » والذهبي في الميزان » وغيرهما » وإغا ذكر الحافظ أنه كف قساء 
حفظه » وهذا لم يذكره ابن حبان في المجروحين » ولا ابن عدي في الكامل » وذكره العقيلي في الضعفاء 
٠5/١‏ رقال : جاء عن مالك بأحاديث كثية لا يتابع عليها » معت أبا جعفر الصائغ يقول : كان 
إسحاق الفروي كف وكان يلقن . الح » رأما الذي رماه ابن معين بالكذب فهو إسحاق بن عبد الله بن 
أبي فروة » فقد ذكره العقيلي في الضعفاء ٠٠۲/ ١‏ برقم 115 وروى بسنده عن الإمام أحمد قال : لا يحل 
الرواية عن إسحاق . ثم روى عن يحبى بن معين أنه قال في إسحاق وأخويه : كلهم ثقات إلا إسحاق . 
وقال أيضا : لا يكتب حديثه » ليس بذاك . وأما العمري فهو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم »> 
ابن عمر بن الخطاب » ذكره ابن حبان في المجروحين ۲ /1 وقال : كان ممن غلب عليه الصلاح 
والعبادة » حتى غفل عن ضبط الأخبار » وجودة الحفظ للاثار » فرفع المتاكير » فلما فحش خطؤه 
استحق الترك . مات سنة 777 وذكره العقيلي في الضعفاء برقم 844 وروی عن يحبى أنه قال : 
ضعيف . ثم روى عن أحمد أنه سئل عنه فقال : هو يزيد في الاسانيد » ويخالف › وكان رجلا صالحا . 
اه . 

0( عثان بن عبد الرحمن هو اين عمر بن سعد بن أي وقاص » الزهري الوقاصي » أبو عمرو المدني » 
ذكره ابن حبان في النجروحين ۲ /۹۸ رقال : كان ممن يروي عن الثقات الأشياء الموضوعات » لا يجوز 
الاحتجاج به » ثم روى عن يحيى بن معين قال : الوقاصي ليس بشيء . اه وذكره العقيلي في الضعفاء 
٠‏ /5؟ برقم ۱۲۰۹ وروی عن يحيى أنه قال : ضعيف . وقال : ليس بشيء . وروى عن البخاري قال : 
و 0 

(؛) يظهر أنه قول ضعيف » ولذلك صغره للتحقير » والمشهور في كتب الشافعية أنه يحرم » قال 


د ©5أه 


الحلال الوطء بملك المين » وهو إجماع » ودل كلامه على أن وطء 
الشببة ليس بحلال ولا حرام » وقد صرح القاضي في تعليقه بانه 
حرام ؛ وكلام الخرق يشمل الوطء في القبل والدير » وصرح 
بذلك أبو محمد في كتابيه » وكذلك القاضي » وأبو الخطاب بما 
يقتضي أنه وفاق » وشذ ابن مدان في رعايتيه 0 اخمتصاص 
الحكم بالقبل » فقال : في قبل » وقيل : أو دبر”'؟( وقد دحل ) 
في كلام الخرق وطء اليتة ۾ لانه وطء حرام » وقل قال القاضي في 
احتالين » ( وقد يدخل ) فيه وطء من لا يوطأ مثلها » وقد 
يخرج » لأنه جناية وليس بوطء » وفيها وجهان » أصحهما عدم 
التحريم .© 

وقد يقال : ظاهر كلام الخرق أن اخلوة » ونظر الفرج » 
والمباشة دونه » إذا كن لشهرة لا يتعلق بهن تحريم » لتخصيصه 
الوطء بالذكر » وهو الصحيح من الروايتين في الجميع » وتحقيق 
ذلك » وبيان طرق الأصحاب فيه يحتاج إلى تطويل » والله أعلم . 


صاحب المهذب کا في تكملة الجموع ۱١‏ /۲۱۷ : ومن حرم عليه بدكاحه أو بنكاح أبيه أو ابنه » حرم 
عليه بوطقه أو وطء أبيه أو ابنه » في ملك أو شبهة الح » وقال ابن المنذر في الإجماع ٠٠١‏ : وأجمعوا على 
أن الرجل إذا وطیء امرأة بنكاح فاسد ٠‏ انا تحرم على ابنه وأبيه » وعلى أجداده وولد ولده . ونقل كلامه 
أبو محمد في المغني ١‏ /لالاه وحكاه المرداوي في الانصاف 217/8 . 

)١(‏ يريد بكتابي أبي محمد المغني والكافي فقد ذكر في المغني ٠‏ /لالاه أنه لا فرق بين الزنا في القبل 
والدبر » وكذا الكاني ۲ ٠٦۳/‏ وذكره أبو الخطاب في المداية ٠٠۲/١‏ وقال المرداوي في الانصاف 
16 وذكر القاضي في الخلاف رأبو الخطاب في الانتصار أنه يقبت ترم المصاهرة بوطء الدبر 
بالإتفاق » جزم به في الحداية » والخلاصة » والمستوعب ٠‏ والمغني والترغيب ٠‏ والشرح » والرعايتين الح . 
(۲) معنى كونه جتاية أنه اعتداء عليها با هو ضرر محض » رقد ذكر الوجهين أبو محمد في الكاني 
١‏ /؟"؟ وأبو الخطاب في المداية ۲۵٢/١‏ قال في الإنصاف ١18/8‏ ر أحدهما ) لا يثبت التحريم 
بذلك > وهو المذهب .... وصححه الزركشي الل 1 


ساككل ا — 


قال : وإن تزوج أختين من النسب أو الرضاع في عقد واحد 
ش : قد تقدم أنه يحرم الجمع بين الأحتين مطلقا » فإذا جمع 
فسد التكاح فييما ) لارتكابه ابي » مع أنه لا مزية لأحداهما 
على الأخرى » أشبه ما لو زوجت المرأة من رجلين » أو عقد عليها 
إذا تزوج أختين في عقد يختار إحداهما . قال القاضي : وهو 
محمول على أنه يختار إحداهما بعقد مستأنف » والله أعلم . 

قال : وإن تزوجهما في عقدين فالاولی زوجته . 
ش : أي إذا تزوجهما في عقدين » فوقعا واحدا بعد واحد » وعلم 
السابق » فإن الحكم له » إذ الجمع الحرم إنما يحصل بالثاني » 
فاختص البطلان به » أما إن علم وقوعهما معا فقد تقدم » وإن لم 
يعلم كيف وقعا » أو علم السبق وم يعلم السابق » أو علم ثم 
نسي » فظاهر كلام جماعة من الأصحاب أن حكم ذلك حكم 
الوليين يزوجان من رجلين » قال ابن ابي موسى : فإن جهل أوهما 
بطل النكاحان » ( وقيل عنه ) يقرع بينهما » والأؤل أصح » والله 
أعلم . 

قال : والقول فيبما القول في المرأة وعمتها » والمرأة وخالتها . 
ش : هذا من باب المقلوب » أي القول في المرأة وعمتها » والمرأة 
وخالتها » كالقول في الأحتين » إن تزوجهما في عقد واحد لم 
يصح » وإن تزوجهما في عقدين صح الاول » والله أعلم . 

قال : وإن تزوج أخته من الرضاعة وأجنبية في عقد واحد 
ثبت نكاح الأجنبية . 


- ۷ - 


ش : هذا [ عدي الزات دوفو ار القاضي في تعليقه - 
والشريف » واي الخطاب في خلافيهما » وألي محمد » لأن 
الأجنبية محل قابل للنكاح » صدر عليها عقد من أهله فصح » کا 
لو انفردت » ( والثانية ) لا يصح فما » اختارها أبو بكر ١(١‏ 
لأنه عقد اشتمل على مباح ومحظور » فغلب الحظر » ا لو 
اختلطت المذكاة والميتة » وكذبيحة من أحد أبويه كتابيا » والآخر 
مجوسيا » وأجيب عن المذكاة والميتة بأن عين المباح مجهول :9 
وطهنا معلوم » وعن من أحد أبويه كتابيا » بن المباح وا محظور 
اجتمعا في عين واحدة » وههنا في عينين » وهكذا الحكم في كل 
من جمع بين محرمة ومحللة » هل يصح النكاح في الحللة ؟ على 
روايتين » والله أعلم . 

قال : وإذا اشتزى أعتين فأصاب إحداهما » لم يصب 
الأحرى حتى يحرم عليه الأول » > ببيع أو نكاح » أو هبة » أو ما 
أشبهه » ويعلم أنها ليست بحامل منه . 
ش : يجوز أن يشتري أحتين في عقد » لأ الممنوع منه الجمع 
بينهما في الفراش » ولا يصيران بذلك فراشا بالإجماع » ولا يجوز 
أن يجمع بينهما في الوطء » على المشهور والمنصوص من 
الروايتين » وهو الختار للأصحاب » لقوله سبحانه 3 وأن تجمعوا 
بين الأحتين إلا ما قد سلف 94" وهو شامل للجمع في النكاح 
والجمع بملك العين » وإن قيل : حقيقة الجمع المقارنة » وذلك 


» وقيل : فيه روايتان ( [حداهما ) يفسد فيهما » وهو أحد قولي الشافعي‎ ٥۸۳/٦ قال في المغني‎ )١( 
, واخحتيار آي بكر . ... ( والثانية ) يصح في الحرة » وهي أظهر الروايتين . اه‎ 

(۲) يعني أن المذكاة المشتبهة بميتة مجهولة العين » لا يمكن معرفتها بيقين » وكذا اشتباه الأجنبية بالحان . 

(۳) سورة النساء » الآية ۲۳ . 


~~ ۸ 


متعذر في الوطء ؟ قيل : الجمع يعير به عن فعل الشيئين أحدها 
ا صا . )0٠‏ يلم إل 
هه _ كا أنه قد جاء أنه م جمع بين الصلاتين ولأ الذي علل به 


لعي يكل تحريم الجمع في النكاح - وهو قطع الرحم ‏ موجود 
هنا 


7 9 وقد روي عن عثان رضي الله عنه » و وابن عباس رضي الله 
عَم انين قالوا : أحلتهما آية » وحرمتبما آية .0" يريدون بالحللة 


)١(‏ أي جمع بينهما لعذر كسقر ونحوه » فقد روى البخاري ١١‏ وغيه عن ابن عمر قال : كان التبي 
َيه يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير . وروی أيضا ۱۰۷ عن ابن عباس قال : كان البي ي 
مجمع بين الظهر والعصر إذا كان على ظهر السير ‏ وتجمع بين المغرب والعشاء . وروی أيضا ۱۰۸ عن 
أنس قال : كان النبي عله يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر . 

6 يشير إلى الحديث المتقدم يرقم Yo‏ ولفظه 0 إنكم إذا فعلتم ذلك قطعم أرحامكم 4 

(۳) روى مالك في الموطأ ۲ /۷۲ رعنه الشافعي ۲ /۲۳۹ يرقم ۱١۷۰‏ وعبد الرزاق ۱۲۷۲۸ » 78775 وابن 
أبي شيبة ٤‏ /113 والبييقي ۷ /:171 والدارقطني ۳ /۲۸۱ عن ابن شهاب » عن قبيصة بن ذؤيب » أن 
رجلا سأل عثان بن عفان عن الأحتين من ملك العين » هل يجمع بينبما ؟ فقال عثان : أحلتهما آية » 
وحرمتهما آية . فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك . قال : فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب 
رسول الله عله فسأله عن ذلك » فقال : لو كان لي من الأمر شيء » ثم وجدت أحدا فعل ذلك للجعلته 
نكالا . قال ابن شهاب : أراه علي بن أبي طالب . ورواه عبد الرزاق ۱۲۷۳۲ عن عثان وحده » ورواه 
أيضا ۱۲۷۲۹ عن علي وحده » وروی ابن ابي شيبة 4 /114 عن موسى بن أيوب عن عمه » أنه سأل عليا 
عن رجل له أمتان أختان » وطىء إحداهما , ثم أراد أن يطأ الأخرى » قال : لا حتى يخرجها من ملكه . 
ثم روى عن أي صالم الحنفي أن ابن الكواء سأل عليا عن الجمع بين الأحتين » قال : حرمتهما الآية » 
وأحلتهما أخترى ‏ ولست أفعل أنا ولا أهلي . ورواه البزار ما في الكشف 148 وعزاه في المطالب العالية 
AA‏ لمسدد وغره » وروى ابن ألي شيبة أيضا 4 / 17١‏ عن الزهري » عن عبيد الله بن عيد الله » معنى 
رواية مالك عن قبيصة » وروی سعيد بن منصور ۱۷۳٤‏ عن ألي إسحاق » عن رجل كانت له جاريتان 
امرأة وابنتها » فولدتا منه جميعا » فسأل عليا فقال : آيتان إحداهما تحرم عليك » والأحرى تحل لك ما 
ملكت يمينك . وروی سعيد ۱۷۳۹ عن قيس بن أني عاصم » قال : قلت لابن عباس : أيقع الرجل على 
الجارية وابنتها تكونان له ملوكتين ؟ قال : حرمعهما الأية » وأحلتبما الآية . ركذا رواه الدارقطتي ۳ / 1217 
وروی سعيد 1/1/6 عن الشعبي أن ابن عباس سغل عن الأحتين ما ملكت المين » فقال : لا أحلهما رلا 
أحرمهما » أحلتهما اية » وحرمتهما أخرى . لکن روى عبد الرزاق ۱۲۷۳۷ وسعيد بن منصور 7758 
والبهقي ۷ /114 عن عكرمة قال : ذكر عند ابن عباس قول على في الأحتين من ملك المين » فقال : إغا 


قوله تعالى # وأحل لكم ما وراء ذلكم 74" وبامحرمة 9 وأن 
تجمعوا بين الأختين © فغلبنا آية التحريم احتياطا » وأيضا فاية 
التحليل قد خصصت بالاتفاق » فضعف عمومها » ( وحكى 
القاضي ) » وطائفة من أصحابه » والشيخان وغيرهم رواية 
بالكراهة من غير تحريم .20 معتمدين في ذلك على قوله في رواية 
إنه حرام ؟ قال : لا أقول أنه حرام » ولكن ينهى عنه . وامتنع أبو 
العباس من إثبات هذه الرواية » قال : لانه لم يقل : ليس بحرام . 
ولكنه قال : لا أقول إنه حرام . وهذا الأدب في الفتوى كثيرا ما 
يستعمله السلف » لا يطلقون لفظ التحريم » بل : يقولون منبي 
عنه ؛ ولا لفظ الفرض › بل يقولون : يؤمر به . ونحو ذلك › 
استهابة لعهدة اللفظية إلا فيما علم دليله بالقاطء”” . 
وبالجملة هذا القول يستدل له بالعمومات نحو 9 وأحل لكم 
ما وراء ذلكم f‏ 1 والذين هم لفروجهم حافظون إلا 
تحرمهن علي قرابتي منهن » ولا تحرمهن علي قرابة بعضهم من بعض . وكان يقول «9 إلا ما ملكت 
أيعانكم » : هي مرسلة . قال الحافظ في التلخيص ” ٠۷٤/‏ والمشهور أن المتوقف فيه عثان » يعني أن 
عليا جزم بتحريم الجمع » وعثان توقف » وقال : أحلتهما الآية . يعني قوله تعالى 9 إلا ما ملكت 
أيمانكم 4 وحرمتهما الاية يعني قوله تعالى فل وأن تجمعوا بين الأختين 4 . 
)١(‏ سورة النساء » الآية 4 . وقد ذكرنا أن ابن عباس استدل بعموم قوله تعالى 9 إلا ما ملكت 
أيمانكم ) وقد روى عبد الرزاق 179/78 ۱۲۷٥۰‏ وابن ابي شيبة 4 //17 وسعيد بن منصور 77717 
۷ تحريم الجمع أو كراهته عن عمر » وابنه » وعمار واين مسعود » وعائشة » والنعمان بن بشير » 
ومعاوية » وعطاء وا خسن » وابن سيرين › واين ن الحنفية وابن ن المسيب » والشعبي والنشعي .+ غرم : 
(۲) ذكر هذه الرواية أبو محمد في المغني ٦‏ /584 وفي الكاني ۲ /577 والمقنع ۳ ٠١/‏ وذكرها أيضا أبو 
البركات في امحرر ۲ 7١/‏ ركذا ذكرها أبو الخطاب في المداية ١‏ /015؟ وذكرها قبلهم القاضي في كتاب 
الروايتين ۲ /48 . 
(©) ذكر هذه الرواية عن ابن منصور القاضي في الروايتين ۲ /۸ وأبو محمد في المغني ” /84ه وغيهما » 


وتكلم أبو العباس ابن تيمية رحمه الله على مسألة الجمع المذكور في الفتاوى ۳۲  14/‏ ١۷ء‏ 184 . 
)٤(‏ سورة النساء » الآية 5 . 


دك لازأ ه 


على أزواجهم أو ما ملكت أيانهم 74" ذإ فإن خفم أن لا 
تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم 4“ ولا تفريع على هذا 
القول » أما على الأول فإذا ملك أختين كان له أن يطأ إحداهما 
أيتهما شاء » على ظاهر كلام أحمد » والخرقي » واختيار القاضي › 
وابن عقيل » والشيخين » وغيرهم 292 إذ الممنوع منه الجمع في 
الوطء و يوجك » وقطع أبو الطاب ف هدايته بالمنع من وطء 
إحداها حتی حرم الالحرى ما ان إن شاء الله تعالى » إذ لا 
مزية للحداهما على الأتحرى ٠“.‏ فاستباحة وطء إحداهما دون 
الاخمرى ترجيح من غير مرجح » ویرد بان احتياره ترجيح آل 
الجائزين » ومتى وطىء إحداهها لم تحل له الاخحرى حتى يحرم 
الموطووة على نفسه بتزويج » أو بيع » أو هبة أو عتق » ويعلم أنها 
۷ _ نص أحمد رحمه الله على ذلك في الجملة » تجا بأن هذا قول علي 
وابن عمر رضي الله عي . والمعنى فيه أنه لو لم يفعل ذلك 
رى سورة المؤمنون » الآية ه » ” وسورة المعارج » الآية 55 » 5 . 
(۲) سورة النساء ؛ الآية ٣‏ . 
(5) يعني أن الممنوع وطؤها معا فإذا احتار واحدة حرمت عليه أختها الج صرح بذلك القاضئي في 
الروايتين ۲ /۹۸ وأبو محمد في المخني 1 /80ه ربو البركات في امحرر 5 /11. 
)4( قال في المداية ١‏ /01؟ : فإن اشتراهن في عقد صح الشراء » ولا يحل وطء إحداهن -حتى يحرم 
الأحرى . الح وقال في المغني : وقال الحكم وحماد : لا يقرب واحدة منهن .. .. وذكره أبو الطاب مذهبا 
لأحممد الح 3 وقال في احرر : وقياس قول آي التطلاب منعه ل حتى رم إحداها , 
(5) رف عبد الرزاق ۱۲۷۳۰ > ۱۲۷۶٤۷‏ عن الثوري عن غير واحد من أصحابه اہم قالوا : إذا زوجها 
فلا بأس بأخحتها . وكان ابن عمر یکره ذلك وإن زوجها » وروی ابن ألي شيبة 4 /118 عن علي في رجل له 
أمتان أحتان » وطىء إحداها » ثم أراد أن يطأ الأحرى » قال : لا حتى يخرجها من ملكه » قيل : فإن 
زوجها عبده ؟ قال : لا حتى يخرجها عن ملكه . ثم روى هو وسعيد ۱۷۲۷ عن ابن عمر أنه سعل عن 
رجل له أمتان أختان » وقع على إحداهما ء أيقع على الأحرى ؟ قال : لا مادامت التي وقع علمها في 


ملكه . وروی أيضا سعيد ۱۷۲۹ عن ابن عمر أنه كانت له ملوکتان أحتان » فوطىء إحداهما » ثم أراد أن 
يطأ الأنحرى ‏ فأخرجها عن ملكه . 


ب ۷~ 


أفضى إلى الجمع بين الأحتين في الوطء » أو جمع مائه في رحم 
أختين » وإنه غير جائز » ولا يكفي استبراؤها بدون زوال الملك 

۸ _ واتباعا لحكم الصحابة >“ وقال ابن عقيل : ينبغي أن يكتفى 
به » إذ به يزول الفراش ارم للجمع » ولا يكفي زوال ملكه بدون 
استبراء » حذارا من أن يجمع ماءه في رحم أختين » ولا التحريم 
بدون زوال ملك » کا إذا ظاهر منها » نص عليه أحمد › معللا بان 
وفيه وجه لانعقاد سیب الانعقال 0 وتكفي الكتابة في وجه 4 
اخحتاره القاضي وغيره » لانها نوع من البيع » ولا تكفي في آخخر » 
اختاره أبو محمدء لبقاء الملك (© ولا يكفي تخرعها بصوم أو 
اعتكاف »أو ردة أو عدة » ونحو ذلك » لبقاء الفراش » وظاهر 
إطلاق أحمد وكثير من الأصحاب أنه يكفي زوال الملك » وإن 
أمكنه الاسترجاع » كا إذا وهبها لولده » أو باعها بشرط الخيار » 
وظاهر ضابط ابن عقيل المنع » فإنه قال : عقد الباب أن يحرمها 
تحرها لا يمكنه رفعه بنفسه » وحكى ابن تيمية الكبير المسألة على 
وجهين والله أعلم . 

قال : فإن عادت إلى ملكه لم يصب واحدة منهما حتى يحرم 

الأحرى . 

)١(‏ يريد ما تقدم عن على وابن عمر من خراج الموطوءة عن ملكه » وقد روى عبد الرزاق ۱۲۷٣۲‏ وابن 

آي شيبة ٤‏ /119 عن ابن مسعود » أن رجلا راجعه في الجمع بين الأحتين » وقال : قد أحل الله لي ما 

ملكت يينى . فأغضب ابن مسعود فقال له : جملك مما ملكت يينك . 

(؟) ذكر الرهن أبو محمد في المغني 5 /185 والكافي 511/7 ورجح أنه لا يبيح الأحرى » وكذا ذكر 


الظهار والكتابة » وذكر أبو البركات في العرر ؟ / ٠‏ وجهين في الكتابة . 
:(0) أطلق الفقهاء إحراجها عن ملكه » وذلك يشمل المبة لولده ‏ والبيع بشرط الخيار . 
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ش : يعني إذا عادت الحرمة إلى ملكه لم يصب واحدة منهما 
حتى يحرم الأخرى » وتحت هذا صورتان ( إحداهما ) إذا عادت 
بعد وطء الأحرى » فالمنصوص عن أحمد في رواية جماعة » وعليه 
عامة الأصحاب » أنه يجتنبها حتى يحرم إحداها( حذارا من 
الجمع بينهما في الفراش » لأن الأولى قد كانت فراشا » والثانية قد 
صارت فراشا » واختار أبو البركات أنه يقم على وطء الثانية » 
ويجتنب الراجعة » لأن فراشها قد انقطع › والعود لا يصيرها فراشا 
( الصورة الثانية ) عادت قبل أن يطاً الباقية »29 فظاهر كلام 
أحمد والخرقي » وكثير من الأصحاب اجتنابهما حتى يحرم إحداهما 
كالأل » لأنه استفرش الأول » واستباح الثانية » فتصير في حكم 
المستفرشة » واختار أبو البركات أنه يطأ أيتبما شاء » إذ الأولى قد 
زال فراشها » والثانية لم يستفرشها » كالمشتراتين ابتداء » واختار 
أبو محمد إباحة الراجعة » لثبوت الفراش لما دون الباقية » حذارا 
من الاجتاع في الفراش 96 والله أعلم . 
قال : وعمة الرأة وخالتها في ذلك كأختها . 

ش : كل من حرم الجمع بينه وبين آخر في الفراش كالأختين في 
جميع ما تقدم » لاستوائهما معنى » فاستويا حكما » والله أعلم . 


. وقع في (ع د) : أن يجتنبهما حتى يحرم الأخرى‎ )١( 

؟) سقطت كلمة ( الصورة ) من (س ت) : ورقع فيهما : أن يطأ الثانية . 

) قال أبو البركات في الحرر : وإذا حرم الموطوءة » ثم رجعت إليه بعد أن وطىء الباقية » أقام على 
وطئها واجتناب الراجعة عندي > والمنصوص أنه يجتنبيما حتى يحرم إحداما » ولو رجعت قبل وطء 
الباقية » وطىء أيتبما شاء عندي الح > وني المغني /كره : متى زال ملكه عن الموطوءة قوطىء 
اتبا , ثم عادت الأو إلى ملكه » فليس له وطء إحداهما حتى يحرم الأحرى » بإخراج عن ملكه » أو 
تزوي . نص عليه أحمد . اه ركذا ذكر صاحب البدع ۷ /70 ونقل عن المغني : إن عادت قبل وء 
أختها فهي الباحة . قال : وقال ابن نصر الله : هذا إذا لم يحب استواء » فإن وجب لم يلؤمه ترك 
أخيها . وهو حسن اهاء وتقل في الإنصاف ۸ /118 هذه الاقوال وغييها . 
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قال : ولا بأس أن يجمع بين من كانت زوجة رجل وابنته من 
غيرها . 
ش : نص على هذا أحمد رحمه الله . 


5 - وذكره عن عبد الله بن جعفر » وعبد الله بن صفوان » وعن جملة 
من أصحاب رسول الله عه » وكذلك ذكر البخاري عن عبد 
الله بن جعفر أنه جمع بين ابنة علي وامرأته » ورواه الدارقطني عن 
ابن عباس » وعن رجل من الصحابة من أهل مصر يقال له 
جبلة »وهو راجع إلى القاعدة السابقة » وهو أن كل امرأتين لو 


(1) قال البخاري في الصميح 16175 : جع عبد لله بن جعطفر بين اة علي اة علي . قال 
الحافظ في الفتح ٩‏ /هه١‏ : وصله البغوي في الجعديات» من طريق عبد الرحمن بن مهران أنه قال : 
جمع عبد الله بن جعفر بين زينب بنت علي » وامرأة علي ليل بدت مسعود . اه وروى عبد الرزاق 
6 ,عبد الله بن أحمد في مسائله ۱۲۸۷ عن معمر » عن الزهري » قال : جمع عبد الله بن جعفر بين 
امرأة علي وابنته من غيرها . وروی ابن أي شيبة 4 /114 عن قم » أن عبد الله بن جعفر جمع بين ابنة 
علي وامرأته . يعني من غيرها » ورواه سعيد ٠١٠١‏ » ۱۰۱۱ عن قثم مولى آل العباس » قال : جمع عبد الله 
ابن جعفر بين ليل بنت مسعود النبشلية » وكانت امرأة علي » وبين أم كلثوم بدت علي . وكذا رواه عبد 
الله بن أحمد في مسائله 5 عن قثم به » ورراه الدارقطني ۳ /۳۱۹ والبميقي ۷ ۱٣۷/‏ عن فثم وغيره › 
وروی ابن ابي شيبة 4 /194 وسعيد بن منصور ۱٠۰۹ » ٠٠١8‏ عن عمرو بن دينار » وعكرمة بن 
خالد » أن عبد الله بن صفوان تزوج امرأة رجل من ثقيف » وابنته من غيرها » وروى ابن ألي شيبة 
4 ]194 وسعيد بن منصور ٠٠8‏ عن أيوب قال : سثل اللحسن وابن سيين عن الرجل يتزو ج امرأة 
الرجل وابنته من غيرها ؟ فكره ذلك الحسن » للم ير به بأسا محمد بن سين » وقال : نبعت أن جبلة ‏ 
رجل كان بمصر ‏ تزو ج أم ولد رجل » وابنته من غيرها . ورواه الدارقطني ۳ / 7١‏ وعبد الله في مسائله 
۸ عن أيوب » عن محمد » أن رجلا من أهل مصر له صحبة يقال له جبلة الح » ولم أجد عن ابن 
عباس أثرا في ذلك من قول أو فعل » وم يرو الدارقطني إلا قصة ابن جعفر وجبلة » وابن جعفر هو ابن 
أي طالب الماشمي » أحد الأجواد » وله صحبة » مات سنة ۰ أو بعدها ذكره في الإصابة برقم 4591 
وعبد الله بن صفوان هو ابن أمية بن خلف الجمحي المكي » من كبار التابعين » مات سنة ۷۴ ذكره 
ابن سعد في الطبقات » وجبلة ذكره في الإصابة ,١84‏ غير منسوب » ونقل عن البخاري أن له صحبة > 
ورجح أنه جبلة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري ‏ ول أجد عن أحد من الصحابة قولاً ولا فعلا في ذلك إلا 
ما روى ابن ألي شيبة 4 /194 عن الثقفي عن أيوب » قال : نينت عن سعد بن قرحاء » رجل من 
أصحاب انبي ميل » جمع بين امرأة رجل وابتته من غييها » وذكره الحافظ في الإصابة » ونقل هذا 
الخبر فقط » وي (س ت ي) : وعن جماعة . 


ب 4لا( س 


قلبت إحداهما ذكرا لم يجز له أن يتزو ج بالأحرى لأجل القرابة » لم 
يجر الجمع » وإلا جاز » إذ لو قلبت امرأة الأب ذكرا لاقتضى لما 
جواز التزروج ببنت الزوج » إذ لا قرابة بينهما » وإنما المنع 
للصهرية »7 والله أعلم . 


قال: وحرائر أهل الكتاب » وذبائحهم حلال للمسلمين". 
ش : لقول الله سبحانه 95 اليوم أحل لكم الطيبات » وطعام 
الذين أوتوا الكتاب حل لکم › وطعامكم حل هم › 


والمخصنات من المؤمنات » والحصنات من الذين أوتوا الكتاب 
تعالى ل ولا تنكحوا المشركات 4 الاية . 


۲ ب وقيل عن ابن عباس إنها نسخت بها 72 وقيل : لفظ المشركين 
لا يتناول بإطلاقه أهل الكتاب » بدليل قوله سبحانه ل لم يكن 
الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين O‏ وقوله } ما يود 


رح أي منع ابن الزوج من نكاح امرأة أبيه » ليس للقرابة » بل للمصاهرة » فيحل لأحما نكاح بنت 
زوجها من غيرها . 

(۲) في (المتن والمغني و س ت) : نساء أهل الكتاب . وفي المغني : حلائل . 

() سورة المائدة » الآية ه . 

(4) سورة البقرة » الآية ۲۲۱ . 

(ه) أي حصصت آية البقرة » فاستثنى من عمومها نساء أهل الكتاب » کا روى ابن جرير في تفسير 
آية البقرة برقم ٤۲١١‏ عن علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس : قوله ا ولا تدكحوا المشركات حتى 
يؤمن » ثم استثنى نساء أهل الكتاب فقال « وانخصنات من الذين أوتوا الكتاب © حل لكم 
(١‏ إذا آتيتموهن أجورهن » وروى أيضا في تفسير أية المائدة برقم 11580 عن ابن عباس قال : من 
نساء أهل الكتاب من يحل لنا » ومنهم من لا يحل لنا . ثم قرأ (( قائلوا الذين لا يؤمنون بالله 4 إلى قوله 
لا حتى يعطوا الجزية ‏ فمن أعطى الجزية حل لنا نساؤه » ومن لم يعط الجزية لم يحل لنا نساؤه . وروى 
ابن جرير برقم “4777 عن عكرمة والحسن » في آية البقرة : فنسخ من ذلك نساء أهل الكتاب . 
(3) أول سورة البينة . 


ب ١7/6‏ هه 


الذين كفروا من آهل الكتاب ولا المشركين 04 وهو كثير 6 
مع أن جواز نکاح حرائر أهل الكتاب إجماع أو كال جماع » قال 
ابن المنذر : لا يصح عن أحد من الاوائل تحريم ذلك » إلا أن 
أحمد قال في رواية ابن إبراهم : اختلفوا في المبود والنصارى » أما 
المجوس فلم يختلفوا فيهم .° 


1011 - وذكر البخاري عن نافع عن ابن عمر » كان إذا سئل عن نكاح 
النصرانية أو الهودية » قال : إن الله تعالى حرم المشركات على 
المؤمنين » ولا أعلم من الإشراك شيعا أكبر من أن تقول المرأة : رما 
عيسى » وهو عبد من عباد الله تعال ‏ 9©) 


وقد دحل في كلام الخرق الحربيات من الكتابيات » وهو أحد 
الأقوال » اختاره القاضي في اجرد وغيره » لدخوطهن في الآية 
الكريمة » وقيل : لا يجوز مطلقا » حملا لاية المنع على ذلك › 
واية الجواز على غير الحربيات » وقيل : يجوز في دار الإسلام لا في 
دار الحرب » وإن اضطر » وهو منصوص أحمد في غير رواية › 
واتحتيار أبن عقيل » وقيل بالجواز في دار الحرب مع الضرورة › 
وهو اختيار طائفة من الأصحاب › ونص عليه أحمد أيضاء 


. ٠٠١ سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(۲) قال ابن المنذر في الإشراف 4 /91 : واحتلفوا في نكاح نساء أهل الكتاب » فرحص في 
تكاحهن أكثر أهل العلم » روي إباحة ذلك عن عمر وعثان » وجابر وطلحة .... ولا يصح عن أحد 
من الأائل أنه حرم ذلك . اه ومعنى كلام أحمد أن امجوس لا تمل نسازهم » وأما الود والنصارى 
فتحل نساؤهم » خلافا للرافضة » © نقله عنهم أبو محمد في المغني 5 /.9ه . 

() رواه البخاري في صحيحه ٥۲۸۵‏ عن نافع أن ابن عمر كان إذا سكل فلكره » وروی ابن اي شيبة 
٤‏ /۱۸ عن نافع وميمون بن مهران عن ابن عمر أنه كره نكاح نساء أهل الكتاب › وقراً ل ولا 
تنكحوا المشركات حتى يؤمن 4 ولا یری بطعامهن بأسا . 


¬ ۱۷۹ ب 


وعلل الامام المنع في دار الحرب من أجل الولد » ثلا يستعبد › 
على دي 00( 
ويصير على دينهم . 

۲ - وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية أنه كره ذلك » 
الاسير افع الطليل عد لا اجر ع ود ميمه ولص عليه 
أحمد في رواية حتبل > بل ولا يطأ زوجته إن كانت معه » ونص 
N‏ ابول متهي ليله له اناوج 
ايسة أو صغية .° 

ومفهوم كلام الخرقي أنه لا يباح له نكاح الإماء الكتابيات » 
وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى » وأنه لا يباح له نكاح مشركة 
غير كتابية ولا طعامها » وذلك لقوله سبحانه 9 ولا تتكحوا 
المشركات نے بم )۲ قوله تعالى ‡ لا تمسكوا 

حتى يوسن وو و بعصم 
الكوافر 4“ خرج من ذلك أهل الكتاب با تقدم » فبقي من 
عداهم من عبدة الأثان ( والمرتدين 0( والمكفرين من أهل الملةء 
وا ججوس ونحوهم » على مقتضى المنع . 

۳ _ فإن قيل : قد روي عن على كرم الله وجهه أن المجوس هم 
كناب ٥0.‏ 

)١(‏ لم يصرح أبو محمد في كتبه بحكم الحربية » وإطلاقه يقتضي الجواز » وذكر أبو البركات في 

المحرر 5١/1‏ وجهين في الحربيات » وذكر ابن مفلح في الفروع ه 7١//‏ قرلا بتحريم الحربية » 

وفصل صاحب المبدع ۷ / والإنصاف ٠۳١/۸‏ بنحو ما ذكر الزركشي ها هنا . 

(؟) روى ابن أي شيبة 4 ٠۹/‏ عن مجاهد عن ابن عباس قال : لا يحل نكاح نساء أهل الكتاب إذا 

كانوا حربا . وروى أيضا نحو ذلك عن أبي عياض » والحكم » وعروة ابن الا 

(۳) وتعليله من أجل الولد » للا يستعيد ؛ ويصير على دينهم » وهو مامون هاهنا . 

(؛) سورة البقرة » الأية ۲۲٢‏ . 

. سورة الممتحنة » الاية‎ )٥( 

)٩(‏ روى الشافعي ‏ في البدائع ۲ /ه برقم ۱۱۸١‏ عن نصر بن عاصم » عن علي قال : أنا أعلم 


ب 7ه 


4 79 وقد قال ا « سنوا بهم سنة أهل الكتاب ٠‏ ومن سنة هل 
قيل قد قال الله تعالى ل أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على 

طائفتين من قبلنا4الآية >“ فبين سبحانه أنه أنزل القران كراهة 

أن يقولوا ذلك » ولو أنزل على أكثر من طائفتين لكان هذا القول 

كذبا » وأيضا قوله سبحانه 95 إن الذين امنوا » والذين هادوا , 
والنصارى » والصابئين » وامجوس » والذين أشركوا , إن الله 


الناس بالمجوس » كان لهم علم يعلمونه » وكتاب يدرسونه » وإن ملكهم سكر فوقع على ابنته أو 
أخته » فاطلع عليه بعض أهل مملكته » فلما صحي جاؤا يقيمون عليه الحد فامتنع منهم » فدعا أهل 
مملكته فقال : تعلمون دينا حرا من دين آدم » وقد كان آدم ينكح بنيه من بناته » فأنا على دين 
آدم » ما يرغب بكم عن دينه . فتابعوه » وقاتلوا الذين خالفوهم حتى قتلوهم » فأصبحوا وقد أسري 
على كتابهم » فرفع من بين أظهرهم » وذهب العلم الذي في صدورهم وهم أهل كتاب . وروى عبد 
الرزاق ٠٠۰۲۹‏ عن ابن عييئة عن شيخ منهم يقال له أبو سعد » عن رجل شهد ذلك أحسبه نصر بن 
عاصم » فذكره مطولا » وكذا رواه البمقي ٩‏ /۱۸۸ من طريق الشافعي » وصوب أنه عن عيسى بن 
عاصم الأسدي الكوني لكن رواه أبو يعلي 1١‏ من طريق سفيان بن عيينة عن أي سعد سعيد بن المرزيان 
وذو جف خرن نين بن عاط ا 

۱۸۳ في الراة » وعنه الشافعي کا في البدائع ¥ /4" برقم‎ 554/١ رواه مالك في لوطأ‎ )١( 
من طريق جعفر بن محمد بن‎ ۱۸۹/ ٩ وأبو عبيد في الأموال برقم ۷۸ والبيقي‎ ٠٠٠۲١ وعبد الرزاق‎ 
علي بن حسين عن أبيه » أن عمر بن الخطاب حرج فمر على ناس من أصحاب النبي ملل » فيهم‎ 
عبد الرحمن بن عوف » فقال : ما أدري ما أصنع في هؤلاء القوم » ليسوا من العرب » ولا من أهل‎ 
سنوا , بهم » الم » قال ابن عبد‎ ٠ الكتاب ؛ فقال عبد الرحمن : أشهد لسمعت رسول الله عه يقول‎ 
هذا حديث منقطع , لأ محمد بن علي لم يلق عمر ولا عبد الرحمن بن‎ ١15/ البر في القهيد ؟‎ 
» عوف » ورواه أبو علي الحنفي عن مالك » فقال فيه : عن أبيه عن جده » وهو مع هذا أيضا منقطع‎ 
لان علي بن الحسين لم يلق عمر ولا عبد الرحمن » ولكن معناه متصل من وجوه حسان . قال‎ 
الحافظ في التلخيص 178 : ورواه ابن آي عاصم في كتاب النكاح بسند حسن » قال : أشنا‎ 
» إبراهم ابن الحجاج ء أخبزا أبو رجاء جار لحماد بن سلمة » أخبنا الأعمش » عن زيد بن وهب‎ 
قال كنت عله عفر بن و ا ار ن عرقت ا‎ 
أشهد على رسول الله مُه لسمعته يقول  إنما المجوس طائفة من أهل الكتاب » فاحملوهم على ما‎ 
. » تحملون عليه أهل الكتاب‎ 

(( سورة الأنعام » من الآية ٦‏ . 


ب VA‏ هس 


يفصل بينهم يوم القيامة 4“ فذكر الملل الست » وأنه يفصل 
بينم يوم القيامة >“ ولا ذكر الملل اللاتي فيها سعيد لم يذكر 
امجوس ولا المشركين » فقال لط إن الذين آمنوا » والذين 
هادوا » والنصارى › والصابئين » من امن بالله 4" ولو كان 
في المجوس ولمشركين سعيد لذكرهما ک) ذكر البهود 
.والنصارى » إذ لو كان لهم كتاب لكانوا قبل النسخ على 


)(  ىده‎ 


0 7 وقد روى وكيع عن سفيان » عن قيس » عن الحسن بن محمد 
ابن علي » قال : كتب رسول الله َه إلى هجر يعرض عام 
الإسلام » فمن أسلم قبل » ومن ألى ضربت عليه الجزية » على 
أن لا تؤكل لهم ذبيحة » ولا تنكح لهم امرأة ‏ ©) 

7695 وهذا وإن كان مرسلا » فقد عضده قول خمسة من أصحاب 
رسول الله ي ,20 وعمل جمهور أهل العلم » وأما ما روي عن 


. ١۷ سورة الححج  الآية‎ )١( 

. سقط لفظ : يوم القيامة . من (سات م ي)‎ )١( 

() سورة البقرة » الآية ؟5 . رقع في التسخ ( من آمن منهم بالله ) وهو خطأ . 

(4) يريد بالسعيد المؤمن » وعلى هذا فالصابعون أهل كتاب ٠‏ ويم مؤمنون . 

ره) وراه أيضا عبد الرزاق ۱٠۰۲۸‏ وابن أي شيبة 4 ٠١۸/‏ اد عدن کول برقم 75 والبميقي 
199/9 » ۲۸۵ من طرق عن سفيان ‏ وهو الثوربي ‏ عن قيس بن مسلم ‏ وهو أبو عمر الجدلي 
الكولي . عن الحسن بن محمد بن على وهو ابن الحنفية ‏ وقال البيبقي : هذا مرسل » وإجماع 
أكثر المسلمين عليه يؤكده . ووقع في أكار النسخ عن الحكم بن محمد وهو خطأ . 

)03( ری الببقي ٩‏ /۲۸۵ من طريق يحبى بن سلمة بن كهيل » عن أبيه» عن عبد الله بن 
الخليل » عن علي رضي الله عنه قال : لا بأس بطعام المجوس » إنما نبي عن ذبائحهم » وضعف 
يى بن سلمة » وم أجد عن أحد من الصحابة كلاما في حكم ذبائح اموس ونسائهم » وقد ذكر 
الحافظ في التلخيص ٠١۳١۳‏ حديث عبد الرحمن بن عوف بلفظ « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » غير 
ناكحي نسائهم » وآكل ذبائحهم ١‏ لکن ذكر أنه صحيح بدون الاستثناء 5 تقدم » وروى عبد 
الرزاق ١١191 1١191١‏ عن سعيد بن جبير » ومرة بن شراحيل » وطاوس وعكرمة قالوا : لا تؤكل 
ذبيحة المجوسي وإن ذكر اسم الله علمها . 
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علي فقد أنكره أحمد في رواية محمد بن موسى ء وقال إنه 
باطل .0) 
۷ 7 وأنكر أيضا ما روي عن حذيفة أنه تزوج مجوسية )"© ثم لو 
f 0 00 3‏ اا 
صح حمل على أنه كان بأيديهم ثم رفع » وأما قوله عه « سنوا 
بهم سنة أهل الكتاب » أي في الجزية » وهو يدل على أنه لا 
كتاب هم . 


(1) قال أبو محمد في المغني 5 /91ه : وسل أحمد أيصح عن علي أن للمجوس كتايا ؟ فقال : 
هذا باطل . واستعظمه جداء وذكر أبو عمر ابن عبد البر في المهيد ۲ ٠۱۹/‏ حديت علي السابق » 
وضعفه لأ مدان على أبي سعد البقال الكوئي الأعور » وهر ضعيف مدلس ء ‏ في تقريب 
التبذيب . وقال الحافظ في التلخيص 1٠75/7‏ : بعد أن ذكر الحديث » ونقل عن الشافعي أنه 
متصل قال : وهذا كالتوئيق منه لسعيد بن مرزيان » وهو أبو سعد البقال » وقد ضعفه البخاري وغية » 
وقال يحبى القطان : لا أستحل الرواية عنه . ثم هو بعد ذلك منقطع » لأن عيسى بن عاصم لم يلق 
عليا » ولا من دونه كابن عباس واين عمر اه . 

(۲) روى البيبقي 1/8/7 من طريق ابن أي الشوارب : حدثنا عيد العزيز بن الختار » حدثنا عبد 
الله بن فيروز » عن معبد الجهتي » قال : رأيت امرأة حذيفة مجوسية . قال البييقي : هذا غير 
ثابت » والمحفوظ عن حذيفة أنه نكح يبودية . وقد رواه ابن حزم في امل ١‏ /18 من طريق 
الخشني » عن ابن المثنى » عن عيد الأعلى » عن سعيد بن ألي عروبة » عن عبد الله بن الداناج 
قال : معت معبداً الجهني يحدث الحسن أن امرأة .حذيقة كانت مجوسية » فجعل الحسن يقول : 
مهلا : فقال : أنا والله دخلت عليها حتى كلمتها . فحدث به الحسن بعد ذلك . ثم رواه من طريق 
أخرى عن معبد والحسن قالا : كانت امرأة حذيفة مجوسية . وهذا الخبر مداره على معبد الجهني 
المبتدع » وهو أول من أظهر القدر بالبصرة » وقد روى عبد الرزاق ۱۲۹۷٦‏ عن ابن جرم قال : حبرت 
عن سعيد بن المسيب » أن عمر كتب إلى حذيفة وهو بالكوفة » ونكح امرأة من أهل الكتاب » 
فكتب أن فارقها » فإنك بأرض الجوس » وإني أخشى أن يقول الجاهل : قد تزوج صاحب رسول 
الله ل كافرة . فيتزوجوا نساء المجوسء ففارقها . وروی عبد الرزاق أيضا ٠٠٠١۷‏ » 77554 عن 
قتادة » أن حذيفة نكح يبودية ء فقال عمر : طلقها فإنها جمرة . قال : أحرام ؟ قال : لا . فلم 
يطلقها حذيفة لقوله » حتى إذا كان بعد ذلك طلقها » وروی ابن جرير في التفسير ٤۲۲۳‏ وابن أي 
شيبة ١58/ ٤‏ عن شقيق » قال : تزوج حذيفة يبودية » فكتب إليه عمر أن خل سبيلها » فكتب إليه 
إن كانت حراما حليت سبيلها » فكتب إليه : إني لا أزعم أنها حرام » ولكني أخخاف أن تعاطوا 
المومسات . وروی سعيد 7/16 » ۷۱۸ والبدبقي 097/7 نحو ذلك عن شقيق » وروى ابن أي شيبة 
4 /إدها عن الحكم » عن جابر » أن حذيفة نكح يبودية وعنده عربيتان . 
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وا فهمته الصحابة 206 والدماء تعصم بالشبهات » وعكسها 
الفروج والذبائح لا تباح بالشببات » لا يقال : الحديث وإن 
فهم منه أنه ليس لهم كتاب » إلا أنه يدل على أنه يسن بهم 
سنة أهل الكتاب » أي طريقتهم » ومن طريقتهم حل نسائهم 
وذبائحهم » لانا نقول : الحديث لا عموم فيه » إذ التقدير : 
سنوا بهم سنة مثل سنة أهل الكتاب ”© والنكرة في سياق 
الإثبات لا عموم لماع ولئن سلم شمول الحديث للنكاح 
والذبائح لكنه يخص بمفهوم قوله سبحانه 9 والنخصئات من 
الذين أوتوا الكتاب ‏ الآية9؟ . 


( تنبيه ) أهل الكتاب هم أهل التوراة والإنجيل » فأهل 
التوراة المبود » والسامرة » وأهل الإنجيل التصارى » ومن وافقهم 
في أصل دينهم من الفرنج » والأزمن وغيرهم » وأما الصابئة فقال 
احمد : هم جنس من النصارى . وقال في موضع اخر : بلغني 
أعهم يسبتون فالحقهم باليبود » قال أبو محمد : والصحيح أن 
من وافق اليهود أو النصارى منهم في أصل ديهم » وخالفهم في 
فروعه فهو منم » ومن خالفهم في أصل دينهم فليس منهم › 
وأما المتمسك بصحف إبراهم وشيث » وزير داود ٠‏ فليسوا 


. في (ع د) : على أن لحم كتاب لهم رك‎ )١( 

(۲) سقط من (ع د م) : وعكسها الفروج .... بالشببات . وني (ع م) : سنة مثل أهل الكتاب . 
(۳) سورة المائدة» الاية ه , 

)٤(‏ ذكر الله صحف إبراهم ک) في قرله تعالى ل أم لم ينباً بجا في صحف موس » وإبراهم الذي 
وف » أن لا تزر وازرة وزر أخرى 4 الآيات » وفي آخر سورة الأعلى » رهذا دليل على أن فيا بعض 
الأحكام » وذكر أنه أنزل على ( داود زيوراً ) أي كتابا موسعا » وفيه بعض الأحكام » لقوله تعالى 
« ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عيادي الصالحون 4 ويوجد قطع مطبوعة 
فما بعض المواعظ » ذكروا أنها من زبور داود » والصحيح أن الموجود من هذه الصحف والكتب قد 
دخله التغيير والتبديل ء وقد ذكر أبو محمد في الكافي * /771 أنه لا يقر من يتمسلك ببذه 


- ۱۸۹ - 


بأهل كتاب على الصحيح » ذكره ابن عقيل وغيو » فلا تحل 
نساؤهم » ولا ذبائحهم » لقوله سبحانه ف( أن تقولوا إنما أنزل 
الكتاب على طائفتين من قبلنا 4( الاية » وقيل : إنهم من 
أهل الكتاب » فتحل نساؤهم وذبائحهم » ويقرون بالجزية » ومن 
عدا من ذكرنا فليسوا بأهل كتاب » والله أعلم . 
قال : وإذا كان أحد أبوي الكافرة كتابيا » والآخر وثنيا » لم 
يكحي مسلا 
ش : هذا الذي قطع به عامة الأصحاب » الخرقٍ » وأبو بكر 
في الشافي والمقنع » وابن أي موسى » والقاضي في المجردء 
والجامع » والخلاف » وابن عقيل في الفصول » والشريف › 
أبو الخطاب في خلافيهما» والشيرازي » وابن البنا » وأبو 
محمد في الكافي » وم أر من ذكر عن أحمد بذلك نصا 
وذلك لأنها متولدة بين من يحل ومن لا يحل » فغلب جانب 
التحريم احتياطا » كالمتولد بين الحمار والفرس . 
وحكى أبو البركات » وأبو محمد في كتابه الصغير رواية 
بالجواز » لأنها كتابية فتدخل في عموم الآية المبيحة . 
وحكى ابن رزين رواية ثالئة أن الأب إذا كان كتابيا أبيبحث » 
الصحف ٠»‏ لأنها ليست بشرائع » إنما هي مواعظ رأمثال » ولي تكملة شرح المهذب الثانية 
5 /74 عن الشافعي أنه علل عدم مناكحتهم بعلتين ( إحداهما ع أن تلك الكتب ليس فما 
أحكام » وإما هي مواعظ ( والثانية ) أا ليست من كلام الله تعالى » وقد يوحي الله ما ليس بقرآن 
اخ . وقال في الإنصاف 11/8 : وذكر القاضي وجها أن من دان بصحف إبراهم وشيث والزبور 
تحل نساؤهم ‏ ويقرون بالجزية كأهل الكتابين . اه . 
)١١‏ سورة الأنعام » الآية 5م . 
(۲) في (ع د) : أبوين الكافرة . 


~ VAY — 


وخطأً أبو العباس هذا القول » وقال : إن كلام أحمد إنما يدل 
على أن العبة بالدين » أنه لم يعلق الحكم بالنسب ألبتة » 
قلت : وكذلك ذكر القاضي في تعليقه ‏ ردا على الشافعية » أن 
تحريم النكاح والذبيحة متعلق بالدين دون النسب » والدين 
ا محرم موجود » فكان الاعتبار به دون النسب .© 


( تنبيه ) ذكر أبو البركات هنا روايتين » وقال في عقد 
الذمة : إن من أقررناه على تود أو تنصر متجدد بعد المبعث » 
أبحنا ذبيحته ومناکحته › و يذكر خلافا » وعكس القاضي › 
فجزم هنا بالمنع » وحكى في المنتقل إلى دين أهل الكتاب بعد 
النسخ روايتين » وهذا قد يستشكل على كلا النقلين » فإنه إذا 
منع من ذبيحة من أحد أبويه وشي » فمن أبواه وثنيان أولى » إلا 
أن يقال : يجوز أن يكون هذا في من أبواه كتابيان » ثم توثئن 
» ثم انتقل إلى الكتابية » أو يقال : إن المنع في من أحد 
أبويه كتابي » كان لأجل النسب 2 وقد تقدم ضعف هذا » 
وحمل أبو العباس كلام الخرقي وغيو من الجازمين بالمنع في 
هذه المسألة على أنه فيمن لم يثبت له دين بنفسه » لعدم 
تعرضهم للدين » وهذا كان يتزوج صغيةٍ واحد ابويما غير 
)١(‏ ذكر هذه الأقوال والروايات في المبدع ۷۲/۷ والإنصاف 13/8 وكأنهما اعتمدا كلام 
الزركشي ؛ وذكر صاحب الحرر ۲ /۲۲ في المسألة روايتين » وقال المرداوي بعد قول الزركشي : وم 
أر عن أحمد بذلك نصا . قلت : لا يلرم من عدم رؤيته أن لا يكون فيها نص » فقد أثبتها الثقات » 
وحكى أبو محمد في المغني 5 /591 عن الشافعي » أن الوالد إذا كان غير كتاي لم يحل نكاح 
ابنته » لأن الولد ينسب إلى أبيه » ويشرف بشرفه » وينسب إلى قبيلته » وإن كانت الأ غير كتابية فله 
فيه قولان » وقال في شرح المهذب ٠١‏ /ه"7 : ويحرم نكاح من رلدت بين رشي وكتابية » لأن الولد 
من قبيلة الاب » ينسب إليه ويشرف بشرفه » ومن ولد بين كتابي ووثنية ففيه قولان اح . 
(؟) يعني أن المنع لأجل النسب .. وهو كون أبويه أو أحدهما من غير أهل الكتاب » وقد تقدم أن 
العبرة بالدين » کا دل عليه كلام أحمد . 


كتابي » أما أن يدين بدين أهل الكتاب » فهو محل الروايتين » 
كا ذكره أبو البركات“ (قلت) : وهذا الجواب يحسن عل 
قول القاضي » أما على قول جده فلا يحسن .”" والله أعلم 1 
قال : وإذا تزوج كتابية فانتقلت إلى دين آخر من الكفر 
غير دين أهل الكتاب أجبرت على الإسلام » فإن لم تسلم حتى 
انقضت عدتبا انفسخ نكاحها . 
ش : إذا انتقل الكتالي من دينه إلى غير دين الإسلام » فلا 
يخلو إما أن ينتقل إلى دين من يتدين بكتاب أو لا ر فإن 
كان الأول  )‏ كمن انتقل من يبودية إلى نصرانية أو بالعكس - 
فهل يقرء وهو ظاهر كلام الخرقي » واختيار الخلال 
وصاحبه » لانه / يخرج عن دين أهل الكتاب » فكانه م 
ينتقل » أو لا يقر » وهو اختيار القاضي في الجامع الصغير › 
وعامة الأصحاب”؟؟ الشريف » وبي الخطاب في خلافييما؛ 
وابن عقيل في التذكرة » والشيرازي وغيرهم » لأنه انتقل إلى دين 
أقر ببطلانه » أشبه المرتد . 
)١(‏ ذكر شيخ الإسلام أبو العباس في مجموع الفتاوی 777/8 , ٠‏ /ده كلاما حول نكاح 
الكتابية » وأن الصواب المقطوع به أن كون الرجل كتابيا أو غير كتابي حكم مستقل بنفسه لا 
بنسبه » وأن كل من تدين بدين أهل الكتاب فهو منهم » سواء كان أبوه أو جده دحل في ديتهم أو 
لم يدخل » وسواء كان دضوله قبل النسخ والتبديل أو بعد ذلك » وذكر أن هذا قول الجمهور , 
ومنصوص أحمد » ورجح أنه يجوز نكاح نساء بني تغلب ونحوهم من نصارى العرب » وثقل ابن مفلح 


في الميدع 7/107 وكذا صاحب الفروع ه /۲۷ نحو هذا عن الشيخ تقي الدين » وهو ابن تيمية 
رجه الله . 

)١(‏ "يعني أن جواب شيخ الإسلام أي العباس الملكور يتمشى على قول القاضي ألي يعلى في 
اجرد » والجامع والخلاف » في منع نكاح من أحد أبريها كتابي » والآخر ني » فأما على قول أي 
البركات من حكاية روايتين فلا يتمشى هذا الجواب . 

(5) في (ع دع : من تدين . وفي (سات ي) : أم لا . 

)£( لعل الصواب : وعامة أصحابه . كا في (س ت خ ي م) أي أصحاب القاضي . 


~ \A€ - 


۸ - ولعموم قول النبي عل « من بدل دينه فاقتلوه )(') خرج منه 


المسلم بالإجماع إذا رجع » فييقى ما عداه على مقتضى 
العموم » فعلى هذا يمر بالإسلام » فإن لم يسلم ( فعنه ) يقتل 
كالمسلم إذا ارتد ( وعنه ) يبدد ولا يقتل احتياطا للدماء 
( وعنه ) أنه إن رجع إلى دينه الأول ترك كالمرتد من ملتنا » وإلا 
هدد ول يقتل » ( وإن كان الثاني  )‏ كأن انتقل من الكتابية 
إلى الجوسية والوثنية ونحوهما ‏ فلا يقر على إحدى الروايتين » 
واحتيار الخرق » وبه جزم أبو محمد وغين » لأن الوثنية ونحوها 
لا يقر أهلها عليبا » فالمنتقل إلا أولى » ولمجوسية قد أقر 
ببطلانها » مع كينها أنقص من دينه ( وعنه ) يقر على 
المجوسية » لأنه انتقل إلى دين يقر أهله عليه » أشبه المنتقل 
إلى دين أهل الكتاب » ولعموم فإ حتى يعطوا الجزية عن يد © 
الآية >“ ( فعل الأول ) - وهو المذهب - لا يقبل منه إلا 
الإسلام أو السيف في إحدى الروايتين » واختيار الخلال 
وصاحبه » لأ غير الإسلام دين أقر ببطلانه » أشبه المرتد » 
وني الرواية الأحرى لا يقبل منه إلا الإسلام أو الدين الذي كان 
عليه » كالمرتد إذا رجع إلى الإسلام » وحيث يقبل فهل 
يستتاب كالرتد أو لا كالكافر الأصلي ؟ فيه احتالان ( وعلى 


زم رياه البخاري ۲۱۷ ع 5998 رأحمد 707/1١‏ 2 187 برقم ۷۱ ۲۵۱ » 7657 وأبو داود 
۳٥۱‏ والترمذي ۲٤/ ٩‏ برقم 4 والنسائي  ٠١4/‏ وابن ماجه ۲۵۳۰ من طرق عن أيوب » عن 
عكرمة » عن ابن عباس قال : أني علي يزنادقة فأحرقهم » فبلغ ذلك ابن عباس فقال : لو كنت أنا 
لم أحرقهم » لنبي رسول الله ن قال ولا تعذيوا بعذاب الله » ولقتلتهم » لقول رسول الله ا 
و من بدل دينه فاقتلوه » ورواه الطبزني في الكبير 11850 » ١180١‏ عن قتادة وأيوب عن عكرمة به 
ورواه أيضا 151 عن قتادة عن أنس أن عليا الم ورواه أيضا 17 /185 برقم 497 عن عصمة بن مالك 
الخطمي بنحوه . 


. 76 سورة التوية > الأية‎ )٠( 
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الثاني ) أنه إن رب جع إلى ما نقره عليه ترك » وحيث أقررنا المنتقل 
على ما انتقل إليه فكان المنتقل ذمية تحت مسلم فالنكاح 
بحاله » إلا أن تنتقل إلى المجوسية فإنه كالردة إذ السام لا 
ينبت له نكاح على مجوسية وكذلك إن لم يقر النتقل وإذاً إن 
كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال » وإن كان بعده 
فهل ينفسخ النكاح أو يقف على انقضاء العدة ؟ فيه روايتان › 
المذهب منهما الثاني » وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى » والله 
أعلم . 
قال : وأمته الكتابية حلال له دون الجوسية . 
ش: أمته الكتابية حلال لهع لعموم قوله سبحاته 
ل والحصنات من النساء إلا ما ملكت أبمانكم 4 وقوله 
0 هم لفروجهم حافظون , إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أيمانهم 4 "( ولان نكاح الأمة الكتابية غير المملوكة له 
إنما حرم حذارا من إرقاق ولده » وإبقائه مع كافرة » وهذا معدوم 
في مملوكته » ولا تباح له أمته الجوسية » ولا الوثنية بطريق 
الأول ع > لعموم ما تقدم في تحريم نكاح امجوسيات ونحوهم , 
( فإن قيل ) : ما تقدم من الآيتين ظاهر في الإباحة .© 
۹ ويؤيده ما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن سول الله 
َيه بعث يوم حنين بعثا إلى أوطاس » فلقوا عدرهم فقاتلرهم 
وأصابوا لحم سبايا » فكأن أناسا من أصحاب رسول الله لل 


. سورة اللساء» الآية‎ )١( 

(؟) سورة المؤمنون ٠‏ الآية ۶ وسررة للمارج > الآية ۲۹ » ۴ . 

ر٣)‏ ظاهر الأدلة عموم الإباحة » وقد أورد أبو محمد في المغني 7 /40ه نصوصا ووقائع تدل عل 
إباحة » وأجاب عن بعضها في جواب مختصر ء وكأنه ميل إل العموم » ووضح جواز ذلك ابن القم 
في زاد المعاد ١2/5‏ وأورد عليه أدلة كثيرة . 
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تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين » فانزل 
الله عز وجل في ذلك ل وانخصنات من النساء إلا ما ملكت 
أيمانكم 4 أي فهن لمن حلال إذا انقضت علتهن . رواه 
مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي .© 


۴ _ وقال مه في سبايا أوطاس ١‏ لا توطأ حامل حتى تضع » ولا 
غير ذات حمل حتى تحيض حيضة » رواه أبو داود > ثم إن 
الصحابة كان أكثر سباياهم من كفار العرب » وهم عبدة 
أوثان » ولم ينقل أنهم حرموا ذلك » وقد أخذ عمر وابنه من سبي 
هوازن » ( قيل ) : الآيتان مخصوصتان بما تقدم » وأما حديث 
أي سعيد فقضية عين » إذ يحتمل أنهم أسلموا » وكذلك 


١14٠ برقم‎ ۲۸۲/ ٤ والترمذي‎ ۲٣٣٣ برقم 1601 وسنن أي داود‎ "4/ ٠ هو في صحيح مسلم‎ )١( 
» من طرق » عن أي الخليل » وهو صالح بن أي مرم » عن أي سعيد الخدري‎ 1٠١/ * والنسائ‎ 
/55؟ وابن جرير‎ ٤ ورواه أيضا أحمد  /۷۲ » 64 والطيالسي كا في المنحة ۹ وابن ألي شيبة‎ 
واختلف فيه على أي الخلييل » فرواه عثمان التي » عنه عن أي‎ ۸٩۷١ - 4839 في التفسير‎ 
سعيد » ركذا رواه شعبة عن قتادة » عن ني الخليل » ورواه همام » وسعيد بن أي عروية وشعبة » عن‎ 
قتادة » عن أبي الخليل » عن أبي علقمة المصري » مولى بني هاشم » عن أي سعيد » ورجح النووي‎ 
٠ في شرح مسلم أن أيا الخليل سمعه من أي سعيد مباشة » وبواسطة ألي علقمة‎ 

(۲) هو في سنن ابي داود ۲۱۵۷ من طريق شريك القاضي » عن قيس بن وهب » عن أي الوداك ۽ 
عن ألي سعيد الخدري به » ورواه أيضا امد ۲ /55 » ۸۷ والدارمي ۷/۲ ولام ؟ /ه4ا وقال 
صحيح الإاسناد . وسكت عنه الذهبي › وأبو داود » وقال المنذري في تبذيبه ٠۷١‏ : في إسناده 
شريك القاضي » وقد تقدم الكلام عليه » وشريك ذكره الحافظ في التقريب » وقال : صدرق يخطىء 
كيا » غير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة , وكان عادلاً فاضلاً عابداً » شديداً على هل البدع . امم 
وقد روى ابن اي شيبة ۳۹۹/٤‏ عن الشعبي » قيل له : إن أبا موسى ہی حين فتح تستر : لا قوطاً 
الحبالى » ولا تشاركوا المشركين في ألادهم » فإن لماء يزيد في الولد . أشيء قاله برأيه » أو شيء 
رواه ؟ فقال الشعبي : نبى رسول الله عه يوم أوطاس أن ترط حامل حتى تضع » أو حائل حتى 
تستيرأ » ثم روى عن علي رضي الله عنه قال : نهى رسول الله لهه عن أن توطأ الحامل حتى تضع » 
أو الحائل حتى تستبراً بحيضة » وروى أيضا عن طاوس » أن رسول الله له أمر مناديا في غزوة غزاها 
أن لا يطأ الرجال حاملا الح ... وقد سبق حديث أي سعيد في الحيض برقم ۳۲۹ . 


- ۱A۷ - 


الجواب عن غين » قال محمد بن الحكم : قلت لأبي عبد 
الله : فهوازن أليس كانوا عبدة أوثان ؟ قال : لا أدري كانوا 
أسلموا أ ولا . ويتعين ذلك » لأنه قد نقل اتفاق أهل العلم على 
التحريم » وهذا ادعى أبو عمر ابن عبد البر النسخ بقوله 5 ولا 
تنكحوا المشركات 4(" والله أعلم . 

قال : وليس للمسلم وإن كان عبدا أن يتزوج أمة كتابية › 
لأن الله تعالى قال ف من فتياتكم المؤمنات ي . 
ش : نص على هذا أحمد» مستدلا بهذه الآية » قال أبو 
بكر : رواه عنه أكثر من عشرين نفسا. انتهى » وعليه 
الأصحاب متقدمهم ومتأخرهم » لما تقدم 6(" ولأنه اجتمع فيا 
نقص الرق والكفر » أشبهت امجوسية؟ لما اجتمع فما الكفر 
وعدم الكتاب حرم نكاحها » وحذرا من استرقاق ولدها » ( وعن 
أحمد ) رواية أخرى يجوز نكاحها في الجملةء لأنها تحل 
بملك المين » فتحل بالنكاح كالمسلمة »> وعلى هذا يجوز 
للعبد مطلقاء» وللحر بشرطه کا سيأتي » ولا فرق على 
إطلاق الخرقٍ وغيره بين أن تكون الأمة تلد أو لا تلد » ولا بين 
أن تكون لمسلم أو لكافر » وصرح به القاضي في التعليق » والله 
أعلم . 

قال : ولا يجوز للحر المسلم أن يتزوج أمة مسلمة إلا أن 
يكون لا يجد طولا رة مسلمة » ويخاف العنت ,° . 

. واتفقت نسخ الشرح على أنها متن » وجعلت في المغني من الشرح‎ ٠١ سورة النساء » الآية‎ )١( 
. في (ع د) : متقدموهم ومتأخروهم‎ )©( 


(4) في (سات خ عي) : أشبه . وصححت في هامش (س) : على نسخة . 
(ه) في (ت) : بجواز نكاحها . وفي (ع د) : بالنكاح كالمسألة . وفي (ت ي) : وعلى هذه 


يجوز . 
() في المغني والمتن و (ع د) : ولا لحر مسلم . وفي المغني : إلا أن لا يجد . 
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ش : أي وليس لحر مسلم أن يتزوج أمة مسلمة إلا بوجود 
< ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح امخصنات 
المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات 4 إلى 
قوله سبحانه ل ذلك لمن خشي العنت منكم 4 فشرط 
سبحانه لنكاح الأمة شرطين » عدم الطول » وخوف العنت » 
والمعلق على شرط عدم عند عدم الشرط » أنه حر أمن 
العنت » فامتنع من نكاح الأمة » كا إذا كان تحته حرةء 
وقوله : ليس لحر . يحترز عن العبد » فله أن ينكح الأمة من 
غير شرط » لتساويبما » وقوله : مسلم . يحترز به عن الكافر » 
به عن الأمة الكافرة » فإنه لا يجوز نكاحها ولا مع الشرطين کا 
۱ + والطول قال أحمد تبعا لابن عباس رضي الله عنهما السعة 0 
۲ 7 وعن جابر رضي الله عنه أنه لا يجد صداق حرة .© وكذلك 


. ٠١ سورة النساء » الآية‎ )١( 

(۲) في (س ت ) : أنكحت الكافر . 

(م) روى ابن جرير في التفسير ٩۰۵۱‏ عن علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس قوله [ ومن لم 
يستطع منكم طولا ‏ يقول : من لم يكن له سعة . ورواه البييقي ٠7‏ /177 عن الوالبي - وهو علي 
ابن ابي طلحة ‏ عنه » وروی ابن جرير 9.44 ب ٩۰٥٩‏ عن مجاهد » وقتادة » وسعيد بن جبير » 
والسدي وابن زيد أنهم فسروا الطول بالسعة والغنى » بأن لا يجد مهراً لحرة » ولا تمن أمة . وروى ابن 
ني" شيبة 4 /163 وغيو عن ابن عباس قال : ما ازيف ناكح الأمة عن الزنا إلا قليلا » وروى 
عبد الرزاق 1٠٠١‏ وسعيد بن منصور 77 عن سعيد بن جبير » قال : ما ازاحف ناكح الأئة عن 
الزنا إلا قليلا » ل وأن تصبروا خير لكم # قال : عن نكاح الإماء . 
(4) روى ابن جربر في التفسير 3:04 عن أي الزبير عن جابر » أنه سكل عن الحر يتزوج الأمة ء 
فقال : إن كان ذا طول فلا . قيل : إن وقع حب الامة في نفسه ؟ قال : إن خشي العنت فليتزوجها . 


¬ ۱۸۹ - 


قال القاضي ف اجرد » وزاد عليه ابن عقيل : ولا نفقتها . 
وقوله : طولا لخرة مسلمة . ظاهره أن من لم يجد طولا رة 
مسلمة ووجد طرلا حرة كتابية أن له نكاح الأمة وصرح به أبو 
الخطاب في الانتصار »> أخذا بظاهر قوله تعالى ‏ ومن لم 
يستطع منكم طولا أن ينكح الحصنات المؤمنات & وصرح 
القاضي في اجرد » وابن عقيل وأبو محمد وغيرهم بعدم 
اشتراط الاسلام » فمن وجد طلا لحرة مطلقا لا يجوز له نكاح 
الأمة » لأنه إذأ يأمن العنت » فيفوت الشرط » وتوقف أحمد في 
رواية أخرى .20 ولم يشترط الخرق إلا أن لا يجد طولا رة 
مسلمة » فظاهره أنه لا يشترط أن لا يجد تمن أمة » وهو ظاهر 
إطلاق القاضي في تعليقه » وطائفة من أصحابه » وأورده ابن 
حمدان في رعايتيه مذهبا » وصرح القاضي في المجرد » وابن 
عقيل وأبو الخطاب والشيخان وغيرهم باشتراط ذلك » ثم إن 
القاضي وابن عقيل قيدا الأمة بالإسلام » وأطلق ذلك أبو 
الطاب والشيخان » والعنت فسمه القاضيان أبو يعل وأبو 
الحسين وابن عقيل والشيرازي وأبو محمد بالزنا » وفسره أبو 
البركات بحاجة المتعة أو حاجة الخدمة لكبر أو سقم 
ونحوهما » وجعله ابن حمدان قولا” انتبى . 


وروی عبد الرزاق ۱١۸۲‏ والبييقي 1۸١ » ١074/٠7‏ عن أي الزبير » أنه مع جابر بن عبد الله يقول : 
من وجد صداق حرة فلا ينكس أمة . قال البيقي : هذا إسناد صحيح . 

(1) جزم أبو محمد في المغني 5 /44ه والكاني ۲ /5197 بأن من أمكنه نكاح حرة كتابية لم تحل 
له الأمة المسلمة » لما في نكاحها من إرقاق الولد . وأطلق أبو البركات في المحرر ۲۲/۲ لفط 
الحرة ء وذكر ابن مفلح في الفرو ع ٠‏ //9 فيمن قدر على الحرة الكتابية وجهين » وفصل البرهان في 
المبدع ۷ /۷۶ والمرداوي في الإنصاف ۸ / ١64.١‏ بنحو مما ذكر الزركشي . 

(۲) انظر تفسير العنت في الحرر ۲۲/۲ والفرو ع ه //50 والمبدع ۷ /۷۳ وغيرها » وقد روى سعيد 
۴ عن الشعبي » وسعيد بن جبير » والضحاك قالوا : العنت الزنا . وكذا رواه ابن جرير في التفسير 


- ۹۰ 


وقد دخل في كلام الخرق الجبوب ونحوه له نكاح الأمة 
بشرطه > كا إذا خحشي مواقعة الحظور بالمباشرة ونحوها » 
رح ب اقانی وف ( يدل ) في كلاه ضا جار کا 

0 الولود بشرطه وإن وجد آيسة » وصرح به القاضي وأبو 
ا ل ل 
نكاح الأمة إذا عدم الشرط » وإن كانت لا تلد لصغر أو رتق 
ونو ذلك » وصرحا به أيضا ( واقتضى كلامه ) أنه إذا لم يجد 
ما يتزوج به حرة”" لم يلزمه الاقتراض مع القدرة عليه » ولا 
التزوج بصداق في الذمة وإن كان مؤجلا » دفعا للضرر عنه › 
وصرح به القاضي وأبو محمد » وكذلك لو وهب له الصداق لم 
يلزمه قبوله » نعم لو رضيت المرأة بدون صداق مثلها » وهو 
قادر على ذلك » ففي جواز نكاح الأمة ذا احتالان » ذكرها 
القاضي في التعليق . 


وظاهر 0 الخرقي الجواز ء ولو ٤‏ جد ر :٠ض‏ زيادة 
اق ناح ارا بود لطع عل وود :ا ااه كية 


۰ ب ٩۱۲۰‏ عن مجاهد » وابن عباس » وسعيد بن جبير » وعطية العوفي والضحاك » والشعبي 
واخختار ابن جرير أن العنت كل ما أضر بالإنسان في الدين أو الدنيا » كا هو مقتضى اللغة » قال في 
النباية مادة ( عنت ) : العنت المشقة والفساد » والهلاك والاثم » والغلط والخطاً والزنا » كل ذلك 
قد جاء وأطلق العنت عليه . اه وسقط من (خ) : باشتراط ذلك .... والشيخان . وسقط من 
رع ي) : قيدا الأمة ... وابن عقيل . 

. في (س ت) : عدم جواز‎ )١( 

(۲) في (س ت) : وصرح به أيضا .... مالم يتزوج . 

› قال أبو محمد في المغني / : بقال أصحاب الشافعي : له ذلك . يعني نكاح اله‎ )٣( 
لر ا نيد لاء إلا يادة عن من الل قله البسوء وا ل ال تعال ل ومن م سطع‎ 
منكم طولا » وهذا مستطيع .... ولا نسلم ما ذكره في التيمم » ثم هذا مفارق للتيمم من وجهين‎ 
أحدها ) أن التيمم رخصة عامة . الج » وتصحفت كلمة : التيمم . في فسخ الشرح › > وكذا في‎ ( 


۱۹۱ - 


عامة >¿ ونكاح الامة 5 ابيح للضروة وله ضرورة »> وجوز له ابو 
عبد الله ابن تيمية نكاح الامة إن عدت الزيادة سرفا ,0 


١‏ تنبيه ) القول قوله في حشية العنت وعدم الطول » حتى لو 
كان في يده مال فادعى أنه وديعة أو مضاربة قبل قوله » لانه 
حكم فيما بينه وبين الله تعالى » والله أعلم . 
قال : ومتى عقد عليها وفيه الشرطان عدم الطول وحوف 
العنت » ثم أيسر لم يفسخ نکاحها . 
ش : هذا هو المذهب المنصوص امجزوم به عند عامة 
الأصحاب » لان زوال الشرط بعد العقد لا يبطله » بدليل إذا 
ارتدت الرأة أو لزمتبا عدة » ولان الممنوع منه النكاح › وهذا 
غير ناكح » وإنما هو مستديم » وخرج القاضي وغبره ( رواية 
أخرى ) بالفسخ » مما إذا تزوج حرة على الأمة"“ فإن فيا 
روايتين منصوصتين » وذلك لأن نكاح الأمة إنما أبيح للضرورة » 
فيزول بزوالها > كأكل اليتة » وفرق بأن في الميتة هو مبتدء 
وهنا مستديم » ولم يتعرض الخرقي لما إذا أمنت العنت » وفيه 
طريقان للأصحاب » منهم من أجرى الخلاف فيه كأبي عبد 
الله ابن تيمية » ومنهم كألي محمد وابن حمدان ‏ من لم يجر 
الخلاف فيه » حتى أن بعض أصحاب الخلاف جعله أصلا 
وقاس عليه ما تقدم » والله أعلم . 
)١(‏ أبو عبد الله ابن تيمية هو صاحب كتاب الترغيب » وقد نقل هذا القول عنه البرهان في المبدع 
۷ /4/ والمرداوي في الإنصاف ۱4١/۸‏ . 
)١(‏ ذكر الفقهاء في هذه المسألة روايتين » وقدموا الصحة » وبعضهم أطلقهما » انظر المداية 
۲/۱ والمخرر ۲۲/۲ والمغني ٥۹4/٦‏ والكاني ۲/۲ والفروع 88/٠‏ والمبدع 7 /ه/ 
والإنصاف ۱٤١/۸‏ ووقع في (ع د) : کا إذا تزوج . 


قال : وله أن ينكح من الإماء أربعا إذا كان الشرطان فيه 
قائمين . 
ش : يعني أنه إذا تزوج أمة فلم تعفه » ولم يجد طولا » له أن 
يتزوج ثانية وثالثة ورابعة » وهذا أنص الروايتين عن أحمد › 
واختيار ابن عقيل في التذكرة » وبي محمد » لدخوله في الاية 
الكريمة » إذ هو عادم للطول » خائف للعنت » ( ونقل عنه ) 
حرب : لا يعجبني أن يتزوج إلا واحدة . 


۳ _ يذهب إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما : لا يتزوج الحر من 


الإماء إلا واحدة .20 فأخذ من ذلك ابن أبي موسى والقاضي في 
اجرد وغير واحد من الاصحاب رواية بالمنع > واختارها 
القاضي في الجرد » وحكاها عن أي بكرء وى ذلك في 
الجامع الكبير » مدعيا بأن إطلاقه محمول على ما إذا خشي 
العنت » وكذا قال أبو محمد » وحمل أيضا قول ابن عباس على 
ذلك :9 لكن القاضي في الجامع يفسر خشية العنت هنا بما 
إذا كان تحته أمة غائبة أو مريضة أو طفلة , فعنده أن وجود 
زوجة يمكن وطؤها مؤمن من العنت » وهذا في الحقيقة عبن 
القول بالمنع“ . 

( تنبيه ) على القول بالجواز له أن ينكح الأربع دفعة واحدة 
إذا علم أنه لا يعفه إلا ذلك » صرح به القاضي في اجرد › 


)١(‏ رواه ابن ابي شيبة 4 /1417 والبيبقي ۱۷٥/۷‏ عن عطاء » وخصيف » عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس به » وكذا روي عن قنادة » وروي عن الزهري وغوه : يتزوج أربعا . 

(۲) يعني منعه من تزوج أكثر من أمة » كا تقدم أنفاء وقد صرح أبو محمد في المغني 2 
بالرواية الثانية » وكذا في الكاني ۲ /1۷۳ وغيو . 

() في (ي) : مؤمنا من حوف العنت . وفي (ع د) : غير القول بالمنع . 


- ۹۳ 


وقد يقال : إن ظاهر كلام الخرق يقتضيه > والله أعلم . 


قال : وإذا خطب الرجل الرأة فلم يسكن إليه فلغي 
حطبتها ٩.‏ 
ش : لا يجوز للرجل أن يخطب على خحطبة أخيه في الجملة › 
على المذهب المعروف المشهور . 


84 9 لما روى عقبة بن عامر رضي الله عنهما أن رسول الله ع قال 
١‏ المؤمن أخو الؤمن » فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع 
أخيه » بلا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر » رواه أحمد 
ومسلم ١‏ ولان في ذلك إفسادا على الخاطب الأول » وإيقاعا 
للعداوة بينهما » وجعل أبو حفص ذلك مكروها لا حرما › 

وكأنه ذهب إلى قول أحمد في رواية صالح : أكرهه . وحمل 

القاضي ذلك على التحريم لتصريحه به في رواية ابن 
مشيش “٠‏ فعلى الأول إنما يمنع إذا أجيب تصريحا » وكذلك 
إن أجيب تعريضا على إحدى الروايتين » وهو ظاهر كلام 
الخرق » لأنه قد وجد السكوت » واختيار ألي محمدء لا 
تقدم 0( 


. في (س ت خ ي) : أن ينكح الأريعة . وفي (خ ع م) : إن كلام الخرق‎ )١( 

(؟) في المغني : ومن خطب الرأة . وف (ت) : فلم تسكن نفسه . 

)٣(‏ هو في صحيح مسلم 199/9 ومسند أحمد 4 ۱٤۷/‏ من طريق يزيد بن ألي حبيب » عن عبد 
الرحمن بن شماسة » “مع عقبة بن عامر على انبر يقول : إن رسول الله ميته قال فتكره » وهكذا 
رواه الطحاوي في الشرح 7/7 والبيقي في السنن 10/7 من طريق يزيد بنحوه . 

(4) جزم أبو الخطاب في الحداية ۲٤۷/١‏ رأبو البركات في المحرر ؟ /14 بالتحريم » وذكر أبو 
محمد في المخني 5 /704 والكافي 7/7 رواية التحريم مقدمة على رواية الكراهة » وكذا ذكر 
صاحب الفروع ه /155 والميدع ٠/۷‏ والانصاف م /ه؟ 

(ه) أي من عموم النبي في حديث عقبة وغيه . 
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هناها وعن ابن عمر رضي الله عنبما قال : قال رسول الله ی « لا 
يخطب أحدم على خطبة أخيه » ولا يسيع على بيع أخيه إلا 
بإذنه » رواه مسلم وأبو داود .7 ( والرواية الثانية ) لا يمنع مع 
التعريض . 

05 - لحديث فاطمة بنت قيس الذي في الصحيح » فإن النبي عله 
أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم » وقال ها : « إذا حللت 
فاذنيني » قالت : فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أي 
سفيان وبا جهم خطباني . فقال رسول الله عه« أما أبو جهم 
فلا يضع عصاه عن عاتقه » وأما معاوية فصعلوك لا مال له » 
انكحي أسامة بن زيد » قالت : فكرهته » ثم قال « انكحي 
أسامة بن زيد » فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به .© 
فظاهره أنها ركنت إلى أحدهما » وأيضا فالرسول ع قال ها 
« انكحي أسامة » وم يسأا هل ركنت إلى أحدهما أم لاء 
وقد أجيب بأن في الحديث في رواية أخبرى في الصحيح : 
أرسل إليها رسول الله عه أن لا تسبقيني بنفسك . وفي رواية 
١‏ ولا تفوتيني بنفسك ۲ ولا يظن بها أنها كانت تجيب » قبل 


(۱) هو في صحيح مسلم 191/9 وسنن أي داود ۸۱ واللفظ له » وعند مسلم ‏ إلا أن يأذن له » 
وقدم البيع على الخطبة » ورواه البخاري ۲۱۳۹ » ۱٤۲‏ عن نافع » عن ابن عمر : نبى النبي ع أن 
يخطب ال » وفيه « حتى يترك الخاطب أو يأذن له » ورياه أحمد ٠١١ » ۱٤١ 158 + ٤۲/۲‏ 
والنسائي 5 /ال/اء ۷۳ واين ماجه 1818 وبن أي شيبة 4 /4۳ والطحاري في الشرح 7/3 
وغيرهم » ورواه سعيد في سئنه برقم 48" عن الحسن مرسلا . 

(۲) رواه مسلم 94/٠‏ وأحمد 221/5 والترمذي 4 /83؟ برقم 114 والنسائي ۷١/٦‏ والدارمي 
٠۳١/۲‏ والبيقي ۱۷۷/۷ وغييهم من طرق عنها » وني بعض الروايات ‏ إن معاوية ترب خفيف 
الخال لا مال له » وأبو جهم ضراب للنساء » . 

(5) وقعت الروايتات عند مسلم ۹٩/ ٠١‏ وأحمد ۳/٦‏ والدارمي ؟ /ه؟1 والبييقي ۷ /778 وعند 
ابن ماجه 1839 وغيه « إذا حللت فاذنيني © . 


- ۱۹ 


إذن رسول الله عل » وإنما جاءت مستشية »> وأيضا فهو 
مله كان قد خخطبها ألا » فخطبته بعدهما مبنية على الخطبة 
السابقة » بقي أن يقال : فالرسول قد عرض بخطبتها » فكيف 
ساغ لغيه الخطبة » ولم ينكر الرسول عليه » ويجاب أنهما لم 
يعلما » فيحتمل أن الرسول أنكر عليهما ولم ينقل » أو يقال : 
إنما يمنع الرجل من الخطبة على خطبة أخيه إذا خطب 
تصريحا . أما إن طب تعريضا فلا » وهذا أحسن» وبه يستدل 
على أنه إذا أجابت تعريضا للغير الخطبة » قياسا لأحد الشقين 
على الآخر انتهى » أما إن رد فيجوز ء لأنها تصير كمن لم 
تخطب » ولأ المنع والحالة هذه“ نباية الضرر بالمرأة » إذ لا 
يشاء أحد أن يمنعها النكاح بخطبته إلا فعل » والضرر منفي 
شعا » وكذلك إن ترك الخاطب الخطبة أو أذن » لحديث عقبة 
وابن عمر .20 ولو سكتت فكذلك عند القاضي في اجرد وابن 
عقيل » وعن القاضي في البكر سكوتها رضى » وإن لم يعلم 
الحال فوجهان ( الجواز ) لان المانع الإجابة ولم يعلم 
( والمنع ) لأن المقتضي للمنع قد وجد ء «المبيح الإذن أو 
الترك أو الرد » ولم يعلم واحد منهما . 


( تنبيبات ) ( أحدها ) قوله : وإذا خطب الرجل . 
يشمل خطبة كل رجل » والمنع مختص بالخطبة على خخطبة 
المسلم » نص عليه أحمد » وهو مقتضى حديث عقبة رضي الله 
عنه وغيو » ( الثاني ) أناط الخرقي الحكم بالمرأة » وهو 


. في (ع ي) : لأحد الشيعين .... والحال هذه‎ )١( 
. » إلا بإذنه‎ ١ تقدم الحديثان قرييا » وفي حديث عقبة « حتى يذر » وقي حديث ابن عمر‎ )۲( 
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صحيح إن كانت غير مجبة » أما إن كانت مجبرة فالعبرة 
بالولي » لا بها . 

۷ _ وفي الحديث أن النبي َه حطب عائشة إلي ألي بكر » رواه 
البخاري .(“ 


۸ _ وقالت أم سلمة : أرسل إلي رسول الله يخطبني . رواه 
مسلم .© فدل على أن خخطبة الجبة إلى وها > وخطبة 
الرشيدة إلى نفسها » وعلى هذا لو رضي الولي بالخاطب حرم 
على غيره خطبتها وإن كرهت الرأة > هذا ظاهر كلام 
جماعة » وصرح به القاضي في المجرد » وابن عقيل » وقال أبو 
محمد في المغني : إذا كرهت اة يجاب » واخختارت 
غي » سقط حكم إجابة وليباء إذ اختيارها مقدم على 
اختياره » وإن كرهته ولم تختر سواه قال : فينبغي أن تسقط 
الإجابة أيضا ( الثالث ) إذا تزوج من خطب على خطبة أخيه 
حيث منع » فا منصوص - وهو اختيار القاضي وابن عقيل » 
وألي محمد الصحة » لان امحرم لم يقارن » وقال أبو بكر 
في البيع على بيع أخيه : إنه باطل » وحكاه نصا عن أحمد ‏ 

قال : ولو عرض للمرأة وهي في العدة بأن يقول : إني في 

(1) هو في صحيح البخاري 0.4١‏ عن عروة » أن النبي عه حطب عائشة إلى ألي بكر » فقال له 

أبو بكر : إنما أنا أخوك . فقال له « أنت أخي في دين الله وكتابه » وهي لي حلال » وهذا مرسل في 

الظاهر » وأجاب عنه الحافظ في الفتح بأنه حمله عن خحالته عائشة » أو عن أمه أسماء . 

(1) هو في كتاب الجنائز من صحيحه 7١ / ٦‏ عن ابن سفينة عنها في الاسترجاع بعد المصيبة » 

وقصة نكاحها » ورواه أيضا النسالي في النكاح من سننه 81/5 عن ثابت البناني : حدثني ابن عمر 

ابن أي سلمة » عن أبيه » عن أم سلمة : لما انقضت عدتبا بعث إلها رسول الله للل عمر بن 

الخطاب يخطبها عليه الم . 


۱۹۷ - 


مثلك لراغب . وإن قضي شيء كان ؛ وما أشبهه من الكلام مما 
يدها على رغبته فما » فلا بأس بذلك » إذا لم يصرح ٩.‏ 
ش : باح التعريض بخطبة المعتدة في الجملة » ويحرم 
التصريم » لقوله تعالى لإ ولا جناح عليكم فيما عرض به 
من خطبة النساء » أو أكننم في أنفسكم > علم الله أنكم 
ستذكرونهن » ولكن لا تواعدوهن سرا 4 فنفى سبحانه 
الحرج عن التعريض » ومفهومه وقوع الحرج على التصرج ١‏ 
وأكد ذلك بقوله سبحانه « ولكن لا تواعدوهن سرا 46 والسر 
الجماع » قاله الشافعي وغيره :20 ولحديث فاطمة المتقدم › 
is‏ ا د 5 
فإن النبي ي عرض بخطبتها وهي في العدة“ ( ويستثنى ) 
ما تقدم صاحب العدة » فإنه يباح له التصريح والتعريض إن 
كانت ممن يحل له التزوج بها في العدة » كالرجعية والمبانة 
بدون الثلاث » والختلعة » أما إن لم تحل له كلمزني بها 
ومن نكحها في عدة من غي ووطمها » فقال أبو العباس : 
ينبغي أن يكون کلاجنبي ‏ ( ويستثئنى ) من التعريض 
ره في المغني : ولو عرض ها .... وإن قضى شيء .... فلا بأس إذا . و رفي المتن و خ) : ما 
يدل . 
)١(‏ سورة البقرة » الآية 30 , 
)٣(‏ قال الشافعي في الأم : قوله تعالى ل ولكن لا تواعدوهن سما » يعني جماعا .... رذلك أن 
يقول : رضيتك إن عندي لجماعا حسنا يرطي من جومعه . اف » وقال البخاري في تسصيحه 
1/5 : وقال اسن ل ولكن لا تواعدوهن سرا ) الزنا . قال الحافظ » وصله عبد بن حميد . 
وقد روى ابن جرير برقم “لاه ب ۳٥ہ‏ وابن ألي شيبة 4 /7010 تفسره بالزنا عن جابر بن زيد » راي 
مجلز » والحسن وابن عباس » والنشعي وقتادة والضحاك وغيرهم > وروی عبد الرزاق 111١‏ وابن جرير 
٥۱٦٥ - o\ot‏ وابن ألي شيبة 4 /1"؟ تفسيره بأن يأحذ عهدها أن لا تتزو ج غيره » عن ابن عباس » 


وسعيلك بن حبر والشعبي 3 وتجاهد وابن سيرين 2 وعكرمة وعطاء 3 وقتادة وغيرهم . 
(24) وذلك بقوله « لا تفرئينا بنفسك » أو إذا فرغت فاذنينا » . 


(ه) تكلم الشيخ أبو العباس رجه الله في الفتاوى ٠۲‏ /۸ »> 45 على خخطبة المعتدة » وفصل في 
ذلك . 


~~ ۱۹۸ = 


الرجعية » فإنه لا يجوز أن يعرض لخطبتها بلا نزاع » لأنها في 
حكم الزوجة » وكذلك مبانة تباح بعقد في وجه . 

والتعريض ما يفهم منه النكاح معاحتال غيو » ا مثل 
الخرقي رحمه الله » وا جاء في الحديث ١لا‏ تسبقينا 
بنفسك > ولا تفوتينا 53 ك ۾( , 


۹ - وكا روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنما في قوله تعالى 
أنه يسر لي امرأة صالكحة افق 


64 7 وكا روي في قصة سكينة بنت حنظلة رضي الله عنها قالت : 
استأذن علي محمد بن علي ولم تنقض عدتي من مهلكة 
زوجي » فقال : قد عرفت قرابتي من رسول الله َه > وقرابتي 
من علي » وموضعي من العرب » قلت : غفر الله لك ياابا 
جعفر » إنك رجل يوؤخذ عنك » تخطبني في عدتي ؟ . قال : 
إغا أخبرتك بقرابتي من رسول الله ع ومن علي » وقد دخل 
رسول الله عله على أم سلمة وهي متأيمة من أي سلمة » فقال 
و قد علمت اني رسول الله » وخيته من خلقه » وموضعي من 


)1١(‏ تقدم قربا ذلك في حديث فاطمة بنت قيس » وقد روى ابن أي شيبة 4 /158 عن أي سلمة 
عن فاطمة في حديثها ‏ ولا تفوتينا بنفسك » وروی ابن حبان يا في الموارد ۳۲۷ عن أي سلمة 
عن ألي هريرة بنحوه . 

)( هو في صحيح البخاري ۲4٠د‏ عن مجاهد » عن ابن عباس به » قال البخاري : وقال القاسم : 
يقول : إنك على كريمة » وإني فيك لراغب » وإن الله لسائق إليك خير . وقال عطاء : يعرض للا 
يبوح » يقول : إن لي حاجة » وأبشري » وأنت محمد الله نافقة . امح » وروی ابن جرير 5008 
4 عن ابن عباس تفسير التعريض بقوله : إني أريد التزويج » إني أحب امرأة من أمرها وأمرها ‏ إني 
لا أريد أن أتزوج غيك » لوددت أني وجدت امرأة صالحة . ورواه عبد الرزاق ٠٠٠١١‏ وابن ألي شيبة 
٤‏ /لاه؟ والبييقي ۷ /۱۷۸ عن ابن عباس وغيو . 


- ۱۹۹ - 


قومي » كانت تلك خحطبته » رواه الدارقطني“ والتصريح الكلام 
الذي لا يحتمل غير النكاح » كقوله إني أريد أن أتزوجك . 
ونحوه . 

( تنبيه ) حيث حرم التصريح أو التعريض ففعل ونكح 
صح » ذكره القاضي » وابن عقيل وأبو محمد وغيرهم » وهو 
قياس قول أحمد في الخطبة على خطبة أخيه » ويتخرج وجها 
بالبطلان كالوجه في الخطبة . والله أعلم . 


باب نكاح أهل الشرك وغسره“ 
قال : وإذا أسلم الوثني وقد تزوج بأربع وثنيات ولم يدخل 


5 
جهن بن منه . 


ش : لعموم قوله تعالى ف ولا تمسكوا بعصم الكوافر 0#" 
لا هن حل هم , ولا هم يحلون هن 94 لأنه اختلاف 
دين بمنع الاقرار على النكاح » فإذا وجد قبل الدخول تعلقت به 
الفرقة في الحال كالردة . 


وقول الخرق : وإذا أسلم الوثني . وكذلك كل كافر وإن 
كان من أهل الكتاب » وقوله : وقد تزوج باربع . لا مفهوم له 


)١(‏ هو في سننه 7 /774 من طريق عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل » عن عمته سكينة بنت 
حنظلة » وهو ابن أي عامر » المعروف بغسيل الملائكة » ورواه أيضا ابن جرير في التفسير برقم 
۳ عن عبد الرحمن بن سليمان » عن خالته سكينة » قالت : دخل علي أبو جعفر » فذكره 
مطولا » قال الشوكاني في النيل ٠۲١/ ٠‏ : هو منقطع » لات محمد بن علي وهو الباقر ‏ لم يدرك 
النبي عله . 

(۲) في ( المتن و س ت خ) : وغير ذلك . وسقطت كلمة : وغيه . من المتن . 

(۳) سورة الممتحنة » الاية ٠١‏ , 

. بعض من الآية السابقة‎ )٤( 
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بل لو تزوج بواحدة أو أكثر كان كذلك » وقوله : وثنيات . 
وكذلك من في معناهن كلمجرسيات » أما لو كن كتابيات 
فإن النكاح لا ينفسخ » وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى . 

( تنبيه ) البينونة هنا فسخ لا طلاق » نص عليه أحمد ,© 
والله أعلم . 

قال : وكان لكل واحدة منبن نصف ما سمي ها إن كان 
حلالا » أو نصف صداق مثلها إن كان ما سمي ها حراما . 
ش : إذا بن منه والحال ما تقدم كان لكل واحدة منهن نصف 
الصداق » على المشهور من الروايتين » والختار للأصحاب » 
الخرقي » وبي بكر والقاضي وغيرهم » إذ الفرقة حقيقة من 
جهته » أشبه ما لو طلقها ( والثانية ) لا شيء لها » نظرا إلى أنه 
عليه » ووجوب المهر » وعلى المذهب لما نصف المسمى إن 
كان صحيحا » أو نصف مهر مثلها إن كان فاسدا » وإن لم 
يكن مسمى فالمتعة » والله أعلم . 

قال : ولو أسلم النساء قبله وقبل الدخول بن منه أيضا”» 

ش : لما تقدم فيما إذا أسلم الزوج وحذراً من إقرار مسلمة 
تحت مشك » والله أعلم . 

قال : ولا شيء عليه لواحدة منهن . 
ش : قطع بهذا جمهور الأصحاب » ونص عليه أحمد » معللا 

)١(‏ في (ع ي د) : فسخ أو طلاق . وفي (خ) : فسخ الطلاق م 
(۲) في (س ت) : ولو أسلمت . وأشير في المامش إلى النسخة الأخرى . 


١ 


بان الفرقة جاءوت من جهتها » ونقل أبو محمد عن أحمد رواية 
أخرى » وزعم أنها اختيار أي بكر أن لها نصف المهر ء > نظرا 
إلى أن الفرقة جاءت من قبل الزوج » بتأخره عن الإسلام ٠٠‏ 
والمنقول عن أحمد في رواية الأثرم التوقف ء الله أعلم . 

قال : فإن كان إسلامه وإسلامهن قبل الدخول معا فهن 
زوجات البق 


٤۱‏ - وعن أبن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء مسلما على عهد 
رسول الله عله . ثم جاءت امرأته مسلمة بعده» فقال : 
يارسول الله إنبا قد كانت أسلمت معي . فردها عليه » رواه أبو 
داود والترمذي وصححه >“ والمعية أن يتلفظا بالإسلام دفعة 
واحدة » على ظاهر كلام الخرق وغيروء وصرح به أبو 
محمّد» وحكى احتالا بأن المعية أن يسلم المتأخر منهما في 
الجلسء نظرأ إلى أن حكم الجلس حكم العقدء بدليل 


م في (ع د) : جاءعت من الزوج . وقي (س م ي) : بتأخيو . 

(۲) في (ت) : وإسلامهن معا قبل الدحول فهن . 

)٣(‏ هو في سنن اي داود ۲۲۳۸ والترمذي ٤‏ /۲۹۸ برقم 1151 من طريق وكيع » عن إسرائيل » عن 
سماك بن حرب » عن عكرمة عن ابن عباس فذكره » وقال الترمذي : هذا حديث صحيح . ورواه 
أيضا أحمد ۲۳۲/۱ عن وكيع بنحوه » وصحح إسناده أحمد شاكر في المسند ٠٠١۹‏ وقد رواه 
عبد الرزاق 15150 وابن ماجه ۲۰۸ وأبو يعلي 7670 وابن حبان )ا في الموارد ۱۲۸۰ وابن الجارود ۷٥۷‏ 
الحم ١/١‏ والبميقي 1۸۸/۷ وابن عبد البر في التمهيد ؟1 / ۴ من طرق عن سماك » لكن قدموا 
إسلامها » ولفظه عند الحآم « أسلمت امرأة على عهد رسول الله عي فتزوجت » فجاء زوجها فقال : 
إن قد أسلمت معها » وعلمت بإسلامي » فنزعها رسول الله َيه من زوجها الآخر » وردها إلى زوجها 
الأول . وكذا رواه أبو داود ۲۲۳۹ وصححه الحآم كوائقة الذهبي ع وسكت عنه او داود » ونقل المنذري 
في البذيب 7١55‏ تصحيح الترمذي وأقره ؛ ورواة أبو داود الطيالسي ا في المنحة ١581‏ عن سماك عن 
عكرمة ء عن اين عباس » أن عمة عيد الله بن الحارث أسلمت وهاجرت وتزوجت » وقد كان زوجها 
أسلم قبلها » فردها رسول الله ع إلى زوجها . وكأنه حديث آخر . 
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القبض ونحوه » واخختار أبو العباس أن المعية أن يشرع الثاني قبل 
أن يفرغ الأول ع0" والله أعلم . 

قال : فإن كان دخل بهن ثم أسلم فمن لم يسلم منهن قبل 
انقضاء عدتها حرمت عليه منذ اختلف الدينان ° 
ش : هذا هو المشهور من الروايات » قال أبو بكر : رواه عنه 
نحو من خمسين رجلا » وانختار لعامة الأصحاب الخرقي 
والقاضي » وأصحابه » والشيخين وغير واحد . 

9 الما روى الزهري أن نساءٌ كن في عهد رسول الله مه يسلمن 
بأرضهن وهن غير مهاجرات » وأزواجهن حين أسلمن كفار › 
منبن بنت الوليد بن المغية » وكانت تحت صفوان بن أمية » 
فأسلمت يوم الف > وهرب صفوان من الإسلام » فبعث إليه 
رسول الله مه ابن عمه وهب بن عمير » برداء رسول الله عله 
أماناً لصفوان » ودعاه رسول الله عل إلى الإسلام » وأن يقدم 
عليه » فإن رضي أمراً قبله » وإلا سيره شهرين » فلما قدم صفوان 
على رسول الله ایی بردائه ناداه على رؤوس الناس » فقال : 
يا محمد هذا وهب بن عمير جاءلي بردائك » وزعم أنك دعوتني 
إلى القدوم عليك » فإن رضيت أمراً قبلته > وإلا سيتني 
شهرين » فقال رسول الله تیل « انزل أبا وهب » فقال : ولله لا 
أنزل حتى تبين لي ؛ فقال رسول الله له « بل لك سير أربعة 
أشهر » فخرج رسول الله َيل قبل هوازن بحنين » فأرسل إلى 


(1) قال أبو محمد في المغني 5 ٠٠١/‏ : ويعتير تلفظهما بالإسلام دفعة واحدة .... ويحتمل أن يقف 
على امجلس كالقبض ونحوه . الم » وانظر كلام شيخ الإسلام ابي العباس في الفتاوى 27/0/89 » 
۰ ۳۳۷ في حكم إسلام أحدها قبل الآخر . 

(۲) في (ع د) : فمن لم يسلم منهم . وتي امن : حرمت من . 


ے۳ - 


صفوان يستعير أداة وسلاحا عنده » فقال صفوان : أطوعا أم 
كرها ؟ فقال « بل طوعا » فأعاره الأداة والسلاح التي عنده » ثم 
رجع مع رسول الله عه وهو كافر » فشهد حنينا والطائف وهو 
كافر » وامرأته مسلمة » ولم يفرق رسول الله عه بينه وبين 
امرأته حتى أسلم صفوان » واستقرت عنده أمرأته بذلك النكاح » 
قال ابن شهاب : كان بين إسلام صفوان وإسلام امرأنه نحو من 
١ 2‏ 
شیر 0 
۲ -وعنه أيضا أن أم حكم بنت الحارث بن هشام ‏ وكانت تحت 
عكرمة بن أبي جهل ‏ أسلمت يوم الفتح » وهرب زوجها عكرمة 
من الإسلام » حتى قدم المن » فارتحلت أم حكم حتى قدمت 
عليه بان › فدعته إلى الاسلام فأسلم > وقدم على رسول الله 
عله عام الفتح » فلما راه رسول الله لله وثب إليه فرحا » وما 
عليه رداء » حتى بايعه فثبتا على نكاحهماء رواهما مالك في 
الموطأ !"© وهذان وإن كانا قضية في عين » فيحملان على ما 
بعد العدة » إذ الظاهر ذلك . 
)١(‏ رواه مالك في الموطاً ۲ /۷ عن ابن شهاب » أنه بلغه اڅ » » ورواه عنه الشافعي ‏ في البدائع 
۲ /۷ برقم 1٠١"‏ وعنه البيبقي 187/7 ورواه ابن سعد في الطبقات کا في التلخيص ۳ ٠۷١/‏ 
وقد رواه عبد الرزاق 15547 عن معمر » عن الزهري » أنه بلغه أن نساء في عهد البي عله كن 
أسلمن بأرضهن غير مهاجرات » وأزواجهن حين أسلمن كفار » ع منهم عاتكة ابنة الوليد بن عقبة » 
كانت تحت صفوان بن أمية » فذكره مطورلا . 
)١(‏ وهذا الأثر عند مالك أيضا ۲ /۸1 عن ابن شهاب بلاغا » وذكره عبد الرزاق في أثناء الحديث 
الذي قبله مطولا » ورواه اين سعد في الطبقات كا في التلخيص © /11 عن مالك » عن الزهري » 
أن أم حكم بنت الحاريث بن هشام كانت تحت عكرمة بن ن ألي جهل » فأسلمت يوم الفتح بمكة » 
وهرب زوجها . الح » ورواه عبد الرزاق 1۲1٤۷‏ عن معمر » عن عكرمة بن خالد » أن عكرمة بن أي 
جهل فر يرم الفتح » فكتبت إليه امرأته » فردته فأسلم ال » ورواه البيبقي ۱۸1/۷ » 141 عن 
الزهري به مرسلا » ورواه ابن ألي شيبة ٩۳/٥‏ عن الزهري مختصرا » وذكر الحافظ في الإصابة 
/444 بعض هذه القصة عن ابن شهاب » عن عروة » وعزاه لابن مندة . 
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4 7 ولان في حديث الزهري : ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله 
وإلى رسوله وزوجها كافر مق بدار الحرب إلا فرقت هجرتها 
بينها وبين زوجها › إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي 


عدتها )0 


٥‏ 7 وقال ابن شبرمة : كان الناس على عهد رسول الله عا يسلم 
الرجل قبل الرأة » والمرأة قبل الرجل » فأيهما أسلم قبل انقضاء 
عدة الرأة فهي امرأته » فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح 
بينهما "2 وخرج ما قبل الدحول » لعدم العدة » فإن قيل : 

5 7 فقد روى ابن عباس رضي الله عنبما قال : رد رسول الله مله 
ابنته زينب على أي العاص بالتكاح الأول » بعد ست سنين وم 
يحدث شيعا » رواه أبو داود والترمذي » وقال : ليس بإسناده 
بأس » وابن ماجه وقال : بعد سنتين . كذلك قال أبو داود في 
رواية أخرى » وصححه الحآم وغيو .© 


)١(‏ ذكره مالك في الموطاً ۲ /75 عن الزهري بلاغا » ورواه عنه البيبقي ۷ /181 قال ابن عبد الير 
في اتمهيد ۱۲ /14 : هذا الحديث لا أعلمه يتصل من وجه صحيح › وهو حديث مشهرر » معلوم 
عند أهل السير » وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده . 

(۲) ابن شيمة هو عبد الله بن شبرمة بن الطفيل » الظبي الكوني القاضي » ثقة فقيه » روى له مسلم 
وغيه » مات سنة 1464 وهذا الأثر ذكره أبو محمد في المغني 5 /711 والكاني ؟ /596 وقال ابن عبد 
البر في اتمهيد ١١‏ /18 . وقال ابن شبمة ‏ في النصراني تسلم امرأته قبل الدخول ‏ : يفرق يينهما 
ولا صداق ها » ولو كانت مجوسية فأسلم قبل الدخول » ولم تسلم حتى انقضت عدتها فلها نصف 
الصداق » وإن أسلمت قبل أن تنقضي عدتبا فهما على نكاحهما . اه وروی عبد الرزاق 150١‏ عن 
عمر بن عبد العزيز قال : إذا أسلم وهي في العدة فهو أحق بها . قال الثوري : وقاله ابن شبرمة أيضا . 
(0) هو في سنن أي داود 774٠‏ والترمذي ۳1/4 برقم ۱ وابن ماجه 5٠04‏ من طريق ابن 
إسحاق » عن داود بن الحصين » عن عكرمة » عن ابن عباس » ورواه أيضا أحمد ١ 517/١‏ 311 » 
۳۱ وابن سعد في الطبقات ۲/۸ والحآم ۲۰/۲ , 1۳۷/۳ »> ۳۸ والطحاوي في الشرح 
١‏ /07؟ والدارقطتي ۲ /54؟ والبمبقي 1۸۷/۷ والرامهرمزي في الحدث الفاصل ص ٣۳١‏ برقم 
8 والطياني ني الكبير ٠٠٥۷١‏ من طرق عن ابن إسحاق به » وصرح بالتحديث عند أحمد » ورواه 
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قيل : قد أجيب عنه بأجوبة ( منها ) بالطعن فيه » فإنه من 
رز ديق اسمن رفن مكاج أن e‏ 
عنهما » وهو نسخة ضعف أمرها علي بن المديني وغيو » وقال 
أحمد في رواية ابي طالب ما أراه يصح » يختلفون فيه ٠.‏ 

۷ - ويؤيد ذلك ما روي عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده 
أن النبي عه رد ابنته على أي العاص بمهر جديد » ونكاح 
جديد » رواه الترمذي وغيره ."© لكن أهل العلم بالحديث على 
أن حديث ابن عباس أصح » قال أحمد : روي أن النبي عل 
رد ابنته بالنكاح الأول » فقيل له : يروى أنه ردها بنکاح 
مستأنف ؟ قال : ليس لذلك أصل . وقال البخاري : حديث 
ابن عباس أصح من حديث عمرو بن شعيب . وقال 
الدارقطني : حديث عمرو هذا لا يثبت » والصواب حديث ابن 
عباس ( الثاني ) وهو الذي اعتمده الخطابي وغيه أنها قضية 


عبد الرزاق 1575٠‏ عن الثوري » عن جابر الجعفي » عن الشعبي ‏ أن زينب ابنة النبي مَل أسلمت 
وزوجها مشرك » ثم أسلم بعد ذلك بحين » فلم يجدد نكاحا ء ثم رواه برقم ٤‏ عن إبراهم بن 
محمد » عن داود بن الحصين » بمثل حديث ابي داود » ورواه سعيد ۲۱۰۷ عن الشعبي به مرسلا » ثم 
رواه عن حماد بن زيد » عن عمرو بن دينار » أن زينب ام . 

)١(‏ قال الترمذي : هذا حديث ليس بإسناده بأس » ولكن لا تعرف وجه هذا الحديث » ولعله قد 
جاء هذا من قبل داود بن الحصين من قبل حفظه . وقال الخطابي في معلم السنن ٠١١/۳‏ : حديث 
دارد » عن عكرمة عن اين عباس نسخةء وقد ضعف أمره علي بن المديني وغيه من علماء 
الحديث . 

(؟) هو في سنن الترمذي ٤‏ /۲۹ برقم ٠٠١١‏ من رواية أي معاوية » عن حجاج » عن عمرو بن 
شعيب به » ورواه أيضا ابن ماجه ۲۱۰ وأحمد ۲ /۲۷ وابن سعد في الطبقات 7١/8‏ وعبد الرزاق 
٨۸‏ وسعيد في السئن ۹ وعنه الخطابي في العام ٠١١/٣‏ والطحاوي في الشرح ۲٠٠٦/۳‏ 
والحام © روس والدارقطني ۲٣۳/۳‏ من طرق عن الحجاج به » وقال الترمذي : هذا حديث في 
إسناده مقال . 

(© هكذا قال الدارقطني » قال : وحجاج لا يحتج به . ونقل البيبقي كلام الدارقطني والترمذي » 
رقال الإمام أحمد : هذا حديث ضعيف أو قال واه » لم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب » إما 


س ۰ے 


عين » فيحتمل أنها بقيت في عدتها » بأن كانت حاملا » أو 
ارتفع حيضها برضاع ونحوه ( الثالث ) دعوى نسخه بأنه كان 
قبل نزول تحريم المسلمات على الكفار ( والرواية الثانية ) 
ينفسخ النكاح في الحال » كا قبل الدخول » اختارها الخلال 
وصاحبه » لقوله سبحانه 5 فإن علمتوهن مؤمبات فلا 
ترجعوهن إلى الكفار »> لا هن حل م » ولا هم يحلون 
هن » وآتوهم ما أنفقوا , ولا جناح عليكم أن تنكحرهن إذا 
اتيتموهن أجورهن » ولا تمسكوا بعصم الكوافر 4“ والدليل 
منها من أوجه ( أحدها ) عموم ل لا هن حل هم » ولا هم 
يحلون هن ر الثاني ) قوله تعالى ل واتوهم ما أنفقوا » 
فأمر برد المهر ولو لم تقع الفرقة باحتلاف الدين لا أمر برد 
لمهر ( الثالث ) قوله بإ ولا جناح عليكم أن تتكحوهن » 
+( ولا تمسكوا بعصم الكوافر # وعلى هذا فما تقدم يكون 
منسوخا بهذه الآية الكرية وأجيب ( عن الأول ) بان المراد : 
في حال كفرهن » بدليل ل فلا ترجعوهن إلى الكفار » 


سمعه من محمد بن عبيد الله العرزبي » والعرزمي لا يساوي -حديثه شيئا » نقل ذلك ابنه عبد الله في 
المسند » وقال ابن عبد البر في الفهید 1 /١ا‏ بعد حديث ابن عباس : بعضهم يقول : بعد ثلاث 
سنين . وبعضهم يقول : بعد ست سنين . وبعضهم يقولٍ : بعد سنتين . وهذا الخبر وإن صح فهر 
مروك ونو ل سميج . قال : وروي عن قتادة أن ذلك قبل أن تنزل سورة البراء » وقال 
الزهري : كان هذا قبل أن تنزل الفرائش 

)١(‏ سورة الممتحنة الآية ٠١‏ رفله هي الال الثامية واللنمسون من مسائل ألي بكر التي حالف 
فهها مختصر الخرقي » قال أبو الحسين في الطبقات ۲ ٠٠١‏ : قال الخرق : إذا أسلم أحد الروجين 
الوثنيين أو الجوسيين بعد الدخول » فإن أسلم الآخخر قبل انقضاء العدة فهما على النكاح » وإن لم 
يسلم حتى انقضت العدة بانت منه منذ احتلف الدينان ‏ وبه قال الشافعي : لأن النبي مره رد هنداً 
إلى أي سفيان » وقد كان تأخر إسلامها » وفيه رراية أخخرى تتعجل الفرقة » كا لو كان قبل الدحول » 
اختارها أبو بكر وشيخه » لأنه اختلاف دين » فأوجب الفرقة » دليله قبل الدضول . اه . 


سے ۲۹۷ س 


( وعن الثاني ) بأنه كان يجب دفع المهر إلى الزوج إذا جاء 
وإن كان قبل انقضاء عدتبا » لانتفاء ردها إليه » فإن أسلم قبل 
انقضائها سقط وجوب المهر » ووجب تسليمها إليه » ثم نسخ 
وجوب دفع المهر إليه ( وعن الثالث ) بأنه حمول على ما بعد 
العدة » وكذا الجواب ( عن الرابع ) جمعا بين الادلة ( والرواية 
الثالثة ) الوقف بإسلام الكتابية » والانفساخ بغيرها ( والرواية 
الرابعة ) الوقف » قال : أحب إل الوقف عندنا » وقيل عنه ما 
يدل ( على خامسة ) وهو الأحذ بظاهر حديث زينب » وأنها 
ترد ولو بعد العدة . 


وظاهر كلام الخرق أن الفرقة حيث تقع » تقع في 
الخال :23 ولا يحتاج إلى حامٌء ولا إلى عرض الزوج على 
الإسلام »> ونص عليه أحمد والاصيخات » وظاهر كلامه أيضا 
أنه لا فرق في هذا الحكم بين دار الحرب ودار الإسلام » ونص 


۸ 7 وقد روي أن أبا سفيان أسلم بمر الظهران » ثم أسلمت امرأته 
بمكة » فأقرهما النبي ع على نكاحهما'" والله أعلم . 


. في (ع ي) : أن الفرقة تقع في الحال . وي (خ س) : حيث تقع في الخال‎ )١( 

(۲) قال الشافعي في الأم ه /9" : وأخبرنا جماعة من أهل العلم من قريش » وأهل المغازي وغيرهم » 
عن عدد قبلهم » أن أبا سغيان بن حرب أسلم يمر » ورسول الله مد ظاهر عليبا » فكانت بظهوره 
وإسلام أهلها دار إسلام » وامرأته هند بدت عتبة كافرة بمكة » ومكة يومعذ دار الحرب » ثم قدم عليبا 
يدعرها إلى الإسلام » فأحذت بلحيته وقالت : اقتلوا الشيخ الضال فأقامت أياما قبل أن تسلمء ثم 
أسلمت وبايعت » يثبتا على النكاح » ورواه عنه البيبقي 7 /187 وروی عبد الرزاق 1544 عن ابن 
جرج » عن رجل » عن الزهري » قصة إسلام بعض المشركين قبل أزواجهم » فيه : وأسلم خرمة بن 
نوفل » وأبو سفيان بن حرب » وحكم بن حزام بمر الظهران » ثم قدموا على نسائهم مشركات 


0 9A ~~ 


قال : ولو نكح أكثر من أربع في عقد واحد » أو في عقود 
متفرقة » ثم أصابين » ثم أسلم ثم أسلمت كل واحدة منهن في 
عدتبا » أمسلك أربعا منبن » وفارق ما سواهن » سواء كان من 
أمسك منهن أول من عقد علبهن أو آخرهن . 

۹ _ ش : الأصل في هذا ما روى الحارث بن قيس الأسدي أو قيس 
ابن الحارث قال : أسلمت وعندي ثمان نسوة » فذكرت ذلك 
للنبي عة ٠‏ فقال النبي عر « اتر منبن أربعا » رواه أبو داود 
وابن ماجه » وقد ضعف من قبل محمد بن عبد الرحمن بن أي 
ا 

۰ 7 وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنما أن غيلان بن سلمة أسلم 
وله عشر نسوة في الجاهلية » فأسلمن معه » فأمره النبي َل 
أن يتخير أربعا منهن . رواه الترمذي وابن ماجه .20 وهذا وإن 


٩۲۹۲۰ » 7594 وابن ماجه 1107 ورواه أيضا عبد الرزاق‎ ۲۲٤۲ ٠ ۲۲۲۱ هو في سنن ألي داود‎ )1١( 
وسعيد 183 1810 والدارقطني ۳ / 97 والبدبقي 145/7 » 181 وقد‎ ۳۱۸/ ٤ راہن ألي شيبة‎ 
. تقدم برقم 140/4 وذكرنا الخلاف في امه > والراجح في ذلك‎ 

(؟) هو في سنن الترمذي ٤‏ /۲۷۸ برقم ۱۱۳۷ وابن ماجه 1481 ورواه أيضا أحمد ۲ /44 وعبد الرزاق 
31 وابن ألي شيبة 4 /۳۱۷ والشافعي ا في البدائع ١‏ /58؟ برقم ٠٠١٤١‏ وأبو يعليى 04917 الحا 
157/١‏ رابن حبان ”ا في الموارد ۱۲۷۷ والطبراني في الأوسط ۱۷١١‏ ابن سعد في الطبقات © /0:ه 
والطحاوي في الشر ح ۳ ۲٠۲/‏ والدارقطني © /۲1۹ والبويقي ۷ /181 وابن عدي لي الكامل 181/١‏ 
والبغوي في شر ح السنة ۲۲۸۸ وابن عبد البر في اتمهيد ٠١‏ /ده من طريق معمر » عن الزهري » عن 
سالم» عن ابن عمرء ورواه الطبرافي في الكبير 171١‏ من طريق النعمان بن المنذر عن سالم عن أبيه 
ورواه مالك ۲ /؟١٠‏ عن ابن شهاب قال : بلغني الح . وكذا رواه سعيد 1818 عن الزهري مرسلا ۽ 
قال الترمذي: رمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا حديث غير محفوظ؛ والصحيح ما روى شعيب بن 
أي حمزة وغيره عن الزهري » قال : -حدثت عن محمد بن سويد الثقفي » أن غيلان بن سلمة أسلم 
وعنده عشر نسوة » قال محمد : وإثما حديث الزهري عن سالم عن أبيه » أن رجلا من ثقيف طلق 
نساءه » فقال له عمر : لتراجعن نساءك الم » رذکره ابن ألي حاتم في العلل 77٠١ » ۱۱۹٩‏ من طريق 
معمر متصلا » ومن طريق مالك مرسلا » قال : وسمعت أبا زرعة يقول : مرسل أصح . رقال : قال 


س ۰۹ ب 


كان مرسلا على الصحيح عند الأئمة » قاله الإمام أحمد 
والبخاري وغيهما » إلا أنه قد عضده الذي قبله » فصار حجة 
بالاتفاق » ولهذا احتج به أحمد في رواية أي الحارث » وتأويله 
بأن « اختر أربعا » بمعنى : اختر أربعا تعقد علمن عقدا 
جديدا » مردود بأن 5 الدارفطي و اناق م منہن أريعا 7 
والامساك إنما هو بالعقد الأول » کا في قوله سبحانه 
أمسك عليك زوجك 4# ثم إن تجديد العقد ليس إليه » 
والشارع قد فوض الاحتيار > وله على أنه تزوجهن في 
عقود » ونه يختار الأوائل » بعيد من اللفظ جدا . 


۲٥٥۱‏ ثم في بعض روايات حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا 
قال : يارسول الله ما ترى في من أسلم وله عشر نسوة ؟ قال 
« يتخير منهن أربعا 6" وهذا يخرج الحديث عن أن يكون 
واقعة عين ٩<.‏ 

وقول الخرق : نكح أكثر من أربع . بيان صورة المسالة «“ 

إذ لو نكح أربعا فما دون والحال ما تقدم ثبت نكاحهن › 

( وقوله ) في عقد واحد أو في عقود متفرقة » يحترز به عن 

اي : هو وهم » إا هو الزهري » عن ابن أبي سويد » قال : بلغنا الج » ونقل الحافظ في التلخيص 

۷ عن مسلم » أنه حكم على معمر بالوهم فيه » وأنه نما وهم فيه بالبصرة » لأنه كان يحدث في 

بلده من كتبه » وإذا بحل حدث من حفظه بأشياء فوهم فيها » وقد رواه الدارقطني ۳ /۲۷۰ والبييقي 

181/ ٠ من طريق الزهري عن ابن أي سويد : بلغنا الح » وروى الدارقطني ۳ /19؟ والبييقي‎ 18/٠ 

عن ابن عباس نحوه » لكن في إستاده الواقدي وهو ضعيف » وقد تقدم الحديث برقم 1845 . 

)١(‏ لفظ الدارقطني -في السئن ۳ ۲٠۹/‏ : فأمره النبي عَم أن يمسلك أربعا . ووقع هذا اللفظ عند 

البييقي وغية . 

. لم أجد هذه الرواية في الكتب الملكورة‎ )١( 

(۲) في (ي) : وقد يخرج . وفي (ع) : وهذا تخريح .... واقعة . في . 

. في (س تع : هذه المسالة‎ )٤( 


- "5 


مذهب الحنفية » إذ عندهم أنهم إن كانوا في عقد واحد انفسخ 
نكاحهن » وإن كانوا في عقود صح نكاح الأائل »۳ ( وقرله ) 
ثم أصابين . لأنه لو لم يصبين انفسخ نكاحهن في الحال › 
لكون إسلامه قبل الدخول » نعم لو كان إسلامهن معه تخير » 
والخرقي إنما صور المسألة فيما إذا وقع إسلامهن بعد إسلامه › 
( وقوله ) ثم أسلم » ثم أسلمت كل واحدة منهن » يحترز به 
عما إذا أسلم أربع منبن فما دون » فإنه لا يخير" ( وقوله ) : 
في عدتهن . يحترز به عما إذا تأخر إسلامهن عن العدة » فإن 
نكاحهن ينفسخ | تقدم , ولا تخيير » ( وقوله ) : أمسك 
أربعا منهن وفارق سائرهن 2(" هذا هو الحكم » وهو واجب عليه 
إن احتار البقاء على النكاح » وإن اختار ترك نكاح الجميع فله 
ذلك » لکن يكون في أربع بطلاق » لأنمن زوجات » وفي 
الباقيات فسخ » ( وقوله ) : سواء كان من أمسك منهن أول من 
عقد عليين أو آخرهن . هو من تام الإحتراز عن مذهب 
الحنفية » والضمير في نكح » وفي الأربع » يرجع إلى الوثني أي 
ولو نكح الوثني أكثر من أربع وثنيات » فلا يرد عليه إذ أسلم 
3چ الكتابيات فإنه يتخير منبن » ولا يشترط إسلامهن ٠.‏ 


وى هكذا ذكر أبو محمد في المغني + / 1۴ مذهب الحنفية » وهو مشهور في كتبيم » قال الكاساني 
في بدائع الصنائع ۲ /14 : ولو تروج كافر بمخمس نسوة أو بأحتين ثم أسلم » فإن كان تزوجهن في 
عقدة واحدة فرق بينه وبينبن »2 وان كان تزوجهن في عقود متفرقة صح نكاح الأبعة » وبطل نكاح 
الخامسة » وكذا في الأحتين » يصح نكاح الأولى » ريبطل نكاح الثائية » وأجاب عن الأحاديث باحتال 
أن الاحتيار بتجديد العقد عليين » أو أن ذلك قبل ترم الجمع . 

(؟) سقط من (ع) : معه تخير والخرق ... بعد إسلامه . وف (س ي) : فإنه لا تخيير . 

رس سا في حديث غيلان » وكذا في حديث الحارث بن قيس » ووقع في (س ت) : ما سواهن . 
ر4) في (ع د) : يرجع إلى الرثني أكار ... فلا يشترط . وفي (خ) : فلا يرد علميم . 


ب 7١١‏ سه 


( تبات ) أحدها عموم كلام الخرق يشمل ما إذا كان 

محرماء وقاله أبو محمد » وقال القاضي : لا يختار والحال 
هذه » ويشبه هذا الارتجاع في الإحرام ( الثاني ) لو أسلمت 
المرأة وما زوجان أو أكثر » تزوجاها في عقد واحد » لم يكن 
لما أن تختار أحدهماء ذكره القاضي وغيره محل وفاق ٠‏ لان 
البضع حصل بينهما مشتركا » بخلاف ما تقدم » فإن الزوج 
ملك بضع كل واحدة . ( الثالث ) صفة الاحتيار والفراق 
وضابطه أن كل لفظ دل على الاحتيار فهو اختيار » وكل لفظ 
دل عل الفراق فهو فراق » ومثاله أن يقول ليع من ثمان مثلا : 
أمسكت هلاه . أو اخترتين » أو رضيتين » ونحو ذلك » أو 
يقول : تركت هؤلاء الع » أو فسخت نكاحهن » فيثبت نكاح 
الأحر » فإن طلق إحداهن كان اختيارا » إذ الطلاق لا يكون إلا 
في زوجته » وكذلك لو أتى بلفظ الفراق أو السراح › ناويا به 
الطلاق » وإن أطلق فاحتالان مبنيان ‏ والله أعلم ‏ على أنهما 
هل هما صريحان في الطلاق أم لا “ وكذلك لو وطىء على 
المذهب لتضمنه الرضى بالموطوءة » ووقع للقاضي في التعليق 
في باب الرجعة أنه لا يكون اختياراً » وإن ظَامّر أو الى من 
إحداهما فوجهان " أشهرهما : لا يكون اختياراً لصحته في غير 
زوجته » والثاني يكون اختياراً » لان حكمه لا يترتب إلا في 
زوجة » والله أعلم : 

(1) في (ع د) : أو يقول ترك هو الأريعة ... كان اختياراً إذ الطلاق .... لو أق بلفظ الطلاق أو 

السراح ناويا به الطلاق . 

(؟) يعني إذا قال هما : أنت على كظهر أمي . أو حلف أن لا يطأها أكثر من أربعة أشهر › وانظر 

المسالة في الحداية 511/١‏ والمحرر ۲ /۲۹ والكاني ۲ ۷١/‏ بالمغني 777/1 والانصاف ۲۲۲/۸ 

وأكثيهم جزموا بأنه لا يكون اختيارا . 


۲ 


قال : ولو أسلم وتحته أختان اختار منهما واحدة . 


۲ _ ش : لما روى ابن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله عنهما قال : 
قلت : يارسول الله إني أسلمت وتحتي أختان ؟ فقال رسول الله 
IW‏ 0 ¢ ع 
ْله « طلق أيتهما شعت » رواه أحمد وأبو داود » وابن ماجه 
والترمذي » وحسنه ولفظه « اختر أيتهما شئت ) وصححه 
البييقي 206 وكذلك الحكم فيمن يحرم الجمع بينهما » كالمرأة 
وعمتها 4 ونحو ذلك › وشرط الاحتيار أن تكونا كتابيتين أو 
غيهما » ويسلما معه» أو بعده في العدة إن كانت في عدة › 
على المذهب » أما إن لم تكن عدة كقبل الدحول » فإن 
نكاحهما ينفسخ 2 فإن أسلمت إحداهما دون الاخرى » فقبل 
كتابية » فإن كانت كتابية فكذلك على ما أورده ابن حمدان 
مذهباً : وقيل : يخير » وهو القياس » وبعد الدحول كذلك على 
)١(‏ فيروز الديلمي » ويقال ابن الديلمي يكنى أبا الضحاك » يماني كناني » من أبناء الأساورة من 
فارس » وهو الذي أعان على قتل الأسود العسبي الكذاب » ذكره في الإصابة 0٠١‏ قال : وسكن 
مصر )» ومات ببيت المقدس » وابنه هو الضحاك » ذكره في التقريب قال : الضحاك بن فيروز 
الديلمي الفلسطيني » مقبول من الثالئة » وهذا الحديث رواه أحمد 4 /11 من طريق أبن ليعة » عن 
آي وهب الجيشالي > عن الضحاك به ورواه أبو داود ۲۲٤۳‏ عن ابن معين » عن وهب بن جرير عن 
أبيه » عن يحبى بن أيوب » عن يزيد بن اهي حبيب » عن آي وهب الجيشاني به » ورواه الترمدي 
٤‏ /۲۷۹ برقم 111 عن ابن لميعة به » وكذا رواه ابن ماجه 140١‏ ورواه الدارقطني ۳ /71؟ والبميقي 
4/۷ بالإسنادين معا » ورواه ابن حبان يا في الموارد ۱۲۷٦‏ عن ابن معين به » ورواه الشافعي 
كا في البدائع ۲ /۲۳۷ رقم 1587 وابن ماجه 1946.0 رعبد الرزاق ۱۳۹۲۷ وابن ألي شيبة ٤‏ /717 من 
طريق إسحاق بن عبد الله بن أي فروة » عن أي وهب الجيشاني » عن ألي خراش الرعيني » عن 
الديلمي فذكره » وقال الترمذي : -حديث حسن . وقال البميقي : زاد إسحاق بن عبد الله بن آي فروة 
في إسناده أبا راش » وإسحاق لا يمتج به » ورواية يزيد بن أي حبيب أصح . وقال الحافظ في 
التلخيص 171/١‏ : وصححه البيبقي › رأعله العقيل وغوه . 
() في رعس خي) : إن كانت عدة . ولي (ع د) : على المذهب إن لم يكن . وسقط من 
(خ) : فإن نكاحهما .... فقبل الدخول . 


ب ۳ هس 


رواية » وعلى المشهور يقف الفسخ على انقضاء العدة » فإن 
أسلمت الأخرى فيا خير » وإلا انفسخ نكاحها » والله أعلم . 

قال : ولو كانتا أما وبنتا فأسلم وأسلمتا معا قبل الدخول فسد 
نكاح الأ » وإن كان دخل بالأُم فسد نكاحهما . 
ش : إذا أسلم وتحته اثتتان إحداهما أم الأخرى .20 فأسلمتا معا 
قبل الدخول بالأم فسد نكاح الأم » لأنها أم معقود على ابنتها » 
فتدحل تحت قوله تعالى ظ وأمهات نسائكم 4“ وأنكحة 
الكفار صحيحة أو في حكم الصحيحة » وإن كان قد دخل 
بالأم فسد نكاحهما » لأا" إذاً ربيبة مدخول بأمها » فتدخل 
تحت قوله تعالى ‏ وربائبكم 4 الآية » ولو ل يسلم إلا إحداهما 
فكذلك » إن كانت المسلمة الم فسد نكاحهما » وكذلك إن 
كانت البنت وقد دحل بأمها » وإلا ثبت نكاحها ١‏ والله 
أعلم . 

قال : ولو أسلم عبد وتحته زوجتان » وقد دحل بهما فأسلمتا 
في العدة » فهما زوجتاه » ولو كن أكثر اختار منهن اثنتين . 
ش : إذا أسلم عبد وتحته زوجتان مدخول بهما » فأسلمتا في 
5 ثبت نكاحهما > لأ له والحال هذه ابتداء نكاحهما » 
فكذلك استدامته » وسواء كانتا حرتين أو أمتين أو مختلفتين » 
نعم هل للحرة والحال هذه خيار الفسخ ؟ قال القاضي في 
اجرد » وابن عقيل : قياس المذهب لا ؛ واحتاره أبو محمد » لأنها 


. في (س م خ ت ي) وتحته ثنتان‎ )١( 
. من الاية ۲۳ سورة النساء‎ )۲( 
في (ع د) : فسد نكاحها . وفي (ي) : لأنبما . وسقط من (س) : لأنها إذا ..... فسد‎ )۳( 


نكاحهما . 


. في (خ) وإن كانت البت . وني (ع) : البتت قد دحل‎ )٤( 


- 4 - 


نظرا بأن الرق ليس بنقص » وإن کان عيبا » لكن لا يؤثر في 
الكفر » وإنما يؤثر ما ليس بنقص في الكفر“ في الإسلام » وإن 
كن أكثر من اثنتين فأسلمن في العدة لم يكن له أن يختار أكثر 
من اثنتين » كابتداء النكاح » وله أن يختار ولو حرة وأمة عل 
الصحيح . 

قال : وإذا تزوجها وهما كتابيان » فأسلم قبل الدخول أو 
بعده فهي زوجته . 
ش : لأنه والحال هذه يجوز له ابتداء نكاحها » فكان له 
استدامته » مع أن هذا قد حكاه أحمد وابن عبد البر وغيرما 
إجاعا" والله أعلم . 

قال : وإن كانت هي المسلمة قبله وقبل الدخول انفسخ 
النكاح ولا مهر ها . 
ش : أما الفسخ فلأن المسلمة لا تقر تحت مشرك » وأما عدم 
المهر فلأن الفرقة جاءت من قبلها » وقد تقدم حكاية رواية أخرى 
أن لما نصف المهر » ولو كان إسلامها والحال هذه بعد الدحول 
وقف الأمر على انقضاء العدة على المذهب »ء فإن أسلم فيها وإلا 
انفسخ التكاح 7 ولو أسلما معا فالنكاح بحاله » والله أعلم . 


0 في (ي) بأن الرق وإن كان عيبا لكن . وفي (ع س) : ليس بنقص في الكفر .... وإنما يؤثر 


(') نفل أبو محمد في المغني 1۳٤/١‏ عن ابن المنذر الإجماع على تعجل الفرقة إذا أسلمت زوجة 
الكافر قبل الدخحول 03 و آجد هله المسألة في کتاب الاجماع : 

ر٣‏ أي بعد انقضاء العدة » وقد أرضح المسألة ابن القيم لي زاد المعاد ٠١۳۴/١‏ في إسلام أحد 
الزوجين قبل الأخر . 


قال : وما سمي ها وهما كافران فقبضته ثم أسلمت فليس 

ها غيږو » وإن كان حراما » ولو لم تقبضه وهو حرام فلها عليه 
مهر مثلها » أو نصف مهر مثلها حيث أوجب ذلك . 
ش : إذا مى الكافران تسمية فاسدة فقبضتها المرأة فلا شيء 
لها سواها » لوقوعها الموقع بالقبض » بدليل قوله سبحانه 
:9 ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا 204 أمر 
سبحانه بترك ما بقي دون ما قبض » وقال تعالى هل فمن جاءه 
موعظة من ربه فانتہی فله ما سلف وأمره إلى الله 00 
والحكمة في ذلك والله أعلم أن إبطال ما قبض يشق » لتطاول 
الزمان » وكثرة تصرفهم في الحرام » ولا في ذلك من التنفير عن 
الإسلام » ولذلك لا يجب عليهم قضاء الفرائض ونحوها » وإن 
م تقبضه الرأة فلها عليه مهر مثلها » أو نصف مهر مثلها 
حيث أوجب ذلك » على المذهب عند الأصحاب بلا ريب » 
لأ الممضي للتسمية الفاسدة القبض ولم يوجد » والقاعدة أن 
التسمية إذا كانت فاسدة وجب مهر المثل إن دخل بها » أو 
نصقه إن لم يدخل بها » وخرج القاضي في تعليقه رواية أخرى 
في الخمر والختزير أن لا شيء لها في معينه » لأنه قد تعذر 
تسليمه » وخرج عن كرنه مالاً بالإسلام ”© ومن أصلنا أن 
المعين إذا تلف قبل قبضه سقط ء ,أن لحا في غير المعين 
قيمته » لأن أحمد قال في رواية الميموني في عاشر المسلمين : 
قوم الخمر عليهم » ويأخذ العشر من ثمنها .29 انتهى ونقل 

. ۸ سورة البقرة .اة‎ )١( 

(۲) سورة البقرة » الآية هلالا . . 

۷١٢/۲ والكاني‎ ۳٣/٦ والغني‎ 0 0 0 -_ 0 ١ 0 ل‎ 

(؛) العاشر هو الذي يأخذ العشر من أموال الكفار الذين يتجرين في بلاد المسلمين » فإذا كان في 


١ 


عنه ابن منصور في نصراني تزوج نصرانية على قلة خمرء ثم 
أسلما : فإن دخل بها فهو جائز » وإن لم يدخل بها فلها 
صداق مثلها » وظاهر هذا أن قبل الدخول يجب صداق المثل 
بكل حال » وإن قبضت الحرم » قال أبو العباس : وهو قوي ؛ 
إذ تقابض الكفار إنما يمضي على المشهور إذا وجد عن 
الطرفين » وهنا البضع لم يقبض .© 

وقد تضمن كلام الخرقي أن التسمية الصحيحة تمضي بكل 
حال » وهو واضح » والله أعلم . 

قال : ولو تزوجها وهما مسلمان » فارتدت قبل الدخول 
انفسخ النكاح ولا مهر لا . 
ش : أما فسخ النكاح فلأن المسلم لا يتزوج مرتدة » فلا 
يستديم نكاحها » ولا عدة تنتظر » وما عدم المهر فلن الفرقة 
جاءت من قبلها . 

قال : ولو كان هو المرتد قبلها فكذلك “ إلا أن عليه 
نصف المهر . | 
ش : يعني ينفسخ النكاح لما تقدم » ولظاهر قوله تعالى « ولا 
تقفسكوا بعصم الكوافر * ونحوه » وعليه نصف المهر » لوجود 
الفرقة من جهته . 

قال : ولو كانت ردتها بعد الدخول فلا نفقة لها . 
ش : لأنه قد امتنع بردتها من الاستمتاع » فلا يجب لما النفقة 
کالناشز . 


التجارة مالا قيمة له في الاسلام » كا-لدمر والخنزير ‏ فإن العاشر يأمرهم بتقومها . 
ر لم أجد كلام أبي العباس في الفتاوى » وم يذكره صاحب الانصاف » ولعله في شرح العمدة . 
ر۲) في المغني وإن كان هو المرتد قبلها وقبل الدخحول فكذلك . 


قال : وإن لم تسلم في عدتها انفسخ النكاح .() 
ش : لا إشكال في ذلك کا تقدم » أما إن أسلمت في عدتها 
فمفهوم كلامه ثبوت النكاح » وهو بناء على مختاره من القول 
بالوقف » وعلى الرواية الأحرى لا وقف » فينفسخ النكاح حين 
ارتدادها » وقد تقدم توجيه الروايتين » والله أعلم . 

قال : ولو كان هو المرتد بعد الدخول » فلم يعد إلى 
الاسلام حتى انقضت عدتها انفسخ النكاح منذ اتحتلف 
الدينان . 
ش : حكم الرجل في ارتداده بعد الدخول حكم المرأة في فسخ 
النكاح وعدمه » أما في النفقة فتجب » ومذا سكت عنما 
الخرق » ونفاها فيما إذا كانت هي المرتدة » لأ التسلم منها 
موجود » والامتناع من جهته بارتداده . 


( تنبيه ) لم يتعرض الخرقي لا إذا ارتدا معاء والحكم أن 
النكاح ينفسخ إن كان قبل الدخول » إذ كل حكم يتعلق بردة 
أحدهما تعلق بردة غير معه » أصله استباحة دمه وماله » ولأ 
الإنشاء والحال هذه لا يجوز » فكذلك الاستدامة » ويقف على 
انقضاء العدة إن كان بعد الدخول على المشهور من الروايتين » 
وهل يجب نصف المهر إن كانت الردة قبل الدحول ؟) فيه 
وجهان » إذ الفرقة منهما » فهو كتلاعنهما ونحوه »> وتجب 
النفقة مع الوقف » لأنها كانت واجبة » ولم تفرد المرأة بم 
يسقطها » والله أعلم . 


)0 في المغني : حتى انقضت عدتها انفسخ نكاحها . 
(۲) انظر المغني 5 1A/‏ والانصاف م /ه١؟‏ فيما يتعلق بردة أحد الروجين قبل الدحول أو بعده . 


— ۹۸ ¬ 


قال : وإذا زوجه وليته » على أن يزوجه الآخر وليته » فلا 
نكاح بينهما وإن موا مع ذلك صداقا . 
ش : إذا زوجه وليته على أن يزوجه الاحر وليته » فلا يخلو إما 
أن يسموا مع ذلك صداقا أو لا » فإن لم يسموا مع ذلك صداقا 
فلا حلاف عن أحمد نعلمه » ولا نزاع بين الاصحاب في 
بطلان التكاح . 

۲۳ _ لا روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عله 
نبى عن الشغار » والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه 
الآخر ابنته » وليس بينهما صداق . رواه الجماعة > لكن 
الترمذي لم يذكر تفسير الشغار » وأبو داود جعله من كلام 
نافع » وهو كذلك في رواية متفق عليها .© 

4 7 يعن ابن عمر أيضا أن النبي مه قال « لا شغار في الاسلام » 
رواه مسلم .9) 

ههه وروي نخوه من حديث عمران بن .حصين » وأنس وجابر بن عبد 
الله رضي الله عنهم وغيرهم “٠‏ والنبي يدل على فساد المنبي 


اك 


)١(‏ هو في صحيح البخاري 511 ومسلم ٣۰/٩‏ وسئن ألي داود 50/4 والترمذي 4 /1؟ برقم 
۲ والنسایی ۱۱۰/٩۱‏ » ۱۱۲ وابن ماجه ۱۸۸۳ ومسند امد ۲ /۷ 2 ۱۹ > ۳۵ ۰ 535 ۰ ٩۱‏ وراه 
البخاري برقم ۰ وفيه : نى عن الشغار » قلت لنافع : ما الشغار ؟ قال : أن ينكح ابنة الرجل 
فینکحه ابنته بغير صداق . الځ » وكذا عند مسلم جعله من تفسير نافع » وقد رواه الدارمي ٠۳۹/۲‏ 
وجعل التفسير لالك . 

(۲) هكذا في صحيحه 1٠١/5‏ عن معمر ‏ عن أيوب عنه به » وهو رراية من المحديث قبله » کا 
رواه امد ١ ۰ ٩/۲‏ وشيره . 

() حديث عمران رواه مد 4 /498؛ ۰ 4۳۹ ع 441 > 449 والليالسي ‏ في المنحة ۷۹ وابن 
أي شيبة 6 /81؟ والنسالي 1١/5‏ والترمذي 4 /15؟ برقم ۱۳١١‏ وابن حبان ا في الموارد ١۷١‏ 
وابن عدي في الكامل 1741/0 من طريق الحسن وابن سيرين » بلفظ ١‏ لا جلب ولا جنب ء ولا 
شغار في الاسلام ؛ وحديث أنس رراه امد ۱۱۲/۳ » ۲۲١‏ » ۱۹۷ ؛ وابن ماجه 1846 وعبد الرزاق 
٤‏ "4ل ع ۳۷ وابن سحبان ‏ في الموارد 1515 والبميقي 7 7٠٠١‏ واين عدي في الكامل 


س ۲۱۹4 ب 


عنه » والنفي لنفي الحقيقة الشرعية » ويؤيد ذلك فعل الصحابة . 
7 7 قال أحمد رحمه الله عن عمر وزيد رضي الله عنما نما فرقا 
فيه » وكذلك معاوية أمر بذلك ٠<.‏ 
ورج أبو المخطاب في هدايته » ومن تبعه رواية ببطلان الشرط › 
وصحة العقد » من نصه في رواية الاثرم : إذا تزوجها بشرط 
الخيار أو إن جاءها بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح » أن 
النكاح جائز » والشرط باطل » إذ فساد التسمية لا يوجب فساد 
العقد » 5 لو تزوجها على خمر أو خنزير » فعلى هذا يجب 
مهن الل ا 9 
وإن موا مع ذلك صداقا فالمخصوص عن أحمد رحمه الله 
الصحة » وعليه عامة الأصحاب » لا تقدم من حديث ابن 
عمر إذ هذا التفسير إن كان من الرسول فواضح » وإن كان من 
نافع فهو راوي الحديث » وقد فسره بالا يخالف ظاهره فيتبع . 


۷ 7 وقد روى الببقي عن أي الزبير عن جابر قال : هى رسول الله 


١‏ /Y؟‏ من طرق عنه » وحديث جابر رواه مسلم ٩‏ /۲۱ والشافعي 5 في البدائع ۲٠۳/۲‏ وأحمد 
۱/۳ ۰ 7704 وعبد الرزاق ٠١477‏ وابن اي شيبة 4 /581 والبيبقي ۷ / "٠١‏ وابن عدي ه ١189/‏ 
عن أي الزبير عنه : هى رسول الله ميه عن الشغار وروى الطبراني في الكبير 7٠08‏ والخطيب في 
الموضح ۲۱/۲ عن ابن عباس مرفوعا ‏ لا شغار في الإسلام » والشغار أن تنكح المرأتان إحداها 
بالأحرى بغر صداق . وروی أيضا ۷1۹ عن سمرة : كان ينبى عن الشغار بالنساء . 

)١(‏ قال أبو محمد في المغني : 541/١‏ : وروي عن عمر وزيد بن ثابت أنهما فرقا فيه » ولم أجد 
النقل عنما مسندا ء وأما معاوية فقد ذكره الشارح فيما بعد . 

(؟) قال القاضي في كتاب الروايتين ” /15 : نقل الميموني والأثرم : إذا كان بينهما شرط أن يزوج 
كل واحد منهما صاحبه » وكان فيه صداق » فليس بشغار . وقال أبو اللخطاب في الحداية ١‏ /04؟ : 
وهو أن يزوج الرجل وليته لرجل » بشرط أن يزوجه الآخر وليته ء ولا مهر بينهما » فإن موا مع ذلك 
مهرأ صح التكاح » نص عليه » وكذا ذكر أبو البركات في المحرر ٠١/۲‏ رأبو محمد في القتعم 
۳ / والكافي ۲ /588 وابن مفلح في الفروع ه /50 وغيرهم . 


۰ 


عله عن الشغار » والشغار أن تنكح هذه بهذه بغير صداق » 
بضع هذه صداق هذه »› وضع هذه صداق هذه ٩.‏ وقال 
الخرق » وأبو بكر في الخلاف : لا يصح أيضاء وحكاه في 
الجامع رواية ٠.‏ 

۸ الما روى عبد الرحمن بن هرمز الأعرج » أن العباس بن عبد الله 
ابن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته » وأنكحه عبد 
الرحمن ابنته » وقد كانا جعلا صداقاً » فكتب معاوية بن أن 
سفيان رضي الله عنما إلى مروان بن الحكم يأمره بالتفريق 
بينبما » وقال في كتابه : هذا الشغار الذي نبى عنه رسول الله 
له . رواه أحمد وأبو داود .© وأجيب بأن أحمد ضعفه من 
قبل راويه ابن إسحاق » وبأنه يحمل على أنبما كانا جعلا مهرا 
وحكى أبو البركات قرلا ثالئا وصححه أنه إن قيل فيه : وبضع 
كل واحدة منهما مهر الأحرى لم يصح > > للتص ريح بالتشريك 
القتضي للبطلان , وإلا صح » لأن غايته شط فاسد » فيفسد 
ويصح النكاح ۲( وقد ذكر أن ابن خم لسن ار بأن 
يقول : وبضع كل واحدة منهما مهر الأخرى . لكن هذا التفسير 


)١(‏ هكذا هو في سنن البيبقي ۲۰/۷ وقد ذكرنا آنفا أنه رواه مسلم والشافعي وغيرهم ؛ ولیس فيه 
تفسير الشغار . 

(؟) يعني لا يصح مع تسمية الصداق » كا صرح به المخرق في مين » ونقله عنه أكار العلماء . 
() هو في مسند أحمد 4 /44 وسئن آي داود هلا من طريق ابن إسحاق : -حدثني عبد الرحمن 
ابن هرمز الأعرج » فلكره » ورواه أيضا ابن حبان ‏ في الموارد ٠١۹۸‏ والبيبقي ٠/١‏ وسكت عنه 
أبو داود » وضعفه المتذري بان إسحاق » لكنه قد صرح بالتحديث » فأمن التدليس . 

(4) قال أبو البيكات في المحرر ۲ /7 بعد أن حكى القولين الأزلين : رقيل إن قال فيه . الح » وم 
يذكر التعليل » وصحح هذا القرل » ونقله البرهان في المبدع ۷ /84 رنقل التعليل . 


س ۲۲١‏ ب 


لا يعرف في الصحاح ولا في السنن" . 

واعلم أن أبا محمد قال . تبعا للقاضي في الجامع الكبير 
وجرد » ولابن عقيل - : إنه متى صرح بالتشريك لا يصح 
النكاح قرلا واحدا » فهذه الصورة عندهم مخرجة من محل 
الخلاف . 

( تنبيه ) سمي هذا النكاح نكاح الشغار قيل : لقبحه 
تشبيها برفع الكلب رجله ليبول في القبح يقال : شغر الكلب . 
إذا فعل ذلك » وهذا قول ابن الأعرابي » وعن الأصمعي : 
الشغار الرفع » كأن كل واحد رفع رجله للاخر عما يريد ع 
وقيل : لا.ترفع رجل بنتي مالم أرفع رجل ابنتك » وقيل : الشغار 
البعد » كأنه بعد عن طريق الحق .”2 وقال أبو العباس : الاظهر 
أنه من الخلو » يقال : شغر المكان . إذا حلا » ومكان شاغر 
أي خال » وشغر الكلب » إذا رفع رجله » لانه أخلى ذلك 
الكان من رجله » وهذا هو العلة عنده في بطلان الشغار 


)١(‏ قال الحافظ في التلخيص ٠١۳/۳‏ قوله : ويروى « وبضع كل واحدة منهما مهر الأحرى » لم 
أجد هذا في الحديث » وإنما هو تفسير ابن جريم > بين ذلك البمقي . اه وروی البوييقي 
۴۰/۷ عن ابن جرج ٠‏ أن أبا الزبير حدثهم عن جابر » قال : نهى النبي يل عن الشغار » والشغار 
أن ينكس هذه ببذه بغبر صداق » بضع هله صداق هذه » وضع هذه صداق هذه . وروی مسلم 
٠٠ ٩‏ وأحمد ‏ /475 وابن أي شيبة 68٠/4‏ عن أي هريرة قال : نى رسول الله للل عن 
الشغار » والشغار أن يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي » أو زوجني أك وأزوجك 
أختي . وروى عبد الرزاق ٠١44‏ عن أنس قال : قال رسول الله عله « لا شغار في الإسلام » 
والشغار أن يبدل الرجل للرجل أخته بأحته بغير صداق » . 

(؟) قال أبو عبيد في الغريب ۳ /118 : وأما الشغار فالرجل يزوج أحته أو ابنته » على أن يزوجه 
الآخر ابنته أو أحته » ليس بينهما مهر غير هذا » وهي المشاغرة » ركان أهل الجاهلية يفعلونه » يقول 
الرجل للرجل : شاغرني . فيفعلان ذلك . وفي الهاية : كان الرجل يقول للرجل : شاغرني أي 
زوجني أخحتك أو ابنتك حتى أزوجك أختي أو ابنتي . ولا يكون بينهما مهر » قيل له شغار لارتفاع المهر 
بينبما » من : شغر الكلب . إذا رفع رجله ليبول » وقيل : الشغر البعد » وقيل : الاتساع . اه . 


Y1 


أيضا » قال : لا يعقل له علة مستقيمة إلا إشغاره عن المهر › 
قال : وهو الذي يدل عليه قول أحمد > وقدماء أصحابه 
كالخلال » وصاحبه » وقد فسه أحمد بأنه فرج بفرج › 
فالفرو ج ا اما لا توهب ولا تورث بنص القران » فلأن لا 
يعاوض بضع ببضع أولى 6" وأورد على هذا بأنه إذأ ينبغي أن 
يصح ويجب مهر الئل »> كا لو سيا فاسداء وجيب إذا 
رضيا بنكاح لا مهر فيه » فما قصداه لم يبحه الشارع » وما 
أباحه الشارع لم يقصداه » أما إذا “ميا فاسدا فقد قصدا 
المهر »”" وأورد أيضا تزويع النبي عو بغير مهر » وتزويج الرجل 
ابنته » والتفويض لا يسمى شغارا »( وأجيب بأن الشغار فعال › 
فيكون من الطرفين » أي إخلاء بإخلاء » بضع ببضع » وهذا 
منتف في هذه المواضع › وعلل القاضي البطلان وجماعة من 
أتباعه بالتشريك في البضع » إذ المرأة تملك الصداق » والزوج 
يملك بضع المرأة» فكان بضع كل واحدة منهما مشتركا بين 
الزوج والمرأة ٠»‏ ورد بأن هذا ليس هو المقصود قطعا » وإثما 
كل من المرأتين رضيت بأن الزوج يستبيح بضعها بلا مهر 
ها » بل يكون لوليها » وهو بضع الأخرى » وعلل القاضي أيضا 


2 3117 1: ۱١۷/۳۲ ۰ ۳٣۳ ۰ ۲۸۲/ ۲۹ تكلم شيخ الإسلام أبو العباس على الشغار في الفتاوى‎ )١( 
» /لالا" ع 4" | ورجح أن العلة خلره عن المهر » وذكر الأقوال في ذلك‎ «5 ¢ 10 CY 
وذكر أنه الموافق للغة العرب » فإنهم يقولون : بلد شاغر من‎ ٠۷/ وتبعه ابن القم في زاد المعاد ه‎ 
. أمير . ودار شاغرة من أهلها » إذا حلت » و (شغر الكلب) إذا رفع رجله وأخخلى مكانها . ال‎ 
. في (س) : لم يقصده . ولي (ي) : لم يقصداه إذا . وني (س ت) : فقد قصد‎ )۲( 


أورد على الحتيار أي العباس هذه الأشياء » فأما تزري النبي م بغير مهر فلعله يريد قوله 
وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي » أو قصة الذي زوجه ما معه من القرآن » وأما 


التفويض فهو عدم تسمية الصداق في العقد . 
(4) فسر التشريك بقوله : وبضع كل واحدة مهر الأخرى . ذكره في المبدع ۸4/۷ وغين , 


س 


اس ص اضر 
بمائة » وأبو الخطاب جعله من تعليق كل من النكاحين 
بالاآخر ؛ وتعليق النكاح بالشرط لا يصح » وعلله القاضي أيضا 
أبو الخطاب بأنه عقد حصل على وجه جعل المستباح فيه 
مهرا » فلم يصح .”2 دليله إذا زوج عبده بحرة » وجعل رقبته 
صداقها لأن ما استباحته من الزوج جعل مهرا .''» فكذلك هنا 
ما استبا اس عد وقيل غير ذلك 
ش : نكاح المتعة » أن يتزوج امرأة إلى مدة » فإذا انقضت زال 
النكاح » سواء كانت المدة معلومة كشهر ونحوه » أو مجهولة 
كنزول المطر ونحوه » وسواء وقع بلفظ النكاح وبولي وشاهدين 
أم لاء والمذهب المنصوص الختار للأصحاب بلا ريب 
بطلانه . 


00۹ 5 لا روى علي رضي الله عنه أن رسول الله عه ہی عن نكاح 
التعة ؛ وعن لوم الحمر الأهلية زين خبير » وفي رواية : نهى 
عليهيما .0) 


)١(‏ قال أبو الخطاب في الهداية ١‏ /04؟ في تفسير ( شغر ) هو أن يزوج الرجل وليته لرجل » بشرط 
أن يزوجه الآخر وليته » ولا مهر بينبما » وسواء قال : وبضع كل واحدة مهر الأخرى . أو لم يقل 
الح » ولم أجد التعليل المذكور في كلامه ع وانظر تعليل القاضيٍ في كتاب الروايتين 7 /21٠ا‏ . 

(؟) في (س ت) : ما استباحه من الزوجة . وأثبعت النسخ الأحرى في هامش (س) . 

)٣(‏ هو قي صحيح البخاري 41168 » ۵١‏ ومسلم ٩‏ /۱۸۹ برقم 1407 وأخرجه بقية الجماعة من 
طرق عن علي . 


- 4 ¬ 


بر في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام » ثم هى عنها 0١.‏ 


١‏ - وعن سبق الجهني رضي الله عنه أنه غزا مع النبي ع فتح 
مكة » قال : فأقمنا بها خمسة عشر » فأذن لنا رسول الله مَك 
في متعة النساء » وذكر الحديث إلى أن قال : فلم أخرج حتى 
حرمها رسول الله ع » وني رواية أن النبي ا قال « يأيها 
الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء » وإن الله 
فليخل سبيله » ولا تأخذوا ما اتيتموهن شيعا » رواه أحمد 
ومسلم > وني رواية لأحمد وي داود عن سبة أن رسول الله 
ا 1 : 1 
َه في حجة الوداع نهى عن نكاح المتعة .2 والنبي يدل 
على فساد المبي عنهء لا سيما وقد عضده أمره عر 
بال خلية 4 والاستدامة أسهل من الإبتداء 4 ولأ الأحكام 
الختصة بالنكاح من الطلاق والظهار واللعان والتوارث وغير 
ذلك لا تتعلق به» فدل على أنه ليس بنكاح » إذ هي لازمة 

() رياه مسلم 4 /184 برقم 16.0 وأحمد ۽ /ده وابن أي شيبة 4 /91؟ والطحاري في الشرج 

م /1؟ والدارقطني ۳ /0؟ من طريق يونس بن محمد المؤدب » عن عبد الواحد بن زياد ؛ عن ألي 

عميس » عن إياس بن سلمة بن الأكوع › عن أبيه » وقال البخاري في صحيحه 4 //111 رقم 0111 : 

رقال ابن أبي ذئب : حدثني إياس بن سلمة عن أبيه » عن رسول الله عه « أما رجل وامرأة توافقا 

فعشرة ما بينبما ثلاث ليال » فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا ٠‏ الح . 

(؟) هو في صحيح مسلم 184/9 ومسئد أسمد 204/7 ۰ 400 وسنن أي داود ۲۷۲ ۲ ٣۷۳‏ 

ورواه أيضا الشافعي کا في البدائع ۲ /43؟ رالنسائي " /"؟1 وابن ماجه 1431 وعبد الرزاق 140154 > 

49 وابن ألي شيبة 4 /797 والدارمي ؟ 14١/‏ واللدميدي 855 ۰ ۸٤۷‏ وابن الجارود 2594 199 

وسعيد بن منصور 41 » ۸٤۷‏ والطبرائي في الكبير ٦٥۱۳‏ ۔ 101/6 والأسط 141 رابو يعلي ۹۳۸ + 

۹ والطسحاوي في الشرح م /ه؟ وأبو نعم في الحلية © /11" والبمبقي في السئن 1/1 ٣۵‏ من 

طرق عن الربيع بن سبرة بن معبد المجبهني ؛ عن أبيه ؛ مختصراً ومطولا » وروی أبو يوسف في الاثار ۷۰۰ 

عن الربيع أن النبي عي بى عن المتعة يوم الفعح . ثم رواه عن الزهري مرسلا . 


۲۲۵ 


للنكاح الصحيح » وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم ٠٠١‏ 
وسأل ابن منصور الإمام أحمد عن متعة النساء : تقول إنبا 
حرام ؟ فقال : يتنما أحب إل . فأثبت ذلك أبو بكر في 
الخلاف رواية » وألى ذلك القاضي ف حلافه » وكذلك أبو 
الخطاب » حاملا ها على أنه سكل : هل للعامي أن يقلد من 
يقتي بمتعة النساء ؟ فقال : لا ٠‏ تنبا أحب إل . أي الأول 
أن لا يقلد » وكذلك ابن عقيل ؛ مدعيا أن أحمد رجع عنها » 
وأبو العباس يقول : توقف عن لفظ الحرام » ولم ينفه ٠‏ 
وبالجملة قد استدل هذه الرواية بقوله تعالى ‏ فما استمتعم به 
منبن فآتوهن أجورهن 4 . 


فعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ 3 فما استمتعتم به 
منبن فاتوهن أجورهن إلى أجل مسمى 4 . 


ا ا : ألا ننتخصي ؟ قبانا عن ذلك ثم 
مح م لى أجل » ثم قرأ عبد الله 


)١(‏ وهكذا علل تحرمه أبو هريرة في حديثه المرفوع » وقد ذكره الشارح بعد » ولأن النكاح يقصد 
منه العشة والمودة والرحمة » وهي منتفية في هذا النكاح » وفي رس ت) : اثتفاء اللزوم . 

(؟) ذكر رواية أبن منصور القاضي في الروايتين ۲ ٠١//‏ وأبو محمد في المغني 5 /44 والكافي 
581/١‏ وانظر كلام شيخ الإسلام ألي العباس في الفتاوی 18/79 3١48‏ ۰ ۱۲۷ 165 . 

() سورة النساء ء الآية 4؟ . 

(4) ذكر هذه التراءة اين جرير في التفسير برقم 9.00 40477 عن ألي بن كعب وابن عباس » 4 
جبير » وردها لشذيذها » وحلافها لمصاحف المسلمين » وروى عبد الرزاق ٠4٠۲١‏ عن ابن جرج 

عن ابن عباس أنه كان يقرأ ال فما استمتعتم به منهن إلى أجل » وروى البريقي ¥ زه ا 
عباس قال : كانت المتعة في أول الإسلام » وكانوا يقرؤن هذه الآية ل فما استمتعم به ملين إلى 
أجل مسمى 4 الآية . 


س ۲۳۹ ب 


«( ياأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم 4 
الأية » متفق عليه .^ 


۳ _ وعن جابر رضي الله عنه قال : كنا نستمتع بالقبضة من القر 
والدقيق الأيام على عهد رسول الله ون ولي بكر » حتى نهى 
عنه عمر في شأن عمرو بن حريث » رواه مسلم .0 وأجيب 
عن الآية بمنع ثبوت قراءة ابن مسعود رضي الله عنه ثم نسخ 


الجميع 3 بدليل ما تقدم 0 


4 9 وقد روى ابن عدي » عن مؤمل بن إسماعيل قال : ثنا عكرمة 
ابن عمار » عن سعيد بن ألي سعيد المقبري » عن ألي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله عيب قال « هدم المتعة الطلاق 


(۱) هو في صحيح البخاري في التفسير برقم 4319 وفي النکاح برقم هلاده ومسلم 175/5 برقم 
4 وقد روى أبو يوسف في الآثار 1۹۸ عن حماد » عن إبراهيم » عن ابن مسعود قال : شكونا إلى 
رسول الله عه العزوبة » فأحلت لنا المتعة ثلاثا فقط » ثم نسختها آية النكاح والعدة والميياث . 
وهذا يدل على روايته نسخها » والآية المذكورة في سورة المائدة الآية ۸۷ . 

(؟) هكذا هو في صحيح مسلم 141/9 برقم 14.00 من طريق محمد بن رافع » عن عبد الرزاق » 
عن ابن جرخ عن أي الزبير عن جابر » ورواه كذلك البميقي ۷ /۲۳۷ وهو عند عبد الرزاق 165١‏ 
عن جابر قال : استمتعنا على عهد رسول الله مله أي بكر وعمر » حتى كان في حر حلافة عمر 
استمتع عمرو بن سحريث بامرأة فحملت » فبلغ ذلك عمر فدعاها فسأ فقالت : نعم . قال : من 
أشهد ؟ قالت : أمي أو وليها . قال : فهلا غرهما . قال : نحشي أن يكون دغلا . الح » ورواه أيضا 
40 ء 1438 عن ألي الزبير عن جابر قال : استمتعنا أصحاب التبي ڪه » حتى نبي عمرو بن 
حرير . وف لفظ كرواية مسلم » ثم رواه عن جابر قال : قدم عمرو بن حريز من الكوفة » فاستمتع 
مولاة ۽ فأتي بها عمر وهي حبل » فقالت : استمتع لي عمرو بن حريز . فذلك حين ېى عنها ۽ 
ثم رواه برقم ۳ عن محمد بن الأسود بن حلف » أن عمرو بن حريز استمتع ججارية فحملت » 
فذكر ذلك لعمر فقال عمر : من أشهدت ؟ قال : أمها أو أختتها . الح . 

رمم ذكرثا أنها لم تستد عن ابن مسعود فيما لدينا من المراجع » وأن ابن جرير ردها شنالفا 
مصاحف المسلمين » وقد ذكرها النووي في شرح مسلم ۱۷۹/٩‏ وردها بأما شاذة لا منج بها قراءة 
ولا حبرا , 


۷ 


والعدة ولميراث 6 قال عبد الحق : وعكرمة إنما يضعف حديثه 
0 لق 

عن يحيى بن أي كثير . 1 

( تنبيبان ) أحلما قد تقدم في بعض الأحاديث أن النبي 
كان يوم خيبر » وني بعضها عام الفتح » وأجيب عن ذلك 
بالجونة ١‏ أحدها ) أن في حديث علي تقديما وتاخحيرا » 
3 ع سأ أل 520000 
تقديره : أن النبي ع عبى عن لوم الحمر الأهلية يوم خيير › 
ونبى عن متعة النساء » ولم يذكر زمن النبي . 

٥‏ وقد جاء في بعض طرق الحديث أن رسول الله عو نمى عن 
نكاح المنعة » وعن لوم الحمر الأهلية يوم خيبر » ذكره قاسم 
ابن أصبغ وقال : قال سفيان بن عيينة : يعني أنه نبى عن لكوم 
بعض عام الفتح » وبعض زمن خيبر » ورد بأنه أذن عام الفتح » 
نعم هذا يجاب به عن النبي عام الفتح ع وعام حجة الوداع 
( الثالث ) حمل ذلك على ظاهره » وأنها كانت مباحة » ثم 

)١(‏ هو في كتاب الكامل في الضعفاء لابن عدي ه /191 بلفظ : أن رسول الله عل زجر أو قال 

هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث » ورواه الدارقطتي ۳ /99؟ وأبو يعلي ٠1۲١‏ وابن حبان کا في الموارد 

۷ والبيبقي ۷ /۲۰۷ © هنا » وذكره الحافظ في التلخيص ۳ /154 والدراية ؟ /۸ وعزاه للدارقطني 

قال : وإستاده حسن » وقد روى ابن عدي في الكامل © /1511 عن علي بن المديني قال : إذا قال 

عكرمة بن عمار : معت يحبى بن ألي كثير . فانبذ يدك منه » وروی توثيقه عن غير واحد » وروی عبد 

الرزاق ٠٤٠٤٤‏ عن ابن مسعود قال : نسخها الطلاق والعدة والمراث . ثم روى عن علي مثله . 

)١(‏ وقد رجح هذا الجمع ابن القم في زاد المعاد في غزوة الفتح » وغزوة خيبر » وذكر أن ترم 

المتعة إنما كان زمن الفتح » وإتما ذكرها مع تحريم لموم الحمر الأهلية لأ ابن عباس كان 

يبيحهما » فيوم خيبر ظرف لتحريم الحمر» > ورجحه بما روى أحمد في المسند وصححه أن النبي 
َيه حرم لوم الحمر الأهلية يوم خيير » وحرم متعة النساء » وفي لفط : حرم متعة النساء » وحرم 


لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر » فظن بعض الرواة أن يوم خبير زين للتحرمين » فرواه بالمعنى » ثم 
ذكر أنه لم ينقل ذكر المتعة يخيير لا فعلا ولا تحريا ‏ 


- YYTA 


إلا المتعة .© 


( الثاني » هل يجب الحد فيها ؟ يتلخص للأصحاب فما 
وجهان ."© والله أعلم . 

قال : ولو تزوجها على أن يطلقها في وقت بعينه لم ينعقد 
النكاح . 
ش : لأنه شبيه بالتعة » والشبيه بالشيء يعطى حكمه » بيان 
الشبه أنه ألزم نفسه فراقها في وقت بعينه » والمتعة النكاح يزول 
فما في وقت بعينه » قال أحمد في رواية أي داود إذا تزوجها 
على أن يحملها إلى خراسان » ومن رأيه إذا حملها [ إلى 
خراسان ] خللى سبيلها » قال : لا » هذا يشبه المتعة » حتى 
يتزوجها ما حيبت .”" وني هذا النص إشعار بتعليل آخر » وهو 
أن وضع النكاح الدوام » وهذا الشرط ينافيه » وأن النية كافية في 
المنع » وقال أيضا في رواية عبد الله : إذا تزوجها ومن نيته أنه 


(۱) جزم النووي في شرح مسلم 14/4 بأنها حرمت مرتين » على مدلول القول الثالث » ونقل 
الحافظ في التلخيص ١64/7‏ قول الشافعي المذكور عن العبادي في طبقاته » قال : والأجود في 
الجمع ما ذهب إليه جماعة من الحققين أنها لم تحل قط في حال الحضر والرفاهية » بل في حال 
السفر والحاجة » فيحمل التحريم على أن الحاجة قد انقضت » ورقع العزم على الرجوع إلى الوطن » 
ثم ذكر ني وقت تحريمها ستة أقوال ( الأول ) عمرة القضاء ( الثاني ) يوم خيبر ( الثالث ) عام الفتح 
( الرابع ) يوم حنين ( الخامس ) غزوة تبوك ( السادس ) حجة الوداع » ورجح أن أخر النبي هو عام 
الفتح . 

(۲) لم يذكر أكار الفقهاء عقوبة من تمتع » وقد ثبت عن الصحابة ‏ كابن الزبير وغوه - وعيد من 
فعلها » وتبديده بالرجم بالحجارة . 

(۲) هو في مسائل أي داود 114 وعلله السائل بقوله : هي ههنا ضائقة . قال : لاء هذا يشيه 
بالمتعة » حى يتزوجها على أنبا امرأته ما حييت . 


- ۲۹ = 


يطلقها » أكرهه » هذه متعة »“ وعلى هذا جمهور 
الأصحاب » القاضي في خلافه » والشريف › وأبو الخطاب في 
خلافييما » والشيرازي » لما علل به أحمد من أن هذا في معنى 
المتعة » وجزم أبو محمد في مغنيه بالصحة » وقال : إنه لا بأس 
به » 5 لو نوی إن وافقته وإلا طلقها »قال أبو العباس : ولم أر 
أحداً من الأصحاب صرح أنه لا بأس به » وما قاس عليه لا 
ريب أنه موجب العقد ‏ بخلاف ما تقدم » فإنه ينافيه » لقصده 
التأقيت”" والله أعلم . 

قال : وكذلك إذا شرط عليه أن يحلها لزوج كان قبله . 
ش : يعني فإذا أحلها طلقها » وهذا هو نكاح التحليل » 
والمذهب المنصوص والختار بلا نزاع بطلانه . 


٦‏ الما روی ابن مسعود رضي الله عنه قال : لعن رسول الله ع2 
احلل محلل له. رواه أحمد والنسائي » والترمذي 
وصححه ,() 

. ۱۲۷۸ هو في مسائل عبد الله برقم‎ )١( 

(؟) صرح بذلك أبو محمد في المغني " /45" وانظر كلام شيخ الإسلام في الفتاوى ۳۲ ٠١/‏ » 

¥ 

)٣(‏ هو قي مسند امد ۱ 4 2 415 برقم 408 e‏ 6 ۸ , ۳ وسن الترمذي 

٤‏ /774 برقم ۱۱۲۸ والنسالي 1 ٤۹/‏ من طرق عن ألي قيس » عن هزيل » عن ابن مسعود » ورراه 

أيضا ابن آي شيبة 4 /190 والداربي ۲ /158 والطبراني في الكبير ۹۸۷۸ والبييقي ۷ /۲۸ من طريق 

لبي قيس به » ورواه أحمد ۰/۱ من طريق عبد الكريم » عن ألي الواصل » عن ابن مسعود » وصحح 
إسناده أحمد شاكر في المسند 48 ورواه عبد الرزاق ٠۷۹۳‏ من طريق الأعمش » عن عبد الله بن 

مرة » عن الحارث الأعور > عن ابن مسعود قال : اکل الربا وموكله » وشاهده وكاتبه إذا علموا به » 

والواصلة والمستوصلة » واري الصدقة والمتعدي فما » والمرتد على عقبيه أعرابيا بعد هجرته » والنخلل 

جال » ملعونون على لسان عمد يه يوم القيامة . هكذا رواه عن الحارث الأعور وهو ضعيف » 

وذكره أبو يوسف في الاثار ۸ عن إبراهم مرسلا . 


س ۰١‏ ب 


۷ _ وللخمسة إلا النساني عن علي مثله .© . 

4 79 ولأحمد عن ألي هريرة مثله 9) 

8 للابن ماجه عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله عو « ألا 
احبر بالتيس المستعار ؟ » قالوا : بلى يارسول الله . قال ( هو 
الحلل » لعن الله الحلل وانحلل له ۲ فلعن رسول الله عرو على 

(۱) هو في مسند أحمد ۸۳/۱ ۰ ۸۷ ۰ ۰۸۸ "ا ۱۷ ۳۳ ۱ :هل ع ۱۸ وسئن ألي 

داود ۲۰۷۹ والترمذي ٤‏ /۲۱۲ برقم ۱۱۲۷ وابن ماجه 1910 من طرق عن عامر الشعبي » عن الحارث 

الأعور » عن علي رضي الله عنه قال : لعن رسول الله عل عشرة » آكل الربا وموكله » وشاهديه 
ركاتبه » والوائمة والمستوشمة » ومانع الصدقة والحلل الل له » وكان ينبى عن النوح » ورواه أيضا سعيد 
في سننه 7٠١8‏ وعبد الرزاق ۱۷۹۰ ب ٠١/91‏ عن عطاء مرسلا » وعن الشعبي موصرلا » وكذا رواه 

البييقي ۷ /۸ رضعف إسباده أحمد شاكر في المسند 58 , .55 < e VY e YY‏ 844 94802 2 

ا "E ¢ WAA‏ وذکره ابن ال لوزي ل العلل المتناهية برقم VY‏ من طريق الد »> عن الشعبي 3 

عن جابر » وعن الحارث عن علي » وهكذا هو في سنن الترمذي عنما » وقال الترمذي : هذا حديث 

ليس إسناده بالقام » لأن مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم » منهم أحمد بن حنبل » ونقل ابن 
الجوزي عن أحمد قال : الد ليس بشيء » وعن يحبى قال : لا يتج بحديثه . وأما الحارث الأعور فأكار 

العلماء على تضعيفه ء وقد رماه الشعبي وغيو بالكذب . 

(؟) هو في مسند امد 870/7 من طريق عبد الله بن جعفر » عن عثان بن محمد » عن سعيد 

لمقبري » عن أي هريرة قال : لعن رسول الله عه الحلل وامحلل له . وصحح إسناده امحقق برقم 

۷۰ ورواه أيضا ابن ألي شيبة ؛ /91؟ وابن المجارود 584 والبزار كا في الكشف ٠١٤١‏ والبمقي 

۷ |۲۸ من طرق عن عبد الله بن جعفر المسوري به » وقال الميشمي في مجمع الزوائد ۲٣۷/٤‏ : وفيه 

عهان بن محمد الأحسي » وثقه ابن معين رابن -حبان » وقال ابن المديني : له عن أي هريرة أحاديث 

مناكير . اه وذكره ابن ابي حاتم في العلل ۱۲۳۷ من طريق ابن جعفر » عن عبد الواحد بن أي عون » 

عن المقبري ٠‏ وقال : قال أي : إما هو ابن جعفر » عن عئان الأحنسي . 

(م) هو في سنن ابن ماجه ۱۹۳٩‏ من طريق عهان بن صالح المصري » عن الليث بن سعد » عن 

مشرح بن عاهان » عن عقبة به » قال البرصيري في الزوائد ؟ /۲ هذا إسناد غتلف فيه من أجل 

أي مصعب . يعني مشرح بن عاهان ال » ورواه الحآم ۲ /۱۹۸ والبمقي ۲۸/۷ من طريق 

عئان به ء ورواه اا٥‏ ۲ /۱۹۹ والدارقطني 7 / 161١‏ والبييقي ۸/۷ والطبرائي في الكبير ۲۹۹/۱۷ 

برقم ٥‏ من طريق ألي صالح كاتب الليث » عن الليث فذكره , وقال الام : صحيح الإسناد . ووافقه 

الذهبي » وذكره ابن أبي حاتم في العلل ۱۲۳۲ من رواية ألي صالح » وعهان بن صا ۽ عن الليث به ۽ 
ونقل عن أي زرعة أن يحيى بن بكبر أنكره » وقال ؛ لم يسمع الليث من مشرح شينا . وذكر أن یی 
رواه عن الليث » عن سليمان بن عبد الرمن به مرسلا » وأن أبا زرعة صرب رواية يحبى » وذكره ابن 


5 ۱ س 


ذلك » ولا يلعن على فعل جائز » فدل ذلك على تحريمه » وفساده 
وتسميته محللا لقصده الحل في موضع لا يحصل فيه الحل . 
8 م م قال النبي اد «ما امن بالقران من استحل محارمه)7') 
وقال تعالى ب يحلونه عاما . ويحرمونه عاما # . 
١‏ ل وعن قبيصة بن جابر : سمعت عمر يخطب الناس وهو يقول : 
الله إني لا أوق بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما . رواه الأثرم .290 
- وسكل ابن عباس عن ذلك فقال : من يخدع الله يخدعه .<> 


الجوزي في العلل 107 من رواية أي صالح كاتب الليث » عن الليث » وضعفه بمشرح وبأبي صالح » 
وقد عرفت أن ابا صالح قد تابعه عئان بن صالمح » وأما مشرح فوثقه ابن معين » وقال ابن عدي : لا 
باس به . وقد صرح الليث بسماعه من مشرح » کا عند الحآم والبهقي وغيهما . 

(۱) رواه الترمذي ۸ /7؟ برقم ۲۸١‏ من طريق وكيع بن الجراح » عن ألي فروة يزيد بن سنان » عن 
أبي الميارك » عن صهيب مرفوعا » وقال : وقد روى محمد بن يزيد بن سنان هذا الحديث عن أبيه » 
فزاد في الاستاد عن ماهد » عن سعيد بن المسيب » عن صهيب » ولا يتابع محمد بن يزيد عل 
روايته وهو ضعيف » ربو المبارك مجهول » هذا حديث ليس إسناده بذاك » وقد حولف وكيع في 
روايته » وقال محمد يعني البخاري : أبو فروة يزيد بن سنان الرهاوي ليس بحديقه بأس ء إلا رواية ابنه 
محمد عنه » فإنه يروي عنه مناكير . اه وقد رواه ابن عدي في الكامل 7 /7174؟ من طريق ابن أي 
شيبة » عن أي خالد الأحمر » عن يزيد بن سنان » عن ألي البارك » عن عطاء عن ألي سعيد » 
فذكره مرفوعا » ثم رواه من طريق داود البارزتي » عن ابن يزيد بن سنان عن أبيه » عن عطاء » عن 
تجاهد , عن ابن المسيب » عن صهيب به » قال : وهاتان الروايتان روا*ما يزيد بن سئان غير 
محفوظتين . 

(؟) ورواه عبد الرزاق /الا/١٠‏ والبمهقي 780/37 من طريق الأعمش » عن المسيب بن رافع » عن 
قبيصة بن جابر » قال : قال عمر : فذكره » ورراه سعيد ۱۹۹۲ » ۱۹۹۳ عن الأعمش بإسناده » قال : 
قال عمر : لا أجد ال » وذكره ابن حزم في انبل ١‏ /484 من طريق وكيع » عن الثوري عن 
المسيب فتكره » ووقع في نسخ الشرح ( وعن جابر ) والصواب : قبيصة بن جابر . وهو أبو العلاء 
الأسدي » الكوفي » ثقة مخضم مات سنة 34 ا في التقريب . 

(؟) رياه عبد الرزاق 1١/4‏ وسعيد ٠١١‏ والطحاوي في الشرح " //1© عن الأعمش » عن مالك بن 
الحارث » عن ابن عباس » أن رجلا سأله فقال إن عمي طلق ثلاثا فندم ‏ فقال : عمك عصى الله 
فأندم » وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا . قال : أرأيت إن أنا تزوجتا من غير علم منه أترجع 
إليه ؟ فقال : من يخادع الله عز وجل يخدعه الله . ووقع عند سعيد عن الأعمش » عن عمران بن 


ب ۳۷ 


۲ -وعن ابن عمر رضي الله عنهما : لا يزالا زانيين وإن مكثا عشرين 
سنة » قال : وإن كنا لنعده على عهد رسول الله مله 
سفاحا ٩.‏ 


وحرج القاضي وأبو الخطاب رواية ببطلان الشرط » وصحة 
العقد » من مسألة اشتراط الخيار » وكذلك ابن عقيل » لكنه 
خرجها من الشروط الفاسدة . 


فعلى الأول - وهو المذهب بلا ريب لو نوى ذلك الزوج 
بقلبه » فهو ا لو شطه بلسانه » نص عليه أحمد وعليه 


الأصحاب » لدخوله في عموم « لعن الله المخلل والمحلل له ) 
الحديث . 


۳ - ويؤيده ما روى ابن شاهين في غرائب السنن » عن التبي ع 
لا نكاح دلسة 0(" ونقل حرب عن أحمد : إذا تزوج امرأة وفي 


الحارث » وعند عبد الرزاق : عن مالك بن الحويرث . والصواب : مالك بن الحايث . کا عند 
الطحاوي » وك نقله اين حزم في انل ١١‏ /441 عن عبد الرزاق . 
(1) رواه عبد الرزاق 1١71‏ وابن ألي شيبة 4 /14 والبيبقي ۷ /۸ ولفظ ابن ألي شيبة عنه : لعن 
الله احلل والمخلل له والحللة . وني لفظ : سكل عن تحليل الرأة لزوجها » فقال : ذاك السفاح » 
لو أدرككم عمر لتكلكم ؛ ورواه عبد الرزاق ٠١۷۷۸‏ عن عبد الله بن شريك : معت ابن عمر يسثل 
عن رجل طلق ابنة عم له » ثم رغب فيها وندم » فأراد أن يتزوجها رجل يحلها له » فقال ابن عمر : 
كلاسا زان » وإن مكنا كذا وكذا » ذكر عشرين سنة أو نحو ذلك » إذا كان الله يعلم أنه يريد أن 
يحلها له . وروی الحآم ۲ /۱۹۹ وعنه البببقي ۷ /۲۸ عن عمر بن نافع عن أبيه » قال : جاء رجل 
إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا » فتزوجها أخ له ليحلها لأحيه هل تحل للأول ؟ قال : 
لا إلا نكاح رغبة » كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله له . وصححه الحا ووافقه 
الذهبي . 
(۲) رواه ابن حزم في امحل 1١‏ / 440 والطبراني في الكبير ١1517‏ من طريق إسحاق بن محمد الفروي » 
عن إبراهم ين إسماعيل الفربي » عن داود » عن عكرمة » عن ابن عباس » أن رسول الله عه سثل 
عن المحلل » فقال « لا نكاح إلا نكاح رغبة » لا نكاح إلا نكاح رغبة » لا نكاح دلسة » ولا مستيزى] 
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نفسه طلاقها ؟ فكرهه » فأخذ من ذلك الشريف وأبو الخطاب 
ومن تبعهما رواية بالصحة مع الكراهة » وهو مقتضى قول 
شيخهما » ومنع ذلك أبو العباس » إذ رواية حرب في من نوى 
الطلاق » وذلك إنما يكون في من له رغبة في النكاح والمحلل 
لا رغبة له في النكاح أصلا .20 ومن هنا قال القاضي وأصحابه 
- كالشريف » وأبي الخطاب » والشيرازي وغيرهم ‏ : إنه إذا 
نوى التطليق في وقت بعينه » هو كنية التحليل . ونص أحمد 
يشهد لحم 5 تقدم . 
وإطلاق كلام الخرق يشمل ما إذا شرط التحليل حال العقد 
أو قبله ) ولم يرجع عنه » وهذا ينبني على أن الشرط السابق 
كالمقارن » إلا أن هنا النية كافية في المنع » فغايته أنها أكدت 
بالشرط السابق » نعم لو شرط قبل العقد » ثم نوى في العقد 
نكاح الرغبة » فأبو محمد يصحح هذا . 
4 _ وحمل عليه حديث ذي الرقعتين » فإنه يروى عنه أنه أحل امرأة 
لزوجها » وبلغ ذلك عمر فلم ينكره »”" وأبو العباس يقول : إن 
متروك الحديث » وإبراهم بن إسماعيل هو إما مجمع أو ابن أي حبيبة » وكلاهما ضعيف لا يحتج بهما . 
اه وقد تقدم أن إسحاق الفروي صدرق » وإنما كف بصره فساء حفظه ‏ في التقريب » وقد رهى 
الببقي ۷ /۸ عن عثان أن رجلا تزوج امرأة ليحلها ففرق بينهما » وقال : لا ترجع إلا بنكاح رغبة 
)١(‏ تقدمت رواية عبد الله وفيها قوله : أكرهه . والمراد كراهة التحريم » وتقدمت الإشارة إلى كلام 
أبي العباس . 


(۲) روى عبد الرزاق 1١1/85‏ عن هشام » عن ابن سيين » قال : أرسلت امرأة إلى رجل فزوجته نفسها 
ليحلها لزوجها » فأمره عمر أن يقم عليها » وأوعده إن طلقها » وكان مسكينا له رقعتان يجمع إحداهما 
على فرجه » والأحرى على دبره » ويدعى ذا الرقعتين . ثم روى عن مجاهد قال : طلق رجل من قريش 
امرأة فبتها . .. وكان مسكينا بالمدينة يقال له ذو اتمرتين » فجاءته عجوز فقالت : هل لك في نكاح 
وصداق » تبيت معها ثم تصبح فتفارقها ؟ قال : نعم » فلما أصبح كسته حلة ‏ وقالت إلي مقيمة 
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الشرط المتقدم كالمقارن » فالشرط والحال هذه لا يلزم معه 
العقد . 
وأما حديث ذي الرقعتين فقال أحمد : ليس له إسناد .(^© 
وأبو عبيد أجاب بجوابين ( أحدهما ) أنه مرسل » فأين هو من 
الذين سمعوه يخطب على المنبر : لا أوق بمحلل ولا بمحلل 
له إلا رجمتهما » ( والثاني ) كقول أُبي محمد ع(" والله أعلم . 
قال : وإذا عقد الحرم نكاحا لنفسه أو لغيه » أو عقد 
أحد نكاحا حرم » أو على محرمة فالنكاح فاسد . 
ش : لا يصح أن يعقد امحرم نكاحا لنفسه » بلا نزاع نعلمه 
عندنا . ۱ 1 
هه لا روى عفان بن عفان رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 


لَه « لا ييكح الحرم رلا ينكح » وني رواية « رلا يمخطب » 


رواه الجماعة إلا البخاري”" ( فإن قيل ) : 


لك وإنه يسألك أن تطلقني . فذهب إلى عمر » فدعا عمر العجوز فضريها ضربا شديدا » وقال 
الحمد لله الذي كساك ياذ الفرتين » الزم امرأتك . ورواه سعيد ۱۹۹٩‏ عن هشم » عن يونس » عن 
ابن سيین » أن رجلا طلق امرأته ثلاثا وندم » وكان بالمدينة رجل من أهل البادية له حسب » وكان 
حتاجا ليس له شبيء يتوارى به إلا رقعتان » رقعة بواري به فرجه » ورقعة يواري بها دبره » فأرسلوا إليه 
فقالوا : هل لك أن نزوجك امرأة فتدخل عليها ثم تطلقها ؟ قال : نعم » فزوجوه وهو شاب » فلما 
دخل عليها أعجبها » فقالت : لا تطلقني بشيء » فإن عمر لن يكرهك على طلاتي . فارتفعوا إلى 
عمر فقال : إن طلقتها لأفعلن بك . الح » وروى البيبقي ٠٠۹/۷‏ عن مجاهد قال : طلق رجل من 
قريش امرأة له » فذكر نحوه . 

0 ذكر أبو محمد في المغني 5 /48 عن أحمد قال : ليس له إسناد » يعني أن ابن سيين لم 
يتكر إسناده إلى عمر » وذكر أن ذا الرقعتين لم يقصد التحليل » وقد عرفت أن عمر عاقب الذين 
قصدوا التحليل » وف هذه القصة أنه أمره بإمساكها ء وتوعده على فراقها . 

(۲) تقدم تخريج كلام عمر المدكور » وأما قول أي محمد فهو ما ذكره الشارح انفا . 

(6) هو في صحيح مسلم 19/4 ومسند أحمد ١‏ /1 ۰ 04 » 676 3 © 34 وسنن ألي داود 
44 2 1847 والترمذي ۳ /ملاه برقم ۸٤۲‏ والنسائي ” /۸۸ وابن ن ماجه 1975 من طرق عن نبيه بن 
وهب » قال : أراد ابن معمر أن ينكح ابنه ابنة شيبة بن جبير » فبعشني إلى أبان بن عثان » وهو أمير 
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7ه 7 فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي و تزو ج ميمونة 
وهو محرم » رواه البخاري » وأبو داود والترمذي » والنساني ٠(١‏ 
وإذأ فيحمل بيه ع على الكراهة » جمعا بين الدليلين . 

۷ - قيل : هذا معارض با روى يزيد بن الأصم » عن ميمونة رضي 
الله عنهما » قالت : تزوجني رسول الله مَل ونحن حلالان 
بسرف ؛ رواه مسلم » وأبو داود » والترمذي ٩.‏ 


۸ - وعن أي رافع قال : تزوج رسول الله َيه ميمونة وهو" حلال » 
وبنى بها وهو حلال » وكنت أنا الرسول بينهما . رواه أحمد 
والترمذي وحسنه 7 وإذا تعارضت الروايتان طلب الترجيح » 


الموسم » فأتيته فقلت له : إن أحاك أراد أن ينكح ابنه » فأراد أن يشهدك ذاك . فقال : ألا أراه عراقيا 
جافيا » إن الحرم لا ينكح للا ينكح » ثم حدث عن عثان بمثله يرفعه » واقتصر أكارهم على 
المرفوع بلفظ ١‏ لا ينكح الحرم ولا ينكح ولا يخطب » وقد رواه مالك ۳١۸/١‏ والشافعي کا في 
البدائع 555/١‏ والطيالبي ا في المنحة ٠١۷۸‏ والدارمي ۲ /141 وابن الجارود 594 واين حبان کا 
في الموارد 4 وغيرعم . 

(1) هو في صحيح البخاري ۱۸۳۷ » 5115 وسئن آي داود ۱۸٤٤‏ والترمذي ۳ /081 رقم 844 من 
طرق عن ابن عباس بنحوه » ورواه الطبراني في الكبير 1۰۹1۸ ع ۱۱۰1۸ ٤‏ ۱1۲۹۷ > "7ل ؛ ۳٤۲‏ 
۲ من طرق عنه ورواه مسلم 4 /135 عن عمرو بن دينار » عن ابي الشعثاء أن ابن عباس أخيرو أن 
النبي مه تزوج ميمونة وهو محرم » قال عمرو : فحدثت به الزهري فقال : أخبرني يزيد بن الأصم أنه 
نكحها وهو حلال . 

(۲) هو في صحيح مسلم ٩‏ /191 وسئن أي داود 1841 والترمذي ۳ /81ه برقم ۸٤۷‏ من طرق عن 
يزيد قال : حدثتني ميمونة فذكره » وف رواية : وكانت خالتي وخالة ابن عباس . ورواه أيضا أحمد 
۲/٦‏ ۰ ۲۳۲۳ وابن ماجه 1814 واين الجارود 590 » 195 والطبراني في الكبير ۲۳ //49 برقم 
8 رالطحاوي في الشرح ۲ / 77 والدارقطني 751/7 والبييقي ۲٠١/٦‏ وأبو نعم في الحلية 715/٠7‏ 
رغيهم » ورواه الطبراني في الكبير 54 7١/‏ برقم 44 عن ميمون بن مهران عن ميمونة بنحوه ويزيد هذا 
هو يزيد بن عمرو بن عبيد بن معاوية البكائي » وهو ابن أخت ميمونة أم المومنين » يقال : له رؤية ولا 
يثبت » وهو ثقة » مات سنة ثلاث ومائة » قاله في التقريب . 

)٣(‏ هو في مسند أحمد 557/5 وسنن الترمذي 580/7 برقم 47 من طريق حماد بن زيد » عن 
مطر » عن ربيعة » عن سليمان بن يسار عن أي رافع » ورواه أيضا ابن حبان کا في الموارد ٠۲۷۲‏ 
والطحاوي في الشرح ۲۷١/۲‏ «الطبراني في الكبير 4٠١‏ والمخطيب في الموضح 7 /۹۲ والدارقطني 
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ولا ريب أن من روى أنه عله تزوجها وهو حلال » يترجح بأمور 
( أحدها ) بكثة رواته » قال أبو عمر الفري : الرواية أن رسول 
الله عله تزوج ميمونة وهو حلال » متواترة عن ميمونة » وعن 
أبي رافع مولى رسول الله َيه » وعن سليمان بن يسار مرلاها » 
وعن يزيد بن الأصم وهو ابن أختها انتبى ”2 ولا ريب أن 
الحمل على الفرد » أولى من الحمل على الجماعة . 

6 وقد قال أبو داود قال سعيد بن المسيب : وهم ابن عباس رضي 
الله عنما ٠”‏ وقال أحمد في رواية ألي الحارث : هذا 
الحديث خطأ » يعني حديث ابن عباس ( الثاني ) أن ميمونة 
هي صاحبة القصة » وأبا رافع هو الرسول بينهما » ولا يخفى 
أنبما أعرف وأخبر بالواقعة من غييرهماء وقد أشار أحمد إلى 


575/٠‏ والبييقي 711/7 ربو نعم في الحلية ‏ /14؟ من طريق حماد به » وقال الترمذي : حديث 
حسن » بلا نعلم أحداً أسنده غير حماد عن مطر » وقد رواه مالك عن ربيعة » عن سليمان بن يسار 
مرسلا » ورواه سليمان بن بلال عن ربيعة » عن سليمان بن يسار مرسلا » وقال أبو نعم : هذا 
حديث ثابت » مشهور من حديث ربيعة » تفرد به عنه مطر الوراق » وقال الحافظ في الدراية ٠۳۷‏ : 
وصححه ابن خخزعة وابن حبان . 

لق تقدم حديث ميمونة عند مسلم وغيو » عن يزيد بن الأصم عنها » ورواه بعضهم عن يزيد من 
قوله » وذكر أنبا خالته وخالة ابن عباس » وذكر قبل هذا حديث أي رافع عند أحمد وغيرو » وذكر أنه 
هو السفير بينهما » وقد رواه مالك ۳۲/۱ عن سليمان بن يسار » أن رسول الله عه بعث أبا رافع 
ورجلا من الأنصار » فزوجاه ميمونة بنت الحارث » ورسول الله عة بالمدينة قبل أن يخرج » ورواه 
البيقي 7١1/7‏ عن سليمان » عن أي رافع » وسليمان يقال له الملا المدني » هو مولى ميمونة » 
وقيل أم سلمة » وهو أحد الفقهاء السبعة » ثقة فاضل » روى له أهل الصحيحين وغيثما » مات بعد 
المائة » وقيل قبلها » قاله في التقريب . 

(5) رواه أبو داود 1840 عن الثوري » عن إسماعيل بن أمية » عن رجل عن سعيد ؛ ورواه أيضا 
البيبقي ۲۱۲/۷ من طريق أي داود وغيه » ورواه الشافعي کا في البدائع ؟ /101 عن سعيد بن 
سلمة » عن إسماعيل بن أمية » عن سعيد بن المسيب » قال : أوهم الذي روى أن رسول الله عه 


نكح ميمونة وهو محرم ‏ ما نكحها إلا وهو حلال . 
(©) لعله يريد غلط ابن عباس ووهمه في ذلك » وإلا فالحديث لا شك في صحته عن ابن عباس . 
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ذلك في رواية المروذي » لا سيما وابن عباس رضي الله عنه 
صغير » لا يحضر مثله الوقائع » فلعله روى عن غيره .° 

مع أنه قد قيل : إن من مذهب ابن عباس رضي الله عنهما أن 
من قلد الهدي صار عرما »”" فلعله رأى النبي ع قلد 
اهدي » فاعتقد أنه محرم ( الثالث ) أن رواية ميمونة توافق رواية 
عثان بن عفان رضي الله عنه » وعمل الصحابة رضي الله 
عنهم . 

۸ _ فعن عمر رضى الله عنه أنه فرق في ذلك » رواه مالك في 
الموطأ © 

۲ 7 وعن ابنه رضي الله عنه أنه نى عن ذلك وقال : إن رسول الله 
عه نبى عن ذلك . رواه أحمد » وهو قول زيد بن ثابت رضى 
الله عنه *) ( الرابع ) أنه متى تعارض دليلا الحظر والإباحة 


(1) قال أبو محمد في الغني ۳۳۲/٣‏ : وميمونة صاحبة القصة ‏ وأبو رافع ‏ وهو السفير يينهما ‏ 
أعلم بذلك وأولى من ابن عياس اخ . 

(۲) روى البخاري ۰ ومسلم ٩‏ /۷۲ ومالك في الموطأ ١‏ /15؟ عن عبد الله بن ألي بكر بن محمد » 
عن عمرة بنت عبد الرحمن » أنها أخبرته أن زياد بن أي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها أن عبد 
الله بن عباس قال : من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه › قالت عائشة : 
اا ا ا د ال ا ا 
ريعة بن عبد الله » أنه رأى ابن عباس وهو أمير على البصرة في زمان علي متجردا على م: منبر البصرة » 
فسأل عنه فقالوا : إنه أمر بهديه أن يقلد » ورواه مالك 7١5/ ١‏ وعنده : أنه رأى رجلا متجرداً بالعراق 
ال . 

() لعله يشير إلى قصة أبي غطفان » وقد ذكرها الشارح فيما بعد . 

0( روى الإنام أحمد ۲ ٠٠١/‏ برقم 36م والدارقطني ۳ / .57 من طريق أيوب بن عتبة » عن عكرمة 
ابن خخالد » قال : سألت ابن عمر عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو حارج من مكة » فأراد أن يعتمر 
أو يحج » فقال : لا تتزوجها وأنت مرم » ہی رسول الله َه عنه . قال في مجمع الزوائد 4 /752 : 
رواه أحمد » وفيه أيوب بن عتبة وهو ضعيف » وقد وثق . اه وروی مالك ۲١/۱‏ وعنه الشافعي 5 في 
البدائع ۲ /۲۵۱ والبييقي 701/٠7‏ » 117 والدارقطني 7٠‏ 551 والطحاوي في الشرح ۲ /7748 عن نافع 
عن ابن عمر قال : لا ينكح الحرم ولا ينكح , ولا يخطب على نفسه ولا على غير » وهو عند الدارقطني 
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كان دليل الحظر مقدما » ثم لو قدر التعارض في فعله عله › 
فيسلم نبيه َيه في رواية عفان وابن عمر رضي الله عنهم » ثم 
لو سلم ترجيح رواية ابن عباس رضي الله عنهما فهي فعله » وذاك 
قوله » والقول مقدم على الفعل » لا سيما وهو ي قد اختص 
في النكاح بخصائص لم يشاركه فما غيه »20 فلعل هذا منها › 
ثم لو سلم عدم الاختصاص فلعل فعله عه وارد على مباح 
الأصل » ولا يلزم نسخ قول" ع ودعوى أن المراد بابي الكراهة 
خالف لظاهر النبي » ولعمل الصحابة » ويلزم منه أنه عر 
يفعل المكروه » ولا يقال فعله لتبيين الجواز » لأنا نقول تببينه 
يله بقوله) » ولا يقال : المراد بلا يتكح لا يطأ » ولا ينكح لا 
يمكن من الوطء ,"© لأنا نقول : غالبا استعمال الشرع 
للعقد » فيحمل عليه » مع أن قوله في الحديث « رلا يخطب » 
قرينة على ذلك . 

۳ _ ثم في الدارقطني عن أنس رضي الله عنه أن النبي عر قال « لا 


مرفوعا ووقفه الباقون وبأتي تخر قول زيد بن ثابت . 

: دليل الحظر حديث عثان وماوافقه » ودليل الإباحة حديث ابن عباس » ووقع في (ع م س)‎ )١( 

دليل الخطر . 

(۲) انظر سنن البيبقي ۷ /٤ه‏ - 8ه: والتلخيص الخبير لابن حجر ١١۷/۳‏ وقد ذكر العلماء من 

خصائصه له زيادته على الأبع » وإباحة هبة المأ تفسها ها » ونكاحه بلا ولي ولا شهادة » وتزوجه 

المرأة بغير استثمارها » حيث زوجه الله زينب » وكونه أولى بالممنين من أنفسهم » فكلك نكاحه وهو 
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بعض النسخ : وإلا يلزم . 

)٤(‏ هذه مناقشة لأعذار الخنفية وتأويلهم لأُحاديث ابي » ووقع في (ع) : بقول والله أعلم » وهل له أن 


(ه) هذا من تأويلات الحنفية » کا ذكره صاحب ال جوهر النقي » في الرد على الببيقي وغيو » وفي 
(ع) : لا يطأها . 


- ۲۳۹ 


يتزوج الحرم ولا يزوج 2١76‏ وهذا نص ويؤيده أن الصحابة فهمت 
ذلك . 

٤‏ _ ففي الموطاً عن أبي غطفان المري أن أباه طريفا تزو ج امرأة وهو 
حرم » فرد عمر رضي الله عنه نكاحه”") 


6 - وعن علي رضي الله عنه أنه قال : من تزوج وهو محرم نزعناها 
منه » ولم نجز نكاحه . 


وعن مولى زيد بن ثابت أنه تزوج وهو مرم » ففرق زيد رضي الله 
عنه بينبما » رواهما أبو بكر النيسابوري .20 والله أعلم . 


وهل له أن ينكح لغيو» 6 إذا كان ويا أو وكيلا في 
النكاح ؟ فيه روايتان » أشهرهما لا » لعموم الحديث ر والثانية ) 
نعم » اختارها أبو بكر » كا لو حلق الحرم رأس حلال ونحوه › 
وقيل : إن أصل هذه الرواية من قول أحمد : إن زوج الحرم لم 
أفسخ التكاح . وقيل : هذا لا يثبت به رواية » لاحقال أنه منع 
الفسخ للاختلاف فيه » ولهذا قال : هو والإمام مالك رضي الله 
عنهما : لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه ,20 انتهى . 


(۱) هو في ستن الدارقطني 771/7 من طريق محمد بن دينار الطاحي » عن أبان » عن أنس » قال : 
في التعليق المغني : فيه محمد بن دينار » قال النسائي وأبو زرعة : لا بأس به . واختلف كلام ابن معين 
فيه اها . 

00( هو في الموطأ رواية يحبى ١‏ /71 عن داود ين الحصين » عن أي غطفان به » ورواه عنه الشافعي 
۴ في البدائع ؟ ٠١١/‏ والدارقطني 50/٠7‏ والبيبقي 7 /71 قال في التقريب في الكنى : أبو غطفان 
ابن الطريف أو ابن مالك المري المدني » قيل اسمه سعد » ثقة من كبار الثالئة . ١‏ 
ف روى البييقي 7 /1؟ عن الحسن » أن عليا رضي الله عنه قال : من تزوج وهو محرم نزعنا منه 
امرأته » وم نجز نكاحه . ثم روی عن قدامة بن موسى » عن شوذب » أن زيد بن ثابت رد نكاح غرم . 
(f)‏ أي على ما اختاره وظهر له أنه الصواب » وليس مستندا إلى دليل » » بل قد صح عن الأئمة مهم 
الله النبي عن تقليدهم أو تقليد غيرهم » > روى ذلك أبو نعم في الحلية 9 /75 » ۰ وابن الجوزي في 
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فعلى المذهب إذا أحرم الإمام الأعظم منع من تزوي أقاربه › 
وهل يمنع من التزوي بالولاية العامة ؟ فيه احتالان » ( المنع ) نظرا 
للعموم » فعلى هذا يزوج خلفاؤه » قاله القاضي » دفعا للحرج » 
ولأمهم لا ينعزلون بموته على الأشهر ( والجواز ) واختاره ابن 
عقيل “ لأن ولاية الحكم يجوز فيبا ما لا يجوز بولاية النسب » 
بدليل الكافرة يزوجها الإمام > لا وليها المناسب المسلم » واعلم 
أن القاضي قال : إنه لا يعرف“ الرواية عن أصحابنا في هذا 
الفرع » إذ إحرامه بالنسبة إلى النكاح كموته » انتبى » وإذا 
عقد أحد سواء كان حلالاً أو رما نكاحا حرم » أو على 
محرمة » فالنكاح فاسد » لأنه يصدق على الحرم أنه نكح 
وتزوج » فيدخل في الحديث . 

وقد خرج من كلام الخرقي ما إذا وكل الحرم حلالا » فلم 
يعقد له التكاح حتى حل أنه يصح › ودخل في كلامه ما إذا 
كله وهو حلال » فلم يعقد له حتى أحرم أن النكاح لا يصح › 
وهو صحيح » صرح به أبو محمد » فالاعتبار بحال العقد وهو 
المشهور :9" والله أعلم . 

قال : وي الزوجين وجد بصاحبه جنونا أو جذاما » أو برصا 
أو كانت المرأة رتقاء أو قرناء أو عفلاء » أو فتقاء » أو الرجل 


مناقب أحمد 500 وغيهما وروى النوري في المجموع ١‏ /75 عن الشافعي قال إذا صح الحديث خلاف 
قولي فاعملوا بالحديث واتركوا قولي . أو فهو مذهبي . 

)١(‏ قال ابن مفلح في الفروع /84؟ بالمرداوي في الانصاف 49/37 : وأما بالولاية العامة فقال 
القاضي : لم يجز أن يزوج .... وذكر ابن عقيل احتالين .... واختار هو الجواز الح . وسقطت لفظة : 
والجواز من (س ات ي خ) . 

(5) في (س خ) : قال لا يعرف . 1 
)٣(‏ قال أبو محمد في المغني 5 / 590 : وإن عقد الحلال نكاحا حرم » بان يكون كيلا له » أو 
وليا عليه » أو عقده على محرمة لم يصح . الل . 
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مجبوبا » فلمن وجد ذلك منهما بصاحبه الخيار في فسخ النكاح 
ش : أما ثبوت الخيار بالجنون والجذام والبيص لكل من 
الزوجين . 

۷ - فلما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : أيما امرأة غر بها رجل 
بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها بما أصاب منها » وصداق 
الرجل على من غره » رواه مالك في الموطاً والدارقطني » وفي لفظ 
للدارقطني قضى عمر في البرصاء » والجذماء » والمجنونة إذا دخل 
بها فرق بينهما » وها الصداق بمسيسه إياها وهوله عليها .20 


۸ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : أربع لا يجري في بيع ولا 
نكاح » الجنونة › واحذومة » والبرصاء » والقلفاء › روأه 


الدارقطني 5 


۹ > وفي المسند عن كعب بن زيد أو زيد بن كعب أن رسول الله 


(۱) هو في الموطأ ٠۳/۲‏ من طريق يحبى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب » عن عمرء وفي 
سنن الدارقطني 557/7 » 707 من طريق يحبى به بالروايتين » ورواه الشافعي في الم © /ه/ من 
طريق مالك عن يحبى » وكذا رواه عبد الرزاق ٠1/4‏ وابن أي شيبة ٤‏ /ه/١‏ وسعيد ۸۱۸ والبيبقي 
¥ هم > 515 ۰ 505 والبغوي في شرح السنة ٠٠۴١‏ وذكره الحافظ في بلوغ المرام ٠١45‏ قال : 
ورجاله ثقات . ووقع في (م) : غر رجل بها . 
(1) هو ني سننه ۲٦۷/۳‏ من طريق عمرو بن دينار » عن جابر بن زيد » عن ابن عباس وعنده : 
والغلفاء . بالغين » ورواه أيضا البيبقي ۲٠٥/۷‏ من طريق أي الشعثاء وهو جابر بن زيد » عن ابن 
عباس به » ورواه عبد الرزاق 13174 وابن أي شيبة 4 /ه/١‏ وسعيد بن منصور ۸۲١‏ › ۸۲۸ والبييقي 
1 عن اي الشعثاء من قوله » وكذا رواه الشافعي في ال ه ه /ه/ وقد روى عبد الرزاق 151/7 عن 
عطاء قال : يلغنا أنه لا يجوز في نكاح ولا ب بيع مجذومة الح ؛ وروی عبد الرزاق ۱٨۷۷‏ عن الشعبي 
عن علي رضي الله عنه قال : يرد من القرن والجذام » والجنون والبيص » فإن دحل بها فعليه المهر » 
وان لم يدخل بها فرق بينهما . ورواه سعيد بن منصور 670 : 41١‏ عن الشعبي عن علي » ثم رواه 
عن الشعبي من قوله » وذكره ابن حزم في امحل ۳۸/۸ عنه وعن غيره من عدة طرق » رأعلها 
بالإنقطاع > وروی ابن اي شيبة ۱٣ » 111/ ٤‏ عن الزهري ومكحول في رجل تزوج امرأة ووجد يها 
جنونا أو جذاما » أو برصا أو عفلا » أنها ترد من هذا » وا الصداق » وصداقه على من غره . 
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ڪي تزو ج امرأة من بني غفار » فلما دخل عليها ووضع ثوبه » 
وقعد على الفراش أبصر بكشحها بياضا » فانحاز عن الفراش » ثم 
قال « حذي عليك ثيابك » ولم يأخذ ما اتاها شیا » ورواه 
سعيد في سننه عن زی بن كعب بن عجرة ؛ وم يشك 6" ورده 
عله ها فسخ للتكاح » لا يقال : يحتمل أنه طلقها 20 أو 
كنى بالرد عن الطلاق » لأنا نقول : لم ينقل في الحديث 
طلاق » والرد صريم في الفسخ » فالحمل عليه أولى »0 وإذا 

ثبت هذا في أحد الزوجين ثب ثبت في الآخر » والمعنى في ذلك أن 
الجنون تتفر القن هنه > وتخاف جنايته » والجذام والبرص يخشى 
تعديهما إلى الولد وإلى النفس » ويثيران نفرة تمنع القربان »0؟» وأما 
ثبوت الخيار للرجل إذا كانت المرأة رتقاء أو قرناء أو عفلاء أو 
فتقاء » فلأن ذلك ينع معظم المعقود عليه في النكاح » وهو 


: وسنن سعيد 854 » ۸۳۱ من طريق جميل بن زيد » قال‎ ٤4۳/۲ هو في مستد أحمد‎ )١( 
صحبت شيخا من الأنصار ذكر أن له صحبة » يقال له كعب بن زيد أو زيد بن كعب » فحدثني أن‎ 
رسول الله عله الح » ورواه أيضا ابن أي شيبة 4 /175 عن جميل » عن عبد الله بن كعب أو كعب‎ 
ابن عبد الله فذكره » ورواه الام 4 /1"4 عن جميل بن زيد الطاڻي » عن زيد بن كعب بن عجرة عن‎ 
أبيه فذكره » وسكت عنه » وقال الذهبي : قال ابن معين : زيد ليس بثقة . ورواه أبن عدي في الكامل‎ 
وذكر الطحاري والبييقي‎ 557/١ والطحاوي في المشكل‎ ۲١ » 54 ۳/۷ /لوه والبييقي‎ ۲ 
الإختلاف على جميل بن زيد » فقد روه إسماعيل بن زكريا » عن جميل بن زيد » عن أبن عمر ۽‎ 
» ورواه القاسم بن مالك عن زيد بن جميل » عن ابن عمر » ورواه عباد بن العوام وأبو معاوية الضرير‎ 
وحفص بن غياث ومد بن اي حفص » عن جيل بن زيد » عن كعب بن زيد ۽ وذكره ابن حزم‎ 
١174 وضعفه بجميل وزيد والإرسال » وذكره ابن ابي حاتم في العلل‎ ۳۸ » ۳/۱١ في الخلى‎ 
عن جميل بن زيد » عن زيد بن كعب بن عجرة » ونقل عن أبيه : هو زهد بن كعب وقيل كعب بن‎ 
. زيد » لا يقال ابن عجرة . ويدخل في المسند » قلت : له صحبة ؟ قال يدخحل في المسند‎ 
. و () : لا تمل‎ ٠ في (خ) : فسخ النكاح‎ )( 
في (س ت ي) : فالعمل عليه أول‎ )۲( 
هكذا ثبتت هذه العبارة في النسخ › » وفيها غموض وخفاء » وم أجد ما يوضحها والعنى أنهما‎ )٤( 
. يسببان نفرة كل من الزوجين من الآخر وابتعاده عنه‎ 
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الاستمتاع فأثبت الخيار كالعنة » إذ المرأة أحد الزوجين » فيثبت 
الخيار بالعيب فيا كالرجل » وأما ثبوت الخيار للمرأة إذا كان 
الرجل مجبوبا »> فلأن ذلك ينع المقصود من النكاح وهو 
الاستمتاع » أشبه العنة بل أولى للإياس من زواله » بخلاف 
العنة » ودليل الأصل قول الصحابة رضوان الله عل“ . 


وقد دخل في كلام الخرق ما إذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله » 
كأن كان مجذوما وهي جذماء ونحوه » وهو أحد الوجهين ع7" نظراً إلى أن 
الإنسان يعاف عيب غيره » ولا يعاف عيب نفسه ( والثاني ) لا يغبت 
خيار والحال هذه » لتساويهما » ويدخل في كلامه أيضا ما إذا حدث 
العيب بعد العقد » وكذا حكاه عنه القاضي » معتمدا على قوله بعد : فإن 
جب قبل الدخول فلها الخيار في وقتها 20 وهذا اختيار القاضي في تعليقه 
الجديد » والشريف وبي الخطاب في خلافيهما » والشيرازي » لأنه معنى 
يثبت به الخيار مقارنا » فيثبت به طارئا » كالاعسار بالنفقة وكالرق ٠١‏ 
واختار أبو بكر في الخلاف » وابن حامد » والقاضي في التعليق القديم » 
وامجرد » وابن البنا أن الخيار لا يثبت والحال هذه » لأنه عيب حدث 
بالمعقود عليه بعد لزوم العقد » فلم يثبت الخيار » كالحادث بالمبيع المعين 


(۱) مراده بالأصل كون العنة عيبا يثبت الفسخ » وقد روى عبد الرزاق وغيو عن عمر وابن 
مسعود والغية بن شعبة وعلي رضي الله عنهم » ما يدل على إثبات الفسخ بها . 

( وقد ذكر الوجهين بدون ترجيح أبو الخطاب في الهداية ١‏ /لاه؟ وأبو البركات في الحرر oj r‏ 
ابو محمد في المغني ٥۳/٩‏ وفي الكاني ۲ /580 والمقنع ۲ |۸ه . 

. سقط من (ي) : قوله معتمدا على .... القاضي ووقع في (ع) : إن جب‎ CM 

5( دع في (س خ م) : كالإعتبار . وهو خطاً ء والراد أن الزوج متى أعسر بالتفقة على زوجته 
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بعد البيع » وفرق بان النكاح يستوفى شيعا فشيئا » فهو في معنى الإجارة › 
بخلاف المبيع .© 


وظاهر كلام الخرق أن الخيار لا يثبت بغير هذه » فلا 
يغبت بالبخر في الفم » ولا في الفرج » ولا بالقروح السيالة في 
الفرج » ولا بالباسور ولا بالناصور » ولا بالاستحاضة » ولا 
باستطلاق البول أو النجوء ولا بالخصاء» وهو قطع 
الخصيتين » ولا بالوجاء وهو رضهما , ولا بالسل وهو سلهما › 
ولا بكون أحدهما خنثى غير مشكل » وهو أحد الوجهين في 
الجميع » لا يقبت الخيار بما عدا ذلك كالعمى » والعرج » 
وقطع اليد » أو الرجل » وكون المرأة نضرة الخلق يخاف عليها 
الجناية بالجماع .”© وكون الذكر كبيرا والفرج صغيرا » ونحو 
ذلك » على المذهب بلا ريب » واختار ابن عقيل ثبوت الخيار 
بنضو الخلق كالرتق » واختار ابن حمدان في كبر الذكر وصغر 
الفرج ثبوت الخيار » وعن أي البقاء العكبري ثبوت الخيار 
بكل عيب يرد به في البيع وهو غریب .7" 

( تنبييان ) أحلثما ( الجتون ) معروف وهو زوال العقل » 
ولا فرق فيه بين المطبق أي الدائم » والخانق أي الذي يخنق 


)١(‏ ذكر أكثر الفقهاء في هذه المسألة وجهين »> ا في المقنع ۳ /8ه والكافي ؟ /185 ولمغني 
559/١‏ والفروع 78/٠‏ والمبدع ٠١۸/۷‏ . 

(۲) أطلق الوجهين أكثر الفقهاء ‏ في المقنع ‏ /ه والكافي 185/١‏ والغني 701/5 وزاد 
المعاد © /۱۸۲ والفروع ۲۳۱/١‏ والإنصاف 190/8 . 

(۲) وذكره برهان الدين في المبدع 1١4/7‏ والمردازي في الإنصاف ۸ ٠۹١/‏ ورجحه ابن القم في زاد 
المعاد © /181 وكذلك عمم شيخ الإسلام أبو العباس في الفتاوى 171/5 ثبوت الفسخ ججميعم 
العيوب المانعة من مقصود النكاح 1 

(؛) انظر المغني 267/5 والكاني ؟ /584 والفروع ۲۴/١‏ والمبدع ٠١۷/۷‏ رأكارهم لم يفرقوا . 
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في وقت دون وقتاء فإن زال العقل بمرض فهو إغماء » لا 
يغبت به خيار » فإن دام بعد المرض فهو جنون » ( والجذام 
واليص ) داآن معروفان » نسأل الله العافية منهما ومن كل 
داع فإن ظهر أمرهما فواضح وإن أشكل كان يتفرق شعر 
الحاجب » أو يكون به بياض يحتمل أنه برص أو ببق » فمع 
المنكر » نظراً للأصل . فإن أقام المدعي با ادعاه شاهدين 
حكم بذلك » وخرج قبول واحد كالموضحة © فإن أقام كل 
منهما بينة بدعواه تعارضتا ولا فسخ » ( والجب ) القطع › 
والحكم هنا مرتب على قطع الذكر » أو على قطع بعضه بحيث 
لا يكن الجماع بالباقي ( والرتق ) بفتح الراء والتاء مصدر 
رتقت بكسر التاء » ترتق رتقا » بفتح التاء فيهما ‏ التحام 
الفرج » قاله الجوهري ( والقرن ) مصدر قرنت المرأة بكسر 
الراء تقرن قرنا بفتحها فيهما » إذا كان في فرجها قرن بسكون 
الراء » وهو عظم أو غدة تمنع من ولوج الذكر » ( والعفل ) 
نتنة تخرج في فرج المرأة وحيا الناقة شبيه بالادرة التي للرجال 
في الخصية ٠»‏ والقاضي في الخلاف جعل هذه الثلاثة لحما 
)١(‏ قد عرف الفقهاء واللغويون هذه الأشياء » قال في الباية : يقال رجل أجذم ويجذوم » إذا 
تمافتت أطرافه من الجذام . وفي القاموس : الجذام علة تحدث من انتشار السوداء في البدن كله » 
عند مزاج الأعضاء وهيئتها » ورجا انتبى إلى تقطع الأعضاء وسقوطها عن تقرح . وعرف الوص 
بأنه بياض يظهر في ظاهر البدن لفساد مزاج . 
)١(‏ في لسان العرب : يقال رتقت الرأة التصق ختانها فلم تنل لاتتاق ذلك الموضع منها » فهي لا 
يستطاع جماعها » قال أبو الهيثم : الرتقاء المرأة المنضمة الفرج » التي لا يكاد الذكر يجوز فرجها 
لشدة انضمامه » وعرف القرن بأنه شيء يكون في الفرج كالسن يمنع من الوطء إما غدة غليظة أو 
لحمة مرتتقة » أو عظم » وعن الاصمعي . القرن في المرأة كالأدرة في الرجل » وعرف العفل بأنه شيء 
مدور يخرج بالفرج » لا يصيب الرأة إلا بعد ما تلد » شبه الأدرة التي في الرجال » وقال في 


- 4 


ينبت في الفرج » وفي المجرد جعل الرتق السد » والقرن والعفل 
اللحم » وتبعه على ذلك أبو الخطاب وابن عقيل » وأبو حفص 
فسر العفل برغوة في الفرج كزبد البعير » وإذا في ثبوت الخيار 
به وجهان ( والفتق ) انخراق ما بين السبيلين » وقيل انخراق ما 
بين مخرج البول والمني » وإذا في ثبوت الخيار به وجهان . 


( الثاني ) يفتقر الفسخ في هذه إلى حكم حا » لأنه 
أمر مختلف فيه » فاحتاج إلى حام » كالفسخ للإعسار 
بالنفقة “ وفارق خيار المعتقة » للاتفاق عليه » ولا يرد حيار 
المعتقة بعد ثلاث » والمعتقة تحت حرء وخيارات البيع › 
فإنها وإن اختلف فيها فإن أصلها متفق عليه » وامراد بحكم 
الحا أن يحكم بالفسخ » أو يأذن فيه أو يفسخ › ولا يختار 
إلا بطلب من له الفسخ » وحيث يقع الفسخ كان فسخا وليس 
بطلاق » نص عليه » والله أعلم . 


قال : وإذا فسخ قبل المسيس فلا مهر © 
ش : سواء كان الفاسخ الزوج أو لمرأة » لأنها إن كانت هي 
الفاسخة فالفرقة من جهها » أشبه ما لو أرضعت زوجة له 
أخرى » وإن كان هو الفاسخ فهو بسببها » إذ هو لعيبها » فإن 
قيل : فهلا جعل فسخها لعيبه كأنه منه » لأنه بسببه ؟ قيل : 
أجاب عنه أبو محمد بان العوض من الزوج في مقابلة 


اللسان : الأدرة نفخة في الخصية » والمأدور الذي ينفتق صفاقه فيقع قصبه » وقيل : هو الذي يصيبه 
فتق في إحدى الخصيتين . 

() يعني إذا أعسر بالنفقة على زوجته فإن لها طلب الفسخ › ووقع في (س خ ت) : للإعتبار . 
() في (س ت) : فلا مهر ها . 


- 7497 


بضعها .“ فإذا اختارت الفسخ مع سلامة المعقود عليه رجع 
العوض إلى العاقد » وليس من جهتها عوض في مقابلة بضع 
الزوج » وإنما يثبت لها الخيار دفعا للضرر اللاحق بباء لا 
لتعذر ما استحقت في مقابلته عوضا » والله أعلم . 
قال : فإن كان بعده وادعى أنه ما علم وحلف » كان له أن 
يفسخ » وعليه المهر يرجع به على من غره . 
ش : شرط ثبوت الخيار فيما تقدم من العيوب أن لا يعلم بها 
وقت العقد » ولا بعده ويرضى » أما إن علم بها وقت العقد » أو 
بعده فرضي » أو وجد منه ما يدل على الرضى فلا خيار له » 
لأنه قد دخل على بصية » أو أسقط حقه » أشبه مشترى 
المعيب إذا علم بالعيب وقت البيع » أو بعده فرضي » فعلى هذا 
إن تصادقا على عدم العلم بالعيب فلا كلام » وإن اختلفا كأن 
ادعى الزوج مثلا عدم العلم بالعيب » وأنكرته المرأة فالقول 
قوله » إذ الأصل عدم العلم » وعليه المين » لل ما ادعي عليه 
حتمل » ولا فرق في ذلك كله بين قبل الدخول وبعده » وإن 
كان كلام الخرق رحمه الله يوهم خلاف ذلك .”© إذا تقرر 
هذا وفسخ بعد الدخول كان عليه المهر بما استحل من 
فرجها . 
وظاهر كلام الخرقي أنه المسمى لتعريفه المهر » وهو 
إحدى الروايتين عن أحمد » واختيار الشيخين وغيها » لظاهر 
ما تقدم عن عمر رضي الله عنه وعليه اعتمد أحمد » قال : إذا 
)١(‏ انظر كلام أي محمد على هذه الفقرة في المغني 505/6 وقد تصرف فيه الشارح بعض 
التصرف . 
(1) لإظلاق الخرق الفسخ قبل المسيس » وتقييده ما بعده بقوله : وادعى أنه ما علم . 


- £۸ - 


تزوجها جذماء برصاء مجنونة أو بكرا فخرجت ثيبا » يقول 
عمر : يلزمهم المهر الذي أعطاهم”" ( والرواية الأخرى ) 
الواجب مهر المخل » إذ الزوج إنما بذل المسمى مع مام 
النكاح » فإذا فسخ لم يرض ببذل جميعه » والمرأة إنما رضيت 
بالمسمى لرجل سلم » وإذا فات الرضى رجع إلى مهر المثل › 
وبنى القاضي في اجرد » وابن عقيل في الفصول هاتين 
الروايتين على الروايتين في النكاح الفاسد » هل الواجب فيه 
المسمى أو مهر امثل ؟ لان الفسخ لعنى قارن العقد » فإنه 
لم ينعقد » وقيد أبو البركات رواية مهر المثل جا إذا كان 
الفاسخ الزوج » » لشرط أو عيب قدي » لأنه إنما رضي بالمسمى 
في مقابلة عين صحيحة » أو بشرط وقد فات ذلك » فيفوت 
الرضى بالمسمى » وإذاً يرجع إلى مهر المثل » أما إن حدث 
العيب بها بعد العقد فالمسيس قابل عينا صحيحة فيجب › 
وكذلك إن كانت هي الفاسخة لعيب فيه » أو لفوات شرط “١‏ 
لأ ما بذل فيه المسمى قد وجد فيستقر » لكن قد يقال : 
ينبغي أن يجب ها مهر الئل إن كان أزيد » إذ رضاها منوط 
بالشرط ويسلم ۲ وقد يجاب بأن مهر المثل لا يختلف 
بخلقة الرجل وصفاته » وفيه شيء » ومن رأينا كلامه من 
الأسحاب على إطلاق هذه الرواية»9» ولهذا جعل ابن حمدان 


() يشير إلى قول عمر : أا امرأة غر بها رجل ال » وقد سبق برقم ۲١۸۷‏ وني (س ت م) : لقول 


(0) انظر تقبيد أي البركات في احرر 70/5 وم يذكر التعليل » وانظر المغني 05/8 والمبدع 


لضفه هكذا وقعت هذه الكلمة في النسخ 3 ولعل المراد وبسلم من العيوب . 
(4) انظر توضيح هذه العبارة في المبدع 1٠١/1‏ وغيو » وني (س ت) : على إطلاقه ٠‏ 
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تقييد المجد قولا . 
وف المذهب ( قول ثالث ) في أصل المسألة في الزوج إذا 
اطلع على عيب » أو فاته شرط » ينسب قدر نقص مهر المثل 
لأجل العيب أو الشرط » إلى مهر المثل كاملا » فيحط عنه من 
المسمى بنسبة النقص إلى المهرين 272 سواء فسخ أو أمضى » 
وهو قياس البيع » مثاله أن يقال : ک مهر هذه ببذا العيب أو 
مع هذا الشرط ؟ فيقال : ثمانون مثلا . وبلاعيب ولا شرط مائة » 
فنسبة ما بينهما الخمس » فيرجع من المسمى بالخمس » وهذا 
قول ابن عقيل واب بكر » قالاه فيما إذا شرطها بكرا فبانت ثيبا » 
ووافق أبوبكر الأصحاب في أن الواجب المسمى في الفسخ 
لعيبها » وإذا ( هذا قول رابع ) انتهى . 
ويرجع الزوج بما غرمه على من غره على المشهور الختار 
١‏ - ( والرواية الثانية ) لا يرجع بشيء » اختارها أبويكر في الخلاف » 
وهو قول علي رضي الله عنه ٩۲‏ وذلك لأنه ضمن ما استوق 
بدله » فلم يرجع به على غير » كالبيع المعيب » إذا أكله ثم 
علم عيبه » وقد روي عن أحمد أنه رجع عن هذه الرواية » قال 
في رواية ابن الحكم : كنت أذهب إلى قول علي رضي الله 
)١(‏ في (ع) : بنسبة المنفق . وفي (خ) : إلى المهر . 
(۲) يعني قوله : وصداق الرجل على من غره . وتقدم برقم ۲٥۸۷‏ . 
(۳) لعله يشير إلى ما رواه عبد الرزاق ٠17/7‏ والبمبقي ۲٠٣/۷‏ وابن حزم في امحل 75/1١‏ عن 
الشعبي » عن علي رضي الله عنه قال : يرد من القرن والجذام » والجنون والبرص » فإن دخخل يها فعليه 
المهر » إن شاء طلقها وإن شاء أمسك › وإن لم يدخل بها فرق بينهما . ورواه سعيد برقم 0م 
والدارقطتي ۳ /577 عن الشعبي عن علي ولفظه : أيما رجل تزوج امرأة فوجدها مجنونة أو مجذومة أو 
برصاء » فهي امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك » وفي لفظ : فزوجها بالخيار مالم يمسها وإن مسها 
فلها المهر بما استحل من فرجها . 


~~ 0 


عنه » ثم هبته فملت إلى قول عمر رضي الله عنه » قال عمر : 
إذا تزوجها فرأى جذاما أو برصا فلها المهر بمسيسه » ووليها 
ضامن للصداق .^ 


وقول الخرق يشمل الولي والوكيل وامرأة » وصرح به غيره 
فعلى هذا أيهم انفرد بالغرور ضمن » فلو أنكر الولي علمه بذلك 
ولا بينة فثلاثة أوجه » ( أحدها ) القول قوله مع يمينه » اخختاره 
أبو محمد » إذ الأصل عدم علمه بذلك ر والثاني ) القول قول 
الزو ج إلا في عيوب الفرج › إذ الظاهر أن الولي لا يخفى عليه 
ذلك أما عيوب الفرج فلا اطلاع له عليها ( والثالث ) إن كان 
ما يخفى عليه أمرها كأباعد العصبات فكالأول» وإلا 
فكالثاني » قاله القاضي وابن عقيل ٠٠»‏ أما الوكيل فينبغي أن 
يكون القول قوله بلا خلاف . 


وشرط تضمين المرأة أن تكون عاقلة » قاله ابن عقيل » ليوجد 
قصد الغرور منها وشرط مع ذلك أبو عبد الله ابن تيمية بلوغها › 
ليوجد تغرير محرم :20 فعلى هذا حكمها إذا ادعت عدم العلم 
بعيب نفسها واحتمل ذلك » حكم الولي على ما تقدم » ولو 
وجد الغرور من المأة والولي فالضمان على الولي » على مقتضى 
قول القاضي وابن عقيل وي محمد وغييهمء لأنه المباشر » 
وقال أبو محمد فيما إذا كان الغرور من المرأة والوكيل الضمان 


ر وهكذا ذكر أبو محمد في المغني /50 رجو ع أحمد عن الرواية الثانية ولهذا اقتصر أغلب الفقهاء 
على أنه يرجع على من غره > کا في الكافي ؟ /141 والفرو ع 19/0 والمبدع ١١/۷‏ . 

(م) ذكر بعض هذه الأقوال أبو محمد في المغني بدون تفسير . 

م أبو عبد الله هو فخز الدين » محمد بن الخضر » صاحب التلخيص » المتوق سنة 1۲١‏ ووقع في 
(س) : الغرور منہما . 


عليهما نصفان 20 فيكون في كل من الولي والوكيل قولان › والله 
أعلم . 
قال : ولا سكنى ها ولا نفقة » لأن السكنى والنفقة لمن 
يجب لزوجها عليها الرجعة . 
ش : لا نفقة للمفسوخ نكاحها » لانها بائن » أشبهت البائن 
سكنى ا على المشهور » هذا إن كانت حائلا ع (© فإن 
كانت حاملا فلها النفقة عند أبي محمد » لأنها بائن من نكاح 
روايتان » وقال القاضي وابن عقيل إن قلنا : إن النفقة للحمل › 
وجبت لها » وإن قلنا ها من أجله لم تجب » كالمعتدة من نكاح 
فاسد »”" ولعل هذا أوفق لقول الخرق » لأنه هنا لم يستئن 
الحامل ‏ وثم استئناها » وأصل ذلك والدليل عليه يأتي إن شاء 
الله في النفقات » والله أعلم . 
قال : وإذا أعتقت الأمة وزوجها عبد فلها الخيار في فسخ 
4 زفق 
النكاح . 
ش : هذا إجماع » حكاه ابن المنذر وابن عبد البر وغيهما .© 
۱ - وقد قالت عائشة رضي الله عنها : كان في بريرة ثلاث سنن » 
خیرت على زوجها حين عتقت . مختصر › متفق عليه . (© 
)١(‏ لم يذكر أبو محمد ذلك في هذا الموضع من المغني » فلعله في غيو . 
(۲) رقع في هذا الموضع في (ع) تقديم وتاخير » وفي (ي) : للا سكني على المشهور . 
(؟) ذكر الفقهاء خلافا ني النفقة على الحامل » هل هي للحمل أو لها من أجله ؛ في كتاب التفقات . 
ر في ( المغني وم ي) : وإذا عتقت . 


(5) قال ابن المنذر في الإجماع ٠٠١‏ : رأجمعوا أن الأمة إذا أعتقت وهي تحت عبد أن لها الخيار اهي . 
(5) هو في صحيح البخاري ۲۷۹ ومسلم ١45/ ٠١‏ من طريق مالك » عن ربيعة » عن القاسم عنها 2 


NON 


ابي ۳ 5 زوجها عبدا . رواه 0 وأبو ادن 


والنسالي 00 


۴۳ - وعن عروة عن عائشة في قصة بريرة قالت : كان زوجها عبدا » 
فخيرها رسول اله عه » فاختارت نفسها نه نفسها » ولو كان حرا لم 
يخيرها رواه مسلم 4 وأبو داود والترمذي 4 والنسالي ن 


4 _ وعن ابن عباس رضي الله عنہما أن زوج بريرة كان عبدا أسود » 
يسمى مغيثا » فخيها ي يعني النبي عب وأمرها أن تعتد . روأة 
أبو داود » والترمذي والنساني والبخاري مختصرا .© 

ومفهوم كلام الخرقي أنبا إذا عتقت وزوجها حر فلا خيار 
ها » وهو المذهب المنصوص واختار بلا ريب » لا تقدم » إذ 
الاصل لزوم النكاح إلا حيث قام الدليل على جوازه » ونقل عن 


۰ وأخرجه بقية الحماعة . 
)١( '‏ هو في صحيح مسلم ٠١‏ /141 وسنن أبي داود ۲۲۳۲ والنسائي ٠٠/٦‏ من طرق عنه » ورواه 

' أيضا أحمد ١١١/5‏ وابن ماجه ۲۷١‏ والطيالسبي )ا في المنحة 1686١‏ وابن أبي شيبة 4 /97 والدارمي 
, 119/7 والطحاوي في الشرح ۳ /۸۲ والدارقطني ۳ /۲۹۱ والبيبقي 7 / 71١‏ وقد تقدم برقم 74171 . 
0 هو في صحيح مسلم 147/٠‏ وسئن أبي داود ۲۲۳۲۳ والترمذي 4 /۳۱۷ برقم 11716 والنسائي 
٤/ ١‏ من طريق جرير » عن هشام » عن عروة » وله طرق أخرى » ورواه أيضا ابن الجارود ۷٣١‏ 

. والطحاوي في الشرح ۳ /81 والبييقي ۲۲۱/۷ والدارقطني 7 /۲۸۹ وغيرهم‎ ١ 
- يعني أن الشارح اختصو , واقتصر على محل الشاهد منه > وهو في صحيح البخاري اه‎ )( 
برقم 1/15 والنسائي م /ه4؟ من طرق عن‎ ۳۱۹/ ٤ وشئن أي داود 771 ء 777 والترمذي‎ ۳ 
119/ ۲ وابن أي شيبة 4 /۳۹۰ والدارسي‎ 70٠١ عكرمة عنه » ورواه أيضا أحمد ۱ /۲۸۱ وعبد الرزاق‎ 
والطحاوي في الشرح ۳ /۸۲ والدارقطني ۳ /۲۹۳ والبييقي‎ ۷١١ وابن الجارود‎ ٠۲١۷ وسعيد بن منصور‎ 
مختصرا ومطرلا » يفيه قوله : كأني أنظر إليه » وفي لفظ : رأيت زوجها يتبعها في سكك‎ 7١/١ 
المدينة » ودموعه تسيل على حيته . وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال لها لو راجعتيه فإنه زوجك وأبو‎ 
إنما أنا شافع » وذكر أنه عبد لآل المغية » من بني عغزم » وأنه ميته‎ ١ ولدك » قالت : أتأمرني به ؟ قال‎ 
. ألا تعجب من شدة بغض بريرة لزوجها » ومن شدة حب زوجها ها‎ ١ قال للعباس‎ 


ذلك أبو الخطاب رواية بثبوت الخيار لمن زوجها حر لإظلاق 
حمر .“© 

6 وذلك لا روی الاسود عن عائشة رضي الله عنہا أن زوج بريرة 
كان حرا حين أعتقت » وأنها حيرت فقالت : ما أحب أن أكون 
معه » وإن كان لي كذا وكذا . رواه الجماعة إلا مسلما ° 
وتحمل رواية العبدية على أنه كان عبدا » جمعا بينهما » ورجح 
الأول بأمور ( أحدها ) بأن قوله : كان حرا . هو من قول 
الأسود » وقع مدرجا في الحديث » كذا جاء مفسرا . 

7595 فروى ابن المنذر عن إبراهم أنه قال : فقال الأسود : وكان زوجها 
حرا . وقال البخاري : قول الاسود منقطع .° 


۷ - ( الثاني ) أنه قد روي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن 


)١(‏ هذه رواية غير صريحة » ولذلك لم تذكر في الهداية ۲۵۸/۱ والكاني ١‏ / 590 والمغني 509/7 وقد 
ذكرها أبو ابركات في انخرر 57/6 قال : وإذا عتقت الأمة تحت حر أو عبد فالنكاح باق وها 
الفسخ .... رعنه لا فسخ ها إلا تحت عبد » وهو الأصح » وقال في الفروع ٠‏ /ه؟؟ : ومن عتقت 
تحت عبد » وعنه أو تحت حر فلها الفسخ .... واختار شيخنا ‏ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وغييو - 
ها الفسخ تحت حر ء وإن كان زوج بريرة عبدا » لأنها ملكت رقبتها ويضعها » فلا يملك عليها إلا 
باختيارها الم » وذكر نحره في الانصاف 2717/8 . 

(؟) هو في صحيح البخاري 776١‏ » 1/54" ومستد أحمد 27/8 » 1816 وسنن ألي داود ۲۲٣۲٣‏ 
والترمذي ٤‏ /۳۱۷ برقم 114 والنسائيي 117/١‏ وابن ماجه ٠١/4‏ ورواه أيضا الدارمي ۲ /715 وابن أبي 
شيبة ؛ /۲۱۱ » ۳۹۰ ۰ ۳۹ وسعيد ۱۲۵۹ ع 710( وأبو يعلي 4415 » 407١‏ والطحأوي في الشرح 
م والدارقطني 15١/5‏ والببقي ۲۲۳۷ من طرق عن إبراهيم النخعي » عن الأسود به . 

(؟) ساقه البخاري برقم 7070١‏ من طريق الحكم » عن إبراهيم عن الأسود » عن عائشة في قصة ولاه 
بريرة » واللحم الذي أهدي لها » وفيه : قال الحكم : وكان زوجها حرا » ثم ساقه برقم 7754 عن [براهم 
عن الأسود ؛ عن عائشة في قصة الولاء والتخيير » وفيه قال الأسود : وكان زوجها حرا . قال البخاري : 
وقول الحكم مرسل » وقول الأسود منقطع » قال الحافظ في الفتح : أي لم يصله بذكر عائشة فيه » ودقع 
عند أكثر من خرجه نسبة القول إلى الأسود » وجعله بعضهم من قول عائشة . 
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زوجها. كان عبدا ‏ فإذاً تتعارض روايتا الأسود » وتسلم رواية 
غيه ( الثالث ) لو سلم اتصال رواية الحرية وترجيحها » فقد 
عارضها رواية الجم الغفير عن عائشة رضي الله عنها أنه كان 
عبدا . 

4 فروى القاسم بن محمد » وعروة بن الزبير » ومجاهد » وعمرة بنت 
عبد الرحمن » كلهم عن عائشة رضي الله عنها أنه كان عبدا › 
والقاسم هو ابن أخي عائشة رضي الله عنها وعروة هو ابن أختها » 
وكانا يدخلان عليها بلا حجاب » وعمرة كانت في حجرها ٩‏ 
لا ريب أن رواية ال جم الغفير الخصيص » أولى من الفرد البعيد . 

8 - قال إبراهم بن أي طالب خالف الأسود الناس في زوج بريرة » 
فقال : إنه حر » وقال التاس : إنه عبد .° 

- ويؤيد هذا أن مذهب عائشة أنه لا يثبت الخيار تحت الحر »©) 
6ل قدر تساوي روايته لرواية غيره فتتعارض روايتا عائشة رضي 
الله عنها » وتسلم رواية ابن عباس رضي الله عنه » ودعوى أنه كان 
عبدا مجاز » والأصل الحقيقة . 


ر نقله أيو محمد في المغني 5 هكذا وم أجده من طريقه مسنداً ونقله في تهذيب الستن 
للمنذري برقم ٣‏ بدون عزو واعتذر عنه کا هنا وذكر الروايات التي تخالفه ورجح أنه عبد . 
(؟) سبق حديث القاسم وعروة عن عائشة » وأما رواية مجاهد فعند البيبقي ۷ /۲۲۱ من طريق ابن 
إسحاق عن أبان بن صالح » عن مجاهد عن عائشة » وم يسق لفظه » بل أحال به على رواية عروة » 
وفيها : كانت بريرة عند عبد ء وأما رواية عمرة بنت عبد الرحمن فعند الدارقطني ۳ /۲۹۲ ورواه عنه 
البييقي ۷ /۲۲۱ من طريق يحيى بن سعيد » عن عمرة عن عائشة » وفيه : وكان زوجها ماوكا . 
(م) رواه البييقي 574/7 عن الحآع » عن أبي الحسن المقرية قال : سمعت إبراهيم فذكره » وروى 
الدارقطني م عن ابن عمر » وصفية بنت أي عبيد أنه كان عبداً . 

)٤(‏ لعله يستدل بما تقدم في رواية عروة عنها من قوبها : ولو كان حرا لم يخبيها . وهو مذهب ابن 
عمر » والحسن والزهري » وألي قلابة وحفصة » ک) روى ذلك عبد الرزاق ۱۴۱۳ » 1556 ١۳١۲۷‏ 
وسعيد .176 1765 وروی عبد الرزاق ۸ _ ۱۳۳۸ وسعيد 1701١‏ 1504 عن طاوس والشعبي 
وابن سيين والنخعي أن لحا الخيار تحت الجر . 
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١‏ - مع أنه قد روى الإمام أحمد في المسند عن القاسم عن عائشة 
رضي الله عنها أن بريرة كانت تحت عبد » فلما أعتقتها قال ها 
رسول الله ي « اختاري » فإن شعت أن تمكثي تحت هذا 
العبد » وإن شعت أن تفارقيه » قال بعض الحفاظ : وإسناده 
جيد . وهذا تصرح بعبوديته في الحال . 

ومفهوم كلام الخرتي أيضا أنهما إذا عتقا معا أنه لا خيار لها 
أيضا .”2 وهو إحدى الروايتين » واختيار أي بكر والشيخين 
وغرضا » وقال القاضي في بعض كتبه : إنها قياس المذهب » 
لنص أحمد على أن عتقه قبل اختيارها يسقط خيارها » فأول أن 
لا يثبت ها إذا عتقا معا وذلك لأن السبب المقتضي للفسخ قارنه 
ما يقتضي إلغاءه » وهو حرية الزوج » فمنع إعماله ( والرواية 
الثانية  )‏ وهي أنصهما › وصححها القاضي في الروايتين ‏ 
يغبت لا الخيار » لانها كملت بالحرية تحت من لم تسبق له 
حرية » فملكت الفسخ » کا لو عتقت قبل الزوج . 


۲ - وقد روى أبو داود والنسالي عن عائشة رضي الله عنها » أنها أرادت 
أن تبدأ بالرجل قبل المرأة © والظاهر أن ذلك حذارا من ثبوت 


)١(‏ هكذا هو في المسند 5 / 180 ورواه أيضا الدارقطني ۳ /۲۸۸ والبيبقي ۷ / 77١‏ من طريق أسامة بن 
زید » عن القاسم به ٠‏ وذكره الحافظ بن عبد اهادي في الحرر 1۳ برقم ۳ قال : وروی الإمام أحمد 
بإسناد جيد عن القاسم انل وهو مراد الزركشي ببعض الحفاظ . 

00( في (ع) : إذا اعتقا . وني (س ت) : لا حيار هما . 

(؟) هو في سنن اني داود ۲۲۳۷ والنسائي 5 / 771 ورواه أيضا ابن ماجه 017 ؟ وأبو يعلي ٤۷٥٩‏ وأبن حبان 
كا في الموارد 27٠١‏ والاحسان 5 /58؟ والحآم ۲ /11 والبيبقي ۷ /۲۲۲ من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن 
ابن موهب» عن القاسم عن عائشة > وقال الحآم : صحيح على شرط الشيخين ولم خرجاه . وسكت عنه 
أبو داود » وقال المنذري في تهذيبه 7156 : وفي إستاده عبيد الله بن عبد الرمن بن موهب » وقد ضعفه يحبى 


شار كا بها ما وأجيي يان الامو يذلل عة أن تبذاً 


بعتق المرأة . 
( تنبيه ) ولا يفتقر الفسخ هنا إلى حكم حام > لأنه مجمع 
عليه » والله أعلم . 


قال : فإن أعتق قبل أن تختار أو وطعها بطل خيارها » علمت 
أن لها الخيار أو لم تعلم ,© 
ش : أما بطلان خيارها بعتقه قبل أن تختار فلأن الخيار لدفع 
الضرر بالرق » وقد زال فيسقط كالبيع إذا زال عيبه”" وما لو 
تزوجته وبه جنون ونحوه > فزال قبل أن تختار » وقيل : إنه وقع 
للقاضى وابن عقيل ما يقتضى أنه لا يسقط » کا لو عتقا معا » 
والأول المذهب المصرح به عند القاضي وغين » وعليه لو أعتق 
بعضه فالخيار بحاله » کا هو مقتضى كلام الخرق . 

٠.‏ وأما بطلان خيارها بوطئها في الجملة فلما روت عائشة رضي الله 
عنها أن بريرة رضي الله عنها أعتقت وهي عند مغيث » عبد لآل 
أحمد » فخيها رسول الله ع » وقال لما « إن قربك فلا خيار 
لك » رواه أبو داود )7“ ولا فرق في بطلان خيارها بالوطء بين أن 

أبن معين » وقال مرة : ثقة . وقال النسائي : ليس بذاك القوي . اه ورواه العقيلي في الضعفاء ٠١١/۳‏ 

وقال : لا يعرف إلا به . وروی عن یی بن معين أنه قال : ضعيف » ورواه ابن عدي في الكامل 4 من 

ولفظه « كان لعائشة غلام وجارية زوج » فأرادت أن تعتقهما الح » وروى عن يحبى قال : ضعيف . وعن 

النسائي قال : ليس بذاك القوي . قال : وهو حسن الحديث يكتب حديثه . 

ر( وقع في (ع م د) : حذرا . وف (ع) : بعتقها . 

)١(‏ في (س ت) : بطل الخيار . وفي المغني : أن الخيار لها 

(۳) في (م) : بعتقها قبل . وفي (ع ت ي) : وقد زال كالميع . 

)٤(‏ هو في سننه 7775 من طريق محمد بن سلمة » عن محمد بن إسحاق » عن أني جعفر » وعن أبان 


اين صالح عن مجاهد » وعن هشام بن عروة عن أبيه » عن عائشة » وسكت عنه أبو داود » وقال 
المنذري في التبذيب 7145 : في إستاده محمد بن إسحاق » وقد تقدم الكلام عليه . وقد رراه الدارقطتي 


- 0۷ ~~ 


تعلم أن لها الخيار أو لم تعلم » وهو أنص الروايتين » واختيار 
الخرق » وابن أي موسى » والقاضي في الجامع والمجرد » لعموم 
الحديث » لأ الجهل بالأحكام لا يعذر به » إذ يلزمه السؤال 
والتعلم "٠.‏ ( والرواية الثانية ) : لا يبطل خيارها والحال هذه » 
حكاها أبو محمد في المغني عن القاضي وأصحابه » وفي الكافي 
عن القاضي وأبي الخطاب » إذ بطلان الخيار يعتمد الرضى » ومع 
عدم العلم بثبوت الخيار لا رضى » فعلى هذا تقبل دعواها 
الجهل '" قاله أبو محمد » إذ لا يعرف ذلك إلا الخواص » وقيده 
اين عقيل بأن يكون مثلها يجهله » أما المتفقهة فلا تقبل دعواها » 
وحكم مباشرته"“ لها حكم وطثها , وكذلك تقبيلها له » إذ مناط 
المسألة ما يدل على الرضى . 


( تنبيه ) تقبل دعواها الجهل بالعتق فيما إذا وطئها » نظرا 
للأصل وهو عدم العلم » وإذاً لا رضى » فالخيار بحاله » هذا هو 
المذهب المشهور الختار لعامة الات > وعن القاضي في 
ا لجامع الكبير : يبطل خيارها » لعموم الحديث >“ فعلى الأول 
شرط القبول أن يكون ما يخفى عليها » كأن يكون العتق في غير 


/144 من طريق شعيب بن إسحاق » عن هشام به » ورواه الدارقطني والبييقي عن ابن سلمة » عن 
ابن إسحاق » وذكره ابن حزم في انحلى ١١‏ /447 من طريق أي داود » وضعفه بشيخ أبي داود عبد العزيز بن 
يحبى » وهو عند الدارقطني والبيبقي من غير طريقه . 

. في (س م ي) : يزم السؤال‎ )١( 

(۲) في (س تع : دعواها الجهل بالعتق فيما إذا وطثها » نظراً للأصل » وهو عدم العلم بثبوت 
الخيار . وذكر الروايتين في الفروع ه /5١؟‏ وقال في امحرر ۲ ١5/‏ فإن ادعت الجهل بالعتق فخيارها 
جحاله » وفي جهلها بملك الفسخ روايتان . اه وذكر نحوه في المداية ١‏ /8ه؟ والكاني ۲ / ۰ والمغني 
1/٦‏ والبدع ۹۷/۷ . 

5) في (ع) : أما المتفقه وفي (س ت) : مباشتها . 

(5) في (ي) : المذهب المعروف المشهور . وسقطت كلمة : يبطل . من (خ) . 


OA -‏ -ه 


بلدها ونحو ذلك » أما إن كان في بلدها ولا يخفى علمبا لاشتباره » 
أو لكونه في داره ونحو ذلك › > لم يقبل قولها ؛ > لأن قرينة الحال 
تكذبها » انتهى » وم يعتبر الأصحاب العلم بأن الوطء 
مبطل 2١76‏ فلو علمت العتق وعلمت ثبوت الخيار به » ومكنت 
جاهلة بحكم الوطء » بطل خيارها » والله أعلم . 

قال : وإن كانت لنفسين فأعتق أحدهما فلا خيار ها إذا كان 
المعتق معسرا . 
ش : إذا كانت الأمة لنفسين » فأعتق أحدهما نصيبه وهو 
معسر » فلا خيار لها » على الختار من الروايتين » اختارها ابن أبي 
موسى والقاضي وأبو محمد وغيرهمء لأنه لانص فيباء ولايصح قياسها 
على المنصوص » لأن كاملة الحرية أكمل من ناقصتها » وعلله أحمد 
بأن النكاح صحيح » فلا يفسخ باختلف *' ( والرواية الثانية ) 
ها الخيار » اختارها أبو بكر في الخلاف » لأئها قد صارت أكمل 
منه » فيثبت لحا الخيار » کا لو عتق جميعها › وقوله : إذا كان 
معسرا . يحترز عما إذا كان موسرا » فإن العتق يسري » ويثبت 
لها الخيار بلا ريب » وقد علم من هذا أن هذا الخلاف على قولنا 


. في (ت) : أما إذا كان . وتي (خ) : : الأصحاب بان‎ )١( 

() وقع في (ع) : قياسا على المنصوص » بأن كاملة الحرية أكمل منها » وعليه .. فاختلف . 
() هذه المسألة التاسعة والخمسون مما اختلف فيه الخرق وأبو بكر » قال أبو الحسين في الطيقات 
؟ / قال الخرقٍ : ولو كانت الأمة لنفسين » فأعتقها أحدهما » فلا خيار لها إذا كان المعتق معسرا » 
لأنه غا يثبت لاأمة الخيار إذا كان زوجها عبدا » لأنها صارت كاملة في نفسها ء كاملة في أحكامها » 
وهذا لا يوجد فيما إذا أعتق بعضها ء لأ أحكامها لم تكمل » بل هي في حكم الأمة القن » وقال أبو 
بكر في كتاب الخلاف : تملك . وروی ذلك عن أحمد » ووجهها أنها أكمل منه بما حصل فيا من 
الحرية » لهذا نقول إنها ترث وتورث وتحجب على قدر ما فيبا من الحرية » فيجب أن تملك الفسخ کا لو 
عتق جميعها اه » وذكر ذلك أيضا والده في كتاب الروايتين ۲ /11 وانظر المسألة في المغني 571/5 
والكاني ۲ /1۹1 والمبدع ۷ /۹۹ والإنصاف 189/8 . 


ل 04 — 


بعدم الاستسعاء » أما إن قلنا به » وأن العتق يتنجز فيقبت لها 
الخيار » والله أعلم . 

قال : وإن احتارت المقام معه قبل الدخول أو بعده فالمهر 
للسيد . 
ش : أما قبل الدخول فلأنه قد وجب للسيد بالعقد » ولم يوجد له 
مسقط » وكذلك بعد الدخول بل أولى » لاستقراره بذلك » وله 
أعلم . 

قال : وإن اختارت الفسخ قبل الدخول فلا مهر .© 
ش : هذا إحدى الروايتين » واختيار أي محمد وغيو » نظرا إلى 
أن الفرقة جاءت من جهتها » أشبه ما لو ارتدت ( والثانية ) : 
يجب لسيدها نصف المهر » اختارها أبو بكر » نظرا إلى أن المهر 
وجب للسيد » فلا يسقط بفعل غيو » وأجاب أبو محمد بأنه 
وإن وجب له لكن بواسطتها ٠‏ ويرد بالأمة الزانية على المذهب » 
وقيل عنه : يجب كله . وبعد » انتبى » فلو كانت مفوضة فلا متعة 
على الأول » وعلى الثاني تجب للسيد 9" والله أعلم . 

قال : وإن اختارته بعد الدخول فالمهر للسيد . 
ش : إذا اختارت الفسخ بعد الدخول فالمهر للسيد » لما تقدم من 
استقرار المهر بالدخول » والله أعلم . 


. في ( المتن و س ت) : فإن اخختارت . وقي ( المغني ) : وإن اختارت فراقه .... فلا مهر لها‎ )١( 
. (؟) انظر كلام أي محمد في المغني 5 /574 والكافي ۲ /۹۹۲ والمقنع * /4ه‎ 

(؟) قوله : وبعد . أي هذا القول بعيد » وهذا لم يذكره أبو محمد في المغني » ولم يذكر في المبدع 7 /94 
والإنصاف ۸ /۱۸۲ وانحرر 7 /55 ل 


*٭ ب- 


باب أجل العنين والخصي ٤‏ غير الجبوب 


ش : العنين العاجز عند الوطء » ورما اشتهاه ولا يمكنه » مشتق من عن 
الشيء » إذا عرض » وقيل : الذي له ذكر لا ي سے ينتشر » والخصي من قطعت 
خصيتاه » وني معناه الموجوء » وهو المرضوض و«المسلول وهو الذي سلت 
بيضتاه » أما المجبوب فهو الذي قطع ذكره » وقد تقدم حكمه . 


قال : وإذا ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إلمها أجل سنة منذ 
ترافعه إلى الحا فإن لم يصبها فيها خيرت في المقام معه أو فراقه » فإن 
اختارت فراقه كان ذلك فسخا بلا طلاق .“° 
ش : إذا ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إلى جماعها » فإن اعترف الزوج 
بذلك أجل سنة على المذهب المنصوص » والختار لعامة الأصحاب . 


٤‏ _ لما روي عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه أنه أجل 
العنين سنة . 


٠٥‏ 7 وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : يؤْجل سنة » فإن 
أتاها وإلا فرق بينهما . رواهما الدارقطني ٩.‏ 


. لا يظهر كبير فرق بين الخصي والمسلول » إلا أن يكون الخصي مقطوع الخصيتين مع جلدتهما‎ )١( 
. في (ع م ي خ والمتن والمغني) : ترافعه فإن . وني رخ م) : وإن لم . وني (خ) : فسخا بالطلاق‎ )۲( 
وابن ألي شيبة + /101 عن ابن المسيب » قال : قضى عمر بن‎ ٠١/77 ء‎ 1١ (م) رواه عبد الرزاق‎ 
٠۲۷۲ الخطاب في الذي لا يأتي النساء أن يؤجل سنة » وكذا رواه عبد الله بن أحمد في مسائله‎ 
۲۱۲ والدارقطني 7 /ه5؟ والبيبقي 771/7 من طرق عن ابن المسيب به » وذكره الحافظ في البلوغ ص‎ 
عن قتادة » عن سعيد بن المسيب » عن عمر أنه‎ ٠١8/ ٤ قال : ورجاله ثقات . ورواه ابن أي شيبة‎ 
١71/٠ » ٠١؟/‎ 4 أجل العنين سنة » فإن أتاها وإلا فرق بينبما » وما الصداق كاملا » ثم رواه أيضا‎ 
عن الحسن عن‎ ٠٤۲ عن ابن المسيب والحسن » عن عمر به » ورؤاه أيضا 4 /15 رأبو يوسف في الآثار‎ 
عن الشعبي » أن عمر رضي الله عنه كان‎ ۲۱۷/ ٤ وابن ابي شيبة‎ ۰ ۰٩ عمر به » ورواه سعيد في سننه برقم‎ 
وابن أي شيبة‎ 7١ / ۲ يقول : يؤجل سنةء لا أعلمه إلا من يوم يرفع إلى السلطان . وروى سعيد‎ 
عن يحيى بن سعيد » عن بعض أشياخحهم » أن أبا حليمة معاذا القاري تزوج ابنة نعمان بن‎ 01/ ٤ 


- ۲۹ 


5 يعن المغية بن شعبة رضي الله عنه : العنين يؤجل سنة ٠٠‏ ولان 
عجزه عن الوصول إليها يحتمل أن يكون لمرض » فيضرب له سنة » 
قر عليه الفصول الأربعة » فإن كان من يبس زال في زمن الرطوبة » 
وإن كان من رطوبة زال في زمن الحرارة » وإِن كان من انحراف 
مزاج زال في زمن الاعتدال » فإذا مضت الفصول ولم يزل علم أنه 
خلقة وجبلة >“ واختار أبو بكر وأبو البركات أنه لا يؤجل » 
ويفسخ في الحال 0 
وزواله محتمل › والأصل والظاهر عدمه .20 وإن لم يعترف الزوج 
بذلك » ولم يدع وطأ فهل القول 000 


حاثة » فلم يصل إلما » فأجله عمر سنة » فلم يصل إليها قفرق بينهما » وروى سعيد ۲١١١‏ وابن أي 
شية 4 ٠٠۸/‏ عن الشعبي » عن شرع قال : كتب إلي عمر أن أجله سنة » فإن استطاعها وإلا 
خيرها ‏ فإن شاءت أقامت > وإن شاءت فارقت . وروی عبد الرزاق ۱۰۷۲۲ » 1٠١/71“‏ عن عمر وابن 
مسعود أنهما قضيا بأها تتظر سنة ء ثم تعتد عدة المطلقة » ورواه ابن أي شيبة 4 /53 وعبد الله بن 
أحمد ۱۲۹۹ والطبراني في الكبير برقم 9704 916 والدارقطني ٠"‏ /ه"؟ والبمبقي ۷ /5؟7 عن ابن مسعود 
وحده » وروی سعيد 7١14‏ عن عمرو بن العاص أنه كتب إلى عمر في مسلسل خفي علي أمره » قال : 
يؤجل سنة » فإن نزا وإلا فرق بينهما . 
(۱) رواه عبد الرزاق ٠۷۲١‏ وابن اي شيبة 4 /؟ وعبد الله بن أحمد ١07‏ والدارقطني © /51؟ والبييقي 
]7 من طرق عنه بمعناه » ورد ابن حزم في الى ۲۷۲/۱۱ جميع هذه الآثار . 
0" صرح كثير من الفقهاء بأنها سنة هلالية » وذكر بعضهم أن هذا التعليل يؤخذ منه أنها سنة 
شمسية » قال في الانصاف ۸ /184 : قال ابن رجب : وقرأت بمخط ولد بي المعالي بن منجا يحكي عن 
والده » أن امراد هنا السئة الشمسية الرومية » لأنها الجامعة للفصول الأبعة » قال : وما أظنه أحذ ذلك 
إلا من تعليل الأصحاب . ثم قال المرداوي : الخطب في ذلك يسير ء والمدة متقاربة » فإن زيادة السنة 
الشمسية على الملالية أحد عشر يوما وربع يوم » ويذكر أهل التقاويم أن السنة بحسب البروج أربعة 
فصول » ( أرها ) الشتاء » وهو زمن البرودة والرطوبة » وبروجه ثلاثة الجدي والدلو والحوت ( وثانيها ) 
الربيع وهو زمن الاعتدال » وبروجه ثلاثة » الحمل والثور والجوزاء ( وثالثها ) الصيف وهو زمن الحرارة 
واليبوسة » وبروجه ثلاثة السرطان والأمد والسنبلة ( ورابعها ) الخريف وهو زمن الاعتدال » وبروجه ثلاثة 
اميزان والعقرب والقوس . وقد ذكر هذا التعليل أبو محمد في المغني 115/1 واليهان في المبدع ۷ /؟١٠‏ 
وغيرتها . 
(۳) قال في المحرر ؟ /50؟ : وقال أبو بكر : ها الفسخ في الحال » قال المجد : وهو أصح عندي .اه 
وحكاه صاحب الفروع ٠‏ /۲۲۸ والإنصاف ۸ /۱۸۷ عن جماعة . 


۲ 


الهداية » والقاضي في التعليق وفي غيو » لأنه منكر » لا سيما 
وقد عضده أن الأصل السلامة » أو القول قولها » فيؤجل بمجرد 
دعواها » وهو ظاهر قول الخرق » ووقع للقاضي في التعليق في 
موضع آخر لأن الأصل عدم الوطء أو القول قوله إن كانت ثيباء 
وإن كانت بكرا أجل بقولها » وهو الذي جزم به في المغني » 
لاعتضاد عدم الوطء بالبكارة » على ثلاثة أقوال » وعلى الأول 
يحلف على الصحيح من الوجهين » فإن نكل قضي عليه وأجل › 
وقيل : لا يحلف كمدعي الطلاق انتبى . 

وحيث أجل فإن ابتداء التأجيل من حين رفعته إلى الحا » 
لأنبا مدة مختلف فيا » فاحتيج في ضربها إلى الحآم » بخلاف مدة 
الإيلاء ,20 ثم إن أصابها في المدة المضروبة فقد تبينا أن لا عنة › 
وإن لم يصبها فيها خيرت بين المقام معه وبين فراقه » لقضاء 
الصحابة رضي الله عنهم بذلك >“ وجا لو امتنع الوطء من جهتها 
برتق ونحوه » لا يقال : الوطء حق للرجل دون المرأة » لآنا نقول : 
بل هو حق لحماء بدليل ‏ وهن مفل الذي عليين 
بالمعروف 04 م فإمساك بمعروف أو تسر بإحسان 4 
ومن الامساك بالمعروف الجماع . 


(1) وقد ذكر ذلك في بعض الروايات عن عمر رضي الله عنه » وصرح بذلك الفقهاء . 

(۲) تقدم ذلك عن عمر وابن مسعود » وني بعض الروايات : فإن أصابها وإلا فهي أحق بنفسها . لكن 
روى سعيد في سننه 0 أن عليا رضي الله عنه قامت إليه امرأة فقالت : هل لك في امرأة لا أيم ولا ذات 
زوج ؟ قال : فأين زوجك ؟ قالت : هو في القوم . فقام شيخ يجنح . فقال : ما تقول هذه المرأة ؟ 
قال : سلها هل تنقم من مطعم أو ثياب ؟ قال علي : فما من شيء ؟ قال : لا » قالت : فرق بيني 
وبينه . قال اصبري فإن الله لو شاء ابتلاك بأشد من هذا . ورواه الدارقطني ۷ /۲۲۷ ونقل عن الشافعي 
تضعيفه » قال : ويحتمل أن يكون أصابها ثم بلغ هذا السن فصار لا يصيها . 

(۳) سورة البقرة » الأية ۲۲۸ . 

(4) سورة البقرة » الآية ۲۲۷ . 


د ۳¬ 


۷ - ولا يرد حديث امرأة رفاعة رضي الله عنه حيث أخبرت النبي عو 
بخ زوا ءاول عل ها الفسع لان ابن عيد الى قال 2 مح 
أن ذلك كان بعد طلاقه .'“ فلا معنى لثبوت الفسخ لما على أنا 
لا نسلم عنته » بل كان ضعيف الجماع » ولهذا قال النبي عر 
و حتى تذوق عسيلته € 7 وذوق العسيلة موقوف على إمكان 
الجماع انتبى » ومن اختارت الفراق رجع إلى الحم » للاختلاف 
فيه » فإما أن يفسخ باختيارها » وإما أن يرده إليها » فتفسخ » 
ويقع الفراق فسخا لا طلاقا .9) 


وقول الخرق : والخصي . ظاهره أن حكمه حكم العنين » 
وكذا ترجم القاضي في الجامع » فيجري فيه ما تقدم » قال أبو 
محمد : وقد قيل : إن وطأه أكثر من وطء غین » وقوله : غير 


٤٦٤4/٩ امرأة رفاعة هي تيمة بنت أي عبيد القرظية » وقيل بنت وهب » قاله الحافظ في الفتح‎ )١( 
۲/۱۰ قال : ويمكن أن امه وهب وكنيته أبو عبيد » وهذا الحديث رواه البخاري ۲۱۳۹ » 10ت ومسلم‎ 
» من طرق عن عائشة » وقد وقع التصرج بالطلاق من الثاني عند مسلم ء عن القاسم عن عائشة‎ 
قالت : طلق رجل امرأنه ثلاثا » فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها الح » وذكر الحافظ في الفتح‎ 
عن الدارقطني في الغرائب أن رفاعة طلق امرأته تميمة بنت وهب » فتكحها عبد الرحمن‎ 459/ 
: فاعترض عنها » فلم يستطع أن يمسها ففارقها الم وقد وقع في بعض الروايات في الصحيحين وغيهها‎ 
فلم يصل منها إلى شي بريده وني لفظ : فلم يقريتي إلا هنة واحدة وذكر الحافظ شواهد وروايات تقوي‎ 
ما ذكره من أن ذلك بعد الطلاق » وذكر أيضا روايات أخرى تدل على أن شكواها قبل الطلاق الثاني ء‎ 
. وجمع بينبما باحتال تعدد القصة › أو تعدد الشكوى‎ 

(؟) وقعت هذه الجملة في حديث عائشة المذكور » وذكر النووي في شرح مسلم ٠١‏ /7 والحافظ في 
الفتح 9 /413 عن جمهور العلماء أنه كتاية عن الجماع » وأن تغبيب الحشفة يكفي » ون الحسن 
البصري اشترط الاتزال » وجعله حقيقة العسيلة » وشذ بذلك عن جمهور اة . 

(6) ذكر الفقهاء » أن هذا التفريق يفتقر إلى حكم حا » ولم يتعرضوا لكونه ليس طلاقا » إلا أن أبا 
محمد في المغني ١‏ /711 وضح عبارة الخرق » وذكر أنه فسخ وليس بطلاق وفاقا للشافعي » وقال أبو 
حنيفة ومالك والثوري : يفرق بينهما ويكون تطليقة الم » وقال في المبدع ٠١1/07‏ فإن احتارت الفراق 
يعني إذا كان مجبوبا أو عنينا فرق الام ببنهما بطلقة » ولا يكون فسخا » نقل ذلك عن علي وابن مسعود 
واجاب عنه . 


الجبوب . مقتضاه أن المجبوب لا يثبت فيه هذا الحكم › وقد 
تقدم له أن المجبوب ينبت لامرأته الفسخ في الحال » لكن قال أبو 
محمد في المغني : إذا بقي من ذكر المجبوب ما يمكن الوطء به › 
الأولى ضرب المدة » وبعده أبو العباس » بأنه لا يتجدد له قدرة لم 
تكن » بخلاف العنين ٠»‏ والله أعلم . 

قال : فإن قال : قد علمت أني عنين قبل أن أنكحها . فإن 
أقرت أو ثبت ما قال ببينة » فلا يؤجل » وهي امرأته . 
ش : إذا ادعت المرأة عنة الرجل » فادعى أمها علمت ذلك قبل 
أن ينكحها » فإن أنكرت فالقول قولها مع يمينا » إذ الأصل عدم 
علمها » ويؤجل » وإن أقرت بذلك » أو أنكرت فأقام بينة بما 
ادعاه » فلا يؤجل » وهي امرأته » لا سبيل لها إلى فسخ العقد 
محال » لأعها دخلت على بصية » أشبه ما لو علمته مجبوبا ونحو 
ذلك 0" والله أعلم . 

قال : وإن علمت أنه عنين بعد الدخول » فسكتت عن 
المطالبة » ثم طالبت بعد » فلها ذلك » ويؤجل سنة من يوم 
ترافعه ٩.‏ 
ش : لأن نفس السكوت لا يدل على الرضى » وقد أخذ من هذا 
القاضي » وأبو محمد أن الخيار في العيوب على التراخي » وهو 
اختيار القاضي في الجامع » ابي الخطاب في الحداية » والشيخين 
وغيرهم 0“ لأنه لدفع ضرر متحقق » فكان على التراخي » 


)١(‏ انظر كلام أبي محمد في المغني 5 / 717 حيث قال : وإن کان قد بقي من الذكر ما يمكن الوطء به 
فالأولى ضرب المدة له » لأنه في معنى العنين خلقة » ولم أجد رد أي العباس في مجموع الفتاوى . 
(۲) وقع في (س م ت) : مجنونا . 

(۲) في (لمتن و س م) : ثم طالبته . وني المتن : منذ ترافعه . 

(4) قال في المداية ١‏ /لاه؟ وإن علم أحدهما بالعيب بعد العقد فسكت لم يبطل خياره حتى يوجد 


كخيار القصاص » وحد القذف » وعكسه خيار الشفعة 
وانمجبرة » فإن ضرره غير متحقق » وقال القاضي في المجرد » وابن 
عقيل » وابن البنا في الخصال : إنه على الفور » لأنه لدفع ضرر » 
أشبه خيار الشفعة » قال ابن عقيل : ومعناه أن المطالبة حى 
الفسخ تكون على الفور » فمتى أخر ما لم تجر العادة به بطل » 
ل الفسخ على الفور » وعلى الأول لا يسقط الخيار إلا ما يدل على 
الرضى من قول » أو استمتاع أو تمكين منه » ونحو ذلك › ولا 
يعتبر التصرج بالرضا ‏ لأن الدال على الشيء قائم مقامه » ومنزل 
منزلته » واستثنى من ذلك أبو البركات خيار العنة » لا يسقط إلا 
بالقول » لا يسقط بالتمكين من الاستمتاع ونحوه » إذ عنته إغا 
تعلم بعجزه عن الوطء » وذلك لابد فيه من التمكين من 
الوطء .”2 وقال أبو العباس : إنه لم يجد هذه التفرقة لغيو › 
وجعل أنه متى أمكنته في حال لها الفسخ سقط خيارها » وحيث 
لم يثبت لها الفسخ » وإن ثبت العيب لا عبرة بتمكينها » ولا فرق 
في ذلك بين العنة وغييها “ والله أعلم . 
قال : فإن قالت في وقت من الأوقات : قد رضيت به عنينا . 
لم تكن ا المطالبة بعد . 
ش : إذا قالت امرأة في وقت من الأوقات ‏ قبل العقد أو بعده» 
وقبل التأجيل أو بعده » وقبل مضي الأجل أو بعد مضيه ‏ : قد 
رضيت به عنينا » سقط خيارها » ولم يكن ها المطالبة بعدع 
منه الرضا » اه وقال في الحرر ۲ /ه؟ : وخخيار العيب والشرط على التراخي » لا يسقط إلا بما يدل على 
الرضى » وقال أبو محمد في الكافي 285/7 : وإذا علم العيب فأخر المطالبة بالفسخ لم بيطل خياره » 
رقال القاضي : بيبطل . وذكر نحو ذلك في الإنصاف ١/8‏ وغين . 
)١(‏ ذكر ذلك أبو البركات في انحر ۲ /57 وم يذكر التعليل » ووقع في (م) : من الفكن . 


(۲) لم أجد كلام أي العباس صريحا في الفتاوى » فلعله في غييها . 


۹٦ -‏ ب 


وذلك”') لأنہا صرحت برضاها به معيبا » أشبه ما لو رضيت به 
مجبوبا ونحوه » ومن هنا والله أعلم أخحذ أبو البركات أن خيار العنة 
لا يسقط إلا بالقول » والله أعلم . 

قال : وإن اعترفت أنه قد وصل إليها مرة » بطل أن يكون 
عنينا . 
ش : كذا نص عليه أحمد في رواية ابن منصور وغيرو » ولا نزاع 
في ذلك » إذا كان الوصول في الفرج في هذا النكاح » لتحقق 
قدرته على الوطء » أما لو كان الوصول في الدبر » أو في نكاح 
سابق » فوجهان ( أحدهما ) يزول » ويحتمله إطلاق الخرقي » وهو 
مقتضى قول ألي بكر » لقوله : إن العنين يختبر بتزويج امرأة من 
بيت المال » وذلك لان العنة خلقة وجبلة » فلا تختلف باختلااف 
الأؤقات والمحال(" ( والثاني ) وهو اختيار القاضي » وبي الخطاب 
وي محمد وغيرهم » لا يزول » إذ الفسخ ثبت لها دفعا للضرر 
الحاصل لها بعدم وطئها في هذا النكاح في محل الوطء » فلا يزول 
بغير ذلك ء لبقاء الضرر "© ولعل هذين الوجهين مبنيان على 
تصور طريان العنة » وقد وقع للقاضي وابن عقيل أنها لا تطرأ » 
وكلامهما هنا يدل على طریانہا » وقال ابن حمدان : إنه الاصح . 

وعموم كلام الخرق يقتضي أن عنته تزول بالوصول إلا » وإن 
كان محرما » ا إذا وطئها » وهي حائض أو نفساء ونحو ذلك » 


(۱) في (س ت) : أو بعده .... المطالبة بعد لأا ٠‏ وي 3 ي) : بعد ذلك . 

9) قي (ع ي) : لن العنة حلة . وفي (س ت) : الاوقات والحال . 

(۳) ذكرت المسألة في الهداية ۲۵۹/۱ والحرر ۲ /ه؟ والكافي ۲ /1۸۹ والمغتي ٦‏ /771 والفروع © /774 
وقواعد ابن رجب 218 ۳۲ والانصاف 1895/8 . 


VY‏ هس 


الآخر : لا تزول » كا لا تحصل به الإباحة للزوج الأول » ولو 
كان التحريم لأمر خارجي عن امحل » كا لو وطثها وهو في 
المسجد » أو وهو مانع لصداقها زالت به العنة قولا واحدا ذكره 
القاضي » وعكسه لو وطثها في حال الردة » لا تزول به العنة » 
ذكرة القاضي في الجامع محل وفاق مع الشافعية .(0) . 

( تنبيه ) والوطء الذي يخرج به من العنة في حق سلم الذكر 
غيبوبة الحشفة في الفرج » كسائر أحكام الوطء » وقيل يشترط 
إيلاج جميعه » إذ الحشفة قد تدخل بمعالجة » فلا يعلم دخوها 
باعتهاد من الذكر » وفي حق مقطو ع الذكر بقدر الحشفة » کا لو 
الجامع » إذ لا حد هنا يعتبر » والله أعلم . 

قال : وإن جب قبل الحول كان لما الخيار في وقتها . 

ش : يعني إذا أجلناه فجب ذكره قبل الحول» فلها الخيار في 
الحال» لأنه قد تحقق عجزه عن الوطء والحال هذه » فلا حاجة إلى 
انتظار الحول» وقد تقدم أن القاضي وغيره أخحذوا من هذ( ثبوت الخيار 

(1) قال الشافعي في الأ ه o‏ ]هم : ولو أصاببا في دبرها لم يخرجه ذلك من أن يؤجل .. .. ولو أصابها حائضا 
أو محرمة أو صائمة » أو وهو حرم أو صائم كان مسيئا فيه ولم يؤجل ٠‏ الج ؛ وذكر بعض ذلك في المهذب 
708/5 من المجموع وغیو . 

(1) في (ع س ي) : فلا انتظار والحول » وقد تقدم القاضي . وهاهنا المسألة الستون من مسائل أي بكر 
التي خخالف فيا مختصر الخرقي قال أبو الحسين في الطبقات ۲ / : قال الخرق في العتين إذا أجله الحآم 
سنة ة » فإن جب قيل الحول كان لحا الخيار في وقتها » » لأنا ننتظر به تمام ا حول » ليرجى منه الدحول » وبا جب 
أيس منه الدخول » فلا معنى للتريص » فلهذا ملكت الفسخ في الخال . وقال الوالد السعيد : فإن حدث 


بأحد الزوجين بعد النكاح عيب يوجب الفسخ ع > م يثبت انيار في قول ألي بكر وابن -حامد ۽ وهو مذهب 


مالك » الل البضع في حكم المقبوض » بدليل أن البدل يستقر بالموت » وإن لم يحصل من جهتها تسلم 03 
وكذلك نصف الصداق يستقر بالطلاق قبل الدخول ٠‏ فجری بجرى الإقالة 3 والاقالة توجب رد ججميع 


العوض ٠‏ وإذا كان في حكم المقبوض لم يوجب الفسخ » "ابيع إذا حدث به عيب بعد القبض اه . 


- ۲۹۸ 


بالعيب الحادث » قال أبو محمد : ويحتمل أن ثبوت الفسخ هنا 
بالجب الحادث لتضمنه مقصود العنة في العجز عن الوطء » بخلااف 
غين من العيوب » والله أعلم .0 

قال : وإن زعم أنه قد وصل إليها » وقالت : أنا عذراء أريت 
النساء الثثقات » فإن شهدن بما قالت أجل سنة .9 
ش : يعني إذا أنكر العنة » وادعى أنه وصل إليها » وقالت : أنا 
عذراء .29 فإنها ترى النساء » فإن شهدن بما قالت فالقول قرلا » 
فيئجل » لأنه قد ظهر كذب دعواه » وهل تجب عليها المين إن 
قال : أزلت بكارتها ثم عادت ؟ فيه احتالان » ( أحدهما  )‏ وبه 
قطع القاضي » وأبو الخطاب في الحداية » وأبو البركات وغيرهم ‏ 
تجب » لان ما ادعاه محتمل › (والثاني) ‏ ويحتمله كلام الخرقي » 
وابن ابي موسبى ‏ : لا تجب » لان مايبعد جدا لا التفات إليه » 
كاحتهال كذب البينة : وإن شهدت بزوال عذرتها فالقول قول 
الزوج » لتبين كذبها » فلا يؤجل » ولا بين » حذارا من مخالفة 
الأصل » وهو وجوب العين مع البينة إلا إن قالت : زالت بغير ما 
ادعاه . 

وقول الخرق : أريت النساء . المراد به الجنس » إذ يكتفى 


بامرأة في رواية مشهورة » وفي أخرى بامرأتين » والله أعلم .© 


: هذه الجملة وشرحها مؤخرة في (م خ ت) : بعد الجملة التالية لها » وموضعها في المتن بعد قوله‎ )١( 
. أجل سنة . وقبل قوله : وإن كانت ثيبا . أما المغني فوضعت هاهنا‎ 

(0) في (م خ) : أنه وصل . وفي (المغني) : وادعت أنها . وفي (س ت) : أربت للنساء . وفي 
(ع ي) : النساء فإن . 

(م في (خ م ت س) : انها عذراء . 

(4) عبر أكثر الفقهاء بالجمع كعبارة ارقي » انظر الكافي ۲ /185 والمغني ” /71/4 واقتصر في المقنع على 
واحدة ثقة » وصححه في الانصاف 190/8 قياسا على الرضاع . 


~۹ 


قال : وإن كانت ثيبا وادعى أنه يصل إلا » أخلي معها › 
وقيل له : أخرج ماءك على شيء . فإن ادعت أنه ليس يمني » 
جعل على النار » فإن ذاب فهو مني » وبطل قولها » وقد روي 
عن أبي عبد الله قول خر أن القول قوله مع يمينه .”© 
ش : ( الأول ) رواه مهنا » وأبو داود » وأبو الحرث وغيرهم ع 
واختاره القاضي » والشريف » رأبو الخطاب في خلافاتهم , 
والشيرازي ٠‏ إذ بذلك يظهر صدقه أو صدقها » إذ الغالب أن 
العنين لا ينزل » فمع الإنزال يغلب على الظن كذبها » فيكون 


0 في المغني : أخلي معها في بيت . و (خ ) : وعن أحمد قول آخر‎ )١( 
قال أبو داود في مسائله ۱۷۸ : قيل لأحمد : فإن ادعى أنه یاتیہا ؟ قال : إن كانت بكرا نظر‎ )١( 
CC لاحي ل را‎ Sl الع ل‎ 
يدخل معها في بیت » كيف يجبىء بماء غين » قلت لأحمد : من قال جيىء بماء البيض ؟ فقال : ماء‎ 
البيض يجتمع » ومني يذهب » يعني إذا ألقي على النار . اه وقد ذكر ابن القم في الطرق الحكمية‎ 
ص 05 عن جعقر بن محمد ».أن امرأة علقت شابا فلم يساعدها » فأخذت بيضة وصبت بياضها على‎ 
وها » وبين فخذيها وجاءت إلى عمر صارخة » وادعت أنه راودها فقال عمر لعلي رضي الله عنه : ما‎ 
ترى في أمرهما ؟ فدعا بماء حار فصب على الثوب » فجمد ذلك البياض » ثم أخذه وذاقه فعرف طعم‎ 
البيض » فزجر المرأة فاعترفت . اه ملخصا » وهاهنا المسألة الحادية والستون من مسائل أبي بكر » > ففي‎ 
» قال الخرق في باب العنين : وإن كانت ثيبا » وادعى أنه يصل إليها أخلى معها‎ : 1١1١/7 الطبقات‎ 
» وقيل له : أخرج ماءك على شيء . فإن ادعت أنه ليس بني جعل على النار » فإن ذاب فهو مني‎ 
» وبطل قرا » وقد روي عن ابي عبد الله قول آخخر : القول قوله مع يمينه » وجه الأولة  وهي قول عطاء‎ 
واختارها أبو بكر في التنبيه  أن ذلك مما يستدل به به على صدق الزوج وكذبه » لأ العنين يضعف عن‎ 
لإنزال » فإذا أنزل تبينا أنه كان صادقا في دعواه » فهو كا لو شهد القوايل أنها عذراء » حكمنا بصحة‎ 
قرا » ووجه الثانية  وها قال أكارهم أن المرأة تدعى على زوجها العنة » وتريد أن ترفع النكاح‎ 
» وتفسخه » والزوج يدكر ذلك » ويقول لست بعنين » ليبقى النكاح على حاله » والأصل بقاء النكاح‎ 
لأن الزوج يدعي الوطء والزوجة تنكره » والأصل أن لا‎ ٠ وعن أحمد ) رواية ثالثة القول قول الزوجة‎ ( 
وطء » وذكر الوالد السعيد عن أني بكر أنه يزوج امرأة من بيت المال ها دين » فإن ذكرت أنها يقربها‎ 
كذبت الأول > وكانت الثانية بالخيار » إن شاءت أقامت معه » وإن شاءت فارقته » ويكون الصداق في‎ 
» بيت المال » وإن کذبته فرق بينه وبين الأول والثانية » وكان صداقها في بيت الال » وهو مذهب مسمرة‎ 
وقال الأوزاعي : تدخل مع زوجها » وتقعد امرأتان » فإذا فرغا نظرا في فرجها » فإن كان فيه المني فهو‎ 
. صادق » وإلا فهر كاذب‎ 


ءالا 


القول قوله » ومع عدم الإنزال يظهر صدقها » فيكون القول 
قولما » ومع الإنزال إذا أنكرت أنه مني يختبر بجعله على النار » فإن 
ذاب فهو مني » إذ ذلك من علاماته » وإن يبس وتجمع فهو 
بياض بيض١"‏ ( والثاني ) نقله ابن منصور » واختاره أبو محمد » 
والقاضي في روايتيه » لأنها تدعي عليه ما يقتضي فسخ العقد › 
والأصل عدمه » وبقاء النكاح » وتجب عليه العين على الصحيح . 

4 - لعموم قوله مَل ١‏ ولكن المين على المدعي عليه “٠‏ قال 
القاضي : ويتخرج أن لا يمين » بناء على إنكار الطلاق ( وعنه 
رواية ثالثة ) نقلها ابن منصور أيضا : القول قوها » إذ الاصل 
عدم الوطء » وتجب عليها المين على الصحيح أيضا » لما تقدم › 
وقيل : لا » بناء على أن لا استحلاف في غير المال . 


واعلم أن هذه الرواية الأحية خصها أبو البركات بما إذا ادعى 
ما يقتضي الفسخ » وجعل على هذه الرواية إذا ادعى الوطء 
ابتداء » وأنكر العنة القول قوله مع بمينه » وأطلقها جمهور 
الأصحاب » ولفظها يشهد هم » قال : إذا ادعت الرأة أن 
زوجها لا يصل إلیہا استحلفت انتبى 6" وقال أبو بكر في التنبيه : 
يزوج امرأة من بيت المال » قال القاضي : لها دين » وقال أبو 
() تقل هذا القول عن الخرقي في الهداية ١‏ /61؟ والمحرر ۲ /5؟ والكافي ۲ /188 والمغني * هلالا 
والمبدع ٠١5/7‏ والإنصاف 191/8 ووضحه أبو محمد وغيو م هنا . 0 
(۲) هذا حديث رواه البخاري 1014 » 773148 ومسلم ۲ /7 عن ابن عباس » أن النبي ْلَه قضى أن 
المين على المدعى عليه > وق رواية « لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم » ولكن 
المين على المدعى عليه » . 
)٣(‏ ذكر هذه الرواية القاضي في كتاب الروايتين ۲ /101 وأبو الخطاب في المداية ٠٠٠/۱‏ وابن مفلح في 
الفرو ع ه /۲۲۸ والرداوي في الإنصاف ۸ /191 عن ابن منصور . 


۷1 - 


محمد : لها حظ من الجمال(" : فإن ذكرت أنه قربها كذبت 
الأول » وخيرت الثانية في الاقامة والفراق » ويكون الصداق من 
بيت المال » وإن كذبته فرق بينه وبين الأول » وكان الصداق عليه 
في ماله . 

م واعتمد في ذلك على ما روي أن امرأة جاءت إلى مرة فشكت أنه 
لا يصل إليها زوجها » فكتب إلى معاوية رضي الله عنه » فكتب 
إليه أن زوجه امرأة ذات جمال » يذكر عنها الصلاح » وسق إلا 
المهر من بيت المال » فإن أصابها فقد كذبت » وإن لم يصبها 
فقد صدقت » ففعل سمرة ذلك » فجاءت الرأة فقالت : ليس 
عنده شيء . ففرق بينهما ٠»‏ والله أعلم . 

قال : وإذا قال الخنثى المشكل : أنا رجل . لم يمنع من نكاح 
النساء » ولم يكن له أن ينكح بغير ذلك بعد » وكذلك لو سبق 
فقال : أنا امرأة لم ينككح إلا رجلا .© 
ش : يرجع إلى الخنثى المشكل في التزويج » فإذا قال : آنا رجل . 
كان له نكاح النساء » وإن قال : أنا امرأة » كان له نكاح 
الرجال » على قول الخرقي » واختاره القاضي في الروايتين » لأن الله 
سبحانه أجرى العادة في الحيوانات ميل الذكر إلى الأنثى » وميلها 
إليه » وهذا اليل في النفس لا يطلع عليه غين » فرجع فيه 
إليه :”2 لتعذر معرفته من غين » كا يرجع إلى المرأة في حيضها 

. وأبو محمد في المغني 1 /1۷1 وغيها‎ ١١/ ١ ذكر ذلك القاضي في الروايتين‎ )١( 

)١(‏ رواه البيبقي ۷ /۲۲۸ من طريق عيينة بن عبد الرحمن » عن أبيه » قال : جاءت امرأة إلى سمرة 

الح » وذكره ابن حزم في انحل ۲۹/۱ من طريق ألي عبيد : أخبرنا يزيد عن عبينة ال » وأورده القاضي 

في الروايتين ۲ /۱۱۷ وعزاه للنجاد » وزاد فقال : ما دنا ولا انتشر ؟ فقالت : دنا وانتشر » ولكن جاءه 

شه . يعني أنزل قبل أن يولج » فقال سمرة : حل سبيلها . 

(۲) في (ع) : يغير ذلك وكذلك . 

(4) في (ت) : وإذا قال : أنا امرأة . وفي (ي) : فيرجع إليه . وقي (م) : خرجها إليه فيه . 


۷۲ 


وعدتها » ومنصوص أحمد في رواية الميموني أنه لا يزوج ولا يتزوج 
حتى يتبين أمره » واختاره أبو بكر » وابن عقيل » لانه مشكوك 
في حله للرجال والنساء » فلم يحل نکاحه حتى يتبين أمره » کا 
لو اشتہت ما ل سح م 
جرع قن رن رن اد كنال e‏ ل : أنا 
امرأة » أو بالعكس » فلا يخلو إما أن يكون ا 
متزو ج » فإن كان غير متزوج منع من نكاح الرجال والنساء » 
على ظاهر كلام أبي محمد في الكاني 2١.‏ واختاره أبو البركات » 
لأنه بإقراره مثلا أنه رجل أقر بتحريم الرجال عليه » ثم بقوله ثانيا : 
إنه امرأة أقر بتحريم النساء عليه . 

وظاهر كلام ارتي والأصحاب أن له نكاح ما أبيح له ألا » 
ولا يعول على قوله بعد » وإن كان متزوجا انفسخ نكاحه من 
لمرأة » لأن النكاح حق للرجل » وقد أقر بما يبطله » أشبه ما لو 
قال : هي أخني من الرضاع ولا ينفسخ نكاحه من الرجل » لأ 
النكاح والحال هذه حق عليه » فلا يقبل قوله في إسقاط حق 
الغير » قال ذلك الشيخان » وقال القاضي : إذا تزوج امرأة ثم 
عاد » أو بالعكس لم يقبل » ويجري الحكم في النكاح على القول 


71/1// 7 ذكر هذه المسألة القاضي في الروايتين ۲ /17 وأبو محمد في الكاني ۲ /1۷۷ والمغني‎ )١ 
نظر المحرر ۲ /۲۲ والمبدع ۷ /۷۸ والانصاف 8 /151 رهذه المسألة ( الثانية والستون ) من مسائل أبي‎ 
كر » قال أبو الحسين في الطبقات ” /؟٠ : قال الخرقي : وإذا قال الختثى المشكل : أنا رجل . لم‎ 
نع من نكاح النساء » ولم يكن له أن ينكح بغير ذلك بعده » وكذلك لو سبق فقال : أنا امرأة . لم‎ 
كح إلا رجلا » ووجهه أن من هذه صفته فالأصل فيه مشكوك » وهو أعرف بطبعه من غيه » فرع‎ 
به في ذلك » كالعدة ا ل يتوصل إلى معرفتها من غير الرأة قبل قرلا في انقضاء عدما ء وال أبر‎ 
E كر : لا يجوز للخنثى المشكل التزوج » وحكى ذلك عن أحمد » رقال أبو بكر‎ 
يقطع على كونه رجلا ولا امرأة » وإنها يحكم من طريق الظاهر وغلبة الظن » والفروج لا تباح بغلبة‎ ' 


V۳ 


الأول » وعلله بأنه يتم في رفع فراش الرجل إذا عاد فقال : أنا 
رجل » ويتهم في قصد فسخ النكاح » ليسقط عنه مهر المرأة إذا 
عاد فقال : أنا امرأة . وهذا ظاهر كلام ألي الخطاب » وابن 
عقيل" انتبى » وني نكاحه لا يستقبل ما تقدم من قول 
الأصحاب »> وقول اي البركات والله أعلم : 

قال : وإذا أصاب الرجل » أو أصيبت المرأة بعد الحرية 
والبلوغ بنكاح صحيح » وليس واحد منهما بزائل العقل » رجما 
إذا زنيا . 
ش : ذكر الخرق رحمه الله هنا ما يحصل به الاحصان الذي يجب 
به الرجم بالزنا » وهو الاصابة » كأن يطأ الرجل المرأة في القبل » 
أو توطأ المرأة كذلك . 

5 - لقول النبي مه « الثيب بالثيب الجلد والرجم ۲ والثيابة إنما 
تحصل بالوطء في القبل » ويشترط في هذه الإصابة شروط 
( أحدها ) أن تغيب الحشفة أو قدرها » إذ الأحكام إنما تترتب 
على ذلك » ولا تكفي الخلوة بلا خلاف › قاله أبو محمد“ 
( الثاني ) أن يكون بعد الحرية والعقل » لأن الاحصان كال » 
فيشترط أن يكون في حال الكمال » ولأن النبي حي جعل على 
الثيب الرجم € فلو حصل الاحصان بذلك لجاز رجم العبد 

. //9ه7 هذه المسألة وم يفصل © هنا‎ ١ ذكر أبو الخطاب في هدايته‎ )١( 

(1) رواه مسلم ١١‏ /هها ومد ه /18” » ۳۱۷ وأبو داود 64415 » 441 والترمذي > ٠٠١/‏ برقم 

A‏ والنسائي في الكبرى م في تحفة الأشراف 5.8 واين ماجه ۰ من طريق حطان بن عبد الله 

ارقاشي » عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه » قال قال رسول الله عله « خذوا عني خذوا عني » 

قد جعل الله لحن سبيلا » البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة » والثيب بالثيب جلد مائة والرجم » . 

(۳) ذكر الفقهاء هذه الشروط في الحدود »في أول حد الزنا » ما في الهداية 7 /۹۸ واغخرر ٠٠١۲/۲‏ 


والمقنع ٠٥۲/۳‏ والفروع ٦‏ /1۸ . 
(4) أي في حديث عبادة وغين » ووقع في (ي) : جعل الرجم على الثيب . 


- Vf 


وامجنون » ولأ يجوز » ( الثالث ) أن يكون بعد البلوغ على 
بوطء المراهقة » وتتحصن البالغة بوطء المراهق » لأن ما قارب 
الشيء أعطي حكمه ( الرابع ) أن يكون بنكاح » فلا إحصان 
لواطىء بشبهة » أو ملك يمين ونحو ذلك إجماعا .20 إذ النعمة إنما 
تكمل بالوطء بذلك » ويشترط في النكاح أن يكون صحيحا » إذ 
( تنييه ) يشترط أن تكون الموطوءة مثل الواطىء في الكمال › 
فيطأ الحر المكلف حرة مكلفة فلو وطىء الحر المككلف بتكاح 
صحيح رقيقة أو مجنونة فلا إحصان لما ء والله أعلم . 
قال : والكافر والمسلم الحران فيما وصفت سواء . 
ش: يعني أنه لا يشترط للاحصان الإسلام » بل يحصل 
الإإحصان للذميين » کا يحصل للمسلمين » بالشروط 
السابقة .° 
٠‏ 9 لأ النبي ع رجم البموديين اللذين زنيا > اقتداء بقول الله 
تعالى # وأن احكم بينهم ما أنزل الله ي فدل على أنهما قد 
أحصنا » فتحصن الذمية زوجها المسلم » کا تحصن الذمي » على 
)١(‏ ذكر ابن المنذر في الإجماع ۸ , ۳۳ الاجماع على أن الرجل وإن عقد النکاح لا يكون حصنا 
حتى دحل بها ويصييها » وقال الوزير في الافصاح ۲ /۲۳۳ : رأجمعرا أن شرائط الاحصان الحرية 
والبلوغ والعقل » وأن يكون تزوج امرأة على مثل حاله تزويجا صحيحاء ودخل بها واا على هذه 
الصفة » فهذه الصفات الخمس مجمع عليها . 
)١(‏ قال في الإفصاح ١‏ /7؟ : واختلفوا في الإسلام هل هو من شرائط الإاحصان ؟ فقال أبو 
حنيفة : هو من شرائطه . وقال الشافعي وأحمد : ليس من شرائطه . اه » ووقع في (ي) : بالشرائط . 


(۳) رواه البخاري 5419 › 1۸٤١‏ -ومسلم 408/١‏ عن ابن عمر مطولا » ورواه مسلم 8/١‏ وغيره 


عن البراء . 
)٤(‏ سورة المائدة ء الآية ۲۹ . 


- ۷0 


المذهب المشهور لما تقدم ب ( وعنه ) لا تحصنه › لآنها أنقص 

( تنبيه ) كثير من الأصحاب يفرض المسألة في الذمي »› 
وبعضهم زاد معه المستأمن » وهو واضح ء لان له ذمة » وكلام 
الخرق يشمل كل كافر » وتبعه على ذلك أبو البركات » ولعله 
أمثى على قوم أن حكم نكاح الكفار حكم نكاح ا 


والله أعلم . 


. من رجم اليهوديين اللذين زنيا » والرجم يختص بالمحصن » فدل على صحة نكاح أهل الذمة‎ )١( 
يعقد الفقهاء بابا لتكاح الكفار 3 ويذكرون صحته بدليل إقرارهم عليه بعد الإسلام 3 إلا ما استثتاأة‎ )۲( 
. العلماء ما لا يجوز شيعا » كال جمع بين الأحتين » ونكاح الحارم ووه‎ 


د ۷۷ 


كتاب الصداق . 


ش : الصداق العوض الواجب في عقد النكاح أو ما قام مقامه » 
فالواجب يشمل المسمى ومهر المثل , إن لم يكن مسمى » وما قام 
مقام النكاح » ليدحل وطء الشببة وله تمانية اما( 
( الصداق ) ء ١‏ والنحلة ) › قال الله تعالى ل واتوا النساء 
صدقاتهن نحلة 0 والأجر ) ( والفريضة ) » قال الله سبحانه 
ل فما استمتعتم به منبن فاتوهن أجورهن فريضة ج . 

١‏ - ( والمهر ) قال َه د فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من 
فرجها )© . 


7 - ( والعلائق ) يروى عن النبي ع أنه قال « أدوا العلائق ؟ » 
قالوا : يارسول الله وما العلائق ؟ قال « ما يرضى به الأهلون ۲(“ 


» الصداق له تسعة أسماء » الصداق‎ : ١١/١ قال في حاشية العنقري على الروض المربعم‎ )١( 
والصدقة » والمهر » والنحلة » والفريضة » والاجر » والعلائق » والعقر » والحباء وقد نظمت الأسماء‎ 
: فقلت‎ 

صداق ومهر ونحلة وفريضة حباء وأجر صدقة بلغاتها 

ومن جملة الأسماء عقر علائق 2 فدارك نمار العلم قبل فواتها 

نقله عن محمد الخلوق من حاشيته في الفقه . 

(۲) سورة النساءء الآية ٤‏ . 
() سورة النساء » الآية 74 . 
(4) تقدم أول النكاح برقم ۲۳۹۵ عن عائشة مرفوعا ١‏ أيما امرأة نكحت بغير إذن ويها فنكاحها 
باطل » فإن دخحل بها ۲ الم . 
(ه) رواه البيبقي ۷ /۲۳۹ وابن أي شيبة ٤‏ /181 وابن جرير في التفسير 4941 من طريق عبد الملك 
ابن المغبية » عن عيد الرحمن بن البيلمائي مرسلا » ووثق رجاله محقق تفسير اين جرير ء وكذا رواه أبو 
داود في المراسيل ص 1497 برقم 184 وقال البيبقي : هذا مرسل . وقد رواه الدارقطني ٠7‏ /44؟ والبيبقي 
7 من طريق صالح بن عبد الجبار الحضرمي » عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني » عن 


( والعقر ) بضم العين » وسكون القاف . 
1 قال عمر رضي الله عنه : لها عقر نسائها .7" ( والحباء ) ممدودا 


يكجير الجاء 04 قال الشاعر : 
أنكحها فقدها الأراقم في جنب وكان الحباء من أدم(؟) 


والأسل في مشروعيته الإجماع » وقد دل عليه ما تقدم من 


أبيه » عن ابن عباس » ورواه ابن جرير في التفسير 4447 والييهقي ۷ /۲۳۹ وابن عدي في الكامل 
/۲۱۸۸ من طريق محمد بن الحارث » عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني » عن أبيه » عن ابن 
عمر » وضعفه ابن عدي بابن الحارث » وابن البيلماني » وروی عن يحيى بن معين قال : محمد بن 
الحارث ليس بثقة . وعن عمرو بن علي قال : محمد بن الحارث الحارثي روى عن ابن البيلماني أحاديث 
منكرة » متروك الحديث » وروى عن يحبى قال : محمد بن عبد الرحمن البيلماني ليس بشيء . وعن 
البخاري قال : منكر الحديث » وكان الحميدي يتكلم فيه . وقال الحافظ في التلخيص ٠٠٠١١‏ وإسناده 
ضعيف جدا . فإنه من رواية محمد بن عبد الرحمن البيلماني » عن أبيه » واختلف فيه فقيل : عنه عن 
ابن عباس » وقيل : عن ابن عمر .... وحكى عبد الحق أن المرسل أصح . 
)0( قال الحافظ في التلخيص ۳ /۱۹۲ : لم أجده » ولكن تقدم في باب الخيار قول عمر فيمن تزوج 
امرأة بها جنون أو جذام أو برص ء فمسها فلها صداقها » قال : فيمكن أن يكون ورد عنه بلفظ : لما 
عقر نسائها . اه وقد تقدم الأثر المذكور في العيوب برقم ۲١۸۷‏ ولم أجد في طرقه ذكر العقر » وقال في 
النباية : العقر ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة » وأصله أن واطىء البكر يعقرها إذا افتضها فسمي ما 
تعطاه للعقر عقرا » ثم صار عاما لها وللثيب » ومنه حديث الشعبي : ليس على زان عقر . أي مهر » 
وهو للمغتصية من الإماء كالمهر للحرة اه . 
(؟) ذكره أبو محمد في المغني هاهنا وعزاه لمهلهل : وذكره المبرد في الكامل ۲ /۷۷ قال : قال مهلهل 
- وكان قد نزل في آخر حربهم حرب البسوس في جنب بن عمرو بن علة » بن جلد بن مالك » وهو 
مذحج » وجنب حي من أحيائهم وضيع » فخطبت ابنته ومهرت أدما » فلم يقدر على الإمتناع 
فزوجها وقال : 

أنكحها فقد الأاقم في جنب وان الحباء من أدم 

لو بأباني جاء يخطبها ضرج ما أنف خاطب يدم 
وهكذا ذكره ابن حزم في جمهرة أنساب العرب 41 في نسب جنب » وذكره البغدادي في خزانة الأدب 
"4/١‏ بعد أن أطال في قصة مهلهل » وذكر البيت الثاني ابن جرير في التفسير ۲ / 776 تحقيق أحمد 
شاكر » وعزاه لمهلهل › وذكر المحقق من مواضعه معجم ما استعجم 95 وشرح شواهد المغني ۲٤٣۷‏ 
وذكره ابن منظور في ( لسان العرب ) مادة : رقم وجنب . بلفظ : زوجها الم . وتبعه الزبيدي في شرح 
القاموس . 


VA -‏ ه 


الآيتين » وقوله تعالى ‏ وأحل لكم ما وراء ذلكم › أن تبتغوا 
بأموالكم ي الآية 
4 -وعن أنس رضي الله عنه أن النبي عي رأى عبد الرحمن بن عوف 
وعليه ردع من زعفران » فقال « مهم ؟ » فقال : يارسول الله 
تزوجت امرأة » قال « ما أصدقتها ؟ » قال : وزن نواة من 
ذهب . رواه الجماعة 7" 
( تنبيه ) ( ردع ) فتح الراء » وسكون الدال المهملتين ء 


لطخ وأثر لم يعمه كله » وروي : در ع (ومهم) بفتح الم 
يمانية » أي ما هذا وما شانك ؟ (ووزن نواة) اسم لما زنته خمسة 


3 


دراهم » ذهبا كان أو فضة » كلاوقية للأربعين عل الاشهر › 
وقيل : كانت قدر نواة من ذهب قيمتها خمسة دراهم ونصف » 
١ EF an | &‏ أ لك 
وقيل ثلاثة دراهم وربع » وقيل : ربع دينار . والله أعلم . 
)١(‏ سورة النساء » الآية . 
(؟) هو في صحيح البخاري ۹ ۰ ۷ ومسلم 5 /19 برقم ۱٤۲۷‏ ومسند أحمد ۱۹۰/۳ » ۲۷۱ 
وسنن أي داود 3٠١4‏ والترمذي ٤‏ /11 رقم ٠‏ والنسالي ۲۱۹/٩‏ وابن ماجه 1907 من طرق عن أنس 
به غتصراً ومطولا » وعنه عن عبد الرحمن بن عوف به . 
() لم أجد هذه الرواية » ولم يذكرها الحافظ في شرح الحديث في الفتح 4 /717 وإنما ذكر الروايات 
التي بمعناه , ففي رواية : وعليه وضر من صغرة . وفي لفظ : وضر من خلوق » وفي رواية : أثر صفرة . 
قال : والردع بمهملات مفتوح الأرل » ساكن الثاني » هو أثر الزعفران » والمراد بالصفرة صفرة الخلوق » 
والخلوق طيب يصنع من زعفران وغيره . اه وفي غریب الحديث للخطابي ۲ /۳۲۹ : ردعت الثوب 
بالزعفران . إذا لونته به » وثوب رديع أي صبيغ . 
)٤(‏ وهكذا في النباية » ومعالم السنن للخطابي ۲۲۳ قال الحافظ في الفح ۲۳٣/٩‏ : وهي كلمة 
استفهام » مبنية على السكون » وهل هي بسيطة أو مركبة ؟ قرلان لأهل اللغة » وفي رواية : ما هذا ؟ 
وأما مقدار النواة فقال ابن عبد البر في المهيد ؟ /181 : النواة فيما قال أهل العلم اسم لحد من 
الاوزان > وهو مسة دراهم د ... وقال أحمد : ثلاثة دراهم وثلث » وقيل اة اق . وهذا لا وجه له » 
لأن وزنها مجهول الم » وذكر نحو ذلك الحافظ في الفتح » واستوفي الروايات رالأقوال في ذلك » وقد روى 
ابن أي شيبة 4 /141 من طريق حجاج بن أرطاة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه » قال : : تزوج 
عبد الرحمن بن عوف على وزن نواة من ذهب » قومت ثلاثة دراهم وثلثا » وذكره اين عبد البر في التمهيد 


تقال بوإذا انث اة اله دة أو صغية عقت عا 
أبوها باي صداق اتفقوا عليه فهو جائز » إذا كان شيئا له نصف 
يحصل . 

” ش : وضع هذه المسألة أن الصداق يجوز با اتفقوا عليه من 
قليل أو كثير » ولا يتقدر أقله بعشرة دراهم ولا غيرها , ولا 
أكاو » ( أما الأول ) فلما تقدم من حديث أنس رضي الله عنه » 
ولظاهر قوله تعالى ل أن تبتغوا بأموالكم ي“ والدرهم 
والدرهمان مال » فيدخل في الاية الكريمة . 


6 وعن عامر بن ربيعة أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين » 
فقال رسول الله مله « أرضيت من نفسك بنعلين ؟ » قالت : 
نعم . فأجازه رسول الله n‏ روأه امد وابن ماجه »› 


والترمذي وصحححه 20 


؟ /187 عن الحجاج به » قال : وهذا حديث لا تقوم به حجة لضعف إسناده اه › أي لضعف 
الحجاج . 

. ۲٤ سورة النساء ء الآية‎ )١( 

(۲) هو في مسند أحمد ٤٤٥/۲‏ وستن الترمذي ٤‏ /.ه؟ واین ماجه ۱۸۸۸ من طريق عاصم بن عبيد 
الله » عن عبد الله ين عامر بن ربيعة » عن أبيه به » ولفظ أحمد وابن ماجه : أن رجلا من فزارة تزوج 
امرأة على نعلين ء فأجاز النبي ع نكاحه . ورواه أيضا ابن أي شيبة 4 /185 كلفظ أحمد » ورواه 
الطيالسي كا في المئحة ۸ والبغوي في شرح السنة ۲۲۲۳ واليمبقي ۷ /112 » ۹ والخطيب في الموضح 
۱ وابن عدي في الكامل 1854/0 من طرق عن عاصم » وقال البييقي : عاصم تكلموا فيه » 
ومع ضعفه روى عنه الأئمة . اه » وذكر ابن أني حاتم في العلل ٩‏ قال : سألت اي عن عاصم 
ابن عبيد الله » فقال : منكر الحديث » ليس له حديث يعتمد عليه » قلت : ما أنكروا عليه ؟ قال : 
روى عن عبد الله بن عامر عن أبيه » أن رجلا تزوج امرأة على نعلين ء فأجازه النبي عه » وهو منكر 
أه ء وذكره الحافظ في البلوغ ٠١77‏ وقال : أخرجه الترمذي وصححه » وخولف في ذلك » وعاصم 
هو ابن عبيد الله بن عاصم » بن عمر ين الخطاب > ذكره اين عدي في الكامل وروى عن ابن المديني 


YA: 2 


وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي م قال « من 
أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو ترا فقد استحل » 
رواه أبو داود وغيو ٩.‏ 

۷ - وقال النبي عله للذي أراد أن يتزوج الموهوبة « الهس ولو 
خاتما من حديد 06 ومعلوم أن الخاتم الحديد لا يساوي عشرة 
دراهم » وحمله على حاتم من حديد صيني يساريها » حمل 
للفظ على معناه النادر دون المعتاد ٠»‏ لاسيما والتنكير في مثل 
هذا المقام للتقليل » لكن الخرقي رحمه الله يشترط أن يكون له 
نصف يحصل » فلا يجوز على فلس ونحوه »> حذارا من أن 


قال : سمعت ابن مهدي ينكر حديث عاصم . وروى عن ابن معين قال : عاصم ضعيف الحديث . 
وقد روى ابن عدي في الكامل 470/7 عن بكر بن الشرود ‏ عن الثوري » عن عبد املك بن عمير » 
عن عبد الله بن شداد » عن عائشة أن رجلا تزوج امرأة على نعلين » فأجاز النبي ع نكاحه » وضعفه 
بابن الشرود وذكر أنه تفرد به عن الثوري . 
)١‏ هو في سنن ابي داود 11٠١‏ من طريق موسى بن مسلم بن ربيعة ‏ عن ابي الزبير عن جابر به » قال 
أبو داود : رواه عبد الرحمن بن مهدي » عن صالح بن رومان › عن ابي الزبير عن جابر موقوفا » ورواه 
أيضا امد © /ده" والدارقطني " /*747 والبمبقي ۲۲۸/۷ من طريق صالح بن مسلم بن رومان » عن 
أي الزبير عن جابر مرفوعا « لو أن رجلا أعطى » الح ورواه الدارقطني © /4؟ والبيبقي 7 /18؟ من 
طريق يعقوب بن عطاء » عن أبيه عن جابر » ومن طريق موسی بن مسلم بن رومان به » ورواه الدارقطني 
Y/Y‏ عن عبد الله بن واقد عن عبد الله بن المؤمل » عن أي الزبير عن جابر » قال : إن كنا لتتكح 
المرأة على الحفنة والحفنتين من الطعام . وضعفه في التعليق المغتي وغيو بابن واقد وابن المؤمل » وذ كره 
ابن حزم في انل ۱۰۸/۱۱ من طريق ابن مهدي » عن صالح به موقوفا » يذكره الحافظ في التلخيص 
١‏ والدراية ٥٤٩‏ ورجح الموقوف » ورواه الخطيب في التأَريْخ * /55 من طريق أي داود » وذكر كلامه 
عليه . 
(؟) هو حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة » وهو في الصحيحين » وتقدم برقم ۲۳۹۹ ٠‏ 
(۴) ذكر الحافظ في الفتح 4/9 عن ابن المنذر أن فيه رد على من زعم أن أقل المهر عشرة دراهم » 
ومن قال : ربع دينار » لأ خاقا من حديد لا يساوي ذلك » وعن ابن العري قال : وزن احاتم من 
حديد لا يساوي ربع دينار » وذكر حلاف العلماء في أقل المهر » وذكر الكاساني في بدائع الصنائع 
؟ /هل/ا٠‏ قول الحنفية في أدنى المقدار الذي يصلح مهرا » وأنه عشرة دراهم » وأجاب عن حديث جابر 
وقصة عبد الرحمن ١‏ وم يذكر حديث سهل . 


يبتغي بغير مال » 5 إذا طلقها قبل الدخول ٠»‏ وتبعه على 
ذلك ابن عقيل في الفصول » وأبو محمد » وفسره بنصف يتمول 
عادة » وليس في كلام أحمد هذا الشرط » وكذا كثير من 
أصحابه » حتى بالغ ابن عقيل في ضمن كلام له » فجوز 
الصداق بالحبة والقرة التي ينتبذ مثلها ولا يعرف .< 
وأما ( الثاني ) فلظاهر قول الله تعالى ل وإن أردتم استبدال 
زوج مكان زوج ء واتيتم إحداهن قنطارا 4 الآية . 
4 قال أبو صالح : القنطار مائة رطل » وهو عرف الناس اليوم.©) 
8 - وقال أبو سعيد الخدري : ملء مسك ثور ذهبا .0 


۴ - وعن مجاهد : سبعون ألف مغقال“ . 


)١(‏ يعني أن من طلق قبل الدخول » وقد مى مهراً رجع في نصفه ء ولأ الله يقول 9 أن تبتغوا 
بأموالكم ‏ والفلس ونحوه لا يسمى مالا » وليس له نصف يستحق المطالبة به . 

(۲) قال في المقنع ۳ /77 : ولا يتقدر أقله ولا أكثره . وني المغني 7 / 540 : كل ما كان مالا جاز أن 
يكون صداقا » وذكر نحو ذلك في الكاني ۲ / وغو . 

() سورة النساء » الآية ٠‏ . 

)4( بو صالح هو باذام مول أم هانيء » مع من علي وابن عباس » ذكره في التقريب » وقال : ضعيف 
مدلس » وقال الدولابي ني الكنى : هو صاحب التفسير » وهلك في خلافة الوليد بن عبد ا ملك . روى 
ابن جرير في تفسير قوله تعالى في سورة آل عمران <9 والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة ) برقم 
7 1۷1۸ عن ابن المسيب وقتادة وبي صالح والسدي : القنطار مائة رطل من الذهب » أو ثمانون 


ألفا من الورق . 
(ه) رياه البمقي 11/0 عن أي نضرة » عن أي سعيد » ورواه ابن جرير 1۷۲۲ » 31797 عن أي 
نضرة قوله . 


(0) رياه ابن جرير برقم 5319 371١‏ والبيبقي 57/7 : القنطار سبعون ألف ديئار » وروی 
البببقي عن ابن عباس : القنطار اثنا عشر ألف درهم » أو ألف دينار . وني رواية : ألف ومائتا مثقال . 
وروی أيضا عن أي سعيد وي هريرة : القنطار ألف وماثتا أوقية . وروى الحم ١‏ /18 وابن عدي في 
الكامل ۳۷١/ ١‏ عن أنس مرفوعا 9 القنطار ألف أرقية ١‏ لابن عدي « ألفا دينار » وقال الحم : على 
شرطهما . ووافقه الذهبي : 
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2001 رضن عمس ريني ا أن أصدق أم كلثوم ابنة علي أربعين 
ألفا » رواه أبو حفص ٠١‏ ' مع أن هذا إجماع حكاه ابن عبد البر 
وغيره >“ لكن الأول تقليل المهر وتخفيفه . 

5 9 لا روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كيه قال د إن 
أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة » رواه أحمد .© 


۳ _وعن ألي العجفاء » قال : لا تغالوا بصدق النساءء فإنه لو 


(۱) رواه ابن ابي شيبة 4 / 16٠‏ عن عطاء الخراساني » » أن عمر تزوج أم كلثيع على أربعين ألف درهم » 
ورواه البيبقي ٠‏ /7؟ عن عبد الله بن زيد بن أسلم » عن أبيه أن عمر الح . 
(۲) قال ابن عبد البر في المهيد ؟ ١85/‏ : اع العلماء أنه لا تحديد في أكثر الصداق . 
)٣(‏ هو في مسند أحمد 5 /۷۷ › ٩۱‏ من طريق أسامة بن زيد » عن صفوان بن سليم » عن عروة عن 
عائشة » أن رسول الله عه قال « | إن من يمن الرأة تيسير خطيتها » وتيسير صداقها وتيسير رحمها » ولم 
أجده في المسند باللفظ الذي ذكرالشارح 0 يذكره صاحب الفتح الرباني في باب الصداق ؛ ولا في 
باب صفات الرأة التي يستحب نكاحها » ورواه أيضا الام ۲ / 141 والبيبقي 7 /ه"؟؟ وابن حبان کا 
في الموارد ٠۴٠١‏ وابن عدي في الكامل ١‏ /81؟ والطبراني في الصغير ٠٣۹/١‏ وأبو نعم في الحلية 
۳/۲ ۰ ۸۰/۸ “من طرق عن أسامة بن زيد » عن صفوان به كلفظ أحمد وقال أبو نعم : غريب 
من حديث صفوان » رقال الام : على شرط مسلم . ووافقه الذهبي » ورواه البزار کا في الكشف ٠١١۷‏ 
من طريق أسامة بلفظ 9 أعظم النساء بركة أيسرهن موّنة 6 وقال : لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسئاد » 
ولا روى صفوان عن عروة غين . وقد رراه ابن أي شيبة 4 /185 والنساني في الكبرى في عشرة النساء ع 
رقم الباب ٠١‏ ا تحفة الأشراف 1/537 والحم ۲ /7/8 والبمبقي 7 /5؟ وأيو نعم في الحلية ؟ ١43/‏ 
من طريق حماد بن سلمة » عن ابن سخب » عن القاسم بن محمد » عن عائشة قالت : قال رسول الله 
يِه د أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة #وصححه الحا على شرط مسلم » ورافقه الذهبي ورواه الخنطيب 
في الموضح ١‏ /75 من طريق مومى بن أي بكر عن القاسم به وقال في مجمع الزوائد 4 /ده؟ بعد الرواية 
الأول : وفيه أسامة بن زيد بن أسلم » وهو ضعيف وقد وثق » وبقية رجاله ثقات . وقال في الرواية الثانية : 
وفيه ابن سخبة يقال امه عيسى بن ميمون » وهو متروك . اه وقد روی ابن حيان کا في المرارد ۱۲٣١‏ 
والطبراني کا في مجمع الزوائد ٤‏ /۲۸۰ عن ابن عباس مرفوعا « خبيهن أيسرهن صداقا » وفيه رجاء بن 
الحارث » قال الميشمي : ضعفه ابن معين وغيره ٠‏ وروی أبو داود 51017 واين حبان كا في الموارد ۱۲٣۷‏ حديثا 
طويلا عن عقبة بن عامر » في قصة رجل تزو ج امرأة ولم يفرض ها صداقا » وني آخره د حير النکاح أيسره ۲ 
ورواه الطبراني في الأوسط ۷۲۸ عن عقبة مختصرا وروى الطيالسي ا في المنحة ٠577‏ وعنه أبو نعم في الحلية 
۲ /187 عن موسى بن تليدان من آل ألي بكر الصديق » عن القاسم عن عائشة » قالت : أعظم التكاح 
ركة أيسرهن موّنة » هكذا روه موقوفا . 
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كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله » كان أولآم بها النبي 
َل . ما أصدق رسول الله عله امرأة من نسائه » ولا أصدقت 
امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية . رواه الخمسة › 
وصححه الترمذي . ) وكاله عشرة دراهم » على ظاهر كلام 
القاضي أبي يعلى الصغير » خروجا من الخلاف .© واتفق 
الكل على أن المستحب أن لا يزيد”" على صداق أزواج النبي 
عله وبناته » تأسياً به » وطلبا لبركته واالتباميي ا 
مائة درهم إلى خمس مائة » لما تقدم عن عمر ." 

٤‏ - وعن ع أي سلمة بن عبد الرحمن قال م 
زوج البي ع : م كان صداق رسول الله عله ؟ قالت 


كان صداقه لأزواجه أثنتي عشرة أوقية ونشا» قالت : : أتدري ما 


)0( هكذا في النسخ جعله من كلام أني العجفاء وهو في المسند /١‏ ۰ 4862 برقم 586 2 A۷‏ » 
۰ وسئن أي داود 31 والترمذي 4 /ه5؟ برقم ۱۲۱ والنسائي 5 /۱۷ وابن ماجه ۱۸۸۷ عن اي 
العجفاء عن عمر رضي الله عنه ورراه أيضا الدارمي ۲ /141 والحميدي ۲۳ وسعيد بن منصور ٠۹‏ » 
۷ وابن أي شيبة 4 /1417 والحآم ۲ /۷ والبييقي 54/7 والدارقطني في العلل ۲ /۲۳۲ برقم 
54 وأبو نعم في الحلية 4 /118 وقال البيبقي ۲۳۳/۷ : هذا منقطع . وقد سبق الكلام عليه برقم 
۷ وقد روه امآ ۱۷٩/۲‏ عن ابن عمر عن أبيه » وعن ابن عباس واين المسيب عن عمر » وروی 
سعيد 544 قصة عمر في نميه عن الغلو في المهور » ورد المرأة عليه » واحتجاجها بآية القنطار » عن 
الشعبي مرسلا . 

(۲) ذكر الحافظ في الفتح 4 /4١؟‏ عن ابن المنذر الرد على من قال : إن أقل المهر عشرة دراهم ٠‏ ومن 
قال : ربع دينار » لقوله « التمهس ولو خاتما من حديد » وذكر أن مالكا قال : أقله ربع دينار کنصاب 
السرقة . وقال أبو حنيفة : أقله عشرة . وقال ابن شبرمة : أقله خمسة . والجمهور أجازوه بما تراضى عليه 
الزوجان » ولو أقل من درهم » وقد روى الدارقطني ۳ ۲٤٤/‏ والبيبقي ۷ /۱۳۳ » 74٠‏ من طريق مبشر 
بن عيذ عن اجاج بن اول ۽ عن عظاء ورو بن ديناق:» عن جا ترفو ٠‏ دلا مهر دون عشرة 
دراهم ؛ وقال الدارقطني : مبشر متروك الحديث » أحاديثه لا يتابع عليها . وروى ابن ألي شيبة 
1۸۸/4 والدارقطني ٠٤١/۳‏ عن علي قال : لا صداق أقل من عشرة دراهم . 

0 في (ع س ت) : أنه لا يزيد . 

(f)‏ أي من حديث أي العجفاء » ففيه تحديد المهر باثنتي عشرة أوقية > والأرقية أربحون درها » وذلك 
أربع ماثة وتمانون درا واي حديث عائشة بعد هذا . 
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اش قل 1 الت نصف أوقية » فتلك خمسمائة 
درهم » هذا صداق رسول الله ع لأزواجه . رواه مسلم ع7 
وكلام أحمد في رواية حنبل يقتضي أنه بلغه أن صداق بنات النبي 
1 أربعمائة درهم 9 


وقد تضمن كلام الخرق أن من شرط صحة التسمية الرضى ممن 
هو معتبر منه » ولا نزاع في ذلك » قال الله سبحانه وتعالى [١‏ ولا 
جناح عليكم فيما تراضيم به من بعد الفريضة 7#" . 

٥‏ 9 ويروى عن النبي ع أنه قال « العلائق ما تراضى عليه 
الأهلون )1 ثم إن كان العاقد الأب وهي صغيرة فالرضى منوط 
به » وإن كانت بالغة رشيدة اعتبر رضاها » نعم للأب أن 
يزوجها بدون صداق مثلها » کا تقدم في أول كتاب النكاح » 
والله أعلم . 


» هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف » أحد علماء التابعين » ثقة كثير الرواية عن الصحابة‎ ,)١( 
من طريق عبد العزيز بن محمد‎ ؟١5/‎ ٩ مات سنة 94 کا في التقريب » وهذا الحديث في صحيح مسلم‎ 
۲٠۰١ الدراوردي » عن يزيد بن الماد » عن محمد بن إبراهيم » عن أي سلمة به » ورواه أيضا أبو داود‎ 
141/ ۲ والدارسي‎ ١554 وابن ماجه ۱۸۸1 والشافعي كا في البدائع ۲ /1؟ برقم‎ 11١/5 والنسائي‎ 
والبغوي في شرح‎ ٠١١/ © الحا ۲ /181 والدارقطني ۲۲۲/۳ والبييقي ۲۳۲/۷ وأبو نعم في الحلية‎ 
السنة برقم 774 من طريق الدراوردي به » وقال الحآم : على شرط مسلم ولم يخرجاه » كذا قال » وقد‎ 
من‎ 184 ٤ وابن اي شيبة‎ ٦۰۳ وسعيد بن منصور‎ ۱۰٤۰۷ عرفت أنه عند مسلم » وقد رواه عبد الرزاق‎ 
طريق يحبى بن سعيد » عن محمد بن إبراهيم قال : أصدق النبي عه كل امرأة من نسائه » فذكره‎ 
عن مجاهد قال : الأوقية أربعون درهما » والنش عشرون درا » والنواة‎ ٠:٤١۸ مرسلا » وروى عبد الرزاق‎ 
. خمسة دراهم‎ 

(۲) ورد في بعض روايات حديث عمر المتقدم : أن صداق كل واحدة من بنات النبي عة أربع مائة 
درهم . وروی ابن ابي شيبة 4 /۱۸۸ عن افع أن عمر نبى أن يزاد صداق النساء على أربع مائة درهم » 
وقد ذكر أبو العباس في الفتارى ۳۲ /197 يعض الأحاديث في ذلك . 

(م) سورة النساء » الآية 4؟ . 

(4) تقدم هذا الحديث أول الباب برقم 7 بلفظ « ما يرضى به الأهلون » . 


- YA د‎ 


ز تنبيه ) وجوب المهر في ابتداء النكاح هل هو حق لله تعالى 
أو للادمي ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) أنه حق للادمي › قاله 
القاضي في التعليق » في ضمن مسألة أقل الصداق » وفي تزويج 
الدنيء بغير مهر > وفي فساد المهر » وهو قول كثير من 
أصحابه في الخلاف » وبنوا عليه تزويج عبده من أمته ولا مهر » 
وذلك لأنه يسقط بالعفو بعد وجوبه » ولو كان حقا لله تعالى ا 
سقط ( والثاني ) أنه حق لله تعالى » قاله القاضي أبو يعلى 
الصغير » وابن عقيل في موضع » وهو قياس المنصوص في وجوب 
المهر فيما إذا زوج عبده من أمته » وذلك لأنه يجب مهر المثل 
للمفوضة » وإن رضيت بسقوطه » وهذا هو مأخذ المفوضة عند 
القاضي أي يعلى الصغير » والقاضي يجيب عن ذلك بأنه 
إسقاط للحق قبل وجوبه فلذلك لم يسقط ء والله أعلم . 


قال : وإذا أصدقها عبدا بعينه » فوجدت به عيبا فردته به 
كان لها عليه قيمته . 
ش : إذا أصدقها عبدا بعينه ‏ كأن قال : تزوجتك على هذا 
العبد » فوجدت به عيبا » فإن لها رده وإن كان العيب يسيا » 
بلا نزاع بين أصحابنا فيما نعلم 7" كالمبيع المعيب » فإذا ردته 
فلها قيمته صحيحا » لأنها قد رضيت ببذل نفسها بذلك › لا 
ما دونه » ولو كان الصداق مثليا والحال هذه » فردته فلها مثله » 


)١(‏ هكذا في بعض النسخ » وفي أكارها : تزويج الذمي . الح » ولم أجد ما أعتمد عليه في تصحيح 
الكلمة . 

(۲) مرادهم بالمفوضة من عقد عليها بدون تسمية مهر . 

(۳) قال أبو محمد في المغني 7 /1۸۸ : ولا نعلم في هذا حلفا إذا كان العيب كثيرا » فإن كان يسيرا 
فحكي عن أي حنيقة أنه لا يرد به اه وفي (س) : فلا تزاع . وفي (خ) : عند أصحاينا . 


5 ۲۸۷ - 


فإن اختارت الإمساك وأحذ الأرش“ كان ها ذلك على المشهور » 
كالمبيع المعيب » ونقل عنه مهنا ما يدل على أنه لا أرش مع 
الإمساك » وأظن هذا أصل الرواية المذكورة في البيع » ولعله ظاهر 
كلام الخرتي هنا » وذلك لأ الأرش زيادة في 0 
الزوج » ولا رضي بها » والأرش هنا والله أعلم قيمة ال جزء الفائت 
ولو كان الصداق على عبد في الذمة » فسلمه ها فوجدت به 
عيبا » فالواجب إبداله لا ارش ولا قيمة » لأنا قد تبينا أنه قد سلم 
غير الواجب عليه » فالواجب باق في ذمته » فيجب دفعه » ووقع 
لاي محمد في عوض الكتابة إذا بان معيبا أنه يخير بين الرد » 
والإمساك مع الأرش » وعوض الكتابة إنما يكون في الذمة !© وهو 
سهو » والله أعلم . 

قال : وكذلك .إن خرج حرا أو استحق » سواء سلمه إليها أو 
العم 
شن للك إذا تزوجها على عبد بعينه فخرج حرا » أو استحق 
بأن بان غصا“ ونحو ذلك » فإن لها قيمته » لأنه قد تعذر 
تسليمه » فوجب الرجوع إلى بدله » إذ البدل يقوم مقام المبدل 
عند تعذره » وتعتبر القيمة يوم التزويح » قاله القاضي في التعليق . 


. مرادهم بالمثلي ماله مثل غير معين » كالمكيل والموزون » وغير المثلي كالعبد والدار‎ )١( 

(۲) الاش هو قسط ما بين قيمتيه صحيحا ومعيبا » وقال في الكاني ۲ 71١/‏ : وإن تزوجها على شيء 
فخرج معيبا » فهي مخية بين أخذ أرشه ‏ وبين رده وأخذ قيمته ‏ أو مثله إن كان مثليا » وهكذا ذكر 
بقية الفقهاء » ووقع في (ي) : فسلمه إلا . 

... قال أبو محمد في الكاني ؟ /17" : فإن أدى المكاتب ظاهرا فبان مستحقا تبينا أنه لم يعتق‎ )٣( 
. وإن ظهر به عيب فللسيد الرد والمطالبة بالأرش الح‎ 

رع في المغني : وكذلك إذا تزوجها على عبد فخرج حرا . وسقط قوله : سواء الم » من (ع م خ) ٠‏ 
(ه) في (ي) : بان بان مغصوا . 


- 581 


وقد تضمن كلام الخرقٍ صحة النكاح , ولا رع في ذلك 
وتضمن كلام الخرق أيضا وكلام الاصحاب والإمام أنها إذا ردت 
الصداق بالعيب في المسألة السابقة » أو حرج حرا أو مغصوبا 
بدل ذلك » وهو مهر المثل » وعلل بانها رضيت با سمي الها » 
فلا ترجع إلا إلى بدله » وقد يقال : إن قاعدة المعاوضات 
خلاف هذا ء لأنها متى فسخت في الثمن وتعذر الرجوع في 
العين المبيعة » فإنها ترجع بېدها » لا بېدل الئمن 2 وذلك ا 
إذا بيع عبد بثوب بشرط الخيار ثلاثا » فأعتق المشتري العبد أو 
تلف » وفسخ البائع البيع في الوب » على إحدى الروايتين » فإنه 
يرجع ببدل العبد » لا بقيمة الثوب » وقياس هذا هنا أنه يرجع 
بمهر الئل » والقول بأنها رضيت بالصداق » كذلك المشتري 
رضي بالشمن » وقد يجاب عن هذا بأن ثم إما وجب بدل العبد » 
لا بدل الثوب » لان العقد انفسخ » ومح الانفساغ° يرجع کل 
فيرجع ببدله لمكان العذر » وليس هنا كذلك » إذ العقد لا 
ينفسخ بذلك » لأنه لا يفسد بفساد الصداق , ولا بعدمه» 
فبكونه معيبا أولى » وغايته أنه قد عدم الصداق في العقد » وذلك 
لا يفسده » وأبو العباس رحمه الله في بعض قواعده ينازع في هذا 
الأصل » ويختار أن للمرأة الفسخ » 5 للبائع والمؤجر الفسخ مع 
العيب » والرجوع في العين المبيعة والمؤجرة 20 والجامع أنه عقد 
)١(‏ ذكرت هذه المسألة في كتاب الروايتين ؟ / ١١‏ » ۱۲۸ والمقنع ۳ /۷۸ والكافي ۲ /1١/‏ والفروع 
W/o‏ . 


(۲) في (ع) : بأن إفا . وفي (س ت ي) : ومعنى الانفساخ . 
(5) ذكر شيخ الإسلام أبو العباس في الفتاوى ۲۹ /408 أنه إذا فسد المسمى في النكاح وجب بدل 


AA — 


معاوضة » بل هنا أولى » إذ المال والمنفعة يجوز بذلهما بغير 
عوض » أما النكاح فلا يجوز إلا بصداق » وِلأنَ للمرأة الفسخ إذا 
ظهر الزوج معسرا قبل الدخول » کا لو ظهر معسرا بالشمن » 
فلها الفسخ إذا بان عيبه » أو ظهر معيبا بل أولى » ألا ترى أن 
العيب يقبت الفسخ في المبيع بالإجماع » وفي الإفلاس بالثمن بعد 
القبض نزاع »“ والبدل يقوم مقام المبدل في الاتلافات لتعذر 
الأصل » أما في العقود فالمقصود العين » فإذا لم تحصل قات 
الرضى المشروط » والقول بان الصداق تابع لا مقصود لا يجدي » 
فإن الله سبحانه عظم شأن الصداق في كتابه » وأمر بإيتائه » 
وعلق لحل عليه » ونبى عن أخذ شيء منه إلا عند تعدي 
الحدود ,”© فشأنه أعظم من شأن الثمن والأجرة » والوفاء به 


أوجب . 
5 ۳ 0 1 

١‏ _ قال النبي عه « إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به 
الفروج 00 والله أعلم 5 


قال : وإذا تزوجها على أن يشتري ما عبدا بعينه » فلم يبع » 
أو طلب به أكثر من قيمته »27 أو لم يقدر عليه فلها قيمته . 


المهر المسمى » ولم أجد في الفتاوى ما يدل على أن لها الفسخ بفساد الصداق » إلا إذا شرطا صداقا 
محرما , أو سميا مهرا بما يعتقدان تحريمه فهو نكاح باطل » ذكر ذلك في الفتاوى ۲ /۳۷۹ ۲ 74 /777. 
)١(‏ بقع قي (ع) : إذا فات عيبه .... في البيع للإجماع . وني (س ت م ي) : بعد القبض فيه نزاع . 
)١(‏ کا في قرله تعالى ل وآتوا الدساء صدقاعهن ) رقوله تعالى ل ولا يحل لكم أن تأخذوا ما 
آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله © وقوله تعالى (٠‏ أن تبتغوا بأموالكم © وقوله 
(٠‏ فاتوهن أجورهن » رقوله ‏ فلا تأخذوا منه شيئا > إلى فرله طإ وكيف تأخذونه وقد أفضى 
بعضكم إلى بعض » . 

(۳) رواه البخاري ۲۷۲۱ » ۱۵۱ ومسلم ٠1/9‏ برقم 1418 عن عقبة بن عامر » وتقدم برقم ۲٤۸۳‏ . 
)٤(‏ في (ي) : أو طلب أكثر . وفي (المغني) : أو طلب فيه أكثر . 


-1584 


ش : هذا منصوص أحمد رحمه الله في رواية الأثرم » وقاله 
القاضي » وأبو محمد وغيرما » ( وهو دال بتضمنه ) على أن 
التسمية صحيحة إذاً » غايته وقصاراه أنه أصدقها ملك الغير » 
وذلك لا يمنع الصحة » ا لو تزوجها على عبد فخرج حرا » ولان 
هذا غرر يسير فيحتمل › إذ المعاوضة في الصداق للستت 
بمحضة » إذ المقصود الأعظم إنما هو الوصل «الاستمتاع › 
ومقتضى كلام ألي بكر رحمه الله أن هذه التسمية لا تصح » قال 
في مقنعه : النكاح كالبيع » لا يصح إلا على معلوم كالبيع › 
وذلك » لأنه عقد معاوضة » فأشبه البيع »7 ( ودل بمنطوقه ) 
لم يدر عليه لإباقه أو غير ذلك أن لها قيمته » لما تقدم في التي 
قبلها » وفيه البحث السابق في وجوب مهر المثل » وفي فسخ 
النكاح » وقد يقال في الزيادة اليسيرة غير المجحفة : يلزم الشراء 
كا في نظائره . 

ومقتضى كلام الخرق أنه لو قدر على الشراء فبذل القيمة لم 
يلزمها القبول » وهو اختيار أبي محمد » وقيل : يلزمها » ولعله بناء 
على ما إذا أصدقها عبدا موصوفا وجاءها بقيمته ٠‏ والله أعلم . 


قال : وإذا تزوجها على خمر أو ما أشبهه من الحرم وهما 
مسلمان ثبت التكاح » وكان هما مهر المثل أو نصفه إن كان 
طلقها قبل الدخول . 
)١(‏ وذكره عن أبي بكر أكثر الفقهاء > ا في الهداية ۲٠۳/١‏ والمغني 5 / .59 والكافي ۷٠١/۲‏ والحرر 
؟ 7١/‏ والفروع ه ١08/‏ والمبدع ۷ /158 والإنصاف ۲۳۷/۸ . 


(؟) قال في المغني 7 /751 : وإن تزوجها على عبد موصوف في الذمة صح » فإن جاءها بقيمته لم يلزمها 
قبوله » وببذا قال الشافعي » واختاره أبو الخطاب الح . 


516406 


3 


ش : إذا تزوجها على خمر أو ما أشببه من الحرم » كالخنزير 
والميتة » والحال أنهما مسلمان » فالنكاح صحيح ثابت ؛ على 
المشهور من الروايتين »7 والختار لجمهور الأصحاب » الخرقي 
وابن حامد والقاضي » والشريف وأني الخطاب » وابن عقيل وبي 
محمد وغيرهم » حتى بالغ القاضي وأبو محمد فحملا الثانية على 
الاستحباب » وذلك لإطلاق « لا نكاح إلا بولي وشاهدي 
عدل 6(" ظاهره الصحة وإن كان المهر فاسدا » ون فساده لا 
يزيد على عدمه » ولو عدم صح النكاح » فكذلك إذا فسدء ولأ 
التكاح قد يخلو عن مهر » بدليل تزويج عبده من أمته » على 
اختيار القاضي » وكثير من أصحابه » وتزويج النبي عو »> 
وإذا انفرد عنه صح وإن فسد الصداق كالعقدين » ( والرواية 
الثانية ) لا يصح » اختاره الخلال وصاحبه » والجوزجاني › 
لظاهر قوله تعالى ل أن تبتغوا بأموالكم 4“ فجعل سبحانه 
الحل بالمال » وما ذكر ليس بمال » ولأ النكاح لابد فيه من 
مهر » وما رضيا به لا يصح مهرا » وما جعله الشارع وهو مهر 
امثل لم يرضيا به » حيث جیا مهرا » وإذاً يطل » وتزويجه عه 
من خصائصهء وتزويح عبده من أمته منوع» على 


. ذكرنا آنفا أن شيخ الإسلام أبا العباس يختار بطلان النكاح  وهو الرواية الثانية عن أحمد‎ )١( 

(۲) هو حديث ابي موسی تقدم في أول كتاب النكاح » وفي بعض رراياته ذكر الشاهدين » وتقدم حديث 
عائشة برقم 1400 وفيه ذكر الشاهدين » ووجه الاستدلال به أنه لم يذكر إلا شرطين الولي والبينة » ولكن لا 
يلزم أن لا يكون هناك شروط أخرى . 

(؟) يعني أنه لو زوج عبده من أمته صح بدون صداق ء لأن الأمة ل تملك » وليس للعبد مال » لأ النبي 
َه يصح له أن يتزوج بدون صداق > كقصة زينب » ووقع في (ع د) : وكثير من الأصحاب وتزوج . 
(4) سورة ة النساء » الآية 4 . 


- ۲۹۱ - 


المنصوص .”2 ولا تفريع على هذه الرواية » أما على الأو <> 
فيجب هما مهر المثل » لتعذر المسمى » والرجوع في البضع › 
وإذاً ينزل منزلة التالف » فتجب قيمته » وهو مهر المثل » كالمبيع 
المقبوض بعقد فاسد » وخرج ابن أي موسى قرلا أنه يجب مثل 
الثلي ‏ وقيمة غيره » بناء على ما إذا جهلا ذلك » ونظرا إلى أن 
الرضى شيء رضي ببدله » وهذا اختيار ابي العباس » وظاهر 
إطلاق أحمد في رواية الأثرم إذا تزوج على شيء بعينه » فطلب 
ذلك الثيء فلم يقدر عليه » إما بملوك فأعتقوه أو رفعوا في ثمنه » 
وبلغوا به » فلها قيمته » فقيل له : ولا يكون ها صداق مثلها ؟ 
فقال : كيف وقد تزوجت على شيء بعينه » إنما ذلك إذا تزوجها 
على حكمها فاختلفا .7 انتبى » ولو طلقها والحال هذه قبل 
الدخول وجب نصف مهر المثل لا المتعة » وسيأتي بيان ذلك إن 
شاء الله تعالى » والخلاف فيه . 
وقول الخرق : وما مسلمان . يحترز به عما إذا كانا كافرين › 

وقد تقدم له ذلك في نكاح أهل الشرك » وقوله : على خمر أو ما 
أشبهه من الحرم . يحتمل : وما أشبه الخمر من حرم تحريمه لتق الله 
تعالى » كالخنزير والحر » فيخرج ما إذا كان تحريمه لحق الآدمي » 
كالمال المغصوب ونحوه > فإنه يصح بلا نزاع » وهذا اختيار 

)١(‏ قال أبو محمد في الكافي ؟ ۷٣٥/‏ : وإذا زوج السيد عبده أمته وجب الصداق عليه » ثم سقط ء لأ 

النكاح لا يخلو من مهر » ولا يثبت للسيد على عبده مال » فسقط » وقال القاضي : لايثبت مهر أصلا » 

لأنه لا يمكن أن يجب للسيد على عبده مال . اها . _ِ 

(۲) في (ع) : فلا تفريع . وفي (س ت) : أما على الأول . وف (ي) : على المذهب . 

5) في (س م ي ت) : الثل . وفي (ي) : يجب مهر المثل . 

» قال عبد الله في مسائله 164 : قرأت على أني عبيدة بن سليمان قال : حدثنا إسماعيل بن بي خالد‎ )٤( 

قال : سئل الشعبي عن رجل تزوج امرأة على أن يعتق أباها فلم يقدر عليه » قال : يقوم ننه ثم يعطيها 


قيمته » معت أي يقول وكذا أقول أنا » يقوم قيمته . اه ووقع في (م خ) : فعتقه أو رفع ٠‏ وي 
(س ت ي) : فعتقوه . وف (ع) : على صداق بعینه . 


۹۲ - 


الشيخين » وبالغ أبو محمد فحكى الاتفاق عليه 2١2‏ ويجحتمل : 
وما أشبه الخمر في التحريم » فيدخل ما تقدم » وببذا صرح أبو 
بكر في التنبيه » وابن أبي موسى » وابن عقيل » وأيو الخطاب 
وغيرهم» وهو مقتضى نص أحمد الذي أخذ منه البطلان في الأصل» 
وما يتبع ذلك أن الصداق لو فسد بجهالة أو عدم لا يفسد النكاح » 
وهو المعروف » حتى قال جماعة : رواية واحد » وشذ الشاشي في 
الحلية فحكى عن أحمد أن النكاح يفسد بجهالة العوض » وهو 
مقتضى إطلاق أي عبد الله ابن تيمية » حيث قال : فإن فسد 
الصداق لم يؤثر في النكاح » على المشهور من الروايتين ٠.‏ 

( تنبيه ) حل الخلاف فيما إذا علما بذلك » أما إن جهلاه فإن 
النكاح يصح » قاله ابن أي موسى والقاضي » والشيخان 
وغيرهم 00 والله أعلم . 

قال : وإن تزوجها على ألف ها » وألف لأببا » كان ذلك 
جائزا » فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف الألفين » وم 
يكن على الأب شيء هما أذ . 
ش : إذا تزوجها على ألف ها » وألف لأبْيها » جاز ذلك » ولزم 
الشرط والعقد » نص على هذا أحمد » معللا بأن له أن يأخذ من 


)١(‏ قال أبو محمد في الكافي ۲ /11/ : فإن أصدقها عبدا فخرج حرا أو مستحقا فلها قيمته » الج وذكر 
نحو ذلك في المغني + /584 وقال أبو البركات في المحرر ۲ ۳١/‏ : ولو أصدقها عصيرا فبان خمرا » أو عبدا 
فبان حرا أو مغصوبا صح رواية واحدة » ورجبت قيمته اه . 

(۲) أبو عبد الله بن تيمية هو الفخر محمد بن المخضر » صاحب التلخيص » وانظر المسألة في الكاني 
۲ / والمغني 295/3 ومجموع الفتاوى ۲۰ /۳۷۹ ع 135/55 2 19 4١1‏ والفروع ۲٣۳/١‏ 
والمبدع ۷ ۱٤۲/‏ والإنصاف م /ه4؟ وغيها » والشاشي هو فخر الاسلام أبو بكر محمد بن أحمد بن 
الحسين القفال الشافعي » له كتاب ( حلية العلماء ) في مذهب الفقهاء » صنفه للإمام المستظهر 
بالله > مات سنة لاءه ذكره في وفيات الأعيان ٤‏ /4 برقم 8 والبداية والنباية . 

(۳) في (ي) : فإن النكاح صحيح وني (س ت ي) : وغيضا . 
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مال ابنه ما شاء » وهو المذهب عند الأصحاب » القاضي » وابن 
عقيل » وأبي الخطاب » والشيخين وغير واحد » وذلك لقصة 
شعيب عليه السلام ل إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي 
هاتين » على أن تأجرني ماني حجج 4 فشرط الصداق رعي 
غنمه ع وذلك شرط لنفسه » وإذا جاز اشتراط كل الصداق 
فبعضه أولى » وشرع من قبلنا شرع لنا » ما لم يرد نسخ”" . 
۷ _ وأيضا عموم قول النبي یه د إن أحق الشروط أن توفوا به ما 
امج حلله به الفروج ٩)‏ . 


١ - 4‏ المسلمون عند شروطهم » .° 


6 ثم يستدل على صحة هذا الشرط مخصوصه بقول النبي اد 
« أنت ومالك لأبِيك 6 وإنما يكون الابن لأبْيه بمعنى أن منفعته 


. ۲۷ الآية‎ ٠ سورة القصص‎ )١( 

(۲) هذه قاعدة عند الأصوليين » يعتبرونها كدليل » وذهب بعض الحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية 
إلى اشتراط برته » فذكر في الفتاوى ۷ /۱۹ » ۱۳ /۱۰۲ » 15 ۸٤/‏ وغبيها أنه شرع لنا فيما ثبت ت أنه من 
شعهم » دون ما رووه في كتبهم من الأخبار الإسرائيلية التي يتحقق تغييرها وتبديلها . 

(؟) هو حديتٍ عقبة بن عامر » وتقدم قريبا برقم 7551 . 

)٤(‏ هذا حديث مشهور » وقد تقدم برقم ۲٤۸۷ ۰ 3181 » ۱۸۲۷ » ۱٤١۱‏ راه كثير بن عبد الله بن 
عمرو بن عوف المزني » وهو ضعيف » عن أبيه عن جده » وصححه الترمذي لشواهده » وهو عند 
الببيقي 149/77 عن كثير بن عبد الله » عن أبيه » عن جده به » وعن كثير بن زيد ع عن الوليد بن 
راح ؛ عن لي هريرة » رعن خصيف عن عروة » عن عائشة » وعن خصيف عن عطاء » عن أنس » 
ورواه ابن عدي ” /15؟ عن رافع بن دي » وني إسناده قيس بن الربيع الأسدي ‏ وقد ذكر أنه ضعيف 
ليس بشيء » ورواه أيضا في ترجمة كثير بن عبد الله في الكامل 5 / ١81‏ وضعفه بكثير » > ثم رواه في 
ترجمة كثير بن زيد مولى بني سهم » وقد نقل عن يحبى بن معين أنه قال : ثقة ليس به بأس . 
(6) تقدم الحديث في أوائل اك برقم ۲٣۱۱‏ وهو حديث يكثر الاستدلال به » وقد رواه سعيد في 
سننه ۲۲۹۰ ۲۲۹۲ عن أبن المنكدر » وعن عن الشعبي مرسلا » وفيه أن رجلا حاصم أباه فقال : إن أي 
يأخذ مالي » ؛ ثم رواه عن المطلب بن عبد الله بن حنطب مرسلا ؛ وهو عند البيبقي أيضا ۷ / 4/٠‏ عن 
عمرو بن شعيب » عن أبيه عن جده » وعن ابن المتكدر عن جابر ورواه الخطيب في الموضح ۲ / :14 عن 
ابن المتكدر عن جابر » ورواه أبو نعم في الحلية 4 / 141 معلقا » ورواه في تاریخ أصبهان ۲ /۲۲ عن عمرو 


۹4 


له » ومن له المنفعة له أن يستوفيها بنفسه وبغيرو » والقول بأن المال 
لا يتبعه حتى يقبضه » يجاب عنه بأن ثبوت الولاية هنا على 
الأبضاع بمنزلة القبض » وحكى أبو عبد الله ابن تيمية رواية 
أخرى : يبطل الشرط » وتصح التسمية » وقيل : يبطل ويجب 
مهر المثل .© 

وعلى المذهب إذا قبضا الألفين ووجد الطلاق قبل الدخول 
رجع عليها بنصف الألفين » إذ الطلاق قبل الدخول يوجب ذلك 
ولا شيء على الأب للزو ج .(© لأنه إنما أخذ من مال ابنته » ولا 
للبت إذ ما انتفع به من مال ولده لا يضمنه . 

ومقتضى كلام ارقي أن غير الأب ليس له ذلك » وهو 
صحيح » فلا يصح اشتراطه » ويكون الجميع ها على المذهب » 
وقيل : تبطل التسمية » ويجب لها مهر المثل » وعموم كلام غي 
يقتضي أنه يصح اشتراط الأب في جميع أحوال البنت » وظاهر 
إطلاقه أنه لا يشترط لجواز اشتراط الأب فيما تقدم أن لا يكون 
الأحذ مجحفا بمال ابنته » وهو ظاهر إطلاق أحمد , والقاضي في 


ابن شعيب » عن أبيه عن جده » ورواه الطبرائي في الكبير 1 عن الحسن عن سمرة وأبو يعلي 51/1١‏ عن 
بي سحاق عن ابن عمر ورواه ابن عدي في الكامل ۲ ۷٤۷/‏ » 5 /1770؟ عن هشام عن أبيه » عن 
عائشة » ورواه أيضا 7 /1717 عن عمرو بن شعيب » عن ابن المسيب عن عمر ‏ وراه أيضا ٠۷۲۷/٥‏ 2 
۲۲/۷ عن ابن المنکدر عن جابر » ورواه أيضا > /۲۳۹۸ عن إبراهم عن علقمة عن عبد الله وكذا رواه 
الطبرائي في الكبير 1٠١15‏ عن إبراهم به . 

(۱) لم تذكر هذه الرواية في المقنع ۳ /4/ والكافي ۷۳٤/۲‏ والمغني 7 /195 والحرر ۲ /۳۲ وذكرها في 
الانصاف ۲٤۸/۸‏ قال : وذكر في الترغيب رواية أن المسمى كله لها » ويرجع به على الأب » قال 
الزركشي : وحكى أبو عبد الله الم » وذكر في الفروع ه ٠٠٠/‏ ما نقل عن الترغيب » وني المبدع 
7 حكى الخلاف معتمدا على ما هنا . 

(۲) سقط من (ع) : قبل الدحول .... إذ الطلاق . وفي (د) : يتوجب ذلك . وفي (س ت) : 
للزوج على الأب . 
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تعليقه » وأبي الخطاب وطائفة » وشرط ذلك القاضي في الجرد » 
وابن عقيل وأبو محمد في المغني » وأشار أبو العباس إلى ضعف 
ذلك » بأنه لا يتصور الالجحاف » لعدم ملكها له » وعلى ما في 
اجرد ومتابعيه إذا لم يوجد الشرط حكم الأب إذاً حكم 
الأجنبي .© 

( تنبيبان ) أحلاثما حكم اشتراط الأب للكل حكم اشتراطه 
للبعض » قاله القاضي وغيره » فلو وجد الطلاق والحال هذه قبل 
الدخول وبعد القبض » رجع عليما بنصف المسمى إذ أخذ الأب 
إنما هو من مالها ‏ قاله القاضي » ولأبي محمد احقال أنه يرجع على 
الأب بنصف ما أخذ » وهكذا الخلاف لو ادت في مسألة 
ا لحري » هل يرجع على الأب بألف أو عليها بالمجموع ؟ على 
القولين . 
الثاني : يملك الأب ما اشترطه بنفس العقد » كا تملك هي » حتى 
لو مات قبل القبض ورث عنه » لكن يقدر فيه الانتقال إلى 
الزوجة ألا » ثم الانتقال إليه كأعتق عبدك عن كفارتي » ذكر 
ذلك ابن عقيل في العمد » وعند القاضي وبي محمد إنما يملك 
ذلك بالقبض مع النية("» وضعف بأنه يلزم منه بطلان خصيصة 
هذه المسألة » ويتفرع من هذا على قول أبي محمد لو وجد الطلاق 
قبل القبض » فللأب أن يأخذ من الألف التي استقرت ما شاء » 


)١(‏ لم يذكر في الهداية ١‏ /775 هذا الشرط ء ولا في امحرر ۲ /۳۲ لم يذكره أبو محمد في المغني 
5 ]157 والمقنع ۳ /۷۹ والكاني ۲ /74 وذكره صاحب المبدع 144/7 وكأنه اعتمد ما هنا » وكذا 
صاحب الإنصاف ۲٤4/۸‏ بتحو هذا التفصيل . 

(۲) لم يتكر أكثر الفقهاء هذه المسألة بهذا التفصيل » ولم أجده في المغني والكاني في باب الصداق 
فلعله ذكر في غييه , وقد ذكره المرداوي في الإنصاف ۸ ۲٤۹/‏ ونقل ما ها هنا بتصه . 


والقاضي يجعل الألف بينهما نصفين » كجملة الصداق » والله 
أعلم . 
قال : وإذا أصدقها عبدا صغيرا فكبر » ثم طلقها قبل 
الدحول » فإن شاءت دفعت إليه نصف قيمته يوم وقع عليه 
العقد » أو تدفع إليه نصفه زائدا » إلا أن يكون يصلح صغيا لما 
لا يصلح له كبيرا » فيكون له عليها نصف قيمته يوم وقع عليه 
العقد » إلا أن يشاء أخذ ما بذلته له من نصفه .“© 
ش : اعلم أنه قبل الخوض في كلام الخرقي نشير إلى قواعد 
١‏ أحدها ) أن المذهب المنصوص ال معروف المجزوم به عند الاكارين 
أن المرأة تملك الصداق جميعه بالعقد . 
۴ _ لظاهر قول النبي ع في قصة الموهوبة « إزارك إن أعطيتها 
جلست ولا إزار لك ۲ وأيضا قول الله تعالى ف وآتوا الدساء 
صلاقاء عبن نحلة 4 وظاهره الأمر بإيتاء الجميع ولأنه عقد يملك به 
المعوض بالعقد » فملك به العوض كاملا كالبيع . 


وحكى القاضي وطائفة من متابعيه رواية أنها لا تملك إلا 
نصفه » وأخذها القاضي في تعليقه وغيو من رراية ابن منصور 
وقيل له : سكل سفيان عن رجل تزوج امرأة على خادم > ثم زوجها 
غلامه فولدت أولاداً فطلق امرأته قبل الدخول » » فلها نصف قيمتها 
وقيمة ة ولدها قال أحهد : جيد 5( قال القاضي : وظاهر هذا أنه 
)١(‏ في (ي) :لما لا يصلح كبوا . وفي (ت) : لها عليه نصف قيمته . وني (م د ي والمغني) : ما بذلته من 
(۲) هو حديث سهل بن سعد » في قصة المأة التي قالت : جعت أهب لك نفسي . وتقدم برقم 
۹ . 
(۳) سورة الساء »› الآية :0 


(4) ذكر الرواية الثانية ابن مفلح في الفروع © ه /۲۷ وأبو محمد في المغني 5 /148 والبرهان في المبدع 


لم يحكم لا ملك جميعه > لأنه جعل لها نصف الفاء » ولا تفريع 
على هذه الرواية » مع أن أبا البركات لم يعرج عليها » بل ظاهر 
كلامه إجراؤها على ظاهرها » 5 سياتي إن شاء الله تعالى . 

( القاعدة الثانية ) إذا زادت العين المصدقة فلا يخلو إما أن 
تكون الزيادة متصلة » كالسمن وتعلم صناعة » أو منفصلة كالولد 
والكسب”© فإن كانت متصلة فالمرأة مخية بين دفع النصف 
زائدا » فيكون ذلك إسقاطا لحقها من الزيادة » ويلزم الزوج 
القبول » لحصول حقه مع زيادة لا تضر ولا تتميز »'' وبين دفع 
نصف القيمة إذ الزيادة لها » لأنها نماء ملكها » فلا يلزمها بذها » 
وإذا تعذر دفع الأصل فيصار إلى القيمة » وخرج أبو البركات 
رواية بوجوب دفع النصف بزيادته » من الرواية الاتية في الزيادة 
المنفصلة » وهو واضح » وقد يقال : إنه قياس البيع ونحوه » وقد 
أولع الفقهاء بقوهم : إن الزيادة المتصلة تتبع في الفسوخ والعقود › 
وقد فرق أبو محمد بين هذا والبيع" بأن سبب الفسخ ثم العيب » 
وهو سابق على الزيادة » وسبب تنصف المهر الطلاق » وهو 
حادث بعد الزيادة » وبأن الزوج ثبت حقه في نصف المفروض 
دون العين » ولهذا لو وجدها ناقصة كان له الرجوع إلى نصف 
مثلها أو قيمتها » بخلاف المبيع المعيب » والمفروض لم يكن زائدا » 


۷ /1 والمرداوي في الإنصاف 71/4 وانظر ابن رجب في القواعد ۱۷۰ حيث ذكر قول سفيان وقول 
احمد : جيد . ووضح المسالة وبيتها . 

. في (م ي) : وتعلم صنعة‎ )١( 

() في (د) : زيادة لا تصير . وي (ع) : ولا تمييز . 

(۲) انظر كلام أني محمد في المغني 5 /1/ والكاني ؟ /774 وقد وضح المسألة ومثل هما ء وانظر 
القاعدة الثانية والغانين من قواعد ابن رجب الحنبلي في الفقه » فقد توسع في ذكر الماء المنفصل » وأورد 
له أمثلة كث . 
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فلم يتعلق حقه به » والمبيع تعلق حقه بعينه » فتبعته زيادته › 
ويعترض على الأول بأنه لا أثر لتقدم السبب » إذ الفسخ للعقد 
من حينه على المذهب » فهو كالطلاق رفع للنكاح من حينه › 
وعلى الثاني بأن نصف المفروض هو نصف عين ما أصدقها › 
فحقه في الحقيقة تعلق بنصف العين » وكونه إذا وجدها ناقصة له 
الرجوع إلى نصف مثلها أو قيمتها منوع » بل الرجوع في ذلك 
وأخذ الارش على ما سيأتي .”© وقد يفرق بان في البيع لما احتار 
المشتري الفسخ » من غير أن يمكنه أخذ الزيادة » فقد رضي 
بإسقاطها » بخلاف هنا » فإن الفسخ جاء للمرأة بغير اختيارها » 
فلا يجب عليها بذل ملكها بغير رضاها › وقد يعترض على هذا ا 
إذا كان الفسخ من جهتبها .° 


واعلم أن محل التخيير إذا كانت المرأة جائزة التبرع في مالا ء 
فإن”لم تكن كالصغية والسقيبة والمفلسة تعين للزوج نصف 
القيمة » يشارك في الفلس الغرماء » لامتناع التبرع من جهتها . 


وإن كانت الزيادة منفصلة ‏ كالولد الحادث بعد النكاح » 
والثمرة ونحو ذلك فالزيادة للمرأة » وللزوج نصف الأصل » 
لأنها نماء ملكها » أن الله سبحانه وتعالى إنما جعل للزوج نصف 
المفروض » والفاء ليس مفروضا » وحكى أبو البركات رواية أن 
الزوج يرجع بنصف الزيادة » وكأنه أحذها من رواية ابن منصور 
المتقدمة » وقد تعلل بأن الطلاق رفع للعقد من أصله تقديرا › 


)0 ذكر الرداوي هذه المسألة في الانصاف م /54 وكذا برهان الدين في المبدع 7 /101 بنوع من 


(۲) وصورة ذلك إذا طلبت الطلاق » أو فعلت ما يسبب الفسخ كردة ورضاع . 
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وليس بشيء .” ولعل الرواية التي في البيع أخذت من هنا » وفي 
هذه الرواية بحث ليس هذا موضعه » وبالجملة أبو محمد يستنتى 
من الفاء المنفصل » ولد الأمة فلا يجوز للزوج الرجوع في نصف 
الأمة » حذارا من التفريق في بعض الزمان »"“ وظاهر كلام جماعة 
من الأصحاب وصرح به القاضي في التعليق عدم الاستثناء . 
( القاعدة الثالثة ) إذا نقص الصداق بعد القبض › ثم طلقت 
قبل الدخول فإن الزوج يخير بين أخذه ناقصا » وبين أخذ نصف 
قيمته » لأنه إن اختار أخذه فقد رضي بإسقاط حقه » وله ذلك» 
وإن اختار نصف القيمة فله ذلك » لأن في قبوله ناقصا ضرر عليه » 
وإنه منفي شرعا » وإذا اختار أخذ النصف ناقصا فهل له أرش 
النقص ‏ وهو مختار القاضي في تعليقه » كالمبيع المعيب » أو لا 
أرش له كواجد متاعه عند المفلس » وهو اختيار الأكارين ؟ فيه 
قرلان .29 
إذا تقرر هذا فقول الخرق : إذا أصدقها عبدا صغيرا فكبر » 
ثم طلقها قبل الدخول » فإن شاءت دفعت إليه نصف قيمته يوم 
وقع عليه العقد » أو تدفع إليه نصفه زائدا . مبني على أنها 
ملكت الصداق بالعقد » وإذاً الزيادة حدثت على ملكهاء 
(۱) قال في المرو ؟ /0" وإن كانت له زيادة منفصلة رجع في نصغه دونباء وعنه : يرجع بنصفهما . ول 
يذكرها صاحب الهداية ١‏ /۲۹۷ ولا صاحب المقنع ۳ /84 ولا الكاقي ؟ /714 ولم أجدها في المغني في 
هذا الموضع » وانظر قواعد ابن رجب الفقهية 176 ففيه إيضاح تام للمسألة . 
(') م يذكر أبو محمد في الغني للا في الكافي هذا الاسناء في موضعه من باب الصداق » فلعله ذكره 
في البيع أو العتق » وقد ذكره ابن رجب في القواعد الفقهية ص ١7١‏ قال : أن اللاد واثفاء ها ويرجع 


بنصف قيمة ة ال دون الاد 6 وهو اختيار صاحب المغني 0 فرارا من التفريق بين ال وولدها اج ¢ وقال 


في الإنصاف 4/4 : واستنتى أبو بكر وصاحب المستوعب » والمصئف والشارح من الفاء المنفصل 
ولد ال اڅ . 


5 ذكر نحو ذلك في المقنع ۸٥/ ٣‏ والمغتي 5 /1/ والمبدع ٠١١/۷‏ والانصاف 755/8 . 


۳۰۰ 


فتخير بين دفع النصف زائدا وبين دفع نصف قيمته » لکن متى 
تعتبر القيمة ؟ اعتبرها الخرقي ‏ وتبعه أبو محمد في الكافي 
والمغني » وابن حمدان وأطلقوا ‏ بيوم العقد » وحرر ذلك أبو 
البركات فجعل ذلك في المتميز إذا قلنا على المذهب يضمنه 
بالعقد » وعلى هذا يحمل قولهم » إذ الزيادة في غير المتميز صورة 
نادرة » ولذلك علل أبو محمد بأن ضمان النقص عليها » فعلم أن 
كلامه في المتميز » وجعل غير المتميز أو المتميز إذا قيل ضمانه 
على الزوج الواجب قيمة نصفه يوم الفرقة على أدنى صفاته من يوم 
العقد إلى يوم القبض 0 لأن ما نقص بعد العقد والحال هذه 
فهو على الزوج » وما زاد فهو لها ء ثم إن أبا البركات أوجب 
القيمة يوم الفرقة بصفته وقت العقد » لأنه وقت الاستحقاق » 
وكلام الخرقي يقتضي وجوب القيمة يوم العقد بصفته إذ ذاك › 
لبي البركات تحرير آخر » وهو أن الواجب قيمة النصف » لان 
الله سبحانه جعل له نصف المفروض » وإذا تعذر رجع في بدله › 
وهو نصف قيمته ٠"٠‏ والخرق وجماعة جعلوا الواجب نصف 
القيمة . انتهى . 

وقوله : إلا أن يكون يصلح صغيا لما لا يصلح له کبیا › 
فيكون له نصف قيمته يوم وقع عليه العقد » إلا أن يشاء أذ ما 
بذلته له من نصفه » مبني على القاعدة الثالثة » وهي ما إذا تعيب 


1/١ / © والفروع‎ ٠١١/۸ انظر المغني 7/1 والكافي ۷۲۳/۲ والمقنع ۸/۳ والمبدع‎ )١( 
ونقل في المقنع عن القاضي قوله : له أقل ما كانت القيمة من يوم العقد إلى يوم‎ ٠٠١/ ۸ والانصاف‎ 


)١(‏ لم يذكر أبو البركات في الحرر ۲ /ه٠‏ هذا التفريق حيث قال : وني غيو بنصف قيمته يوم 
الفرقة» على أدنى صفاته من يوم العقد إلى يوم القبض »ء إلا المتميز إذا قلنا بضمنه بالعقد »> فتعتبر 
صفته وقت العقد . اه » وذكر صاحب الانصاف 1017/8 بعض ذلك . 


د ۳"۱ 


الصداق » فإذا كان العبد يصلح صغيرا لشيء لا يصلح له 
كبيرا » كا إذا كان يقبل تعليم صناعة ونحوها وبالكبر امتنع ذلك 
منه فإنه قد تعيب فيخير الزوج بين أخذ نصف قيمته » وبين 
أخذ ما بذلته له من نصفهء واعتبر الخرق أيضا القيمة بيوم 
العقد » واعتبرها القاضي بيوم القبض » وفصل أبو البركات 
التفصيل السابق » فكأنه حمل كلام القاضي على غير المتميز › 
وكلام ارتي“ يقتضي أن الرأة لا الامتناع من يذل النصف 
والحال هذه » ولم أره لغيه ولا قاعدة المذهب تقتضيه » إذ الواجد 
متاعه معيبا عند المفلس له الرجوع فيه » ولا يتوقف ذلك على 
رضى الغرماء مع أنه إنما جاز له الانتقال إلى القيمة دفعا للضرر 
عنه » فإذا رضي بالضرر فحقه في العين بحاله 0" والله أعلم . 
قال : ولو اختلفا في الصداق بعد العقد في قدره » ولا بينة 
على مبلغه » كان القول قوها مالم يجاوز مهر مثلها ٩,‏ 
ش : هذا إحدى الروايات » واختيار عامة الاصحاب » الخرق » 
والقاضي » والشريف » وأبي الخطاب » وابن عقيل » والشيرازي » 
رغيرهم » لأ القول قول من الظاهر في جنبته » والظاهر والحال 
هذه في جنبة المرأة » لأن الظاهر وقوع النكاح على مهر المثل › 
وعلى هذه لو ادعت هي أكثر من مهر المثل » وادعى الزوج مهر 
المثل أو أزيد منه وأنقص منها » فالقول قوله » ولم يذكر أحمد المين » 


)١(‏ في (ع د) : تعليمه صناعة . وني (م) : تعلم صنعة . وفي (ت خ م) : فخير الزوج . وني 
(خ) : ركلام القاضي يقتضي . 

() في (س ت) : ولا يتوفق ذلك . وني رع د) : الغرماء إنما جاز . وفي (ع ي خ) : فحقه في 
الغير . 

(؟) في ( المتن والمغني ) : وإذا اختلفا . وي (م) : بعد العقد ولا بينة . وني ( المغني ) : فالقول 
قوها . وني (س) : مالم يتجاوز . و ( في المغني ) : ما ادعت مهرا مثلها . 


“وات 


فخرج أصحابه في وجوبها وجهين » بناء على أنه دعوى فيما 
يتعلق بالنكاح > مع كونه مالا » فمن نظر إلى المال أوجب 
مين » ومن نظر إلى أن النكاح غير مال لم يوجبها » وهذا قول 
القاضي أظنه في اجرد » والأول احتيار أي الخطاب في الهداية وي 
محمد » وبه قطع أبو الخطاب والشريف في خلافيهما ٠‏ ولو کان 
دعوى الزوج أقل من مهر المثل » ودعواها أكثر من مهر امثل » 
رد إليه وهل تجب امین إن أوجبناها فيما تقدم ؟ ظاهر كلام 
الأكغين لا » وكذلك قال أبو محمد ء ولم يذكر أصحابنا يمينا .° 
قلت : وقد صرح بذلك أبو المخطاب في خلافه الصغير » وهو 
مقتضى ما حكاه عن شيخه في المداية » وذلك لأن المين على 
حسب الدعوى » وکل منہما لا يستحق ما ادعاه » فلا يحلف 
عليه » وقال في المغنى والأولى أن يتحالفا » وكذلك قال في 
الكافي : ينبغي أن يحلف الزوج على نفي الزائد عن مهر 
الال #بوعلت. هي .عل إثبات :جما تقض مله + وا ar‏ 
قول اي الخطاب في الهداية >“ ( والرواية الثانية ) القول قول 
ازوج مع هينه » لأنه منكر » فيدخل في عموم قول البي علخ 
١‏ والمين على من أنكر 5۲> ( والرواية الثالثة  )‏ حكاها 


(0) قال في المداية 55/1١‏ : وعندي أنه تجب المين في الأحوال كلها لإسقاط الدعوى امم › 
وقال في المغني < VA/‏ : وإن وافق قول أحدها فلا حاجة في لابه إلى بين من ينفيه . .اج 
ولم يذكر يمين المدعي » وانظر المقنع ۳ ۸٩/‏ والفروع ه /۲۷۷ والمبدع 111/7 وقد روى سعيد في 
ستنه ۲۱۱۳ عن الشعبي قال : إذا اختلف الزوج والمرأة في الصداق فالقول قول الزوج مع يمينه › 
والبينة على المرأة . وروى عن إبراهيم قال : القول قولها فيما بينها وبين صداق مثلها . 

9 في مخ : فهل تجب . وف (م خ) : كلام كثيرين . وفي (ع ي) : كثير من الأصحاب . 
(6) ذكرنا آنفا عبارة ابي الخطاب وي محمد في المغني » وانظر الكافي * /75 والفروع 
ه /۲۷۷ والقواعد الفقهية ۲۲۲ » 65" والمبدع ٠١۳/۷‏ . 

() هو حديث ابن عباس المشهور › رواه البيبقي ٠١‏ /01؟ وغيه » وشرحه ابن رجب في ( جامع 


- "0# 


الشيرازي ‏ يتحالفان » لأنه اختلاف في عوض » بمستحق 
عقد ولا بينة » فيسوغ التحالف كالمتبايعين!') 


مالك رحمه الله في قوله : إن التخالف إن كان قبل الدخول 
تحالفا وتفاسخا » وبعده القول قول الزوج 1( وقوله : في قدره . 
احترازا مما إذا اختلفا في عينه » ) إذا قال : أصدقتك هذا 
العبد . قالت : بل هذه الأمة . والحكم فيه أنه على الخلاف 
السابق » إلا أن الواجب القيمة » لا شيء من المعينين » على 
أحد الوجهين ٠»‏ وهو مقتضى احتراز الخرق » وأورده أبو 
البركات مذهبا 4 لأنه إن أخحل بقول الزوج فيلزم من إيجاب معينه 
أن يدخل في ملكها ما لم تدعه » وإن أخذ بقولها فإنما قبل 
قولها في المهر لموافقة الظاهر » وذلك أجنبي عن التعيين 
( والثاني ) إن کان معين المرأة أعلى قيمة وهو كمهر المثل أو 
أقل » وأخذنا بقوها أعطيته » لأنه لا قبل قولها في القدر تبعه 
التعيين )(١‏ والله أعلم 1 

العلوم والحكم ) وهو الحديث الثالث والثلاثون وقد سبق برقم ۱۹٤١‏ . 

. في (خ ع م) : فيستحق العقد ولا بيدة فيشرع‎ )١( 

(۲) حكاه عنه في المغني 7 ١8/‏ وقال المرداوي في الإنصاف 785/8 : وقال الشيخ تقي الدين رحمه 

الله : يتخرج لنا قول كقول مالك رحمه الله : إن كان الاحتلاف قبل الدخول تحالفا » وإن كان بعده 

فالقول قول الزوج . اه ء وقال الدردير في ( الشرح الصغير ) على مذهب مالك ٣‏ /585 : وإن تنازعا 

في قدر المهر أو صفته » وكان اخحتلافهما قبل البناء » فالقول لدعي الأشبه بيمينه » وإلا حلفا وقضي 

للحائف على الناكل » وإن اختلفا بعد البناء فالقول له بيمين » فإن نكل حلفت ورد لصداق المثل الم . 

١‏ في ري : له الواجب . وف أكثر الم : الواجب قيمة . ولا في الحرر + /74 وما أبناه في 

(ع) : والإنصاف 7841/8 قال : لكن الواجب القيمة اعم . 

. عن الثوري عن حماد » في الرجل يتزوج الرأة فتقول : تزوجني بألف‎ ٠١1:4 روى عبد الرزاق‎ )٤( 

ويقول : تزوجتها خمس مائة . لها صداق مثلها فيما بينها وبين ما ادعت » وعن ابن أي ليل قال : القول 

قول الرجل إلا أن تقم بينة » وروى ابن ألي شيبة 4 /784 عن الشعبي قال القول قول الرجل » وعن 


"of م‎ 


قال : وإن أنكر أن يكون لها عليه صداق فالقول أيضا قوها 
قبل الدخول وبعده ما ادعت مهر مثلها إلا أن يأ ببينة ببراءته 


١ 
)١( منه‎ 


ش : لأنها منكرة ‏ والأصل معها » والقول قول انكر .0" قال 
النبي عه « ولكن العين على المدعى عليه )27 والقول قول 
مدعى الأصل » وقول ارقي : قبل الدخول وبعده . احترازاً من 
قول مالك والفقهاء السبعة : إن كان بعد الدخول فالقول قول 
الزو ج“ وقوله : ما ادعت مهر مثلها . بناء على ما تقدم له ع 
الله أعلم . 

قال : وإذا تزوجها بغير صداق لم يكن لما عليه إذا طلقها قبل 
الدخول إلا المتعة . 


ش : قد تقدم للخرقي رحمه الله فيما إذا تزوجها على حرم كالخمر 
ونحوه » ثم طلقها قبل الدخول أن لما عليه نصف المهر » وقال : 
فيما إذا فقد الصداق أن لما عليه المتعة فقط › وهذا إحدى 
الروايات عن أحمد رحمه الله » واختيار أي محمد » والشيرازني » 


ماد وابن ذكوان والحسن : القول قولها ما بينها وبين صداق مثلها » وانظر المسألة في المقنع ۳ /۸۹ 
والمغني 3/7 وامحرر ۲ /۳۹ والفروع ٩‏ /۲۷۸ والمبدع 14/77 والإنصاف ۲۹۱/۸ . 

. في (ع) : أن لها . وفي (س) : ببينة والقول قول المنكر . وني ( المتن د ت ) : تشهد براءته‎ )١( 
: وفي ( المغني ) تبرأ منه‎ 

(۲) سقط من (س ت) : والقول قول المنكر , 

(؟) هو حديث ابن عباس الذي في الصحيحين › وتقدم برقم 15456 › ۲۰۸ . 

(4) حكى ذلك أبو محمد في المغني ٠‏ /4/ وتقدم النقل عن مالك وعن الحسن وغيره من السلف » 
ولم أجده مسندا عن الفقهاء السبعة › والمراد بهم العلماء من أهل المدينة » الذين اشتهروا في عهد 
التابعين » وهم سعيد بن المسيب » وعروة بن الزيير » والقاسم بن محمد بن أي بكر » وأبو بكر بن محمد 
ابن الحارث بن هشام » وخارجة بن زيد بن ثابت » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود › 
وسليمان بن يسار . 


~۳۰۵0 


لقول الله تعالن 9 لا جناح عليكم إن طلقم النساء ما لم 
تمسوهن » أو تفرضوا ن فريضة ومتعوهن 4 نفى سبحانه 
الجناح من جهة الفرض عن التي لم تمس إلا أن يفرض لما 
فريضة » وأوجب للا المتعة » ثم أوجب بعد للمفروض لما نصف 
المفروض » وإطلاق الآيتين يشمل من فرض لطا مطلقا » إلا أنه لما 
لم يمكن إعطاء نصف المفروض في التسمية الفاسدة » وجب 
نصف بدله » وهو نصف مهر المثل . ( والرواية الثانية ) لا يجب 
إلا المتعة في الصورتين » وهو اخختيار الشريف » رأبي الخطاب في 
خلافيهما » واي البركات » إذ التسمية الفاسدة وجودها كالعدم ع 
فهي كمن لم يفرض لما » فلا يجب ها إلا المتعة لا تقدم ( والرواية 
الثالثة ) وهي أضعفها يجب نصف مهر المثل فيهما » وظاهر الآي 
يخالف ذلك .0) 
( تنبيبان ) . أحدهما اختلف العلماء في تقدير الآية الكريمة 
السابقة » فمنهم من قدر ( تفرضوا ) معطوفا على امجزوم » أي : 
ما لم مسوهن أو ما لم تفرضوا طن . واستشكل بأنه يصير معناه : 
لا جناح عليكم فيما يتعلق بمهور النساء في مدة انتفاء أحد 
هذين الأمرين » مع أنه إذا انتفى الفرض دون المسيس » لزم مهر 
المثل » وإذا انتفى المسيس دون الفرض لزم نصف المسمى °0 
ومنهم من قدره منصوبا بن مضمرة » وأو بمعنى ( إلا ) أي ما لم 
تمسوهن إلا أن تفرضوا لحن فريضة » أو : إلى أن تفرضوا هن 
(۲) انظر الكافي ۷۴۳١/۲‏ والمغني 1 /۷۱۲ وامحرر ۲ /۳۷ والفروع © /181 . 
(7) قال ابن جرير في التفسير 5 /11 : فمعلوم أن الصحيح من التأويل في ذلك ا لا جناح عليكم 
إن طلقم ) المفروض لمن من نسائكم الصداق » وقبل أن تماسوهن » وغير المفروض هن قبل الفرض . 
وسقط من (س ت) : لزم .... المسيس . ومن (ي) : لزم الفرض . 


س ۰ س 


فريضة » وهذا قول الزتخشري وهو جيد » ومنهم من جعل ( أو ) 
بمعنى الواو » أي ما لم تمسوهن وتفرضوا'“» وهذا أيضا في المعنى 
صحيح ( الثاني ) تخصيص الخرقي هذه بوجوب المتعة ظاهره أنه 
لا متعة لغيرها » وهو المشهور عن أحمد والختار للأصحاب من 
الروايات » لأن الله سبحانه قسم النساء قسمين » فجعل للتي لم 
يفرض لا ولم يسم المتعة » وجعل للمفروض ها نصف المفروض › 
وظاهره أنه لا زيادة لها على ذلك لعموم وللمطلقات 
متاع 04" أو تحمل هذه الآية على الاستحباب » وكذلك قول 
لنبي مه ( أمتعكن )(" ونقل عنه حنبل » لكل مطلقة متاع ) 
للايتين الكريتين » وإليها ميل أبي بكر » وقال : العمل عليها 
عندي . لولا تواتر الروايات عنه بخلافها “ والله أعلم . 

قال : على الموسع قدره وعلى المقتر قدره »> فأعلاه خادم » 
وأدناه كسوة يجوز لها أن تصلي فيها » إلا أن يشاء أن يزيدها » أو 
تشاء هي أن تنقصه .(“ 
ش : متى تراضيا في المتعة على شيء اتبع ما تراضيا عليه إذا كانا 
من أهل التراضي » إذ الحق هما لا يعدوهما » وإن تنازعا رجع 
الأمر إلى الحا » فيعتبر حال الزوج » فيجعل على الموسع قدر 


: /4لال وفيه : إلا أن تفرضوا أو حتى تفرضوا . وسقط من (د)‎ ١ انظر كلام الزخشري في الكشاف‎ )١١ 
. أو إلى فريضة . وفي (ع س) : وتفرضوا من وهذا‎ 

(؟) سور البقرة » الآية ۲٣۱‏ وكأن في الكلام سقطا تقديره : فيكون مخصصا الح . 

(۳) أي قول الله تعالى له » يا في سورة الأحزاب » الآية ۲۸ وسقط من (خ م ي) : من قوله لعموم . 


)٤(‏ ذكر القاضي في الروايتين ۲ ٠۲۹/‏ هذا التقل عن حنبل » وقال : قال أبو بكر : كل من روى عن اي 
عبد الله لا يحكم بالمتعة إلا من لم يسم لحا مهرا ء إلا ما روى حنيل اه . 
(ه) في رم خ ي والتن ) : فأعلاها. . و ( في المتن ) : وأدناها . وني ( المتن والمغني ) : إن شاء هو 


د eV‏ ده 


سعته » وعلى المقتر قدر قتره » للاية الكرية 20 ثم المشهور 
والختار من الروايات للخرتي » والقاضي » وجماعة من أصحابه أنها 
مقدرة الأعلى والأدنى » فأعلاها خادم » وأدناها كسوة يجزئها أن 
تصلي فا . 

١‏ 9 لان ابن عباس ترجمان القرآن قال : أعلى المتعة خادم ثم دون 
ذلك النفقة » ثم دون ذلك الكسوة . رواه أبو حفص بإسناده ,© 


۲ _ وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه طلق امرأته تماضر 
الكلبية فحممها بجارية سوداء يعني متعها .20 وإنما اشترطنا في 
الكسوة أن تجزيء في الصلاة حملا على الكسوة الواجبة بمطلق 
الشرع » وهي الكسوة في الكفارة ( والرواية الثانية ) يرجع إلى 
اجتهاد الحا في ذلك » لان التقدير من الشرع »ء ولم يرد 
( والرواية الثالثة ) وهي أضعفها هي متاع بقدر نصف مهر 


)١(‏ يعني قوله تعالى ف ومتعوهن على الموسع قدره , وعلى المقتر قدره » وقد روى ابن جرير في 
تفسيرها برقم ©0190 عن الشعبي قال : أوسطه خمارها ودرعها وجلبابها وملحفتها » وذكر أبو داود في 
مسائله 1755 : سمعت أحمد سكل كم المتعة ؟ قال : على قدر ما يراه الحآم . 

(؟) رواه ابن جرير برقم 0135 والبيبقي ۷ /744 عن علي بن ابي طلحة » عن ابن عباس قال : فان 
كان موسرا متعها بخادم أو نحو ذلك » وإن كان معسرا فبثلاثة أثواب أو نحو ذلك . ورواه ابن جرير 
۳ واين حزم في الى ١١‏ //70 عن عكرمة عن ابن عباس : أعلى المتعة الخادم » ودون ذلك النفقة 
والكسوة > وروی ابن ألي شيبة 4 ١57/‏ عن الثوري عن إسماعيل » عن ابن عباس : أرفع المتعة الخادم 3 
ثم دون ذلك الكسرة » ثم النفقة 

(۳) رواه مالك في الموطأ ۲ /44 بلاغا : أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة له فمتع بوليدة » ورواه ابن 
جرير برقم ٥۰٤‏ وسعيد برقم ١/59‏ عن شعبة » عن سعد بن إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف » عن 
حميد ين عبد الرحمن »عن أمه قالت : كأني أنظر إلى جارية سوداء » حممها عبد الرحمن أم ألي سلمة 
حين طلقها » ورواه عبد الرزاق 7١7015‏ وسعيد بن منصور 1/58 وأبو عبيد في الغريب 4 ٠١/‏ والبيمقي 
٤/۷‏ عن سعد بن إبراهيم » عن أبيه » عن جده عبد الرحمن به » وعند عبد الرزاق ۽ عن سعد › أن 
عبد الرحمن فذكره مرسلا » ورواه ابن أي شيبة © ٠١١/‏ عن صالم بن إبراهيم » أن عبد الرحمن متع 


اڅ . 


A=‏ هه 


المخل » لأا بدل عنه » ولا تليق هذه الرواية بمذهب أحمد » لأنه 
تنتفي فائدة اعتبار الموسع والمقتر ولا تبقى فائدة في إيجاب نصف 
مهر المثل أو المتعة إلا“ غايته أن ثم الواجب من النقدين » وهنا 
الواجب متاع » وهذه الرواية أخذها القاضي في روايتيه من رواية 
الميموني » وسأله 5 المتاع ؟ فقال : على قدر الجدة » وعلى من 
قال تمتع بمثل نصف صداق المثل»”2 لأنه لو كان فرض لها صداقا 
كان لها نصف الصداق» قال القاضي : وظاهر هذا أنها غير 
مقدرة » وأنها معتبرة بيساره وإعساره » وقد حكى قول غيره أن 
قدرها نصف مهر المثل ولم ينكره » وظاهر هذا 9" أنه مذهب له 
انتبى » وهذا في غاية التهافت » لأنه إنما حكى مذهب غين بعد 
أن حكى مذهبه » وإثما نقول على قول أنه إذا حكى عن غيه 
قرلا يكون مذهبا له » إذا لم يبين في تلك الحكاية مذهبه » ثم 
يلزم من هذا أن يكون قال قولين مختلفين في وقت واحد »2 والله 
سبحانه اعلم . 

قال : وإن طالبته قبل الدخول أن يفرض لا أجبر على ذلك . 
ش : إذا طالبته المرأة التي لم يفرض هما قبل الدخول أن يفرض ها 
أجبر على ذلك )7“ لأ حقها ثبت بالعقد » إذ التكاح لا يخلو 


)١(‏ هكذا في النسخ لم يذكر المستثنى ء ول يكر أكثر الفقهاء إلا روايتين في حكم المتعة » وذكروا روايتين في 
قدرها » انظر المغني 5 /17/ والكائي ۷۳۲/۲ والشرح الكبير ۸ /۸۸ وانحرر ۳۷/۲ والإنصاف 
e ۹۹/۸‏ 8 

(۲) ذكر القاضي في الروايتين ١/۲‏ قول الخرتي في قدرها » وقول الميموني عن أحمد : على قدر 
الجدة » وعلى من قال تمتع بمثل نصف صداق امثل » ونقل أي داود ) تقدم . 

(۳) انظر كلام القاضي المذكور في الروايتين » إلى قوله أنه مذهب له ء وفيه نصف مهر المثل » لا زيادة 
عليه » ولم ينكره فظاهر هذا . 

ر4) بريد بالقولين امختلفين ما في رواية الميموني » فالأؤل قوله : على قدر الجدة . والثاني قوله : تع 
بتصف صداق المثل 5 

(ه) في (ع) : وإن طالبته . وفي (ت) : على أن يفرض . 


- الى 2 


من مهر » وظاهر كلام ا حرتقي أن هذه المطالبة عند الحام > لأنه 
الذي إليه الإجبار > وإذاً يفرض مهر المثل ء لأنه بدل البضع 
فيقدر به كالسلعة إذا تلفت » فلو كانت المطالبة بغير حضرة 
الحا جاز ما اتفقا عليه » إذ الحق هما لا عدوا » والله أعلم . 

قال : فإن فرض لا مهر مثلها لم يكن لحا غيره » وكذلك إن 
فرق نذا اتل میت د" | 
ش : قوله : فرض . يحتمل أنه مبني للمفعول » والضمير راجع إلى 
الجاع » ويرشحه أنه ساق ذلك بعد الإجبار » والإجبار مختص 
بالحام » ويحتمل أنه مبني للفاعل » والضمير راجع إلى الزوج » 
ويرجحه أن الضمير في قوله : وكذلك إن فرض ها أقل منه 
فرضيت به له » لأ الحا لا يفرض إلا مهر المثل > فعلى الثاني : 
متى فرض ها الزوج مهر امثل لم يكن ها غيو » لأنه الذي 
وجب لا بالعقد » وكذلك إن فرض لا أزيد منه بطريق الأول » 
لكن قال أبو محمد : ولا يستقر لها ما لم ترض به » وفائدة عدم 
استقراره أنه لو مات قبل الدخول كانت باقية على عدم الفرض » 
فتتجب لها المتعة » وإن فرض لها أقل من مهر المثل فرضيت رهي 
من يعتبر رضاها فلا شيء ها غيرو » لان الحق لها » وإن لم ترض 
رفع الأمر إلى الاو “١‏ وعلى الاحتال الأول - وكذلك قد يجري 
على الثاني إذا طلقت قبل الدخول لم يكن ها على ظاهر”" 
كلام الخرق إلا نصف ما فرض لا » وهو إحدى الروايتين ) 
اعتبارا بحلها الراهنة » وهي إذاً مفروض لحا » فتدخل تحت قوله 


(؟) انظر كلام أبي محمد في المغني 7 /14/ قال : فإن لم ترض به لم يستقر لا حتى ترضاه ٠‏ 
(۳) يريد بالاحتال الأول كون الحآم هو الذي يفرض ها المهر > وفي (ع د) : قد بىء على . ولي 
(خ) : لم يكن لحا عليه . 


hh 


سبحانه 9 وإن طلقتموهن من قبل أن تسوهن ‏ وقد فرضتم 
هن فريضة فنصف ما فرضم 74" ( والرواية الثانية ) يسقط ما 
فرض ها » وتجب لا المتعة » نظرا إلى حالما في حال الإبتداء » 
والله أعلم . 
قال : ولو مات أحدهما قبل الإصابة وقبل الفرض ورثه 

صاحبه » وكان لها مهر نسائها ٩.‏ 
ش : قيد الشيخ رجه الله هذا الحكم بقبل الإصابة وقبل 
الفرض » لأن ذلك مخل التردد والخلاف » ولا نزاع في الإرث » 
لعموم قوله تعالى ‏ وهن الربع ما تركم 4 الاية " وهذه زوجة 
بلا ريب » وأما تكميل المهر فهو المذهب بلا ريب . 

مم0 لا روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سكل عن رجل 
تزو ج امرأة ولم يفرض لها صداقاء ولم یدخل بها حتى مات» فقال 
ابن مسعود: لها صداق مثلهاء لا وکس ولا شططء وعليها 
العدةء وها اليراث . فقام معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه 
فقال: قضى رسول الله عه في بروع بنت واشق - امرأة متا 
مثل ما قضيت. ففرح بها ابن مسعود رضي الله عنه. رواه 
الخمسة» وصححه جماعة منهم الترمذي»وهذا لفظه .() (وعن 


. ۲۳۷ سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(۲) في (ع) : ووييه وكان . وفي (د) : مهر مثلها من نسائها . 

(۳) سورة النساء » الآية ١١‏ . 

)٤(‏ هو في مسند أحمد ٤٤١۷ » 4/1١‏ برقم ۹ ا ۷ ۷۹/6 ل 
داود 5014 والترمذي + /۲۹۹ برقم ١٠91‏ والنسائي ٠ ۱۲۳ » ۱۳۱/٩‏ ۱۹۸ واين ماجه ۱۸۹۱ من طرق 
عن عبد الله بن مسعود به » ورواه أيضا عبد الرزاق ۱۰۸۹۸ » ٠١889‏ 11/41 › 1140 والطيالسي 
يا في المنحة 1695 وابن أي شيبة 4 / 0 والدارمي ۲ ٠٠١/‏ وأبو يوسف في الآثار برقم 707 وسعيد بن 
منصور 399 وابن الجارود ۷۱۸ وابن حبان يا في الموارد 1538 ۱۲۹١‏ والحآم ؟ / 18١‏ والطبراني في 
الكبير ۲۳٠/۲۰‏ والخطيب في الموضح ١‏ /114 والبمقي ٠‏ /ه4؟ وقال الترمذي : حسن صحيح . 


- "5١١ نت‎ 


أحمد رواية أخرى) : لا يجب لا إلا نصف مهر المثل» قياسا لفرقة 
اموت على الطلاقء وهو باطل بالنصء وبأن الموت يتم به 
النكاح» ولذلك وجبت العدة به قبل الدخول» وكمل به 
السى» بخلاف الطلاق فما“ انتهبى» وإذا أوجبنا المهر فإن 
الواجب مهر نسائها کا في الحديث» أي أقاربهاء ثم هل يعتبر 
جميع أقاربها من قبل الأب والأم» كأختها وعمتهاء وبنت أخيباء 
کا اھا يعر لحار أي بكر رای اتا ورت 
في خلافيهما » والشيرازي » لعموم الحديث » أو لا يعتبر إلا 
نساء العصبات كأختها ونحوها وهو اختيار أي محمد قال : لأن 
في بعض الروايات : مهر نساء قومها !© ولأن الشرف معتبر في 
المهر »> وشرف الرأة بنسبها » وذلك بالأب لا بال ؟ على 


وقال الحا : صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي » وذكره الحافظ في البلوغ ٠٠١‏ قال : وصححه 
الترمذي وحسنه جماعة » وذكره في التلخيص ۲۳ قال : وصححه ابن مهدي والترمذي » وقال ابن 
حزم : لا مغمز فيه لصحة إستاده > وذكره ابن ألي حاتم في العلل 77 » 1۲۸١‏ وذكر الاختلاف في 
اسم الأشجعي عن ألي زرعة » وصحح أنه معقل بن سنان » وذكر الحافظ في التلخيص الاضطراب في 
اسم الراوي » قيل عن معقل بن سنان » وقيل عن رجل من أشجع » أو ناس من أشجع » وصححه 
بعض أصحاب الحديث » وقالوا : إن الاختلاف في اسم راويه لا يضر » لأ الصحابة كلهم عدول . 
اه . وقد روى عبد الرزاق ٠١889‏ والبمبقي ۷ /74 عن ابن عمر أنه أنكح ابنه فتوفي قبل أن يدخل أو 
يفرض » فلم يجعل ها ابن عمر صداقا » فخاصمته إلى زيد فلم يجعل زيد لها صداقا » وروی أيضا 
فلن > تتفل عن علي واين عباس وطاوس أنه لا صداق لا » وان عليا بلغه حديث معقل فقال : 
لا تصدق الأعراب على رسول الله مُه » وروى ابن ألي شيبة 4 / 15٠‏ عن ابن عمر وعلي وعطاء واي 
الشعثاء قالوا : ليس لها صداق » وها الميراث » وروى أيضا عن ابن عباس قال : ها نصف الصداق أو 
الصداق شك أبو بكر » ثم روى عن الحسن مرسلا في التي يتوف عنها زوجها قبل أن يفرض لا » وقبل 
أن يدخل بها » أن لها صداق نسائها » رعدة التو » وها المراث » وروی سعيد ٩۲۲‏ 914 هذه 
الأثار عن علي وابن عمر وزيد أنه لا صداق لها » وأن عليا قال : لا يقبل قول أعرابلي من أشجع على 
كتاب الله عز وجل . وروی -حديث الحسن مرسلا : لا مثل صداق نسائها . 

: ذكر هذه الروايةأبو محمد في المغني 771/7 وف الكاني ۲| . الاو افع 4.1/6 ود کر ها کار اننام‎ )١( 
لم أجد هذه اللفظة في روايات حديث ابن مسعود » وإغا روي بلفظ : ها مهر نسائها . أو إحدى‎ )"( 
. نسائها » أو امرأة من نسائها‎ 


۳\۲ 


روايتين » قال أبو محمد : وينبغي أن يعتير الأقرب فالأقرب من 
نساء العصبات » فتقدم أسواتها » ثم عماتها » وعلى ذلك وتعتبر 
المساواة في العقل والدين » والجمال » وكل ما يختلف به المهر » 
حتى لو كان عادتهم التأجيل فرض مؤجلا في أحد الوجهين » 
وف الآخر : لا يفرض إلا حالا » لعلا يخالف نظائره » وهو 
أبدال المتلفات ع”' والله أعلم . 
قال : وإذا خلا بها بعد العقد فقال : لم أطأها . وصدقته لم 
يلتفت إلى قوما » وكان حكمهما حكم الدخول في جميع 
أمورهما إلا في الرجوع إلى زوج طلقها ثلاثا » أو في الزنا فإغهما 
يجلدان ولا يرجمان ٩.‏ 
ش : الخلوة بالمرأة بعد العقد في الجملة حكمها حكم الدخول 
في استقرار المهر وإن لم يطأ » على المذهب المعروف بلا ريب . 
4 9 لما روى الإمام أحمد بسنده عن زرارة ب بن أو قال : قضى الخلفاء 
الراشدون المهديون أن من أغلق بابا » وأرخى سترا » فقد وجب 
ا مهر » ووجبت العدة .° 


ورواه أيضا عن عمر وعلي رضي الله عنهما وهو مشهور عنهما ) 


ر انظر كلام أي محمد في المقنع ؟ /84 والكافي ۲ / 77 والمغني ۷۲۲/١‏ . 

(۲) في ( اين ) : خلا بعد العقد . وني (م) : لما أطأها . وفي (د) : إلى قوها . وني (س ع د) : 
وكان حكمها . وني ( المتن ) : فإنهما يحدان . 

(۳) زرارة ب بن أوق هو أبو حاجب العامري الحرشي » قاضي البصرة » ثقة عابد تابعي » مات سنة 11 
كا في التقريب ء ورقع في النسخ : ابن ابی أوفى . ركذا في كتاب ( الروايتين ) للقاضي ۲ ٠۲۷/‏ وهو 
خطاً » وهذا الأثر رواه عبد الرزاق ۱۰۸۷١‏ وابن آي شيبة 4 /ه؟ وسعید بن منصور ۲ والطحاوي 
في مشكل الآثار ۲۷۰/۱ والبدبقي 7 /ده؟ من طرق عن عوف - وهو الأعراني - عن زرارة به ۽ وم 
أجده في السند » ولعله رواه أحمد في غير المسند » وذكره الحافظ في التلخيص هده قال : ورواه أبو 
عبيد في كتاب النكاح » من رواية زرارة الج » وقال البمبقي : هذا مرسل ٬زرارة‏ لم يدركهم . 


د ۳۳ - 


وكذلك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه » عليبا العدة » وها 
الصداق ''2 وهذه قضايا اشتہرت ولم ينقل إنكارها فكانت 
حجة » ( وقيل عن أحمد ) رواية أخرى أن المهر لا يتقرر إلا 
بالوطء . 


707 ويحكى ذلك عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنما لقوله 
سبحانه ف وإن طلقتموهن من قبل أن تسوهن وقد فرضم هن 
فريضة فنصف ما فرضتم 74 والمطلقة قبل الدخول وقبل الوطء 
لم تمس » ومثله قوله تعالى 9 ياأيها الذين اموا إذا نكحم 


)١(‏ أي رواه أحمد أيضا عن هؤلاء » كا في مسائل ابنه عبد الله ۱١۷‏ : حدثني أي » أخبرنا يحيبى 
ابن سعيد » أخبرنا قتادة » عن الحسن » عن الأحنف » عن عمر وعلي : من أغلق بابا » وأرخى سترا 
فلها الصداق » وعليما العدة . ثم روى عن أبيه » من طريق ابن المسيب » أن عمر قضى في الرأة 
يتزوجها الرجل » أنها إذا أرخت الستر فقد وجب الصداق » ورواه أيضا عبد الرزاق ٠١8548 » ٠١857‏ » 
۷ وابن ابي شيبة ٤‏ /75 » 118 وسعيد بن منصور 8١ ۷٥۷‏ والدارقطتي ٣۰٠۹/۳‏ 
والبيبقي ۷ /55؟ رالطحاوي في المشكل ١‏ /113 من طرق عن عمر وعلي بنحوه » وروى عبد الله بن 
أحمد 15.4 ومالك في الموطأ ؟ /5” وعبد الرزاق ٠١875‏ وابن ألي شيبة ٠٠١ » 74/ ٤‏ وسعيد بن 
منصور ۷٣۵‏ ۰ والدارقطني © /0 والبيقي ۲٠٠/۷‏ والطحاري في مشكل الآثار 50/١‏ عن 
سليمان بن يسار » أن الحارث بن الحكم تزوج امرأة » فدخل بها فإذا هي خضراء » فلم يكشفها » 
فقال عندها مخليا بها » ثم خرج فطلقها » وأرسل إليها نصف الصداق » فرفع ذلك إلى مروان » فأرسل 
مروان إلى زيد بن ثابت » فقال زيد : أرأيت لو أن المرأة حملت الآن » وقالت : هو منه . أكنت مقيما 
علا الحد ؟ قال : لاء فقال زيد : لما صداقها كاملا . 

(۲) رواه عبد الرزاق ۱۰۸۸۲ عن ابن جري ۽ عن ليث وهو ابن أبي سلم » عن طاوس » عن ابن عباس 
قال : لا يجب الصداق حتى يجامعها » لها نصفه . وكذا رواه ابن أي شيبة 4 /7 والشافعي ا في 
بدائع المنن ۲۳۲/۲ والبيقي 754/7 من طرق عن ليث وهو ابن ألي سلم » عن طاوس عن ابن 
عباس به » وذكره الحافظ في التلخيص 147/77 قال : وفي إسناده ضعف . وقد رواه عبد الرزاق 
۲ عن الثوري عن طاوس » عن ابن عباس » ورواه البييقي ٠‏ /64؟ عن علي بن ألي طلحة » عن 
ابن عباس » راما أثر ابن مسعود فرواه ابن أي شيبة 4 /53 والبيبقي ۷ /ده؟ من طرق عن الشعبي 
عن ابن مسعود قال : لها نصف الصداق وإن جلس بين رجليها . قال البييقي : وفيه انقطاع بين 
الشعبي وابن مسعود . 


(*) سورة البقرة » الآية ۲۳۷ . 


"١4‏ مس 


المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم علبين من 
عدة تعتدونها 4 الآية »'" وأيضا قوله تعالى [ وكيف تأخذونه 
وقد أفضى بعضكم إلى بعض 4 علل سبحانه منع الأخذ 
بالافضاء 3 والافضاء الجماع > وا معلل بوصف عدم عند عدمه » 


وأجيب بالطعن فيما روي عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله 
عنبه0) قال أحمد في حديث ابن عباس رضي الله عنه يرويه ليث 
وليس بالقوي » وقد رواه حنظلة خلاف ما رواه ليث » وحنظلة 
أقوى من ليث »2*9 وقال ابن المنذر في حديث ابن مسعود رضي 
الله عن“ منقطع وأما آيتا المس فيحتمل أن المراد بالمس 
حقيقته2"0 وكنى به عن سببه وهو الخلوة » ويحتمل أن المراد به 
حقيقته أو الجماع .0" وغايته أنه يدل على أنه قبل المسيس لا 
يتكمل المهر » ولا تجب العدة » وهو شامل للخلوة ولغيرها › 


. وسقطت من (ي)‎ ٩ سورة الأحزاب » الآية‎ )١( 

. سورة النساء » الآية‎ )١( 

(؟) تقدم آنفا ما روي عنبما» وان أثر ابن مسعود فيه انقطاع » وقد روى عبد الرزاق ٠١81‏ عن ابن 
جريج › > عن عبد الكريم » أن ابن مسعود قال مثل قول عمر » يعني لها الصداق بالخلوة . 

ر نقل ذلك إسحاق بن إبراهم بن هانيء في مسائله ٠١١١‏ قال : سألته يعني الامام أحمد أن الرجل 
المكفوف يزوج با رأة » ولا يريد أن يدخبل بها » فجيىء بها فأدخلت عليه ؟ قال : إذا كان لا يعلم 
بدحوها فلها نصف الصداق » قلت : إنهم يحتجون بحديث ابن عباس ؟ قال : إثما روى حديث ابن 
عباس ليث » وليث ليس بالقوي » وروى حنظلة حلاف ما رراه ليث » وحنظلة أوثق من ليث اه وم 
أجد رواية حنظلة . 

(5) قال ابن المنذر في الإشراف > /14 برقم ۲۲۸٠١‏ : وقالت طائفة : لا يجب الهر إلا بالسيس . وقد 
روي عن ابن مسعود » وابن عباس أنهما قالا ذلك » ولا يصح ذلك عن أحد منهما » فأما حديث ابن 
عباس فإئما رواه ليث بن ألي سلم » وليث يضعف » وحديث ابن مسعود متقطع . 

(1) يريد قيقته جرد اللمس بالكف أو غييها» ووقع في (س ت م ي) : حقيقة . 

(۷), روى ابن جرير في تفسير آية البقرة برقم :919 عن ابن عباس قال : المس الجماع ء ولكن الله 
يكنى ما شاء بما شاء . وفي رواية : المس النكاح . واستدل ابن جرير بقوله تعالى فآ ولم يمسسني 
بشر ) رت 3 من قبل أن يناسا 4 . 


ه8١"‏ -ه 


حرج منه الخلوة بقضاء الصحابة » وأما آية الإفضاء فلا نسلم 
أن المراد بالإافضاء الجماع » بل المراد الخلوة » نظرا إلى حقيقته » 
إذ هو مأخوذ من الفضاء وهو المكان الخالي » وكذلك يحكى عن 
الفراء أن المراد بالافضاء الخلوة »(') ولو سلم أن ذلك كناية عن 
الوطء فإن المراد ‏ والله أعلم ‏ التشنيع والمبالغة في الانتهاء عن 
الأحذ في مثل هذه الحال أي كيف تأخذونه وقد حصل 
مباضعتكم لأزواجكم » ومثل ذلك يتعجب منه » وينكره أهل 
المروءات . 

إذا تقرر هذا فقول الخرق : وإذا خلا بها . معنى الخلوة أن 
يخلو بها بحيث لا يحضهما مميز مسلم , ولو أنه أعمى أو نام » 
قاله ابن مدان في رعايتيه“ وقوله : بعد العقد . يشمل العقد 
الصحيح والفاسد » وهو منصوص أحمد » ومختار عامة أصحابه » 
لعموم قضاء الصحابة » ولأ الابتذال يحصل بالخلوة في العقد 
الفاسد » ”ا في الصحيح » وخالفهم أبو محمد فاختار عدم 
الوجوب في النكاح الفاسد ١‏ نظرا إلى أن العقد ليس بموجب » 
وإنما الموجب الوطء ولا وطء . 


وقوله : فقال : لم أطأها . وصدقته لم يلتفت إلى قوطهما » 


)١(‏ قال ابن جرير في تفسير سورة النساء » الآية ۲١‏ : [ وقد أفضى بعضكم إلى بعض »© فتباشزتم 
وتلامستم ٠‏ قال : والإفضاء إلى الي الوصول إليه بالمياشة له » ثم روى عن ابن عباس قال : الإفضاء 
الباشرة » ولكن الله كريم يكني عما يشاء . وني رواية الإفضاء هو الجماع . 

. انظر أقوال فقهاء المذهب في الإنصاف ۸ /۲۸۴ وقد توسع بذكر ما فيها من الخلاف‎ )٠( 
» قال أبو محمد في الغني 5 /714 : إذا خلا بامرأة بعد العقد الصحيح استقر عليه مهرها . انغ‎ )( 
وقال في المقنع ۳ /44 : وأما النكاح الفاسد فإذا افترقا قبل الدخول فلا مهر » وإن دخخل بها استقر عليه‎ 
المسمى » ولا يستقر بالخلوة » وقال أصحابنا يستقر امم » وانظر المذاهب في الإنصاف ۸ /ه5 والمبدج‎ 
. والشرح الكبير ۹۷/۸ ووقع في (خ) : الفاسد ۴ا في الصحيح‎ ” 


5 - 


دفعا لوهم من يتوهم أن الحق لها فيسقط برضاها ٠‏ وذلك لان 
الخلوة يتعلق بها أيضا حق لله تعالى كالعدة ونحوها » ثم قضاء 
الصحابة مطلق » ونقل عنه ابن بختان إذا صدقته المرأة أنه لم 
يطأها لم يكمل الصداق » وعليها العدة »7 إذ الصداق محض 
حقها . 
قوله : وكان حكمهما حكم الدخول » في جميع أمورهما إلا 
في الرجوع إلى زوج طلقها ثلاثا » أو في الزنا فإنهما يجلدان ولا 
يرجمان . يعني في استقرار المهر كا تقدم » ووجوب العدة لقضاء 
الصحابة » وفي تحريم أختها » وأربع سواها إذا طلقها حتى تنقضي 
عدتها » قياسا على ما تقدم » لوجود مظنة الوطء » وفي ثبوت 
الرجعة له عليها في العدة » وإن ادعى أنه ما وطمها > على 
المنصوص وامختار للعامة ع7" لعموم « وبعولتين أحق بردهن في 
ذلك4© وم يثبت أبو بكر الرجعة بالخلوة » وفي نشر حرمة 
المضاهرة » وهو إحدى الروايتين » والمشهور خلافها » حملا 
لدخوله في قرله تعالى ل فإن لم تكونوا دخلم بين 04 على 
الوطء . 


واستكنى الخرقي الرجوع إلى المطلق ثلاثا . 


رم في (ع د) : ليس بواجب . وفي (د) : أن الوطء الموجب فلا وطء . وني (م ي) : أن الحق 
هما . وفي (س ت) : هم . وني (ي) : برضاهها . 

(۲) ابن يختان هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق » أحد الرواة عن الإمام أحمد » ركان جاره وصديقه › 
روى عنه مسائل كثية لم يروها غيو » مترجم في انبج الأحمد برقم 4ه وطبقات الحنابلة برقم 04١‏ 
وهذا التقل ذكره أبو محمد في المغني ۷۲٤/١‏ . 

() أي عامة الفقهاء » وذكر في المغني * /0/ قول الثوري وألي حنيفة : لا رجعة له عليها إذا أقر أنه 


(4) سورة البقرة » الأية ۲۲۸ . 
)٥(‏ سورة النساء › الآية ۳ . 


د ۳۷ہ 


#7 حدیث أمرأة 5 القرظي « لا حتى تذوقي عسيلته » ويذوق 


عسيلتك 6''' واستننى أيضا الإاحصان › فلا يث يغبت بهاء لأن 
لبي که قال ٠‏ ايب اليب ۲" واليوة لا تحصل إلا 
بالوطء» ثم الحد يدراً بالشببة”2 وكأن مراد الخرقي بقوله : 
حكمهما حكم الدخول » » يعني فيما يتعلق بالنكاح » فلا يرد 
عليه الغسل > فإنه لا يجب بها » ولا الخروج من الفيئة لأنه من 
باب الأيمان » والذي حلف عليه الوطء ولم يوجد ع7 ولا تفسد 
بها العبادات » ولا تجب بها الكفارات حيث وجبت » نعم قل يرد 
عليه ما إذا خلا بها بعد ضرب المدة في العنة » فإنه لا يخرج من 
العنة » وبالوطء يخرج . 

( تنبيه ) الخلوة المعترة هي خلوة من يطأ مثله » يمن يوطاً 
مثلها » مع علم الزوج بها ا نص عليه أحمد في المكفوف يتزوج 
امرأة فأدخلت عليه » فأرخى الستر » وأغلق الباب » فإن كان لا 
يعلم بدخوها عليه فلها نصف الصداق » وقد أهمل أبو البركات 
هذا الشرط » ولو خلا بشرطه فمنعته الوطء لم يتقرر الصداق » 
والله أعلم . 

قال : وسواء خلا بها وهما محرمان أو صائمان » أو حائض » 
أو سالمان من هذه الأشياء . 


ش : يعني أنه لا يشترط للخلوة خلوها من مانع » ومثل الخرقي 


ر١)‏ رواه البخاري ۲٣۳۹‏ ومسلم ٠١‏ /7 عن عروة عن عائشة » وتقدم الحديث يرقم 32097 . 

. ۲٠١۹ هو حديث عيادة بن الصامت في عقوية الزاني » وتقدم برقم‎ )١( 

(5) ورد في ذلك أحاديث ذكر بعضها صاحب النتقى برقم ٤٠٤١ » ٤.۳۹‏ عن أي هريرة وعائشة ع 
قال : وقد روي عن غير واحد من الصحابة أنهم قالوا مثل ذلك اه . 

ر كذا وقع في النسخ : من الفيكة . والمعنى أن هذه الخلوة لا تحصل بها الفيئة من الإيلاء ؛ المذكورة 
في قوله تعالى ب فإن فازًا فإن الله غفور رحم ) . 


PIA = 


بالمانع الشرعي » وقد اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في هذه 
المسألة ( فعنه ) فيها روايتان » إحداهما ما قال الخرق » وهو مختار 
اانه 5 الحملة »› لعموم قضاء الصحابة . 


٨۸‏ 7 وعن عمر في العنين يؤجل سنة » فإن هو غشيها وإلا أحذت 
الصداق كاملا » وفرق بينبما » وعليها العدة ( وعنه ) لا 
يكمل بها الصداق » لأنَ المانع إن كان من جهتها فلم يتمكن من 
تسليمها » فأشبه ما لو منعته من نفسها » وإن كان من جهته 
فمظنة الوطء منتفية » واعلم أن الأصحاب قد اختلفت طرقهم 
في هذه المسألة » بعد اتفاقهم فيما علمت أن المذهب الأول » 
( فمن زاعم ) أن الروايتين في المانع سواء كان من جهته أو من 
جھتہا » شعيا كان كا تقدم » أو حسيا كالجب والرتق » وهذه 
طريقة أي الخطاب في خلافه الصغير » أي البركات ( ومن 
زاعم ) أن محلهما فيما إذا كان المانع من جهتها » أما إن كان من 
جهته فإن الصداق يتقرر بلا حلاف » وهذه طريقة القاضي في 
الجامع » والشريف في خلافه » ( ومن زاعم ) أن محلهما فيما إذا 
منع الوطء ودواعيه » كالاحرام والصيام » أما إن منع الوطء › 
فقط كا حخيض والرتق فيتقرر الصداق » وهذه طريقة القاضي في 
امجرد فيما أظن وبي علي ابن البنا » ( ومن زاعم ) أن محلهما في 

)١(‏ تقدم برقم 5504 وليس في أكثر طرقه ذكر الصداق إلا ما روى عبد الرزاق ٠٠۷۲١‏ عن اين 

المسيب » أن عمر جعل للعنين أجل سنة » وأعطاها صداقها وافيا » ورواه البيبقي 551/7 ولفظه : 

يجل سنة » فإن قدر عليها وإلا فرق بينهما » وها المهر وعليها العدة . 1 

(۲) لم يتكر أبو البركات في انحر ٠١‏ /ه شيئا من الموانع » وإنما ذكر ما يتقرر به المهر » وقال أبو داود 

في مسائله 116 : معت أحمد سثل عن رجل دخخل على أله رهما صائمان في غير رمضان » فأغلق 

الباب » وأرغى الستر ؟ قال : وجب الصداق . قيل : فشهر رمضان ؟ قال : رمضان خلاف هذا . 

قيل : فإن كان مسافرا في رمضان ؟ قال : هذا مفطر . يعني إذا خلا بها وجب الصداق . 


- ۳۹۹ 


المانع الشرعي » أما المانع الحسبي فيتقرر معه الصداق » وهذه 
يقة القاضي في 7 » وهي قريبة من التي قبلها » ويقرب 

من ذلك طريقة أبي محمد في المغني » أن المسألة على ثلاث 
روايات » الثالثة إذا كان المانع متأكدا كالإحرام والصيام لم يكمل 
الصداق » وإلاكمل .© 

( تنبيه ) لم يجر أبو البركات الخلاف في العدة » بل خصه 
بالصداق » وأجراه أبو محمد فيها والله أعلم . 

قال : والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح » فإذا طلق قبل 
الدخول فأمهما عفى لصاحبه عما وجب له من المهر ‏ وهو جائز 
افر ف مالا رع فة ضاحبة» 
ش : اختلفت الرواية عن أحمد رهه الله في الذي بيده عقدة 
التكاح ( فعنه ) ما يدل على أنه الزوج » وعليه أصحابه » 
الخرق » وأبو حفص » والقاضي » وأصحابه » لان الذي بيده 
عقدة النكاح بعد الزواج هو الزوج » لأنه الذي يملك الطلاق › 
ثم العفو إذا أطلق إنما ينصرف إلى عفو الإنسان عما يملكه › 
والولي لا يلك من المهر شيعا .© 


)١(‏ انظر كلام أي محمد في المغني 5 /15/ وتبعه ابن أخيه في الشرح الكبير ۸ /7 وانظر الكافي 
۲ / والإنصاف 580/8 . 

(۲) وهذا هو المقدم عندهم کا في كتاب الروايتين ٤/۲‏ وامحرر ۲ /58 والكافي ۲ /۷۲۷ والمقنع 
۸/۳ وشروحه » ويذكر أكثرهم رواية ثانية أنه الأب > وهو اخختيار شيخ الإسلام أني العباس » قال في 
الاحتيارات ۸ : والأب هو الذي بيده عقدة النكاح » وهو رواية عن أحمد > وقاله طائفة من 
العلماء » لأن له أن يأخذ من ماها ما شاء » وذكر نحو ذلك في مجموع الفتاوى ۳۲ / »> ۳ وقد 
اختلف فيا المفسرون » فروى ابن جرير في التفسير برقم 07/4 عن ابن عباس وعلقمة والأسود » ومجاهد 
وطاوس وشرج والحسن وإبراهم » والشعبي وعطاء وغيرهم أنه الولي » وروی عن مجاهد وطاوس 
والشعبي ٠‏ وشرج واين عباس » وعلي وجبير بن مطعم » وابن سيين وغيرهم أنه الزوج » وروى عبد 
الرزاق 1٠۸١١‏ عن عطاء وابن عباس وغرثما قالوا : هو الولي . وروى عن مجاهد وسعيد بن جبير 


ص ۰ ~~ 


۹ 7 وروى الدارقطني بإسناده عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن 
جده » عن النبي َك أنه قال ( ولي العقدة الزوج 7 


ونقل عنه ابن منصور : إذا طلق امرأته وهي بكر » قبل أن 
يدخل بها » فعفى أبوها عن زوجها عن نصف الصداق › فما 
أرى عفوه إلا جائزا » فأخذ من ذلك القاضي وغيره أنه بيده 
عقدة النكاح أي أنه الولي » لأنه الذي عقد عقدة النكاح ٠‏ 
بعد الطلاق » والاية مسوقة في ذلك » وإرادة الزوج بذلك مجاز 
باعتبار ما كان » والأصل الحقيقة » والدليل على أن العقد هو 
العقدة قوله تعالى «[ ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب 
أجله 4<" وأيضا العفو حقيقة عن شيء وجب » وذلك واضح 
في الزوجة والولي » لأنهما اللذان يجب ما المهر » إذ قوله تعالى 
<( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن › وقد فرضم هن 
فريضة فنصف ما فرضم ٠04‏ أي فعليكم نصف ما فرض » أو 


وغيرهما قالوا : هو الزوج . وروی ابن اي شيبة 4 /۲۸۱ عن طاوس ويجاهد وابن عباس » وعطاء والحسن 
والزهري قالوا : هو الولي . وروى أيضا عن شرج وسعيد بن جبير » وجاهد والضحاك وغيهم أنه 
الزوج » وروى نحو ذلك سعيد بن منصور ٤۱‏ والدارقطني ٠١‏ /۲۷۸ والبييقي 7 / 701 والشافعي کا في 
البدائع + /0م؟ وابن حزم في الحلى 1۲۷/۷۱ وغيرهم . 

') هو في سنن الدارقطني ۳ /۳۷۹ من طريق ابن فيعة » عن عمرو بن شعيب به » ورواه أيضا ابن 
جرير في التفسير برقم ههه عن ابن فيعة عن عمرو بن شعيب به مرسلا » ورواه ابن ایی حاتم کا في 
تفسير ابن كثير ١‏ /795 عن أبيه عن جده » وكذا رواه البييقي ۷ / 101 وقال : هذا غير محفوظ » وابن 
لميعة غير محتج به » وذكره الحافظ في التلخيص " /191 وقال : أخرجه الطباني في الأفسط ء 
والدارقطني والبيبقي من حديث ابن لهيعة عن عمرو » وابن طيعة مع ضعفه لم يسمع من عمرو ٠‏ وف 
قال الطيراني : إنه تفرد به . 

(؟) ذكر القاضي في الروايتين ٠١١/۲‏ رواية ابن منصور » قال : وظاهر هذا أن الذي بيده عقدة 
النكاح الولي » ثم ذكر الرواية الثانية » وتعليل الروايتين . 

(۳) سورة البقرة » الآية ٠٣١١‏ . 

. ۲۳۷ سورة البقرة » الأية‎ )٤( 


۳۲۹ - 


فالواجب نصف ل ما فرضم » إلا أن يعفون 4 أي النساء بلا 
نزاع ‏ أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح 4 وهو الولي عما 
وعلى تقدير أنه ساق إليها المهر الأصل عدمه ء ولان الله سبحانه 
خاطب الأزواج مواجهة بقوله <( وقد فرضم هن فريضة 4 ثم 
أتى بضمير الغيبة بقوله ل إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده 
عقدة النكاح » فالظاهر أن الضمير لغيه » ولان الله سبحانه 
بدأ بعفو الزوجة » وختم بعفو الزوج » فلو حمل ( أو يعفو ) على 
الزوج كان تكرارا » وهذا أظهر دليلا . 

فعلى الأول“ أيبما عفى لصاحبه عما وجب له من المهر - 
وهو جائز التبرع في ماله برىء منه » وعلى الثانية من شرط الولي 
( أن يكون ) أبا » لكمال شفقته » وعدم #بمته » وطذا قلنا : له 
أن يزوجها بدون مهرها » ( ون تكون ) بكرا على ظاهر كلام 
أحمد » وصرح به غين للك إجبارها وقبض مهرها في رواية › 
وغفل أبو محمد في المقنع عن هذا الشرط تبعا لأبي الخطاب » 
( وأن تكون ) مطلقة قبل الدخول » فلا يصح عفوه قبل الطلاق 
ولا بعد الدخول > لأن الآية وردت في ذلك .° 

( قلت ) : وفي معنى المطلقة قبل الدخول كل مفارقة تنصف 
مهرها » وحكى ابن حمدان قولا أن للأب العفو بعد الدخول » ما 
عليها » واشترط أبو الخطاب وابن البنا » وأبو محمد في كتبه مع 


. في (س ت) : فعلى الأول . وني (م خ ي) : الأولة‎ )١( 
خمسة شروط ء وذكر في الكاني ۲ /۷۲۷ منها ثلاثة » وانظر‎ ۷۲۴ / ٦ ذكر أبو محمد في المغني‎ )۲( 
. ۲۷۲/۸ المسالة في المبدع 7 /8ه١ والإنصاف‎ 


"YY = 


ذلك أن تكون صغية أو مجنونة » لأنها إذاً الذي يلك عقدة 
نكاحها مطلقا » وظاهر كلام أحمد والقاضي عدم الاشتراط » 
وهو الذي أورده أبو البركات مذهبا » ولا يشترط كون الصداق 
دنا » على ظاهر كلام أحمد والجمهور ‏ رتیل على > حكاه ابن 
حمدان ۽ نعم يث يشترط أن لا يكون مقبوضا » وهذا مفهوم من 
ا 

( تنبيه ) على هذه الرواية لو زوج ابنه الطفل أو الجنون 
وأقبض مهره , ثم رجع إليه بردة أو رضاع قبل الدخول » لم يجز 
عفوه عنه رواية واحدة » وكأن الفرق أن الأب أكسب البنت 
المهر » بالتزوي » فكان له العفوء جخلاف الصغير » فإنه لم 
يكسبه شيعا » بل المهر رجع إليه بالفرقة » والله أعلم . 


قال : وليس عليه دفع نفقة زوجته إذا كان مثلها لا يوطأ » أو 
منع منها بغير عذر » فإن كان المنع من قبله لزمته النفقة . 
ش : ليس على الزوج نفقة الزوجة إذا كان مثلها لا يوطا » إذ 
النفقة في مقابلة الاستمتاع » ولهذا سقطت بالنشوز » وهذه 
يتعذر الاستمتاع بها شرعا » وكذلك ليس عليه نفقتها إذا كان 
مثلها يوطأ ومنعت نفسها » أو منعها أولياؤها بغير عذر » لأنها إذا 
ناشز » أوفي معناها لمنعها من تسلم الواجب عليها » وتجب عليه 
النفقة إن كان المنع من قبله » لأ الواجب د E‏ 

وقول الخرق : إذا كان مثلها لا يوطأ . يحترز به عما إذا كان 


)١(‏ شرط الصغر هو الصحيح » ذكر ذلك في الانصاف ۲۷۲/۸ وغيره » وذكر أيضا من اشترط كونه 
دينا ؛ ونقل من كلام الزركشي . 
0 في (ي) : لن النفقة » وفي (س تع : مثلها لا يوطأ أو منعت . وني (ع د ي) : من يمنعها من 


۳ 


مثلها يوطأ فإن النفقة تجب » وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى في 
النفقات » وقوله : أو منع منها بغير عذر » يحترز عما إذا منع منها 
لعذر » کا إذا امتنعت حتى تقبض صداقها الحال حين العقد ع 
أو حين الامتناع على وجه » فإن النفقة تجب ها » لأن المنع في 
الحقيقة من جهته “٠‏ وقد صرح بذلك حيث قال : فإن كان 
المنع من قبله لزمته النفقة » ويحتمل أن يريد بالمنع من قبله المنع 
بالاستمتاع » بأن يكون صغيرا أو مجنونا ونحو ذلك » والأول 
أظهر » والله أعلم . 

قال : وإذا تزوجها على صداقين سر وعلانية » أخذ بالعلانية › 
وإن كان السر قد انعقد النكاح به ٩.‏ 


ش : إذا تزوج المرأة في السر بمهر » ثم عقد عليها في العلانية بأزيد 
منه » لزم مهر العلانية » على ما قاله الخرق » ونص عليه أحمد » 
لأن الزوج وجد منه بذل الزائد بعد عقد السر ع(" فلزمه » ما لو 
زادها في صداقها » وقال القاضي : الواجب المهر الذي انعقد به 
النكاح » سرا كان أو علانية » لأنه هو الذي ثبت به النكاح » 
والعلانية ليس بعقد حقيقة » إنما هو عقد صورة » والزيادة فيه 
غير مقصودة » وحمل القاضي كلام أحمد والخرق على أن الرأة لم 
)١(‏ أي بسيب تأخيه لصداقها الحال وقد طلبته » وفي (س) : وحين الامتناع . وفي (س ت) : إذ 
الامتناع في الحقيقة . 
(؟) في (المتن ع س ت) : سراً وعلانية . وفي (ي س ت م متن مغني) : به النكاح . 
5 ذكر أكثر الفقهاء ثلائة أقوال » انظر المغتي 5 /۷۳۸ والکافی ۲ /72 والمقنع ۳ /۸۹ والفروع 
ه ]5707 والمبدع ٠١/۷‏ والإنصاف ۸ /۲۹۳ وقد ورد في ذلك اثار عن السلف » فروى ابن ألي شيبة 
٤‏ /161 عن الحسن وشرع والزهري والحكم بن عتيبة قالوا : تؤخذ بالسر » ثم روى عن الشعبي وي 
قلابة أنها تؤخذ بالعلانية » وروی سعيد ۹۹۸ عن شر والحسن : يوذ بالسر . وروى أيضا ١‏ عن 
الشعبي وابن أي ليلى أنه يؤحذ بالعلانية . 


Pf 


تقر بنكاح السر .''' وإذاً القول قويها , لأن الأصل عدم نكاح 
ان 

( تنبيه ) قد حملنا كلام الخرق على ما إذا كان العلانية أزيد 
وهو متأخر « بناء على الغالب”'2 وكلام أحمد رهه الله جرى على 
ذلك » قال في رواية ابن منصور : إذا تزوج امرأة في السر بمهر 
وأعلنوا مهرا ينبغي لحم أن يفوا » ويؤخحذ بالعلانية » ولو كان 
العلانية أزيد وهو متقدم » فهنا يرتفع الخلاف » ويؤخحذ بالعلانية 
قولا واحدا ولو كان أقل وهو متأخر أخخذ بالسر » على مقتضى ما 
تقدم بللا ربب لاله قد وجب بالعقد» ولامقتضي للإاسقاط”" ولو 
كان أقل مع تقدمه » فمقتضى ما تقدم أن يجري فيه القولان 
السابقان » والله أعلم . 

قال : وإذا أصدقها غنا بعينها فتوالدت » ثم طلقها قبل 
الدخول » كانت أولادها لما › ويرجع عليها بنتصف الأمهات 4 إلا 
أن تكون الولادة نقصتها » فيكون مخيرا بين أن يأخذ نصف قيمتها 
وقت ما أصدقها » أو يأخذ نصفها ناقصة 4 0 
ش : قد تقدم الكلام على هذا عند قوله : إذا أصدقها عبدا 

صغياً فكير . والخرق رحمه الله بين ثم الزيادة المتصلة » وهنا 
الزيادة المنفصلة » وقد تقدم الكلام على التوعين با يغني عن 
إعادته › وقوله : بعينها . يحترز عن المببمة » فإن التسمية إذاّ 
فاسدة »› والله أعلم : 


(1) في (س ت) : على نكاح السر . 

) في (خ م : وهو متأحر جريا . وفي (ي) : وهو منا جريا . وف (س) : وهو متأخر على الغالب . 
(۲) في (س) : ينبغي هم أن يعفوا . وسقط قوله : ولو كان أقل .. .. ما تقدم . من (ع س ت) . 
)٤(‏ في ( المغني ) : فإذا أصدقها غنا فتوالدت . وف (س ت م ي متن مغني ) : كانت الألاد لها 
وقي ( المغني ) : ورجع بتصف . 
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قال : وإذا أصدقها أرضا فبنتها دارا » أو ثوبا فصبغته » ثم 
طلقها قبل الدخول » رجع عليها بنصف قيمته وقت ما أصدقها › 
إلا أن يشاء أن يعطيبا نصف قيمة البناء أو الصبغ » فيكون له 
النصف » أو تشاء هي أن تعطيه نصفه زائدا فلا يكون له غي . 
ش : إذا طلق المرأة قبل الدخول » وقد وصلت العين المصدقة 
بملكها ا مثل الخرتي » فإنها لا تجبر على زوال ذلك » لأا 
وضعته بحق » ويكون للزوج نصف القيمة » لتعذر الرجوع في 
نصف العين إلا بضرر يلحقها › والضرر منفي شرعا » فإن اختار 
الزوج أن يدفع إليبا نصف قيمة البناء أو الصبغ » ويكون له 
نصف المجموع فله ذلك » عند أبي محمد تبعا للخرق » لزوال 
الضرر عن الرأة » وصار هذا كالشفيع إذا أخذ بالشفعة بعد 
غرس المشتري أو بنائه » وبذل قيمة ذلك » فإن المشتري يلزمه 
القبول » وقال القاضي : ليس له إلا القيمة » وحمل كلام الخرقي 
على التراضي » حذارا من إجبار المرأة على المعاوضة على ملكها 
بغير رضاها انتبى » فلو بذلت الرأة النصف بزيادته لزم الزوج 
قبوله » لانه حقه وزيادة . 

قلت : وقد يتخرج عدم اللزوم بما إذا وهب الغاصب تزويق 
الدار ونحوها للمغصوب منه > وهو أظهر في البناء > والله 
سبحانه أعلم . 


(') في (خ) : انتهى ويتخرج .... الدار وتحوه . وني (ع د) : إذا وهب العامر . 


قال : باب الوة“ 


ش : حكى ابن عبد البر عن علب وغيرو من أهل اللغة أن الويعة 
اسم لطعام العرس خاصة ء لا يقع على غيو » قال أبو محمد : 
وقال بعض الفقهاء من أصحابنا وغيرهم : الويمة تقع على كل 
طعام لسرور حادث » إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثر » 
قال : وقول أهل اللغة أقوى » لأنهم أهل اللسان » رأعرف 
بموضوعات اللغة انی الل وقال السامري : ميت دعوة العرس 
وة لاجتاع الزوجين » وولعة الشيء کاله وجمعه » والله أعلم . 


قال : ويستحب لن تزوج أن يولم ولو بشاة . 


٠‏ - ش : في الصحيحين واللفظ لمسلم عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه » أن النبي له رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة › 
فقال « ما هذا ؟ » قال : يارسول الله تزوجت امرأة على وزن نواة 
من ذهب »ء قال « فبارك الله لك » أوم ولو بشاة 06 والشيخ 
رمه الله حمل هذا الأمر على الاستحباب » موافقة لجمهور 
العلماء » لأنه طعام لسرور حادث » أشبه سائر الأطعمة » وقوله 
َه « ولو بشاة » التدكير هنا والله أعلم ‏ للتقليل » أي ولو 
بشيء قليل كشاة » فيستفاد من هذا أنه يجوز الويمة بدون شاة . 


. وقع في أكثر النسخ : كتاب الومة . وكذا في المغني والمتن‎ )١( 

(۲) ذكر ذلك ابن اي الفتح في المطلع ۷ ونقل قول الأزهري : مشتقة من الوم وهو الجمع > لأ 
الزوجين يجتمعان . ونقل أيضا قول السامري وغوه . 

() هو في صحيح البخاري ۹ » ۷ ومسلم ۲۱٩/۹٩‏ برقم ۱٤۲۷‏ ورواه مالك ۷١/۲‏ وبقية 
الجماعة . 


۷ 


4١‏ - وقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ما أولم النبي 
ا £ £ 300 5 
ڪه على شيء من نسائه ما أولم على زينب » أولم بشاة . متفق 
عليه () 


۲ _ وجاء في البخاري أن النبي ع أوم على بعض نسائه بمدين من 
شعير ,"© ويستفاد من الحديث أن الأرلى الزيادة على الشاة » لأنه 
جعل ذلك قليلا » والخرق تبع لفظ الحديث » والحكم جار 
عليه » والله أعلم . 


قال : وعلى من دعي إليها أن يجيب .© 
ش : يعني إلى ولمة العرس » وهذا هو المذهب المعروف في 
الجملة » وقول عامة العلماء » حتى أن ابن عبد البر وغيره قال : 
لا خلاف في ذلك . 


۳ الما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله َه « إذا 
دعي أحدم إلى الولمة فليتها ) متفق عليه ٩)‏ في عدة أحاديث 
سيأتي بعضها إن شاء الله تعالى » وقيل : إنها فرض كفاية » لأا 


)١(‏ هو في صحيح البخاري ٤۷٩۱‏ » 0118 ومسلم 775/9 ٠‏ ۲۲۹ برقم ۱٤۲۸‏ ورواه أيضا أبو داود 
۳ والنسائي ٩‏ /9 واين ماجه ۱۹۰۸ وغيرهم . 

(۲) هو في صحيح البخاري 778/9 برقم زورك عن الثوري » عن منصور » عن أمه صفية بنت 
شيبة » ورواه أيضا ابن أي شيبة 4 /۳۱۳ عن سفيان عن منصور به مرسلا » ورواه الإمام أحمد 5 ٠۳/‏ 
والحميدي 75 ويو يعلي 4187 والبريقي ‏ /70 عن منصور » عن أمه عن عائشة » ورواه ابن عدي 
في الكامل ۲ ۷٤١/‏ عن منصور » عن أمه عن عائشة » ولفظه : أولم على بعض نسائه مجشيشة . وفي 
إسناده الحسن بن عمرو العبدي ضعيف » ورواه أيضا 4 /1458 عن أني بكر الداهري » عن هشام عن 
أييه عن عائشة » قالت : أولم رسول الله عه على بعض نسائه بصاع من تمر . وضعفه بالداهري » 
وذكر الحافظ في الفتح له عدة طرق . 

(۳) في (ع ي خ المغني) : من دعي أن . 

)٤(‏ هو في صحيح البخاري “19 ومسلم ٩‏ /۲۳۳ برقم ۱٤۲۹‏ من طريق نافع عنه » ورواه أيضا أحمد 
۲ /۳۷ ومالك ۲ /۷۷ وأبو داود ۲۷۳۹ وغيرهم . 


- YA 


إكرام وموالاة أشبه برد السلام » وقيل : إنها سنة كفعلها › 
والعمل على الأول » لكن يشترط للوجوب شروط ( أحدها) ( أن 
يعين ) الداعي مدعو بالدعوى »› فلو لم يعينه كقوله : ياأيها 
الناس أجيبوا إلى الويمة . ونحو ذلك لم تجب الإجابة بل 
تستحب ع''' لأ الإجابة معللة بما فيا من كسر قلب 
الداعي »”" وإذا عمم فلا كسر ( الثاني ) أن يدعوه في اليوم 
الأول » لان مطلق الأمر يحصل به . 

4 9 وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع « طعام 
أول يوم حق » وطعام يوم الثاني سنة » وطعام يوم الثالث سمعة » ومن 
سمع سمع الله به » رواه الترمذي وقال : لا نعرفه مرفوعا إلا من 
حديث زياد بن عبد الله » وهو كثير الغرائب المناكير » قال بعض 
الحفاظ : وزياد روى له البخاري مقرونا بغيره » ومسلم7» ويستحب 


٠٠١‏ في (عي) : لأنها إلزام » وفي (خ) : أشبه السلام . وني (م ت س) : رد السلام . ولي 
(م ع ي) : شروط أن يعين . وني رع خ ي) : الإجابة تستحب . وفي (المغني) : لم تجب الإجابة وم 
(؟) كذا وقع في النسخ » ولعل الصواب : لأن ترك الإجابة معللة الم » أو بما قيا من جبر كسر قلب 
الداعي الم » وفي المغني ۸ /7 : ولا يحصل كسر قلب الداعي بترك إجابته . وني المبدع 1۸٠/۷‏ : ) 
يجب لعدم كسر القلب . 

)٣(‏ هو في سنن الترمذي 4 / 770 من طريق زياد بن عبد الله البكاني » عن عطاء بن السائب » عن 
أبي عبد الرحمن » عن ابن مسعود » وقال : لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد » وزياد كثير الغرائب 
والمناكير . ثم روی عن وكيع قال : زياد مع شرفه يكذب في الحديث . اه ورواه أيضا البمبقي 50/1 
والطبراني في الكبير ٠٠۳۳۲‏ من طريق زياد به » وذكره الحافظ في التلخيص 165٠‏ ونقل عن الدارقطني 
قال : تفرد به زياد . قال الحافظ : وزياد مختلف في الاحتجاج به » ومع ذلك فسماعه من عطاء بعد 
الاختلاط » ورواه ابن عدي في الكامل 5 ٠١44/‏ عن زياد به » وضعفه بزياد ورواه الطبراني في الكبير 
۷ عن عطاء عن أي عبد الرحمن السلمى عن عبد الله به موقوفا » وقد روى أبو داود 51/40 عن 
قتادة عن الحسن » عن عبد الله بن عثان الثقفي » عن رجل أعور من ثقيف يثني عليه خبيا » أن النبي 
بل قال « الوم أول يوم حق » والثاني معروف » والثالث رهاء معة » وكذا رواه أحمد ه /18 والداني 
٠١4/١‏ والطباني في الكبير 5ه والبييقي ۷ ٠٠١/‏ ونقل عن البخاري قال : لم يصح إسناده » لا 


ب ۳۹ هس 


الثالث قاله أبو محمد » وقال ابن حمدان : یکره » وقال ا 
الأول يجب » والثاني إن أحب » والثالث فلا .”“ (الشرط الثالث) 
أن يكون مسلما » فلا تجب الإجابة بدعوة الذمي » لأن الإجابة 
للمسلم للإكرام والموالاة » وتأكيد المودة » وذلك منتف في أهل 
الذمة » وتجوز إجابتهم » قاله أبو محمد . 


٥‏ 7 وفي الحديث أن مبوديا دعا النبي عي إلى خبز شعير »وإهالة 
( وعن أحمد ) في جواز تېم وتعزيتهم 


يعرف له صحبة . ورراه أيضا الطحاوي في مشكل الآثار ٤‏ /147 وهذا الرجل قال قتادة : إن لم يكن 
امه زهير بن عفان قلا ادري . ورواه عبد الرزاق 1955٠‏ وعنه البغوي في شرح السنة 19؟؟ عن الحسن 
مرسلا » وروی ابن ماجه 19416 من طريق أي مالك النخعي » عن منصور عن أي حازم » عن أي 
هريرة نحوه مرفوعا » وضعفه البوصيري في الزوائد بأني مالك » وروى البمبقي ۷ 770 وابن عدي في 
الكامل * /5184 نحوه عن أنس » من طريق بكر بن خنيس » عن الأعمش » عن أي سفيان » عن 
أنس » قال الببقي : بكر تكلموا فيه » ومن طريق المسيب بن واضح » عن مروان بن معاوية » عن 
عوف عن الحسن » والمسيب متكلم فيه » وذكره ابن ألي حاتم في العلل ١1501‏ من طريق مروان » عن 
عوف به » ونقل عن أبيه قال : إنما هو عن الحسن مرسلا » وحديث ابن مسعود ذكره الحافظ في البلوغ 
۲ وقال : ورجاله رجال الصحيح . وذكره ابن عبد الحادي ‏ وهو مراد الزركشي ببعض الحفاظ 
- کا في المحرر ۵۷/۲ برقم ۱۰۲۸ قال : وزياد روى له البخاري الم » وزياد هذا هو الذي روى السيرة 
عن ابن هشام » قال في التقريب : صدوق ثبت في المغازي » ولم يثبت أن وكيعا كذبه » وله في البخاري 


في اليوم الثاني , قاله أبو محمد وابن حمدان » ولا يستحب في 


سنخة ) فأجابه 


موضع واحد متابعة » مات سنة 1817 . 

۸١/۷ كلام أحمد ذكره في المغني 7/7 وانظر الكافي ۲ /41/ والفروع ۰ /۲۹۷ والمبدع‎ )١( 
. 795/6 والانصاف‎ 

(۲) رواه الإمام أحمد © / 57 عن قتادة عن أنس به » ورواه أيضا ۳ / 180 » 761 » 7894 عن قتادة 
أيضا عن أنس أن خياطا بالمدينة دعا النبي عي » فأتاه بطعام وقد جعله بإهالة سنخة وقرع . ورواه 
أيضا ۲ /۲۲۸ بلفظ : لقد دعي النبي عل ذات يوم على خبز شعير الح وكذا رواه أبو يعلي 09" » 
ورواه البخاري 16١8‏ والترمذي 4 /ه.4؛ برقم ۱۲۳۲ والنساني ۷ /۲۸۸ وأحمد 88/8 » ۲۳۲ عن 
قتادة عن أنس » قال : مشيت إلى النبي عب بخبز شعير الم » قال الحافظ في الفتح © /141 فكأن 
المبودي دعا النبي عل على لسان أنس » فلهذا قال : مشيت إليه الح » قال : والاهالة بكسر الحمزة 
وتخقيف الحاء » ما أذيب من الشحم والألية » وقيل : هو كل دسم جامد » وقيل : ما يؤتدم به من 
الأدهان . وقوله : سنخة . بفتح المهملة وكسر النون » أي متغية الريج . 


وعيادتهم روايتان » فيخرج في إجابتهم كذلك » وقد خرجها أبو 
العباس في تسميتهي!' ( الشرط الرابع ) أن يكون المسلم ممن لا 
يجوز هجره » فإن كان ممن يجوز هجره ‏ كالمبتدع ونحوه ‏ لم 
تجب إجابته » لما تقدم في الذمي (الشرط الخامس) أن لا يكون 
في الدعوة منكر » فإن كان فيها منكر ‏ كالزمر والخمر ‏ وم 
يقدر على إزالته لم يحضر :29 وإن قدر على إزالته وجب عليه 
الحضور والإنكار » للتمكن من الاتيان بالفرض » مع التمكن من 
الاتيان بفرض آخر ( وقيل : يشترط ) مع ذلك أن لا بخص بها 
الأغنياء » وأن لا يخاف المدعو الداعى ولا يرجوه » وأن لا يكون 
في امحل من يكرهه المدعو ‏ أو لا يليق به مجالسته » أو یکره هو 
المدعى .© 


45 وقد جاء عن أي هريرة أن النبي ع قال « شر الطعام طعام 
الولبمة » يمنعها من يأتيها » ويدعى إليها من ياباها » ومن لم يجب 
الدعرة فقد عصى الله ورسوله ٠‏ رواه مسلم) وأكثر الأصحاب 
لا يشترطون هذا » والله أعلم . 


رح قال في الاحتبارات ۳٠۹‏ : ويجوز عيادة أهل الذمة » وتبتئتهم وتعزيتهم » وقال العلماء : يعاد الذمي 
ويعرض عليه الإسلام » وذكر الفقهاء نحو ذلك في أحكام أهل الذمة » وعلقوه بالمصلحة . 

(۲) روى ابو داود 57174 واستنكره بسند منقطع عن ابن عمر قال : خبى رسول الله عه عن الجلوس 
على مائدة یشرب عليبا الخمر . وروی الترمذي ۸ /هم برقم ۲۹۹۳ وحسنه وأحمد ۳ /۲۳۹ والداربي 
115/٠‏ عن جابر مرفوعا « من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر ) 
وروی الإمام أحمد ٠١/١‏ والبيبقي 77/17؟ عن عمر نحوه » وفي سنده رجل مجهول . 

() ذكر الحافظ في الفتح ٩‏ /ه4؟ عن ابن مسعود قال : إذا حص الغني وترك الفقير » أمرنا أن لا 
(4) هو في صحيح مسلم 17/4 برقم ۱٤۳۲‏ من طريق مالك » عن الزهري » عن الأعرج عن اهي 
هريرة به موقوفاء وكذا رواه البخاري 1ه ومالك في الموطاً ۲ /۷۷ ومد ۲ /۲۲۰» >٠١ ۲۷١‏ والدارني 
؟ /ه١٠‏ ربو داود ۳۷٤۲‏ وابن ماجه ۱۹۱۳ وعبد الرزاق 19777 وسعيد بن منصور ٥۲٤‏ والحميدي ۱۷۱ 
والبغوي 716 والطحاوي في المشكل 4 /14 والبدبقي ‏ / 71 من طريق الزهري به موقوقاء وني بعض الطرق 


- ۳۳۱ - 


قال : فإن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف . 
ش : الواجب الاجابة » أما الأكل فغير واجب . 
۷ الما روى جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه إذا دعي 
أحدك فليجب » فإن شاء طعم » وإن شاء ترك » رواه أحمد 
ومسلم وأبو داود “ثم لا يخلو إما أن يكون صائما أو مفطرا » 
فإن كان مفطرا استحب له الأكل » لأنه أبلغ في [كرام الداعي 
وجبير قلبه . 


۸ لا روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ا : «إذا 
دعي أحدك فليجب » فإن كان صائما فليصل » وإن كان مفطرا 


فليطعم ؛ رواه مسلم » وفي لفظ له أيضا « إذا دعي أحدم إلى 
طعام وهو صائم فليقل : إني صائم ) .20 وإن كان صائما فإن 


عن الأعرج وسعيد» ورواه الطيالسي | في المنحة 1681 من طريق سعيد المقبري» عن أَني هريرة قال : من 
دخل على طعام ولم يدع له » دخل فاسقا » وأكل حراما » وشر الطعام الح » ورواه مسلم ۲۳۷/۹٩‏ 
والحميدي ۱۱۷۰ من طريق زياد بن سعد » عن ثابت الأعرج » عن أي هريرة » أن النبي َه قال « شر 
الطعام » الح فذكره مرفرعا » ورواه ابن عدي في الكامل ٤‏ /187 وابن عبد البر في التمهيد ٠۷١/ ٠١‏ 
والطحاري في المشكل ؛ ۱٤۳/‏ والبييقي ۷ /571 عن الزهري به مرفوعا » وضعفه ابن عدي يصالح بن 
أي الأضر الراوي عن الزهري » ولكن تابعه سفيان بن عيينة عند البييقي 771/7 والحميدي عند 
الطحاوي في المشكل > ٠٤١/‏ كذا وقع عنده » والحميدي لم يدرك الزهري » فلعل فيه سقطا » وقد رواه 
سعيد ٠۲١‏ عن الزهري مرسلا , وذكره ابن الجوزي ني العلل المتناهية 1٠١۲‏ من طريق الاوزاعي »عن 
الزهري ‏ عن سعيد بن المسيب عن أني هريرة » ونقل عن الدارقطني في العلل قال : رفعه جماعة » ووقفه 
جماعة » والصحيح الموقوف » وقال الحافظ في التلخيص ٠٠١١‏ : وصدره موقوف » وني رواية لمسلم 
التصرج برفع جميعه » وتعقبها الدارقطني في العلل وللطبراني في الكبير 171/54 عن ابن عباس مرفوعا نجوه . 
)١(‏ هو في صحيح مسلم 770/9 برقم 1415 وسنن أني داود ۳۷٣۰‏ ومسند أحمد ۳ /۳۹۲ من طريق 
أبي الزبير عنه » ورواه أيضا الطحاوي في المشكل > /148 والبغوي في الشرح ۲۳٠١‏ والبييقي في السئن 
7 من طريق سفيان » عن ابي الزبير به . 

(؟) هو في صحيح مسلم 775/5 برقم ۲٤۳۱‏ من طريق هشام الدستواي عن ابن سبرين عن أي 
هريرة به ورواه أيضا ابو داود 5460 ء ۳۷٤۲‏ وأحمد ۲ /۲۷۹ » 485 » ٠۷‏ والطحاوي في المشكل 


- TY - 


كان صومه واجبا لم يفطر » حذارا من ترك واجب لا ليس 
بواجب » وإن كان متنفلا فقيل : يستحب الأكل مطلقا » لما 
فيه من إدخال السرور على قلب الداعي ؛ مع جواز الخروج من 
الصوم . 
84 7 وقد روي أن النبي ا كان في دعوة ومعه جماعة 0 رجل 
من القوم ناحية : فقال : إفي صائم . فقال النبي وس ٠‏ َه د دعا 
أخوم » وتكلف لكم م لك 
وقيل : إن لم يتكسر قلب الداعي بعدم الأكل فإقام الصوم أولى ‏ 
لظاهر ما تقدم » ويستحب أن يعلمهم ويدعو لمم لما تقدم » إذ 
قوله َه « فليصل » أي يدعو . 


7 وقد جاء عن ابن عمر أنه حضر وهو صائم » وقال : إني 
صائم "١‏ واله أعلم . 
قال : ودعوة الختان لا يعرفها المتقدمون . 
ش 2 يعني السلة 2( الصاح ¢ كالصحابة والتابعين : 


۱ - وقد روي عن عثان بن أي العاص رضي الله عنه أنه دعي إلى 
خحتان فألى أن يجيب » فقيل له » فقال : إنا كنا لا نأتي الختان 


٤‏ /145 والبمقي ۷ /75 وابن عبد البر في اتفهيد ١‏ /775 وغيرهم » وقد تقدم في أول كتاب الصلاة 
برقم ۳٤١‏ . 

(۱) رواه البہقي ۲۷۹/٤‏ من طريق إسماعيل بن أي أويس » عن أبي أويس » عن ابن المنكدر » عن أي 
سعيد » ورواه أيضا 771/7 من طريق محمد بن ألي حميد ‏ وهو ضعيف ‏ عن إبراهم بن عبيد بن 
رفاعة » عن أي سعيد » وذكره الحافظ في التلخيص ١571/8‏ وعزاه للدارقطني عن إبراهم قال : صنع 
أبو سعيد طعاما اح » قال : وهو مرسل » » لأن إبراهم تابعي » > وضعيف لأن ابن أبي ميد متروك . وذكره 
الحافظ في الفتح ۲١۹/٤‏ وعزاه للبييقي من طريق إسماعيل » قال : وإسناده حسن . 

(۲) رواه البخاري ۱۷۹٩‏ ومسلم 4 /76؟ وأحمد ۲ ٠١1/‏ وأبو داود ۳۷۳۹ _ ۳۷۳۹ وابن ماجه 1914 


والطحاوي في المشكل > /167 والبييقي 777/07 . 
الا 


على عهد رسول الله زی > ولا ندعى إليه . رواه أحمد لكنه 
ضعف 2020© وظاهر كلام الخرق أنها غير مستحبة » وقد نص 
أحمد والقاضي > وعامة أصيجانة على اا مباحة لا تكره 2 ولا 
تستحب لهذا الأثر"“ وخالفهم أبو محمد في كتبه الثلاثة » فقطع 
لديا انا دن a N‏ 
الجملة » وهذان القولان في سائر الطعام » وحكى ابن حمدان قولا 
بكراهة دعوة الختان حاصة ° ويحتمله كلام الخرق رهه الله ) 
والله أعلم . 

قال : ولا على من دعي إليها أن يجيب » وإنما وردت السنة في 
إجابة من دعي إلى ويمة تزوج . 
ش : ظاهر هذا أن الإجابة إلى دعوة الختان مباحة » وهو 
منصوص أحمد » وقول القاضي وجماعة من أضحانة كعملها › 
ولحديث عثان » وقال أبو محمد بالاستحباب o‏ وهو الظاهر 2 


(۱) هو في مسند أحمد 51/١‏ من طريق محمد بن سلمة الباهلي الحراني » عن محمد بن إسحاق » عن 
عبيد الله بن طلحة بن كريز » عن الحسن » قال : دعي عفان الح » ورواه أيضا الطحاوي في مشكل 
الآثار 4 /148 والطبراني في الكبير 28341 ٠۳۸۲‏ وذكره الميشمي في مجمع الزوائد 4 /50» قال: وفيه ابن 
إسحاق وهو ثقة لكنه مدلس ؛ وفي رواية للطبراني : دعي عثان إلى طعام » فقيل : هل تدري ما هذا » 
هذا ختان جارية . فقال : هذا شيء ما كنا نراه على عهد رسول الله عل ؛ فألى أن يأكل > قال 
اهيڻمي : وفيه أبو حمزة العطار » وثقه أبو حاتم » وضعفه غيره » وذكر الحافظ في المطالب العالية برقم 
1 الروايتين » وعزاهما لأبي يعلى » وقد روى ابن أي شيبة 4 /514 عن نافع قال : کان اين قر 
يطعم على ختان الصبيان . وروى أيضا عن سالم بن عبد الله قال : ختنني ألي أنا ونعم بن عبد الله » 
فذبح علينا كبشا . 
(۲) في (ع) : فلا تستحب . وني (ع د ي) : لهذا الاستحباب . 
(') ذكر ذلك أبو محمد في المقنع * /۹۸ قال : وسائر الدعوات الإجابة إليها مستحبة غير واجبة . 
وقال في الكافي ۲ /744 : فعلها مستحب ء ولا تجب الإجابة . وانظر الهداية ١‏ /558 والحرر ؟ /:4 
ويجموع الفتاوى ۳۲ 7١14/‏ والمبدع 7 /۱۸۲ والفرو ع © /۲۹۸ والإنصاف ٣۲٣١/۸‏ . 
)٤(‏ ذكر ذلك في المغني 2١/1307‏ وغيه . 


"r 


بل لو قيل بالوجوب لكان متجها . 

۲ لعموم ( إذا دعي أحدم للولمة فليأتها ) «إذا دعي أحدم 
فليجب » إذا دعي إلى طعام )!') . 

» _وفي مسلم في حديث ابن عمر ( إذا دعا أحدم أخاه فليجب‎ ١0+ 
عرسا كان أو نحوه 6( وهذان القولان أيضا في سائر الولاتم » والله‎ 
. أعلم‎ 

قال : والنثار مكروه » لأنه شبيه بالنهبة » وقد يأخذه من غي 

أحب إلى صاحب النثار منه ° 


ش : هذا إحدى الروايتين » واخختيار القاضي » والشريف » وبي 
الخطاب في خلافيهما » والشيرازي » لما علل به الحرقي رحمه الله » 
بأنه يأخذه من غيره أحب إلى صاحب الطعام منه » ولا يكون 
طيب القلب بأخذه » وذلك يورث شبهة » وبأنه شبيه بالنهية 
والشبيه بالشيء يعطى حكمه .9) 


» هذه روايات لحديث ابن عمر المتقدم أول الباب » وقد ذكر هذه الروايات كثير من أهل الحديث‎ )١( 
تأرج بغداد‎ » ٠١۷/۷ ومشكل الآثار للطحاوي 4 /150 والحلية لأني نعم‎ ٠١/ ۲ وانظر مسند أحمد‎ 
. 7580/١ للخطيب ه /59 » 211/07 والكامل لابن عدي‎ 

71357 هو في صحيح مسلم 8 /ه؟؟ وراه أيضا أحمد ۲ /۲۲ وأبو داود ۳۷۲۸ وعبد الرزاق‎ )٣( 
والبيبقي 171/7 وابن عدي‎ 157/ ٤ وعنه البغوي في شرح السنة 718 والطحاوي في مشكل الآثار‎ 
. A/T WAY o 

(©) فال في المطلع ۳۲۹ : التثار بكسر النون اسم مصدر : من نارت الشيء أتاره نثرا . فهو اسم 
مصدر » مطلق على المنثور . اه وني حاشية الروض المربع ٦‏ /411 النثار شيء يطرح في أيام الترويج من 
دراهم أو غيرها اح > وقال في فتح الباري © / 75١‏ : والنهبى بضم النون قعل من النبب » وهو أخذ المرء 
ما ليس له جهارا اه . 

(4) ذكر الروايتين القاضي في تاب الروايتين ۲ / ه١1‏ وأبو الخطاب في المداية ۲٣۸/١‏ وأبو الركات في 
المحرر 40/7 وأبو محمد في المقنع ۳ / ٠۰‏ والكاقي ۲ ۷٤٤/‏ والمغني ١/۷‏ وابن مفلح في الفروع 
ه / 7٠١‏ والبرهان في المبدع 7 /181 وذكر المرداوي في الإنصاف 40/8" أربع روايات . 


- ro د‎ 


ونا - ودليل الأصل ما روى عبد الله بن يزيد الأنصاري رهي الله 
عنهما » أن النبي عي بى عن الملة والنهبى . رواه أحمد 
والبخاري .!") 


٠‏ 7 وعن أنس رضي الله عنه أن النبي عه قال « من انتهب فليس 
منا » رواه أحمد والترمذي وصحح”" ( والثانية ) لا یکره › 
اختارها أبو بكر . 

65 - لأنه قد جاء أن النبي عله حضر ملاك رجل من الأنصار 
الحديث » وفيه : وأقبلت السلال فيا الفاكهة والسكر » 
عليهم » فأمسك القوم ولم ينتهبوا » فقال رسول الله عي « ألا 
تنتهبون ؟ » قالوا : يارسول الله نيتنا عن النهبة يوم كذا وكذا » 
قال « إنما نبيتكم عن نهبة العساكر » وم أنبكم عن نببة الولاتم ) 
رواه العقيلي » وضعفه عبد الحق الاشبيلي .° 


)١(‏ عبد الله بن يزيد هو الأنصاري الأ سي الخطمي » له وليه صحبة » شهد بيعة الرضوان » مات في 
زمن ابن الزبير ما في الإصابة » وهذا الحديث في صحيح البخاري ۲٤۷٤‏ ومسند أحمد 4 /۴۷ من طريق 
شعبة » عن عدي بن ثابت عنه به » ورواه أيضا اليهقي ۷ /۲۸۷ عن شعبة به وني الباب أحاديث في 
النبي عن النببة "م عند الطبراني في الكبير 5417 عن أي أيوب رأيضا ۷٠١١‏ عن سمرة وروى أيضا 
٠ ۴۹/۲‏ 7168 عن أي ثعلبة الخشني النبي عنها . 

(؟) هو في مسند أحمد ۳ /۱۹۷ وسنن الترمذي 5 /775 برقم 177 من طريق ثابت البناني » عن 
أنس به » ولفظ أحمد « لا إسعاد في الاسام » ولا شغار » ولا عقر في الإسلام » ومن انتبب » الح ورواه 
أيضا أحمد ٠٤١/٣‏ والطحاوي في الشرح ٠١‏ /45 من طريق أي جعفر الرازي » عن الربيع بن أنس » 
وحميد عن أنس » قال اي عبن للد SS E‏ 
عن عبد الرحمن بن سعرة مرفوعا » من انتهب فليس منا » وروی أحمد أيضا ۳ /۲۸۰ وأبو داود 4891 
وابن ماجه 7410 عن جابر رضي الله عنه عن النبي ع قال « من انتبب ببة مشهورة فليس منا ) 
وروی أحد ٤۳۸/ ٤‏ 189 2 143 ع 440 والترمذي 4 /3؟ رقم ۱۱۳۱ والنساتي 213/5 2 ۲۲۷ 
وابن ماجه ۳۹۳۷ عن عمران بن حصين مثله . 

)٣(‏ هو في كتاب الضعفاء للعقيلي ١‏ /185 في ترجمة بشر بن إبراهم الأنصاري » رواه عنه عن 
الأوزاعي » عن عروة عن عائشة قالت : حدثني معاذ أنه شهد ملاك رجل من الأنصار مع رسول الله 
عله » فخطب رسول الله عه وأنكح الأنصاري » وقال « على الألفة والخير » والطير الميمون » دقفوا 


5 ۳۳۹ 


7 واعتمد أحمد رحمه الله على قول النبي عر في البدنات لما نحرهن 
« من شاء اقتطع »“ وحكم الالتقاط حكم النثارء والله 
أغلو: 
قال : فإن قسم على الحاضرين فلا بأس بأخذه » لما روي 
عن اي عيد الله أن بعص أولاده حذق 34 فقسم على الصبيان 


CM. الجوز‎ 


على رأس صاحبكم » فدفف على رأسه » وأقبلت السلال اعم » وذكر العقيلي أن بشراً تفرد عن الأوزاعي 
بأحاديث لا يتابع عليها » ورواه الطحاوي في الشرح 7 / .6 من طريق ثور بن يزيد » عن خالد بن 
معدان » عن معاذ بن جبل قال : شهد رسول الله عه ملاك شاب من الأنصار » ذتكر الحديث وفيه 
فلم يلبث أن جاءت الجواري معهن الأطباق » عليها اللوز والسكر » فأمسك القرم أيديهم الح » وذكر 
أ لطس EN E‏ 
إستاده مجاهيل وانقطاع » قال : وقد روي بإسناد اخر مجهول عن عروة » عن عائشة عن معاذ , ولا 
يبت في هذا الباب شيء . اه وذكره الحافظ في التلخيص ٠١۷۸‏ وساقه الرافعي عن جابر » قال 
الحافظ : هذا لا نعرفه من حديث جابر » وتبع في إيراده عنه الغزالي والإمام » والقاضي الحسين » نعم 
رزاه ليقي عن مها ول sa aa‏ » ورواه الطبراني في الاوسط من حديث عائشة » 
ن معاد > وفيه بشر بن إبراهم ١‏ وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وعبدالحق هو ابن عبد الرحمن 
الأزدي » المعروف بابن الخراط من علماء الأندلس » فقيه حافظ عالم بالحديث وعلله » مات سنة 
١ه‏ ه م في فرات الوفيات 501/7 . 

(1) راه أحمد 4 / 60" وأبو داود ه7١‏ والطحاري في الشرح 7 ٠١/‏ والبييقي ه ce YH o YPV/ o‏ 
184/١‏ من طريق ثور بن يزيد » عن راشد بن سعد ۽ عن عبد الله بن عامر بن يحيى » عن عبد الله 
ابن قرط » وفيه : وقرب لرسول الله َه بدنات “مس أو ست » فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ » فلما 
وجبت جنوبها قال « من شاء اقتطع » وسكت عنه أبر داود والمنذري في التبذيب » وهذه هي المسألة 
الثالثة والستون من مسائل أي بكر » قال أبو الحسين في الطبقات ؟ ٠١/‏ : قال الخرق : والتثار 
مكروه » لأنه شبيه النببة » وقد يأخذه من غين أحب إلى صاحب الدار منه ؛ وبه قال مالك 
والشافعي » لما روى أنس أن النبي عه بى عن النببة » وقال 9 من انتبب فليس منا » وفيه رواية ثانية : 
لا يكره » اختارها أبو بكر » وما قال أبو حنيفة » لأن النبي عله حر بدنة وخلى بينها وبين المساكين » 
وقال « من شاء اقتطع » والنثار في هذا المعنى . 

(؟) الحذق والحذاق طعام عند حذاق الصبي يوم ختمه القرآن » قاله في القاموس » وقال في الإنصاف 
۳١/۸‏ : الحذاق هو الطعام عند حذاق الصبي » أي معرفته تتمبيزه وإتقانه ؛ وقد روى البميعي 
۷ /۲۷ عن خالد بن سعد أن غلاما من الكتاب حذق » فأمر أبو مسعود فاشترى لصبيانه يدرهم 
جوزا » وكره النبياء » وعنه أن أبا مسعود كره نباب الغلمان . 


TY 


ش : لانتفاء المفسدة السابقة » مع أن فيه إطعام الطعام » وجبر 
قلب الصبى وتنشيطه » وتنشيط أمثاله » وذلك مصلحة محضة » 
ولذلك حمست أبو مين © 


( تنبيه ) الأطعمة التي يدعى إلا عشرة ر أحدها) الولعة 
طعام العرس ) والثاني ( الحذاق وهو الطعام عند حذاق الصبي 
( والثالث ) العذيرة والاعذار للختان » وهذه الثلاثة ذكرها 
الخرق ( والرابع ) الخرسة والخرس » لطعام الولادة ( والخامس ) 
الوكيرة 2 لدعوة البناء ) والسادس ) النقيعة لقدوم الغائب 
( والسابع ) العقيقة الذبح لأجل الولد ر الثامن ) المأدبة كل 
دعوة لسبب كانت أو غيره ( التاسع ) الوضيمة طعام المأتم 
( العاشر ) التحفة طعام القادم »(" والله سبحانه أعلم . 


)١(‏ قال في المغني ٠‏ /1 بعد ذكر الأثر السابق : رأما إذا قسم على الحاضرين ما ينار مثل اللوز 
والسكر وغيه » فلا خلاف أن ذلك حسن غير مكروه . اه . 

(۲) ذكر الثانية الأول أبو محمد في المغني ۸ ١/‏ وذكر العشرة ابن أبي الفتح في المطلع ۳۲۸ والبرهان في 
المبدع ۷ /1۷۹ والمرداوي في الإنصاف ۸ ٠٠١/‏ قال : وزاد بعضهم حادي عشر وهو الشندخية » وهو 
طعام الإملاك على الزوجة » وثاني عشر المشداخ » وهو الطعام الماكول في ختمة القاري وقد نظمها 


بعضهم ولم يستوعيها فقال : 
رامة عرس ثم خرس لادة وعق لسبعم والختان لإعذار 
ومأدبة أطلق نقيعة غائب وضيمة موت والوكية للدار 


وزيدت لإملاك المزوج شنذخ ممشداخ المأكول في ختمة القاري 
فأخل بالحذاق والتحفة اه » وذكرها صاحب مطالب أولي النبى ه /۲۴ ج في الإنصاف » وزاد 
( العتية ) وهي ذبيحة رجب (والقرى) وهو ما يقدم للضيف (والجفلاء) وهي الدعوة العامة 
( والنقراء ) وهي الخاصة » وذكر النووي في شرح مسلم 117/5 ثمانية منها » الوضيمة ولم يذكر 
الحذاق » وذكرها الحافظ في الفتح ٩‏ /47؟ وتوسع في أسبابها وأسمائها ومراجعها » وقد ذكر الحربي في 
غريب الحديث 874/١‏ منها الويمة والإعذار » والوكرة والخرس » والنقيعة والمأدبة » وزاد السلفة 
واللهنة » وهي الطعام يتعلل به قبل الغداء . 


5 FFA — 


باب عشرة النساء والخلع'' 


ش : الأصل في العشة قول الله تعالى 9 وعاشروهن 
بالمعروف ي الآية » وقال سبحانه فل ون مغل الذي عليين 
با معروف 274 . 

۸ - قال ابن زيد : تنقون الله فيين »> کا عليين أن يتقين الله 
فيكم 3( 

۹ وقال ابن عباس : إني لأحب أن أتزين للمرأة » كا أحب أن تتزين 
لي . وتلا هذه الآية [ ون مل الذي عليين بالمعروف © 

٠‏ - وعن ألي هريرة رضي الله عنه أن النبي ع قال « استوصوا 
بالنساء خيرا » فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج » وإن أعوج 
شيء في الضلع أعلاه » فإن ذهبت تقيمه كسرته » وإن تركته لم 
يزل أعوج » فاستوصوا بالنساء خيرا » متفق عليه .© 

١‏ - وعن أي هريرة رضي الله عنه أيضا قال : قال رسول الله عه 
و أكمل المرُمنين أحسنهم خلقا » وخيارع خيارم لنسائهم » رواه 


(1) في ( س مغني ) : كتاب . وسقط ( الخلع ) من ( م خ ) ٠‏ 

(۲) سورة النساء » الاية 19 . 

(۳) سورة البقرة » الآية ۲۲۸ . 

1/117 ابن زيد هو عيد الرحمن بن زيد بن أسلم » کا روى ذلك عنه ابن جرير في التفسير برقم‎ )٤( 
٠١١/۸ ووقع في نسخ الشرح : أبو زيد . وكذلك في المغني 18/7 وكذا في الشرح الكبير مع المغني‎ 
. والمبدع 7 /141 فلعل الخطاً في الأصل الذي نقل منه أبو محمد‎ 

(5) رواه ابن الي شيبة © /۲۷۲ وابن جرير في التفسير برقم ٤۷1۸‏ والبيبقي ۲۹/۷ عن عكرمة عنه 
بنحوه » وسقط قوله : بالمعروف . من ( ع م خ ) ٠‏ 

() هو في صحيح البخاري ۲۳۳۱ ۰ 145 ومسلم ٠١‏ //اه ومسند أحمد 498/7 »> 449 2 5ه 
ومصنف ابن ألي شيبة ه ۲۷٠/‏ أخرجه بقية الجماعة بعدة ألفاظ » وفي الباب أحاديث أخرى بمعناه . 


۳۳۹ 


أحمد والترمذي وصححه 00 
5 ب 5 5 با صلا 
۲ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ع « خيرم 
خيرك لأهله » وأنا حير لأهلي » رواه الترمذي وصححه .© 


۳ - وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبى مُه قال « أيما امرأة مانت 
وزوجها راض عنها دخلت الجنة » رواه ابن ماجه والترمذي › 
وقال : حسن غریب .۳ 


64 - وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَم « إذا 
دعى الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء » فبات غضبان 
عليها » لعنتها الملائكة حتى تصبح ) متفق عليه .©) 


)١(‏ هو في مستد أحمد 790/1 » ٤۷۲‏ وسئن الترمذي 4 /70/ برقم ۱۷۱ من طريق محمد بن 
عمرو » عن أي سلمة » عن أي هريرة » وقال الترمذي : حسن صحيح . ورواه أيضا أبو داود 4181 
وابن حبان کا في الموارد ۱۳۱۷ » 1995 والحآم ١‏ /۳ ویو نعم في الحلية ۲٤۸/ ٩‏ من طرق عن محمد بن 
عمرو به » وقال الحآم : على شرط مسلم . ووافقه الذهبي . 

(۲) هو في سننه في المناقب ۳۹٤/ ٠١‏ برقم 941" من طريق سفيان الثوري » عن هشام » عن أبيه 
عن عائشة » ورواه أيضا الدارمي ۲ ١55/‏ واين حبان كا في الموارد ۱۳۹۱۲ والاحسان ٠۴/۱‏ ء 
184/5 برقم 41 والبزار ما في الكشف 148١‏ والبدبقي ۷ /418 وأبو نعم في تاریخ أصببان ۲ ١7/‏ 
وابن عدي في الكامل 4 /785 من طرق عن هشام به » وروی ابن ماجه ۱۹۷۷ من طريق جعفر بن 
يحبى بن ثويان » عن عمه عمارة » عن عطاء عن ابن عباس نحوه » قال البوصيري في الزوائد ١١۷/ ١‏ : 
هذا إستاد ضعيف ء لأن عمارة ليس بالقوي الح » وقد رواه أيضا ابن حبان کا في الموارد ٠٠٠١‏ 
والإحسان برقم 195 والبزار کا في الكشف 1587 والطحاوي في المشكل ۳ /711 ورواه الطبراني في 
الكبير ۳۹۳/۱۹ عن معاوية ورواه أيضا ۲۲ ٠41/‏ عن ألي كبشة وانظر مجمع الزوائد 4 /۴۳ » وفي 
الباب أحاديث لا تخلو من ضعف وغرابة . 

(5) هو في سنن ابن ماجه 184 والترمذي 4 /775 برقم ۱۱۷۰ من طريق محمد بن فضيل » عن أي 
نصر عن مساور الحميري ‏ عن أمه عن أم سلمة » ورواه أيضا ابن ألي شية 4 /۴۳ عن ابن فضيل 
به » وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية 1۳۹١‏ وقال : مساور وأمه مجهولان . ورواه الحم في المستدرك 
؛ /175 وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي . 

. من طريق زرارة أي حازم عن أي هريرة‎ ۷/ ٠١ هو في صحيح البخاري ۳۲۳۷ » 0191 ومسلم‎ )٤( 


لالء4"”# هه 


٠‏ 7 وعنه رضي الله عنه أيضا أن النبي ع قال « لو كنت آمرا أحدا 
أن يسجد لأحد لامرت الرأة أن تسجد لزوجها ) رواه الترمذي » 
قال ب جو فو لاوت وها قله تقال 
ل وللرجال عليين درجة 4 قال العلماء : إن حق الزوج 
عليها اكد من حقها عليه .©) 


والأصل في الخلع قوله تعالى [ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما 
آتيتموهن شيا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله , فإن خفم ألا 
يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به 04 الآية 1 


قال : وعلى الرجل أن يساوي بين زوجاته في القسم . 
ش : هذا مما لا خلاف فيه والحمد لله » وقد تقدم قوله تعالى 


:و وعاشروهن بالمعروف 4 ومن المعروف التسوية بينهن . 


7 وعن ألي هريرة رضي الله عنه عن النبي عر قال « من كانت له 
امرأتان يميل لاحداهما على الأحرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه 


ر( هو في سنن الترمذي ٤‏ /771 برقم 1178 من حديث محمد بن عمرو عن اي سلمة » عن اهي 
هريرة » وقال : حسن غریب . ورواه أيضا ابن حبان ‏ في الموارد 1191 والبمبقي ۷ /۲۹۱ من طريق 
محمد بن عمرو بهء ورواه الام ١1١/ ٤‏ والبزار يا في الكشف 15756 من طريق سليمان بن ألي 
سليمان » عن يحبى بن أي كثير » عن أي سلمة عن أي هريرة به مطرلا » وفيه قصة › وقال الحم : 
صحيح الإسناد . وقال الذهبي : سليمان هو اماي ضعفوه . وقال البزار : سليمان لين » ولم يتابع 
عليه » وقد روي نوه عن قيس بن سعد » ومعاذ وعائشة › وغيرهم . 

)( سورة البقرة » الاية ۲۲۸ . 

زفة وقد ورد في ذلك أدلة كثية » وترجم العلماء عليها بحق الزوج على المرأة » جا في موارد الظمان 
6 1/91 فتكر -حديثا عن أني سعيد أن امرأة قالت للنبي عله : لا أتزوج حتى تخبرني ما حق 
الزوج على الزوجة . فقال  :‏ لو كانت به قرحة ف فلحستها ما أدت حقه » ومنها حديث قيس بن طلق 
عن أبيه « إذا دعى الرجل زوجته لحاجته فلتجئه وإن كانت على التنور ) . 

(4) سورة البقرة » الآية ۲۲۹ . 


- ۳4١ 


ساقطا أو مائلا ) رواه الخمسة”" . 


307 وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله عله يقسم 
فيعدل » ويقول « اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما 
تملك ولا أملك » رواه الخمسة إلا أحمد .0 إذا تقرر هذا فمن 
عنده نسوة لابد له أن يبدأ بواحدة منهن » وهن متساويات في 
الحق » واختيار واحدة منبن تفضيل لها» وهو ممنوع منه › 
فيتعين أن يبدأ بواحدة بالقرعة » كا لو أراد السفر بواحدة منبن » 
کا شهدت به السنة » ويقسم ليلة ليلة » ولا يقسم أربعا أربعا إلا 
برضاهن » وفي اعتبار رضاهن في الليلتين والثلاث وجهان . 


وقول الخرقي : وعلى الرجل . يشمل المريض واجبوب » 
والخصي والعنين » وهو كذلك » إذ القسم للأنس » وهو حاصل 


)1١(‏ هو في مسند أحمد ۲ ٤۷١ » ۳٤۷/‏ وستن أي داود ۲۱۳۲ والترمذدي 4 /90؟ رقم 149 والنسائي 
/v‏ واين ماجه ۱۹1۹ من طريق همام بن يحيى » عن قتادة » عن النضر بن أنس » عن بشير بن 
نبيك » عن ألي هريرة به » وقال الترمذي : لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث همام . ورواه أيضا الدارمي 
1/1 والطيالسي 5 في المنحة /1591 وابن حبان م في الموارد ۱۳١۷‏ وابن الجارود ۷٢۲٢‏ والجام ۱۸1/۲ 
والطحاوي في المشكل ۱ ۸٩/‏ والببقي ۷ /۲۹۷ وأبو نعم في تأريخ أصببان ۳۲۸/۱ من طريق همام 
به » وقال الحا : صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي » وذكره الحافظ في التلخيص ٠١۷۹‏ 
ونقل عن عبد الحق قال : هو خبر ثابت » لکن علته أن هماما تفرد به » وأنه رواه عن قتادة فقال : كان 
يقال . وفي الباب عن أنس » أخرجه أبو نعم في تأرج أصببان ۲ / <١‏ بلفظ « من كانت له امرأتان 
فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل » . 

(۲) هو في سنن اهي داود 714 والترمذي 5 ۲۹٤/‏ رقم 14 والنسائي ٠‏ /54 وابن ماجه 191/١‏ من 
طريق حماد بن سلمة » عن أيوب » عن أي قلابة » عن عبد الله بن يزيد الخطمي » عن عائشة » قال 
الترمذي : ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب ٠‏ عن أني قلابة مرسلا أن النبي عله كان يقسم ؛ 
وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة . اه » ورواه أيضا الدارمي ۲ /155 وابن ألي شيبة ٤‏ /81 وابن 
حبان کا في الموارد 1565 والحآم ۲ /1817 والطحاوي في المشكل ١‏ /۸۸ والخطيب في الموضح ۲ ٠١۷/‏ 
والبييقي ۷ /۲۹۸ وقال الحآم : صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي » وذكره ابن أني حاتم في 
العلل 176 ونقل عن أي زرعة قال : لا أعلم أحدا تابع حمادا على هذا . وذكر أنه رواه ابن علية عن 
أيوب » عن أي قلابة مرسلا » وكذا عند ابن أي شيبة وغوو . 


"۲ = 


من ذكرء ولا يدخل في كلامه الجنون » لعدم تعلق الخطاب 
التكليفي© به» وقال أبو محمد : إن لم يخف منه طاف به 
الولي » وإن خيف منه فلا قسم عليه » لانتفاء الإنس › وعلى 
الأول قال فإن لم يعدل الولي في القسم بينهن ثم أفاق الزوج › 
قضى للمظلومة ؛ لانه حق ثبت في ذمته . 
وقوله : أن يساوي بين زوجاته في القسم . يتناول من له 
زوجات وقسم بينهن » ولا نزاع في ذلك © تقدم » أما من له 
زوجة واحدة » أو له زوجات ولم يقسم بينبن » فهل عليه قسم 
الابتداء » بأن يبيت عند الزوجة أو الزوجات ليلة من أربع ؟ فيه 
قولان مبنيان على وجوب الوطء » وفيه روايتان » ومحلهما إذا لم 
يترك الوطء ضرارا » أما إن تركه ضرارا فيجب القسم ١‏ والله 
أعلم . 
ش : لأ الليل للسكن ولإيواء » قال سبحانه ‏ ومن مته 
جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله 4" 
)١(‏ دليله حديث علي وغيو « رفع القلم عن ثلاثة » الح » والمعنى أنه لا تتناوله الخطابات التكليفية › 
في العبادات والمعاملات ونحوها » ووقع في ( م خ ) : لعدم الخطاب . 
(۲) صرح أكثر الفقهاء بأنه يلزمه المبيت عندها من كل أربع ليال ليلة » واستدل أبو محمد في المغني 
14/7 والكافي ۲ ۷٠١/‏ بقصة كعب بن سور التي رواها عمر بن شبة في كتاب قضاة البصرة من 
وجوه أحدها » عن الشعبي » أن امرأة جاءت عمر فقالت : إن زوجي يبيت ليله قائما » ونېاره 
صائما ؛ ثم رجعت » فقال كعب : هلا أعديت الرأة على زوجها » فأرسلوا إلى زوجها فجاء فقال عمر 
لكعب : اقض بينهما » قال : فإني أرى كأتها امرأة عليها ثلاث نسوة » فأقضي له بثلاثة أيام ولياليين 
يتعبد فيهن » وها يوم وليلة . فقال عمر : نعم القاضي أنت . وانظر المسألة في المقنع ٠١/ ٣‏ والفروع 
ه/” والمداية 718/١‏ واحرر 41/7 والمبدع ۱۹١/۷‏ والإنصاف ۳/۸ ومطالب اول النبى 
ه /١؟‏ والاحتيارات الفقهية ۲۲١‏ ومجموع الفتاوى Ao| Yt‏ < قا ۲ o WE‏ 5/7 1 7174 


وانظر قصة كعب بن سور مطولة في ( الطرق الحكمية ) لابن القم ص ۲١‏ . 
(*) سورة القصص » الآية ۷۳ وذكر المفسرون أن فا لف ونشر مرتب » أي جعل الليل لتسكنوا فيه » 


4 


فالليل محل السكن » والنهار للمعاش ونحو ذلك » وهذا فيمن 
معاشه بالنبار )ا هو الغالب » أما من معاشه بالليل » کالحارس 
ونحوه » فإن نہارہ كليل غيره » وليله کنہار غيره » والنهار تبع 
لليل في القسم . 

َ 8 ا .4 5 
وي يوسي "2 وموته عه كان في النبار » ويتبع اليوم الليلة 
الماضية » بدليل أن أول الشهر الليل » وإن أحب أن يجعل النبار 
تبعا لليله الذي يتعقبه جاز » لعدم التفاوت 0(" والله أعلم . 


قال : ويقسم لزوجته الأمة ليلة وللحرة ليلتين 
8 ش : لما روى الدارقطني ‏ واحتج به الإمام أحمد ‏ عن علي رضي 
الله عنه أنه كان يقول : إذا تزوج الحرة على الأمة » قسم للأمة 
ليلة » وللحرة ليلتين 00 
( تنبيه ) يقسم للمعتق بعضها بحساب ذلك » والله أعلم . 


والنبار لتبتغوا من فضله »> وسقط ذكر النبار من النسخ . 

)١(‏ هو في صحيح اليخاري ٤٤٥١‏ » ۲۱۷ ومسلم في فضائل الصحابة ٣۷/ ١6‏ برقم 447؟ عن عروة 
عن عائشة » أن رسول الله عه كان يسأل في مرضه الذي مات فيه يقول « أين انا غداً ؟ » يريد يوم 
عائشة » فأذن له أزواجه يكون حيث شاء » فكان في بيت عائشة » قالت : فمات في اليوم الذي كان 
يدور علي فيه في بيتي . الم » ورواه أحمد ٦‏ /48 وأبو يعلي 4704 عن ابن أي مليكة » عنها قالت : 
مات رسول الله له في بيتي وبومي » وبين سحري وري . 

(1) المعتاد شرعا أن النهار يتبع الليلة الماضية » بدليل ما ذكره الشارح من أن أول الشهر الليل » أي 
برثية الفلال » وني ( س د ت ) : وبدليل أن » وفي (ي) : الذي تعقبه . 

(؟) هو في سنن الدارقطني 7 /85؟ من طريق ابن أي ليل » عن المنبال بن عمرو » عن عياد بن 
عبد الله الأسدي » عن علي به » ورواه أيضا عبد الرزاق ۰ والبييقي ۷ /ه/١ا‏ » ۲۹۹ وذكره ابن 
حزم في امحل ١١‏ /۲۸۲ وضعفه بابن أي ليلل والمنبال » ورواه الدارقطني ۸٤/ ٠‏ وابن أي شيبة ٠6١/ ٤‏ 
عن حجاج » عن الهال؛ عن زر بن حبيش » عن علي به » وروی عبد الرزاق ۱۳۴۹۱ وسعيد بن 
منصور ۷۲۲ ۷۲١‏ 0 ۷۳۸ عن علي وسعيد بن المسيب » وعطاء والحسن والزهري ووه . 


قال : وإن كانت كتابية . 
ش : أي وإن كانت الحرة كتابية يقسم ها کا يقسم للمسلمة ؛ 
لأن القسم من حقوق الزوجية » أشبه النفقة والسكنى » وقد 
شمل كلام الخرقي الرتقاء والمريضة » والحائض وامحرمة » والمظاهر 
منها والصغيرة » وهو كذلك إذ القصد الأنس والسكن » وهو 
حاصل طن » نعم شرط أبو محمد في الصغية إمكان رطثها › 
وامجد تمييزها "٠‏ وشمل أيضا المجنونة » والشيخان يقيدان ذلك بما 
إذا لم يخف منها » أما إن خيف منها فلا قسم لها . 

( تنبيه ) الحق في القسم للأمة دون السيد » فلها أن بب 
ليلتها لزوجها أو ابعش اطرائرها »ولس ذلك ال ورعم 
القاضي أن قياس قول أحمد استعذان سيد الأمة كا في العزل » والله 
أعلم . 

قال : وإذا سافرت زوجته بغير إذنه فلا نفقة ها ولا قسم . 
ش : هذا مما لا حلاف فيه ولله الحمد ؛ لأن القسم للأنس 
والنفقة للتمكين من الاستمتاع وقد تعذر ذلك بفعلها » أشبه ما 
لو لم تسلمه نفسها ابتداء » والله أعلم . 


قال : وإن كان هو أشخصها فهي على حقها من ذلك . 
ش : إذا كان هو سفرها فهي على حقها من النفقة والقسم › لأ 


. في ( ع د خ ) : أشببت . وفي ( ع ي س ت ) : النفقة والسكن‎ )١( 

(؟) ذكره أبو محمد في الكافي ؟ ۷٤1/‏ وقال في المغني 7 /58؟ : ويقسم للمريضة والصغية الممكن 
وطؤها . الح » وقال المجد ‏ وهو أبو البركات ‏ في امحرر ؟ /؟4 : ويقسم لزوجته الأمة ليلة » وللحرة 
ليلتين » والحائض والنفساء » والمريضة والمميزة الح . 

(0) ذكر أبو محمد في المغني 3/7 نحو ذلك » قال المرداوي في الانصاف ۳۷۱/۸ : وذكر جماعة 
يشترط في الأمة إذن السيد » ل ولدها له » قال المصئف والقاضي : هذا قياس المذهب اڅ . 


د 4~ 


الع ا جه ا جا ل شط حا الل 
أتلف المشتري البيع لم يسقط حق البائع من الثمن . 

( تنبيه ) الخرقي رحمه الله ذكر ما إذا سفرها هو » أو سافرت 
بغير إذنه » وبقي إذا سافرت بإذنه لمصلحتها » وفي بعض نسخ 
الخرقي : وإذا سافرت زوجته بإذنه » وعليها شرح أبو حمد» 
وبالجملة في المسألة ثلاثة أوجه ( أحدها ) وهو اختيار القاضي 
وأبي محمد لا قسم لا ولا نفقة » لما تقدم في المسألة قبل » 
( والثاني ) هما ها » لأنه لما أذن لها كأنه رضي بإسقاط حقه › 
وبقاء حقها ( والثالث ) لا النفقة دون القسم » © لو سافر 
عنها » والله أعلم . 

قال : وإذا أراد سفرا فلا يخرج معه منبن واحدة إلا 
بقرعة + (0) 
ش : إذا أراد سفرا و أخذ بعض نسائه دون بعض » فإنه لا يجوز 
له أخذ إحداهن إلا بقرعة » لتساويهن في الحق » وحذارا من 
اميل . 

۷ - وني الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ع كان إذا 
أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه » فأيتين خرج سهمها خرج 
بها معه .”2 ويستثنى من ذلك إذا رضي الزوجات بسفر واحدة 
معه » فإنه يجوز بلا قرعة » إذ الحق هن » نعم إذا لم يرض الزوج 
بها » وأراد غيرها صير إلى القرعة » والله أعلم . 


)١(‏ كذا في ( المتن س ت ) : ووقع في ( م خ ي ) : منهن إحداهن إلا . وني ر المغني ) منهن إلا 
بقرعة . 

(۲) هو في صحيح البخاري ١095‏ » .هلا ومسلم ٠۲/١۷‏ وغيرشما في حديث الإفك ء ورواه 
البخاري 011١‏ عن القاسم عن عائشة به مختصرا » ورواه أبو داود ۲۱۲۸ والدارمي ۲ /154 وابن الجارود 
٥‏ عن عروة عنها بنحوه . 


5 ٤ 


قال : فإذا قدم ابتدأ القسم بينهن 
00 ي إذا قدم من السفر ابا لقم , بين النسوة » ولم يقض 
للمقيمات ؛ لأ عائشة ئشة رضي الله عنها لم تذكر قضاء في 
زيديا 13 و ما فرصل للها نا من الك »يقابل ما 
يحصل لما من المشقة والتعب » وإذاً يتعادلان > وقيل : يقضي 
مطلقا » حذارا من اليل » والحديث مسكوت فيه عن 
القضاء 92 وقيل : يقضي في سفر النقلة دون سفر الغيبة › 
وقيل : يقضي في السفر القريب دون البعيد ٠١‏ ومحل الخلاف في 
زمان السير » أما ما تخلل السفر أو تعقبه من الاقامة » فإن أبا 
البركات قال : يقضيه . وأطلق » وشرط أبو محمد للقضاء أن يقم 
مدة يمتنع فيها من القصر :29 وكلام الخرتي يشمل فيما إذا سافر 
بقرعة » أما إن سافر بغير قرعة فإنه يقضي للبواقي » قاله غير 
واحد » وقال أبو محمد : ينبغي أن يقضي مدة الإقامة لا زمان 
السير » والله أعلم . 

قال : وإذا أعرس على بكر أقام عندها سبعا ثم دار » وا 
يحتسب عليها بما أقام عندها » وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا › 
ولا يحتسب أيضا عليها ا أقام عندها © 


)١(‏ قال الحافظ في التلخيص 1١/7‏ بعد حديث عائشة المذكور قوله : روي عن بعضهم أن عائشة 
قالت : ما كان رسول الله عه يقضي إذا عاد . قال الحافظ : لا يعرف . 

. في (ي) : في مقابلة ما يحصل . وني (ع د) : من الشقة‎ )١( 

(۳) في (سات ي) : وني الحديث . 

(4) يراد بسقر النقلة ما ينتقل به من بلد إلى بلد » وسفر الغيبة هو الذهاب من بلده إلى بلاد أخرى 
لغرض ثم يعود » وذكر هذه المسألة أبو محمد في المغني 41/37 والكافي ۲ /۷0۹ رغين . 

() قال أبو البركات في المحرر ۲ ٤١/‏ : ويقضي ما تخلل السفر أو تعقبه من الإقامة . وانظر كلام أي 
محمد في المغني ٤١/۷‏ . 

(1) في (المعن ) : وإذا عرس . وف ( ع خ م ) : عند بكر . وني ( المتن ) : لا بحسب . وني 


5١‏ ش : الأصل في ذلك ما في الصحيحين عن أبي قلابة عن أنس 
رضي الله عنهما قال : من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام 
عندها سبعا » وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم 
قسم » قال أبو قلابة : ولو شعت لقلت : إن أنسا رفعه إلى 


رسول الله علق © 


۲ -_- وفي الدارقطني عن اس قال : سمعت رسول الله عا يقول 
« للبكر سبعة أيام وللثيب ثلاثة ثم يعود إلى نسائه » .0 


۳ ل وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عاي لما تزوجها أقام عندها 
ثلاثة أيام » وقال « ليس بك هوان على أهلك » فإن شعت 
سبعت لك » وإن سبعت لك سبعت لنساني » رواه أحمد 


ومسلم وأبو داود » والدارقطني ولفظه : أن النبي َيه قال حين 
دخل بها « ليس بك هوان على أهلك » إن شعت أقمت عندك 


( س ت م ي ) ثلاث ثم دار . وسقط من ( خ ) : وإن كانت . الل . 

)١(‏ هو في صحيح اليخاري 0117 » 5115 ومسلم ٠١‏ /40 برقم 1411 من طرق عن ابي قلابة ‏ وهو 
عبد الله بن زيد الجرمي البصري التابعي المشهور ء المتوفي سنة ٠٠١‏ 6 عبذيب التهذيب وغيه . 
(؟) هو في سنن الدارقطني ۳ /۲۸۳ عن ابن إسحاق » عن أيوب » عن ألي قلابة » عن أنس به » 
ورواه أيضا الدارمي ۲ /144 رالطحاوي في الشرح ۲۷/۳ «البميقي ۴١/۷‏ وأبو نعم في الحلية 
1١/7١ 188/ ۲‏ وني تأرج أصببان ۲ /۸1 والمخطيب في التأريخ ٠١‏ /477 من طرق عن أنسن موقوفا 
ومرفوعا » ورواه ابن أني شيبة ٤‏ /۲۷۷ من طريق ابن إسحاق ‏ عن أيوب » عن ألي قلابة مرسلا 
مرفوعا » وذكره ابن آي حاتم في العلل ۱۲۲۱ من طريق ابن إسحاق به مرفوعا » ونقل عن أبيه قال : رواه 
ابن إسحاق » عن الحسن بن دينار »> عن أيوب . يعني أن ابن إسحاق أسقط الحسن في أكثر 
الروايات » والحسن هذا هو أبو سعيد القيمي » ذكره ابن حبان في المجروحين ۲۳۱/۱ وقال : يحدث 
الموضوعات عن الأثبات » ويخالف الثقات في الروايات » حتى يسبق إلى القلب أنه كان يتعمد لها . 
والحديث ثابت موقوفاً ما تقدم » ويا رواه مالك 57/7 والشافعي ۲ /۲۷۳ برقم 1770 وأبو داود 154 
والترمذي ٤‏ /۲۹۱ برقم 1147 وغيرهم وله حكم الرفع ء لقوله : من السنة . ولقول أبي قلابة : لو شت 
لقلت إن أنسا رقعه . 


- "EA = 


ثلاثا خحالصة › وإن شعت سبعت لك وسبعت لنساني » 
قالت : تقم معي ثلاثا خالصة .“ 

وعموم كلام الخرق رحمه الله وكلام غير يقتضي أنه لا فرق في 
ذلك بين الحرة والأمة » وصرح به أبو محمد في المغني » وفي 
الرعاية احتال أن الأّمة على النصف من الحرة » والخرق رحمه الله 
وجماعة إنما صوروا المسألة فيما إذا تزوج امرأة على أخرى » 
والحديث إنما ورد في ذلك » وقد يقال : إن ذلك تنبيه على ما إذا 
م يكن تحته زوجة » لأنه إذاً لا يسقط حق أحد » ثم إن الحكم 
معلل بإزالة الاحتشام ونحوه وهو شامل .© 

( تنبيه ) لو أرادت الثيب أن يقم عندها سبعا فعل وقضاهن 
للبواقي للحديث »9 والله أعلم . 

قال : وإذا ظهر منبها ما يخاف معه نشوزها وعظها » فإن 
أظهرت نشوزا هجرها » فإن أردعها وإلا فله أن يضربها ضربا لا 
يكون مبرحا 0 


(1) هو في صحيح مسلم 45/1 رقم 141۰ ومسند امد TY e HI ¢ FV ¢ 1۹° ¢ ۲۹/٩‏ 
٣‏ وسنن أي داود ۲ والدارقطني ۳ /۲۸۳ من طرق عن ابي بكر بن عبد الرحمن عنما » ورلا 
أيضا ابن ماجه ۱۹۱۷ ومالك ۲ ٠٠/‏ والشافعي م في البدائع ۲ /۷۳ والدارمي ۱٤٤/۲‏ وابن ألي شيبة 
٤‏ /۲۷۷ وعبد الرزاق 4 ۱۱٤١‏ وسعيد بن منصور ۷۷ والطحاوي في الشرح 7 /۲۸ والطبراني 
في الكبير ۲۳ /.ه؟ » ۲۷۲ » ۲۷۵ وأبو نعم في الحلية ٠7‏ /هة وابن سعد في الطبقات ۸ /14 والبميقي 
"8١ ۰ ۴۰/۷‏ والنسائي في الكبرى كا في امحل ۱١‏ /۲۷۹ من طرق عن ابي بكر عنها » وفيه أختلاف 
يسير يقع مثله كثيرا في السند والمتن » بالإرسال وإبدال الراوي والاخختصار وره . 

5 يعني إذا تزوج لأول مرة » أو تزوج امرأة وقد طلق من قبلها ء فهل يازمه أن يبيت عندها سبعا 
متوالية أو ثلاثا إن كانت ثيبا » أو لا يلزمه ؟ فمن علل بالأنس وإزالة الاحتشام ألزمه بذلك » ومن علل 
بالتجديد وحظ التفس ل يلزمه » وم تذكر هذه المسألة في المغني 44/7 والكافي ۲ /58/ والفروع 
ه /74” والمبدع ۷ / والمطالب 5873/5 . 

() يعني حديث أم سلمة ؛ وفيه 8 وإن سبعت لك سبعت لنسائي » ونقل في الانصاف ۸ |۳۷۶ عن 
الروضة يقضي للبواقي من نسائه الفاضل عن الايام الثلاثة ؛ وهو قول غريب . 

(4) قي نسخة المتن : ما يخاف معها ... فإن ردعها . وي (د) : وإلا له . وسقط من (خ) : 


ب ۳6۹ ه 


ش : النشوز كراهة كل واحد من الزوجين صاحبه » وسوء 
عشرته » مأخوذ من النشز وهو الازتفاع » فكآن كلا منهما ارتفع 
عما عليه » وإذا ظهر من المرأة ما يخاف معه نشوزها مثل أن 
تتثاقل إذا دعاها أو تجيب متبرمة متكرهة » وعظها بأن يذكر 
لما ما يلين قلبها من ثواب وعقاب » فيذكر لما ما وجب له عليها 
من الطاعة » وما عليها في مخالفته » لقول الله سبحانه ذإ واللاتي 
تخافون نشوزهن فعظوهن 24 فإن أصرت على ذلك وأظهرت 
النشوز ؛ بأن امتنعت من إجابته إلى الفراش » أو خرجت من 
بيتها بغير إذنه ونحو ذلك » هجرها في المضجع ما شاء » لقوله 
سبحانه. ظ واهجروهن في المضاجع 4 وله هجرها في 
الكلام » لكن فيما دون ثلاثة أيام . 


4 9 لقول النبي علي « لا يحل لمسلم بجر أخاه فوق ثلاثة أيام “٠‏ 
فإن أصرت على الامتناع فله أن يضربها » لقوله سبحانه 
:9 واضربوهن 4 ويضربها ضربا غير مبرح » أي غير شديد . 


111 لقول ابي ع « إن لكم علمبن أن لا وطقن فرشكم أحدا 


تشوزها .... أظهرت . 

') قال في النهاية مادة ( نشز ) يقال : نشزت المرأة على زرجها » فهي ناشز وناشرة ؛ إذا عصت 
عليه » وخرجت عن طاعته » ونشز عليها زوجها إذا جفاها وأضريها » والنشوز كراهة كل واحد منهما 
صاحبه » وسوء عشرته له . 

(؟) سورة النساء » الآية . 

(؟) سورة النساء » الآية المذكورة . 

٠۱۷/۱١ عن أنس » ورواه أيضا البخاري 1۷۷ » 1۲۷۳ ومسلم‎ 2097 ٠ 755 رياه البخاري‎ )٤( 

وأحمد 0 /417 عن اي أيوب » ورواه امد ۲ / ١٠١‏ عن أنس » ورواه أيضا ١‏ /171 عن سعد بن أي 
وقاص » ورواه أيضا مسلم ٠١‏ /118 عن ابن عمر » ورواه بقية الجماعة وغيرهم عن جماعة من الصحابة 
رضي الله عم : 

(ه) من الاية المذكورة في سورة النساء . 


- ۳0٩ 


تكرهونه » فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح » رواه مسلم ٩‏ 
وتقدير الآية الكريمة على هذا التقرير عند أي محمد 8 واللاتي 
تخافون نشوزهن فعظوهن # فإن نشرن فاهجروهن في 
المضاجع > فإن أصررن فاضربوهن › كاية الحاربة ) فيه 
تعسف ع( ومقتضى كلام أي البركات وأبي الخطاب أن الوعظ 
والحجران والضرب على ظهور أمارات النشوز » لكن على جهة 
الترتيب قال المجد : إذا بانت أماراته زجرها بالقول » ثم هجرها في 
المضجع والكلام دون ثلاث 2 ثم يضرب غير مبرح ( وهذا ظاهر 
الآية الكريمة » غايته أن الواو وقعت للترتيب » إما لأ ذلك من 
مقتضاه أو لدليل من حارج » وهو أن المقصود زوال المفسدة › 
فيدفع بالاسهل فالأسهل )20 ويشهد لهذا قول أحمد : إذا 
عصت المرأة زوجها » فله أن یضرا ضربا غير مبرح ؛ فأجاز 
ضريها بمجرد العصيان » وهو مقتضى الحديث السابق » وقد قاله 
النبي ميم في حطبته بعرفة ٠<.‏ ولو ترتب الضرب على الهجران 


لبيئة ( لأنه وقت حاجة » لتفرق الناس ورجوعهم إلى أوطانهم ( 


ر هذا بعض من حديث جابر الطويل » وقد تقدم بتامه في كتاب الحج برقم 17٠١‏ وقد روي وه 
عن عمرو بن الأحوص عند الطحاوي في المشكل ١‏ /715 وعن ابن عمر عند ابن جرير في التفسير برقم 
۹ ورواه أيضا ابن أي شيبة والبزار يا في المطالب العالية برقم 1848 ولم أعثر عليه في المصنف 


)٠(‏ انظر كلام أي محمد في المغني /؛ والكافي ۲ /771 والمقنع 11١/7‏ والمراد باية الحاربة قوله 
تعالى 3 إغها جزاء الذين يحاربون الله ورسوله » ویسعون ف الدْرْض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا 4 


أن كل فعل فيها له عقوبة خاصة » فكذلك في هذه الآية . 


(۳) انظر كلام الفقهاء في المداية 750/١‏ والمحرر ۲ /44 والفروع ه /إدمء والطالب 583/٠‏ . 
ر أي في حديث جابر الطويل ا ذكر انفا »> وحديث عمرو بن الاحرص وابن عمر » وتقدم 
تخريجهما قريبا وغيرهما . 


- ۳۵۱ 


قال : والزوجان إذا وقعت بينهما العداوة » وخشي عليبما أن 
يخرجهما ذلك إلى العصيان » بعث الحام حكما من أهله 
وحكما من أهلها » مأمونين برضى الزوجين وتوكيلهما » بأن 
يجمعا إن رأيا أو يفرقا » فما فعلا من ذلك لزمهما .© 
ش : قد تقدم إذا ظهر من المرأة النشوز أو أماراته » فإن خرجا 
من ذلك إلى العداوة » وخشي عليهما أن يخرجهما ذلك إلى 
العصيان » بعث الحآم حكمين » إن رأيا المصلحة في الصلح أو 
التفريق بينهما فعلا » ولزم الزوجين فعلهما » لقول الله سبحانه 
«إ وإن خفم شقاق بينبما فابعنوا حكما من أهله , وحكما 
من أهلها » إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينبما f‏ واحتلف عن 
أحمد رحمه الله فيهما ( فعنه ) ما يدل عل أنہما وكيلان 
للروجين › لا يرسلان إلا برضاهما وتوكيلهما » فإن امتنعا من 
التوكيل لم يجبرا » هذا هو المشهور عند الاصحاب » حتى أن 
القاضي في الجامع الصغير والشريف أبا جعفر » وابن البنا لم 
يذكروا خلافا » ونصبه ابو الخطاب ؛ ولان البضع حق للزوج › 
والمال حق للمرأة » وهما رشيدان » فلم جز لغيرهما التصرف 
عليهما إلا بوكالة منهما » ا في غير ذلك ( وعنه ) ما يدل على 
أمبما حكمان » يفعلان ما يريان من جمع أو تفريق » بعوض أو 
غيو » من غير رضى الزوجين » وهو ظاهر الآية الكريمة › 
لتسميتهما حكمين » ومخاطبتهما بقوله ‏ إن يريدا إصلاحا ې 
وعدم اشتراط رضى الزوجين .9 
)١(‏ في (م خ) : عدارة . وي (خ) : أن يخرجها . وني (س) : أن يجمعا إن رأيا الجمع . وفي 


( المغني ) . إذا رأيا . وسقط من (د) : حكما من أهله .... وتوكيلهما . 
(۲) سورة النساء ء اية ۴١‏ . 


(۳) اقتصر بعض العلماء على أنهما وكيلان » کا في المداية ۲۷۱/۱ ولمحرر ۲ /44 والفروع ‏ /.54 


59خ" 


“7 - وقد روى أبو بكر بسنده عن عبيدة السلماني » أن رجلا وامرأة 
أتيا عليا رضي الله عنه مع كل واحد منهما فام من الناس » فقال 
علي رضي الله عنه : ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ؛ 
فبعئوا حكمين » ثم قال علي رضي الله عنه للحكمين : هل 
تدريان ما عليكما من الحق » عليكما من الحق إن رأيتَا أن 
تجمعا جمعتا » وإن رأيتا أن تفرقا فرقتا » فقالت المرأة : رضيت 
بكتاب الله لي وعلي . فقال الرجل : أما الفرقة فلا . فقال على 
رضي الله عنه : كذبت حتى ترضى ہا رضيت به ٩۱.‏ 
۷ 7 ويروى أن عقيلا تزوج فاطمة بنت عتبة » فتخاصما » فجمعت 
ثيابها ومضت إلى عثان رضي الله عنه » فبعث حكما من أهله 
عبد الله بن عباس » وحكما من أهلها معاوية رضي الله عنه فقال 
ابن عباس : لأفرقن بينهما . وقال معاوية : ما كنت لأفرق بين 
شيخين من بني عبد مناف : فلما بلغا الباب كانا قد أغلقا 
الباب واصطلحا »'" وعلى كلتي الروايتين يشترط في الحكمين 


والمطالب © /۲۸۹ وذكر أبو محمد قولين في المغني ۷ /49 والكاني ۲ /771 ورجح شيخ الإسلام أبو 
العباس م في الفتاوى ٣۲‏ ها , ۲۸۰ ١‏ ۲۸۳ 80 /تم؟ وابن القم في زاد المعاد © /۱۸۹ كوتهما 
حكمين » وذكر المرداوي في الإنصاف 1.0/8 فرائد الخلاف » وروى عبد الرزاق 1188٠١‏ عن عطاء 
والحسن أتهما وكيلان » وروی عبد الرزاق ۱۸۸۲ وابن أي شيبة ه /21؟ عن علي وعثان وابن عباس 
وني سلمة والشعبي وسعيد بن جبير » وطاوس والحكم أنبما حكمان ينفذ حكمهما . 

)١١‏ أبو بكر هو عبد العزيز بن جعفر غلام الخلال » وم أقف على شيء من مؤلفانه » وهذا الأثر راه 
الشافعي ني الم © /۱۷۷ والمسند كا في البدائع ۲۷۰/۲ وعبد الرزاق ۱۱۸۸۳ » ۱۳۸۸ وابن جرير في 
التفسير برقم .44 › 45.4 والدارقطني م هم والبييقي ۷ ٣ » ٣٣|‏ من طرق عن أبن سيرين عن 
عبيدة السلماني به » وقال الشافعي : حديث علي ثابت عندنا . وذكره الحافظ في التلخيص 7 ٠٤/‏ 
وعزاه أيضا لاني في الكبرى » قال : وإستاده صحيح وذكره مالك في الموطأ ۲ 1١1/‏ بلاغا يبعضه ع 
وعبيدة هو ابن عمرو المرادي الكوفي . تابعي كبير مخضم » ثقة ثبت » مات قبل سنة ۷٠‏ كا في 
التقريب . 

(5) رواه الشافعي في الم © /۱۷۷ والمسند كا في البدائع ۲ /۲۷۰ رقم ٠۲۲‏ وعبد الرزاق ۱۱۸۸۷ وابن 


- or 


( أن يكونا ) من أهل العدالة » أما على الثانية فظاهر » وأما على 
الأولى فلأن الوكيل إذا كان منصوبا من جهة الحا فلابد وأن 
يكون عدلا ر وأن يكونا ) عالمين بالجمع والتفريق ؛ لأنهما 
منصوبان لذلك » وهل تشترط حريتهما ؟ فيه وجهان مبنيان عند 
أي محمد على الروايتين » وعن القاضي اشتراط الحرية » وصححه 
ابن حمدان » وذلك ينع البناء “٠‏ ويشترط ( أن يکونا ) 
ذكرين » قاله أبو محمد ؛ لأن ذلك يفتقر إلى رأي ونظر » والمرأة 
بمعزل عنهما » وقد يقال بالجواز على الرواية الثانية » والأولى أن 
يكونا من أهلهما » لإرشاد الرب سبحانه لذلك » لكونهما 
أشفق عليهما » وأدعى لطلب الحظ مما » ولا يجب » لأن القرابة 
لا تشترط في الوكالة» ولا في الحكم » وينبني على الروايتين أنه إذا 
غاب الزوجان أو أحدها بعد بعث الحكمين قعل الأول لا 
ينقطع نظرهما » إذ الوكالة لا تبطل بالغيبة » وعلى الثانية فيه 
احتالان » حكاهما في الحداية (أحدهما) ‏ وقطع به أبومحمد »› 
وأورده أبو البركات مذهبا ‏ ينقطع » إذ كل من الزوجين محكوم 
له وعليه » والقضاء للغائب لا يجوز ( والثاني ) لا ينقطع » إذ 
الغلب في الحكم الحكم على كل منهما » وإن جن الزوجان 
انقطع نظرهما على الأولى » بناء على أن الوكالة تبطل بالجنون على 
المذهب » وعلى الثانية لا ينقطع قاله أبو محمد تبعا لأبي الخطاب 


جرير في التفسير برقم 94417 من طريق ابن جرج قال : حدثني ابن أي مليكة » أن عقيل بن أي طالب 
تزوج فاطمة بدت عتبة بن رببعة » فقالت : تصير إلي وأنفق عليك . فكان إذا دحل عليها قالت : أين 
عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة ؟ فيسكت » حتى دخل عليما يوما وهو برم قالت : أين عتبة وشيبة ؟ 
قال : عن يسارك في النار . فشدت عليها ثياببا » فجاءت عفان فذكرت ذلك له » فضحك فأرسل إلى 
ابن عباس ومعاوية الح » ورواه عبد الرزاق ١845‏ عن ابن عباس قال : بعثت أنا ومعاوية » فقيل لنا إن 
رأيتا أن تجمعا جمعتا » وإن رأيتا أن تفرقا فرقتا . قال معمر : وبلغني أن الذي بعشهما عثان . 
)١(‏ انظر شروطهما في المغتي 43/7 والكافي ۲ /757 والمقنع ۱۱۲/۳ والميدع 516/17 . 


oft - 


في الهداية » وأورده أبو البركات مذهبا » وجزم أبو محمد في الكافي 
والمغني بامتناع الحكم » معللا بأن من شط الحكم بقاء 
الشقاق » ولا يتحقق ذلك مع الجنون 2006 ويظهر أن التعليل هنا 
كالتعليل في الفرع الذي قبله » والله أعلم . 

قال : والمرأة إذا كانت مبغضة للرجل » وتكره أن تمنعه ما 
TT‏ 

ش : إذا كرهت الرأة زوجها -خلقه أو خلقه » أو دينه أو كيو 
dS iS‏ 
أن تفتدي نفسها منه بعوض » لقول الله سبحانه وتعالى 8 ولا 
حل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما 
حدود الله فإن خفم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما 
فيما افتدت به 4 . 


۸ 79 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس 
ابن شماس إلى رسول الله ع2 » فقالت : يارسول الله إفي ما 
أعيب عليه في خلق ولا دين » ولكني أكره الكفر في الإسلام . 
فقال رسول الله عو « أتردين عليه حديقته ؟ » فقالت : نعم . 
فقال رسول الله ع « اقبل الحديقة » وطلقها تطليقة » رواه 
الببخاري والنسائي » وفي لفظ : ولكن أكره الكفر في الإسلام ؛ 
لا أطيقه بغضا .29 ويسمى هذا خلعا » أخذا من خلع الثوب » 

جر ذلك أب لخطاب ف لد 10/١‏ وو عمد الكاق 114/7 لضي /.ه وات 

. 44/ وذكره أبو البركات في انخرر ؟‎ 01/٠ 

(5) في (س ت والتن) : وإذا كانت الرأة . وني المتن : بأن تفتدي . وسقطت كلمة ( منه ) من 


م خ ي متن) . 
(۳) سورة البقرة > الأية ۲۲۹ . 
)٤(‏ هو في صحيح البخاري ۲۷۳ وسنن النسائي ۱۹/٩‏ من طرق عن عكرمة عنه ء ورراه أيضا ابن 
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كأنها تنخلع من لياس زوجها . 
قال : ولا يستحب له أن يأخذ منها أكثر ما أعطاها .© 


ا : لما روى ابن عباس رضي الله عنبما أن جميلة بت سلول 
نت النبي عل فقالت : ما أعيب على ثابت في دين ولا خلق » 
ولكني أكره الكفر في الإسلام » لا أطيقه بغضا e‏ 
عله « أتردين عليه حديقته ؟ » قالت : : نعم . فأمره النبي ع 
أن يأخذ منہا حديقته ولا يزداد ؛ رواه ابن ماجه .° 


۰ 9 وعن ابي الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده بنت عبد 
الله بن أب .ابن سلول » وكان أصدقها حديقة » فقال النبي عر 
« أتردين عليه حديقته التي أعطاك ؟ » قالت : نعم وزيادة . 
فقال النبي به « أما الزيادة فلا ولكن حديقته » قالت : نعم . 
فاخذها له وخلا سبيلها » فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال : 


الجارود ۷۰ والدارقطني ۲ ۲٠٤/‏ والبيبقي ۷ /۱۱۳ والطيراني في الكبير 11834 من طريق أيوب عن 
عكرمة به » ورواه عبد الرزاق ۱۱۷٥۷‏ عن سعيد بن جبير » أن امرأة كانت تحت ثابت بن قيس » وكان 
أصدقها حديقة > وكان غيورا » فضرببا فكسر يدها » فجاءت النبي عه فاشتكت إليه الح . ورواه 
أيضا 1Y۹‏ عن عكرمة قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس . فذكره مرسلا . 

. في (د) : ويستحب له أن لا يأخذ أكثر . وني (ع خ م متن مغني) : أن يأخذ أكثر‎ )١( 
من طريق عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة » عن عكرمة عن ابن عباس » ورواه‎ ٠١53 (؟) هو في سئنه‎ 
» من طريق عبد الأعلى به موصولا » قال : كذا رواه عبد الأعلى بن عبد الأعلى‎ 7١1/ ۷ أيضا البيبقي‎ 
عن عبد الأعلى‎ ١1874 عن سعيد بن أي عروبة موصرلا » وأرسله غير عنه » ورواه الطبراني في الكبير‎ 
بنحوه ثم رواه أيضا 4؟ /۲۱۱ » ۲۲۲ » 756 من عدة طرق ببذه القصة » وروى ابن جرير في التفسير‎ 
برقم 48.07 عن أي حريز أنه سأل عكرمة هل كان للخلع أصل ؟ قال : كان ابن عباس يقول : إن أول‎ 
خلع كان في الإسلام أخت عبد الله بن أَبِيّ » أنها أنت رسول الله عه فقالت : يارسول لا يجمع‎ 
رأمي ورأسه شئ أبدا  إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة » فإذا هو أشدهم سوادا » وأقصرهم‎ 
قامة » وأقبحهم وجها . قال زوجها : يارسول الله إني أعطيتها أفضل مالي حديقة » فإن ردت علي‎ 
حديقتي . قال : « وما تقولين ؟ » قالت : نعم وإن شاء زدته : ففرق بينهما ورواه الطيراني في الكبير‎ 
. عن عمرو بن مسلم عن عكرمة به مختصرا‎ ٣ 


قد قبلت قضاء رسول الله ع . رواه الدارقطني بإسناد 
صحيح » وقال : سمعه أبو الزبير من غير واحد 0 

وظاهر كلام الخرق أن هذا على سبيل الاستحباب » وأنه لو 
أذ أكثر ما أعطاها جاز وصح الخلع » وهذا هو المنصوص 
والختار لغانة لاحاب ٠:‏ لعموم $ فلا جناح عليبما فيما 
افعدت به 4 وحملا للمنع في الحديث على الكراهة » ومنع أبو 
بكر من ذلك » وأوجب رد الزيادة » أخذا بظاهر الحديث › 
وقصرا للعام على بعض أفراده وملخصه أنه لابد من مخالفة ظاهر › 
وإغما النظر في أي الظاهرين أولى بالحمل عليه » والله أعلم . 

قال : ولو خالعته لغير ما ذكرناه كره لما ذلك ووقع 
الخلع 02 
ش : أي لغير البغض وكراهة منع حقه » وهو أن يكون الحال 
بينهما مستقيمة > والمذهب المنصوص المشهور المعروف ‏ 


» عن ابن جرم قال : أخبرني أبو الزيير » أن ثابت بن قيس اڅ‎ ۲٠٥/۳ هو في سنن الدارقطني‎ )١( 
› أخبزا ابن جرج‎ : ۱۸٤۳ من طريق الدارقطني » وقد رواه عبد الرزاق‎ ۳٠١/ ۷ ورواه أيضا البيبقي‎ 
وابن أي‎ ۱۸٤۲ أخبرني أبو الزبير الم » وفيه : سمعه أبو الزبير من غير واحد » وروی عبد الرزاق أيضا‎ 
شيبة ه /؟؟1 وأبو داود في المراسيل برقم ۲۹ والدارقطني " /1771 والبيبقي 7 /14 عن أبن جريمء عن‎ 
: أتردين عليه حديقته ؟ » قالت‎ ١ عطاء » قال : جاءت امرأة إلى النبي له تشكو زوجها » فقال‎ 
. نعم وزيادته . قال « أما الزيادة فلا » قال الدارقطني ؛ أسنده الوليد عن ابن عباس » والمرسل أصح‎ 
: وذكره ابن أي حاتم في العلل ۰ من رولية الوليد بن مسلم » عن ابن جرج مسندا » قال قال أي‎ 
إغا هو عطاء عن النبي عه مرسل . قال في زاد المعاد ه /140 : وهذا وإن كان مرسلا » فحديث‎ 
أي الزير مقو له قلت : وله شاهد عند الطواني في الكبير 0117 عن سهل بن أي حثمة في قصة‎ 
. سهلة وذكر أنه أول خلع في الإسلام‎ 

(۲) سورة البقرة » الأية 708 . 

(۲) في (ع د) : وإن خالعته . وفي (م خ ي مغني ) : لغير . وني (م) : ما ذكرنا . ولي (س) * 
كره بينهما . ونی (ع س ي) : كره لها ووقع . 

ف في (ع د) : منعه حقا . وفي (خ م) : الحال مستقيمة . وني (ت س) : مستقم ٠‏ 


د 0¥ به 


حتى أن أبا محمد حكاه عن الأضحاب - وقوع الخلع مع 
الكراهة » لعموم قول الله سبحانه ‏ فإن طبن لكم عن شيء 
منه نفسا فكلوه 4" ( وعن أحمد ) ما يدل على عدم الجواز , 
قال : الخلع مثل حديث سهلة تكره الرجل » فتعطيه المهر فهذا 
الخلع ٠»‏ ؛ وظاهر هذا أن غير هذا ليس بخلع » وفيه أيضا دليل 
لقول أبي بكر في المسألة قبل * وإلى هذا ميل أبي محمد قال : 
الحجة مع من حرمه » وذلك لقول الله سبحانه «( ولا يحل لكم 
أن تأخذوا نما اتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود 


وا اي الس ونا ولعت جر 


فيبقى فيما عداها على مقتضى المنع » ثم قال سبحانه ل فإن 
خفم ألا يقيما حدود الله فلا جناح علييما فيما افتدت به » 


مفهومه أن الجناح لاحق بها إن افتدت من غير خوف ثم أكد 
سبحانه وتعالى بقوله ‏ تلك حدود الله فلا تعتدوها » ومن 
يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ي“ . 


. ٤ سورة النساء ء الآية‎ )١( 

)١(‏ نقل كلام أحمد في المغني 7 /4ه والكافي ۲ /7/ وذكر الروايتين في المداية ۲۷۲/١‏ والمخرر 
۲ ومجموع الفتاوى ۲۸۲/۳۲ والاحتیارات الفقهية ۲۰۰ والفروع ه /545 والمبدع ۲۲/۷ 

والإنصاف 5837/86 . 

(۳) ذكر في المسألة قبلها أن أبا بكر - وهو غلام الخلال ‏ منع من الزيادة على الصداق » وأوجب 

ردها » وحديث سهلة يدل لذلك » لقوله ‏ أما الزيادة فلا » وقد اختلف في ذلك السلف » فروى 

عبد الرزاق ۱۱۸۳۸ وابن أي شيبة © ٠۲۲/‏ وسعيد بن منصور 1458 عن علي وطاوس » وعطاء وعكرمة 
والزهري والحسن » وعمرو بن شعيب رالشعبي وابن المسيب وغيرهم قالوا : لا يجوز أن يأخذ أكثر مما 
أعطاها . وروی عبد الرزاق 7286٠‏ وابن ابي شيبة © /14؟ وسعيد 1474 عن عمر وعلي وابن عمر » 

والنخعي ومجاهد » وابن عباس وعكرمة » والضحاك يغمهم جواز الزيادة » وخلعها حتى من عقاصهاء 

وروی ابن جرير في تفسير الاية ۲۲۹ من سورة البقرة أكثر هذه الآثار . 

(4) سورة البقرة ء الأية ۲۲۹ . 

() هي تمام الآية السابقة . 
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1 وف السنن ١‏ أبما امرأة سألت الطلاق من غير ما يأس علا 
فحرام عليها رائحة الجنة ''' وقوله سبحانه ف فإن طبن لكم عن 
شيء منه نفسا ي الضمير راجح إلى الصداق » وهذا الشيء 
منه لابد وأن يكون بعضه » وإذاً لا دليل في الآية » أو محمول 
على غير حال العقد » ولا يلزم من الإباحة بغير عقد الإباحة 
بعقد » بدليل الربا » ثم إن الله سبحانه قال ذإ فكلوه هنيئا 
مريئا 4 ملاهناءة مع الكراهة » فكيف يستدل به . 


وما قد يدخل تحت كلام الخرقي إذا عضلها لتفتدي نفسها › 
فإنه حلع لغير ما ذكره » لكن لا نزاع عندنافي عدم صحة هذا 
للاية الكريمة «إ ولا يحل لكم أن تأخذوا ما اتيتموهن شيا 4 
ولقوله تعالى ف ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ها اتيتموهن 0# 
نعم يستثنى من ذلك صور ( إحداها ) إذا زنت له أن يعضلها 
لتفتدي » لقوله سبحانه [ إلا أن يأتين بفاحشة هبينة 0 
( الثانية ) إذا ضربها على نشوزها ونحو ذلك لم يحرم خلعها 


)١(‏ رواه أبو داود ۲۲۲٢‏ والترمذي 4 /17؟ رقم ۱۱۹۸ وابن ماجه 5١50‏ من طرق عن أيوب » عن ألي 
قلابة » عن ابي أسماء » عن ثوبان » ورواه أيضا أحمد ه /۲۷۷ » 1۸۳ والدارمي 175/١‏ وابن ألي شيبة 
ه /۲۷۱ وسعيد بن منصور 1607 وابن حبان کا في الموارد ۱۳۲۰ وابن الجارود ۷٤۸‏ والحام ۲ / 7٠١‏ وابن 
جرير في التفسير 4844 «البيبقي 717/7 وابن حزم في انحلى ١١‏ /581 رقال الترمذي : حسن . وقال 
الحا : صحيح على شرطهما . ووافقه الذهبي » ورواه عبد الرزاق ۱۸۹۲ عن أيوب » عن أللي قلابة به 
مرسلا » ورواه ابن جرير ٤٨٤٣ » 585٠‏ عن ليث » عن اي إدريس » عن ثوبان » وعن اهي قلابة » عن 
جدته عن ثوبان » وروي أيضا عن ابن عباس » رواه ابن ماجه ٣٣٥٤‏ عن جعفر بن يحسى بن ثوبان » عن 
عمه عمارة بن ثوبان » عن عطاء » عن ابن عباس » قال في الزوائد ۲ //11 : هذا إسئاد ضعيف » 
عمارة بن ثوبان ليس بالقوي . الح » ورواه ابن عدي في الكامل ۳ /48 عن الربيع بن بدر ‏ وهو 
ضعيف ‏ عن أيوب » عن ألي قلابة » عن ابن عباس فذكره مرفوعا . 

6 سورة النساءوء الآية 4 . 

() سورة النساءء الآية 14 . . 

(4) سورة النساء » الآية ١9‏ وسورة الطلاق » الأية ١‏ . 


~04 


لذلك > لأنها إذا لم تجبه لما يجب له عليها فقد خافت ألا تقم 
حدود الله ( الثالثة ) إذا ضرا ظلما لا لقصد الافتداء لم تحرم 
علق دا راصف مدا د 
وحيث قلنا صحة الخلع فإن 6 0 ال 
مردود » إلا إن جعلناه طلاقا فإنه يكون رجعيا » واللّه أعلم . 


قال : والخلع فسخ في إحدى الروايتين » والرواية الأحرى أنه 
ش : الرواية الأولى هي المشهورة في المذهب » واختيار عامة 
الاصحاب » متقدمهم ومتاخرهم اعتادا على ظاهر القران 
العظم » فإن الله سبحانه قال <إ الطلاق مرتان ‏ ثم قال 
فلا جناح علیہما فيما افتدت به 4 ثم قال ل فإن طلقها 
فلا تحل له من بعد حتى تنکح زوجا غيره 4" وظاهره أن 
الخلع ليس بطلاق » وإلا يكون الطلاق أربعا » ولأنها فرقة خلت 
م اي ل 2 » ( ووجه 
الثانية ) أن الخلعم من كنايات الطلاق » وقد أق به قاصدا 
EE‏ النبي ع في 


() ذكر ذلك أبو محمد في المغني ٥٥/۷‏ والكاني ۲ ۷٦۷/‏ وانظر مجموع الفتاوى ٠۸۲/۳۲‏ 
والإنصاف ۸ /۲۸۲ ومطالب أولي النبى ۰ /۲۹۱ وقد روى ابن أي شيبة © ٠١//‏ عن أي قلابة وابن 
سيين قالا : لا حل الخلع حتى يوجد رجل على بطنها . لأن الله يقول ف إلا أن يأتين بفاحشة مبينة # 
وروى عن الشعبي قال : إذا كرهت الرأة زوجها فليأحذ منها وليدعها . وروى أيضا عن مغوة عن 
أبيه » وعن حميد بن عبد الرحمن الحميري » وعن علي » ومقسم » والحسن » والضحاك . وعطاء » 
وجابر بن زيد » وهشام بن عروة » وطاوس وغيرهم » قالوا : لا يحل له أن يأخحذ فدية من امرأته إلا أن لا 
تطيع » ولا تبر له قسما . وقال بعضهم : إذا قالت : لا أغتسل لك من جنابة » ولا أكرم لك نفسا . 
الح » وروى سعيد 1415 » 1458 عن الشعبي والنخعي وابن زيد نحو ذلك . 

رى سورة البقرة » الآية ۲۲۹ . 


ت ۰ س 


حديث ابن عباس رضي الله عنهما « خذ الحديقة » وطلقها 
تطليقة )('2 ويجاب عن هذا بأنه لا نزاع في أن له أن يأخذ 
العوض ويطلقها » وأنه إذا أتى بلفظ الطلاق أنه يكون طلاقا » 
وإنما النزاع فيما وراء ذلك » والله أعلم » وعلى هذه الرواية لا 
كلام » أما على الأول فهل الخلع فسخ مطلقا أو بشرط أن لا 
ينوي به الطلاق ؟ فيه روايتان أشهرهما الثانية » وعلى كل حال 
متى وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق بلا ريب » وفائدة الخلاف أنا 
إذا جعلناه فسخا لم ينقص عدد الطلاق » وإلا نقصه . 
( تنبيه ) ألفاظ الخلع الصريحة : خالعتك » وفاديتك › 
رفست نكاحك » وما عداها كأبنتك ونحوه كناية » والله 
أعلم . 
قال : ولا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ولو واجهها به 
۲ _ ش : لأك ذلك قول ابن عمر وابن الزبير » رضي الله نهم" ولا 


0 انظر البحث في كتاب الروايتين ۲ /1"5 والمغني ۷ /1ه والكاني ؟ /14/ والمقنع ۳ /11 ومجموع 
الفتاوى ۲ | سس عم | كمدء 56 والغرر ؟ ٤٥/‏ والفروع ه |5" والمبدع ۲۲۹/۷ 
والانصاف 99/8" والمطالب ه /95؟ وقد روى ابن أي شيبة © /117 وعبد الرزاق 11116 وسعيد بن 
منصور ۴ عن ابن عباس » وطاوس وعكرمة » وحماد قالوا : الخلع فسخ . وروی سعيد 1441 وابن 
أي شيبة ه /وة » ٠١4‏ عن عفان وعلي » وابن مسعود والشعبي والزهري ‏ وابن ا مسيب وعطاء وا سن 
قالوا : الخلم طلاق . وروى ابن جرير بعض هذه الآثار في تفسير الآية المذكورة من سورة البقرة ٠‏ 
رم في (د) : بالخلع . وفي (م خ) : وإن واجهها . 

(۳) روى ابن اي شيبة ه /114 عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير أنهما قالا : ليس بشيء . يعني 
طلاق المعتدة من الخلع » ثم روى عن جابر بن زيد ؛ وعطاء وطاوس » والشعبي وعكرمة قالوا: لايلحقها 
طلاقه ما كانت في عدة منه بائنا . وروی ابن اي شيبة أيضا ه /۱۱۷ عن عمران بن حصين واين 
مسعود وعلي بن أي طالب » وبي الدرداء وغيرهم قالوا : للمختلعة طلاق ما دامت في العدة ؛ وروى 
أيضا عن الضحاك قال : اختلف ابن مسعود وابن عباس في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها » فقال 
أحدها : ليس طلاقه بشيء . وقال الآخر : مادامت في العدة فإن الطلاق يلحقها . وروى عبد الرزاق 
۹ عن يحبى ین ألي كثير » أن أبا سلمة بن عبد الرحمن جعل الفداء تطليقة > فإن اتبع الطلاق 


- "5١ ب‎ 


يعرف هما مخالف » بلأنها لا تحل له إلا بنكاح جديد » فلم 
يلحقها طلاقه » كالمطلقة قبل الدخول » «المنقضية عدتبا » 
وقوله : ولو واجهها به . يحترز من قول النعمان ومن وافقه أنه 
يلحقها الصريم العنى » دون الكناية » والطلاق المزيل ككل 
امرأة له طالق »''' والله أعلم . 

قال : ولو قالت له : اخلعني على ما في يدي من الدراهم › 
ففعل فلم يكن في يدها شيء » لزمها له ثلاثة دراهم .'") 
ش : قد تضمن كلام الخرقي صحة الخلع بامجهول » وهو 
المذهب المعمول به » لاطلاق قول الله تعالى هل فلا جناح عليهما 
فيما افندت به 4 ولأ الخلع ليس بمعاوضة حقيقة » وإما هو 
إسقاط لحقه من البضع › » وإذاً تدخله المسامحة » وقال أبو بكر : 
لا يصح الخلع › » لأنه معاوضة » أشبه المع :> و تفرع عل 
هذا » أما على الأول فمقتضى كلام الخرقي أنه إن كان في يدها 
دراهم فهي له له وإن قلت » ولا ش۶ له سواها » لأن الذي 
خالعته عليه وهو شيءَ من الدراهم قد وجد › وإن لم يكن في 
يدها شيء فله ثلاثة دراهم » لأنه أقل الجمع حقيقة » بدليل ما 
لو وصى له بدراهم » ولأبي محمد احتال أنه إذا كان في يدها دون 


حين تفعدي منه في ذلك المجلس لزمها؛ وروی عبد الرزاق أيضا 1217/7/1 عن عطاء قال : اتفق أبن 
عباس وابن الزير في رجل اختلع امرأته ثم طلقها أنه ما طلق فلا بحسب شيا » قال : ما طلق امرأته » 
إنغا طلق مالا لك . وروی أيضا ۱۱۷۸٤‏ عن ابن مسعود قال : يجري الطلاق على الختلعة ما كانت في 
العدة N OY‏ 
الآثار السابقة » ورواه البيبقي أيضا ۷ /۳۱۷ عن ابن عباس وابن الزبير . 

)١(‏ ذكره أبو محمد في المغني ۷ /۹ وانظر تعليق ابن التركاني الحنفي على سنن البييقي ۳۷/۷ وتثبيته 
لوقوع الطلاق . 

(5) في المغني : وإذا قالت . وفي (خ مغني) : لزمه لاا . 


۳۲ 


الثلائة دراهم لزمها ثلاثة > كم لو لم يكن في يدها شىء(“ 
والذي يظهر لي أن ( من ) هنا لبيان الجنس » وأنه إنما له ما في 
يدها » أو أقل ما يتناوله الاسم إن لم يكن في يدها شي . 

واعلم أن أبا البركات له في الخلع على اجهول تحرير حسن لم 
أره لغيره » وملخص ماقاله في هذه الصورة أن الذي قاله الخرق 
على مختاره من صحة الخلع بغير عوض » أما إن قيل باشتراط 
العوض فهنا يجري قول أي بكر بالبطلان » والمشهور خلافه › 
وعلى المشهور هل يجب | تقدم أو يبطل المسمى ويجب مهر 
المثل أو إن وجد شيء فهو له » وإلا وجب مهر المثل ؟ على ثلاثة 
أوجه 6(" والله أعلم . 

قال : ولو خالعها على غير عوض كان خلعا ولا شيء له . 
ش : هذا إحدى الروايتين عن أحمد رمه الله » واختيار الخرقي » 
وابن عقيل في التذكرة » لأنه قطع للدكاح » فصح من غير عوض 
كالطلاق » ولأ الأصل في مشروعية الخلع أن يوجد من المرأة 
رغبة عن زوجها » وتحتاج إلى فراقه فتساله ذلك » فإذا أجابها 
فقد حصل المقصود منه ( والثانية ) لا يصح إلا بعوض » 
اختارها القاضي وجمهور أصحابه » أبو الخطاب » والشريف » 
والشيرازي وغيرهم > لأن الخلع الذي ورد في الكتاب والسنة ورد 
بعوض » والأصل عدم جواز ما عداه » ولا الخلع ( إن كان ) 
فسخا فالزوج لا يملك فسخ النكاح إلا لعيبها » بخلاف ما إذا 
دخله العوض فإنه يصير معاوضة »› فلا يجتمع له العوض 


رى انظر كلام ألي محمد في المغني ۷ / والكافي ۲ /۷۷۷ والمقنع ۱۲۲/۳ وانظر الهداية ۲۷۲/۱١‏ 
والفرو ع ه /747 والمبدع ۲۳۲/۷ رالطالب ٣۳/٣‏ . 
(۲) انظر كلام أبي البركات في الحرر ٤1/۲‏ . 


E 


والمعوض ٠‏ ( وإن كان ) طلاقا فليس بصرج فيه اتفاقا » وإنما 
هو كناية » والكنابة لابد فيها من النية أو ما يقوم مقامها » وهو 
والحال هذه بدل العوض » ولم يوجد واحد منهما ."© فعلى هذه 
الرواية إن خلا عن عوض لم يقع به شيء إلا حيث نجعله طلاقا » 
فيكون طلاقا رجعيا » والله أعلم . 


قال : ولو خالعها على ثوب ونحوه فخرج معيبا » فهو مخير 
بين أن يأخذ أرش العيب أو قيمة الثوب ويرده .° 


ش : الخلع على ثوب ونحوه له حالتان ( إحداهما ) أن يكون 
معينا وهو ينقسم قسمين منجزا ومعلقا » (فالمنجز) ‏ وهو مراد 
الخرقي - أن يقول : خلعتك على هذا الثوب » فهذا إن لم يعلم 
به عيب حين العقد ثم اطلع على عيب فإنه يخير بين أذ أرش 
العيب عوضا عن الجزء الفائت » وبين رد الثوب وأخذ قيمته 
سليما » لأن مقتضى المعاوضة أنه إذا رد الثوب رجع في مقابله 
وهو البضع » لكن ذلك متعذر .”© لأ البينونة إذا وقعت 
لا ترتفع » فيرجع ببدل ما رضي به » وهو الثوب » وفيه البحث 
السابق في الصداق » أنه كان ينبغي أن يرجع في بدل البضع 
وهو مهر المثل . 


)١(‏ ذكر ذلك القاضي في كتاب الروايتين ۲ /۱۳۹ وذكر توجيه كل من الروايتين » وكذا أبو محمد في 
المغني ۷ /1۷ وانظر الهداية ۲۷۲/۱ والمحرر ؟ /هغ والكاني ۲ /77 والمقنع ۹/۳ والفروع 
ه /45؟ والمبدع ۷ /۲۲۹ والإنصاف 895/8 والمطالب ۰ /۲۹۹ . 

(۲) قي ( المتن ) : وإذا خالعها .وف ( س ي ت متن مغني ) : على ثوب فخرج ‏ وف (ي) : أرش 
العيب عوضا . 

() ذكرت المسألة في المغني ۷ /8” والكافي ۲ /775 والمقنع " / 1١‏ والفروع ۳١۸/ ١‏ والمبدع 
۷ | والانصاف ٤٤/۸‏ . 


ل 


وفي المذهب : رواية أخرى أنه لا أرش له مع إمساكه كالرواية 
الملكورة في البيع والصداق › (والمعلق) أن يقول : إن أعطيتني 
هذا الثوب فأنت طالق . وهذا المنصوص عن أحمد » وهو اختيار 
الشيخين .”' لأنه إذا اطلع فيه على عيب فلا شيء له » تغليبا 
للشرط » وحكى أبو محمد عن الأصحاب أنه كالذي قبله › 
تغليبا للمعاوضة ( والحال الثانية ) أن يكون غير معين » وهو 
قسمان أيضا ( أحدهما ) أن يكون موصوفا بصفات السلم في 
الذمة » فهذا إذا سلمته إليه فوجد به عيبا ( فله إمساكه ) لأ 
غايته أنه قد رضي بدون حقه » ( ورده ) وأخذ بدله » لأن الذي 
وجب له في الذمة سلم 0" فيرجع إليه ( الثاني ) أن يكون 
مجهولا » كأن يخالعها على ثوب » فإن لم نشترط العوض فله أقل 
ما يتناوله الاسم » وإن اشترطناه فهل يصح الخلع والحال هذه ؟ 
فيه وجهان » المذهب منهما الصحة » وعليه فهل يجب اقل ما 
يتناوله الاسم » أو قدر مهر مثلها ؟ فيه وجهان » والله أعلم . 
قال : وإذا خالعها على عبد. فخرج حرا أو استحق كان 
عليها قيمته .9) 
ش : لتعذر أخذه » والرجوع في البضع ؛ وإذأ فيرجع في بدل 
ما رضي به » وهو قيمته » وفيه الاشكال السابق » وقول الخرقي : 
حرج حرا أو استحق . يحترز عما إذا خالعها على ما يعلمان أنه 
خر أو مغصوب » فإنه لا شيء له بلا ريب » لکن هل يصح 
الخلع أو يكون كالخلع بغير عوض ؟ فيه طريقتان للأصحاب » 


ره في (ع) : لا أرش مع إمساك . وفي (د) : مع امتثال . وفي (س) : والصداق العلل . وف (ع) : 
فهذا المنصوص . وني (ي) : واختيار . 

(۲) في (س خ) : إذا أسلمته إليه . وي رس ت م ي) : في الذمة سليما . 

(5) في (س ت متن) : ولو خالعها ... قيمته عليها . وفي ( المغني ) : فله عليها قيمته . 


- "560 


( والأولى ) طريقة القاضي في الجامع الصغير » وابن البنا » وابن 
عقيل في التذكرة » ( والثانية ) طريقة الشريف » وابي الخنطاب في 
خلافيهما » والشيرازي والشيخين .”2 والله أعلم . 

قال : ولو قالت له : طلقني ثلاثا بألف » فطلتقها واحدة لم 
يكن له شيء » ولزمتها التطليقة .° 
ش : أما وقوع الطلاق بها فلا حلاف فيه » لأنه أق بلفظه 
الصري .”© وأما الألف فلا يستحق منها شيا على المنصوص › 
والجزوم به عند عامة الأصحاب » لأنها إنما بذلتها في مقابلة 
الثلاث » ول تحصل » وصار ا لو قال : بعني عبديك بألف . 
فقال : بعتك أحدهما بخمسمائة . وفارق إذا قال : من رد 
عبيدي فله كذا . فرد بعضهم » فإنه يستحق بالقسط » لأن 
غرضه يتعلق بكل واحد من العبيد » وهنا غرضها يتعلق ببينونة 
كبرى وما حصلت » الأبي الخطاب في الحداية احتال أنه 
يستحق ثلث الألف » كا لو قال : من رد عبيدي الثلاثة فله 
ألف درهم . فرد أحدهم كان له ثلث الألف .© فلو لم يكن 
بقي من طلاقها إلا واحدة » فقالت : طلقني ثلاثا بألف . 
فطلقها الواحدة » فالذي عليه الأصحاب هنا فيما علمت أنه 


)١(‏ ذكرت المسألة في الحداية ۲۷۲/۱ والمحرر ؟ /45 والمغني 77/7 والكافي ۲ /۷۷۹ والمقنع 
۴/۳ والفروع © /45؟ بالمبدع ۲۳/۷ والإنصاف ۳۹۸/۸ والمطالب 599/6 . 

(۲) في ( المغني ) : وإذا قالت . وني (ع) : فإن قالت طلقني . وني (س ت) : ولزمته . وفي 
( المغني ) : ولزمها . وفي ( المتن والمغني ) : تطليقة . 

(۳) في (ع) : بلا حلاف فيه . وفي ( س ت ي ) : بلفظه الصحيح . 

. وإن قالت طلقني ثلاثا بألف أو على ألف‎ : ۲۷١ » ۲۷۳/۱ قال أبو الخطاب في الحداية‎ )٤( 
فطلقها واحدة لم يستحق شيئا من الألف » نص عليه » ويحتمل أن يستحق ثلثها . وذكر أبو محمد هذا‎ 
الاحتهال في المغني ۷ /ه/ وعزاه الك والشافعي وألي حنيفة » وذكر نحو ذلك شيخ الاسلام أبو العباس‎ 
. ۳٠٤/۳۲ في مجموع الفتاوى‎ 


5 ۳۹۹ 


يستحق الألف » لأ الواحدة إذاً تحصل ما تحصل الثلاث من 
البينونة الكبرى » فالغرض الذي طلبته المرأة حاصل لها » بلأبي 
محمد في المقنع احتال أا إذا لم تعلم ليس له إلا ثلث 
الألف “ لأنها مع العلم معنى كلامها : كمل لي الثلاث . 
بخلاف ما إذا لم تعلم » فإن الألف مبذولة في الطلقات الثلاث ‏ 
فتقسطت عليها » والله أعلم . 

قال : وإذا خالعته الأمة بغير إذن سيدها على شيء معلوم 
كان الخلع واقعا » ويتبعها إذا عنقت(" بمثله إن كان له مثل وإلا 
ش : إذا خالعته الأمة فلا يخلو إما أن يكون بإذن سيدها أو بغير 
إذنه » فإن كان بإذنه صح بلا ريب » کا لو أذن لها في تجارة أو 
نحوها » وحل العوض كمحله في استدانتها » يتعلق بذمة سيدها 
على المذهب » وإن كان بغير إذنه فهل يصح ؟ فيه وجهان 
(أحدهما) ‏ رهو مقتضى المحكي عن القاضي في اجرد » وأورده 
أبو البركات مذهبا ‏ لا يصح » لان الخلع عقد معاوضة › فلم 
يصح منها كالبيع ونحوه (والثاني) ‏ وهو الذي قطع به الخرقي » 
والقاضي في الجامع الصغير » وأبو الخطاب في الهداية » والشريف 
وأبو محمد في كتبه الثلاثة _ يصح .0" لأنه إذا صح الخلع مع 
الأجنبي ة فمع الزوجة أولى ظ والخلع يفارق البيع › بدليل صحته 
ا 


74٠/77 انظر كلام أبي محمد في المقنع "7 /15 وانظر المغتي ۷ /۷۹ والكافي ۲ /۷۷۳ والمبدع‎ )١( 
. 3021/8 والمطالب‎ ٤٠١/۸ والانصاف‎ 
كا اد مسد ل ا اضف‎ (۳) 
٤٥/ ۲ والمغني ۷ / والكافي ۷۹۸/۲ والمقنع ۳ /۱۷ وانظر أيضا الحرر‎ ۲۷٠/١ انظر الهداية‎ )۳( 
. ۳۹۰/۸ والإنصاف‎ ۲۲٣/۷ والفرو ع ه /44 والمبدع‎ 


د ۳۷ 


( وجه ثالث ) أنها إن خالعته في ذمتها صح › وعلى شيء في 
يدها لا يصح كبيعها » ويجوز في رواية تقدمت » وعلى القول 
بالصحة قال الخرق وعامة من تبعه : تتبع بالعوض بعد العتق » 
لتعذر الأحذ منها في الحال » فيرجع عليها حين يسارها » وقال 
أبو محمد : إن وقع على شيء في الذمة فكذلك » وإن وقع على 
عين فقياس المذهب أنه لا شيء له » قال : لأنه إذا علم أا أمة 
فقد علم أنها لا تملك العين » فيكون راضيا بغير عوض » ويلزم 
من هذا التعابل ب ا تلع بعل الور لرقوغة يخي ون 
والله أعلم . 

قال : وما خالع العبد به زوجته من شيء جاز . 
ش : لأنه إذا صح طلاقه من غير عوض » فبعوض أولى 
وأحرى 00١‏ 

قال : وهو لسيده . 
ش : يعني عوض الخلع الذي خالع به العبد لسيده » لأنه من 
كسبه » وكسبه لسيده » ولم يتعرض الخرق لمن يقبضه » وقد 
يقال : إن ظاهر كلامه أن السيد هو الذي يقبضه » وهو اختيار 
أي محمد » وصاحب النباية >“ كبقية أملاك السيد » وظاهر 
كلام أحمد واختاره القاضي » أن للعبد قبضه › لأنه لما ملك 
العقد تبعه عوضه والله أعلم . 


. في (د) : لأنه زا صح . وف (ع م ت خ) : فبعوض ما أول‎ )١( 

(؟) قال في الإنصاف : وإن كان عبدا دفع إلى سيده > هذا المذهب » اختاره المصنف _ يعني أبا 
محمد والشارح » قال أبو المعالي في النباية : هذا أصح الح » وانظر المغني ۷ /۸۷ والكافي ۲ ۷٠۷/‏ 
والفروع ه /745 والمبدع ۲۲۲/۷ والمطالب ۰ /۲۹۳ . 


“A 


قال : وإذا خالعت المرأة في مرض موتها بأكثر من ميراثه منبا 
فالخلع واقع » وللورثة أن يرجعوا عليه بالزيادة . 
ش : مخالعة المريضة صحيحة بلا ريب » كبيعها ونحو ذلك », ثم 
إن كان المسمى قدر ميراثها منه فأقل فلا كلام » وإن كان أزيد 
وقف الزائد على إجازة الورثة » لاا إذا متهمة » لاحتال قصدها 
أن يعطى الوارث زيادة على إِيْه » فأشبه ما لو أقرت له ء والله 
أعلم . 

قال : ولو طلقها في مرض موته » وأوصى لا بأكثر نما كانت 
ترث » فللورثة أن لا يعطوها أكثر من ميراثها .'") 
ش : هذا أيضا من مشكاة الذي قبله » لأنه إذا أوصى ها بأكثر 
من ميراثها فهو متهم » لأنه يريد أن تبقى أجنبية ليتوصل إلى 
إعطائها أكثر من ميراثها » بخلاف ما إذا كان بالثلث فما دون » 
فإن التهمة منتفية انتبى » وفي بعض النسخ : ولو خالعها . 
وعليها شرح أبو محمد » وهي امس وفيها للخل ميا لم 
المريض وهو واضح » لأنه يصح طلاقه » فمخالعته أولى » الله 
أعلم . 

قال : ولو خالعته بمحرم وهما كافران » فقبضه ثم أسلما أو 
أحدهما » لم يرجع عليها بشيء "٠.‏ 
ش: تخالع الكفار صحيح › لانه يصح طلاقهم › فصح 
تخالعهم كالمسلمين » ثم إن كان العوض صحيحا فواضح » وإن 
كان محرما ‏ كالخمر والختزير ‏ فإن قبضه الزوج فقد مضى 

. في ( المغني ) : ولو خالعها . وفي (م خ) : فأوصى ها‎ ١ 


(۲) في (س ت ي) : وعليه . 
(م) في (س م ي ت خ متن) فقبضته . وقي ( المغني ) : لا يرجع . وني (ع د) يرجع بڻيء . 


- ۳۹ - 


حكمه » بلا شيء له وإن أسلم » کا لو تبايعا ذلك وتقابضا › 
ودليل الأصل قوله سبحانه # فمن جاءه موعظة من ربه فانتبى 
فله ما سلف 6'' وإن لم يقبضه فقال القاضي في الجامع 
الكبير : لا شيء له » لرضاه بما ليس بال » أشبه المسلمين إذا 
تخالعا على ذلك » وقال في اجرد : يجب مهر المثل » لان العوض 
فاسد » فرجع إلى قيمة المتلف » وهو مهر المثل » واختار أبو 
محمد أنه يجب قيمة ذلك عند أهله » لأنه إنما رضي بعوض » وقد 
تعذر العوض » فيرجع في بدله » وهذا قياس المذهب » ۴ لو 
خالعها على عبد فخرج حرا أو نحو ذلك » » وفارق المسلم إذا 
خالع على ذلك » » لأنه رضي بغير عوض 6" والله سبحانه أعلم . 


. ۲۷١ سورة البقرة > الأية‎ )١( 
. ٠١/١ والمطالب‎ 7/5/  يتاكلاو‎ ۸٩/ 7 انظر المغني‎ )۲( 


۴V - 


كتاب الطلاق 


ش : الطلاق لغة التخلية » يقال : طلقت الناقة . إذا سرحت 
حيث شاءت » وجلس فلان في الحبس طلقا » إذا كان بغير 
قيد » والإطلاق الإرسال » وهو في الشرع راجع لذلك » لأنه 
حل قيد النكاح » ومن حل نكاحها فقد خليت » ويقال : 
طلقت المرأة وطلقت » بفتح اللام وضمها » تطلق بضم اللام 
فهما » طلاقا وطلقة .0" والله أعلم . 

قال : وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع » واحدة 
ثم يدعها”'؟ حتى تنقضي عدتها . 
ش : طلاق السنة ما أذن فيه صاحب الشرع » وعكسه طلاق 
البدعة” » ولا حلاف أن المطلق على هذه الصفة مطلق للسنة » 
قاله ابن المنذر وابن عبد البر وغيهما »> والأصل فيه قول الله 
سبحانه وتعالى ل ياأبها النبي إذا طلقم النساء فطلقوهن 
لعدتہن » إلى قوله سبحانه فإ لا تدري لعل الله يحدث بعد 
ذلك أمرا چ۵ 


)١(‏ قال في النباية : الطالق من الإبل التي طلقت في المرعى » وقيل : هي التي لا قيد عليها . وقال ابن 
أي الفتح في المطلع ٠۳۳‏ : الطلاق مصدر : طلقت الرأة . بانت من زوجها » وأصل الطلاق في اللغة 
التخلية » والإطلاق الإرسال » فالطلاق شيعا حل قيد النكاح الم . 

(؟) في (ع د متن) : ويدعها . 

(۳) في (س ع ت) : طلاق البدعة ما نبي عنه . 

. أول سورة الطلاق‎ )٤( 


۳۷۹ - 


78 ' قال ابن مسعود في تفسيرها : طاهرا من غير جماع » ونحوه عن 


١ 
)١( ابن عباس‎ 


٤‏ - وفي في الصحيحين أن ابن عمر طلق امراته وهي حائض » على 


عهد رسول الله مله » فسأل عمر رسول الله عل عن ذلك » 
فقال رسول الله ی « مره فليراجعها . ثم لمسكها حتى 
تطهر » ثم إن شاء أمسك بعد ذلك » وإن شاء طلق قبل أن 
يمس » فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لما النساء » وفي 
رواية في الصحيحين أيضا « ثم لعسكها حتى تطهر » ثم تحيض 
فتطهر , ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس » فذلك الطلاق 
للعدة کا أمر الله تعالى ۾ .° 

وقول الخرقي : طاهرا . يخرج الحائض » وقوله : من غير 
جماع . يخرج الطاهر المصابة في الطهر » ولا نزاع أن طلاق 
هاتين للبدعة » وقد دل عليه ما تقدم » وقوله : واحدة ويدعها 
حتى تنقضي عدا ؛ يحترز عما لو طلقها أكثر من واحدة في 
طهر » أو طلق في كل طهر طلقة .”© وسيأتي بيان ذلك إن 
شاء الله تعالى » والله أعلم . 


)١(‏ رواه عبد الرزاق ٠١453‏ عن أبي الأحوص » عن ابن مسعود قال : من أراد أن يطلق للستة يا أمر الله 
فليطلقها طاهرا من غير جماع . وكذا رواه التسائي 16٠ / ٠‏ وابن ماجه ٠۲١‏ والدارقطني 4 /ه والبييقي 
۳۲/۷ وسعيد بن متصور ٠٠١١‏ ورواه ابن ألي شيبة © ١/‏ والبيبقي ۷ ٠۲٠/‏ والطبراني في الكبير برقم 
٠١‏ - 3038 وابن جرير في أول تفسير سورة الطلاق وغييهم » عن عبد الرحمن بن يزيد » عن ابن 
مسعود » ورواه عبد الرزاق 1١115‏ وابن جرير في التفسير » والبيبقي ۷ /775 عن عكرمة » عن ابن 
عباس قال : فأما الطلاق الحلال فأن يطلقها طاهرا من غير جماع . 

(۲) رواه البخاري ٥۳۳۲ » ۰۲۵۱ » ٤۹۰۸‏ ومسلم e‏ وأحمد 1/۲ وغيرهم » عن نافع 
وسالم وطاوس » وابن دينار وغيرهم عن ابن عمر » مختصراً ومطولا . 

(۳) في (س ت) : فلا فراع ٠‏ وي (ع م خ ي) : واحدة حتى تنقضي . وفي (ع د) : في طهر واحد . 

وی (س ت) : في كل طهر واحدة . 


۳V 


قال : ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه كان أيضا 
للسنة » وكان تاركا للاختيار . 
ش : هذا ( إحدى الروايتين ) عن أبي عبد الله رمه الله ©١.‏ 
6 لان في حديث فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها 
ألبتة ؛ وفي رواية : طلقها ثلاثا . الحديث .© 
7 وكذلك امرأة رفاعة قالت : يارسول الله إن رفاعة طلقني فبت 
طلاقي اللو وظاهره وقوع الثلاث بكلمة وأحدة 5 


YIAY‏ - وفي حديث التلاعنين ف الصحيح قال عوبر : كذبت عليها 
يارسول الله إن أمسكتها . فطلقها عوير ثلاثا قبل أن يأمره النبي 
ْله . وني رواية لأبي داود : فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول 
ا طلا el‏ ا صاالل 00 ا بان 
الله ع » فانفذه رسول الله كل 5 ولم ينقل أن النبي مز 
أنكر ذلك » ولو لم يكن للسنة لأنكره ( والرواية الثانية ) وهي 
أنصهما أن جمع الثلاث بدعة » وهذا اختيار أي بكر ء وي 
حفص » و«القاضي والشريف » رأبي الخطاب والشيرازي › 


)١١‏ انظر كتاب الروايتين للقاضي ۲ /145 والمغني ٠١/7‏ والكاني ؟ ۷۸٥/‏ والمقنع ۳ ٠۳۸/‏ وزاد المعاد 
1١18] ٠‏ ومجموع الفتاوى ۳۲ / ۳۱ ۰ ۳۳ /۷ » 16 » ۷۲ ۰ ۷۹ والفرو ع ه / ١لا"‏ والإنصاف ٤٥۱/۸‏ 
وقد تكلم عليها ابن القم في ( إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ) و ( إعلام الموقعين ) واختار مذهب 
شيخه من أنها واحدة » وحثها الشيخ محمد أمين الشنقيطي في ( أضواء البيان ) ٠۹/ ١‏ ورجح وقوع 
الثلاث كقول الجمهور . 

١؟)‏ حديث فاطمة بنت قيس رواه مسلم ٠‏ /44 عن أي سلمة عنها » أن أبا عمرو بن حفص طلقها 
ألبتة » ورواه أيضا ٠١‏ /15 عن ألي سلمة عنها أن أيا حفص ابن المغيرة طلقها ثلاثا » فانطلق خالد بن 
الوليد في نفر » فأتوا رسول الله ع فقالوا : إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثا ؛ وني لفظ لمسلم : طلقها 
اخر ثلاث تطليقات . وفي رواية عبيد الله بن عبد الله : فأرسل إلى امرأته بتطليقة كانت بقيت لها . 
ورواه عبد الرزاق 757 ء 11014 باللفظين الأخبرين » وهو حديث مشهرر » أخرجه الجماعة إلا 
البخاري » ويتكرر كثياً الاستدلال به . 

(۳) رواه البخاري 7588 » ٥۲۲۰‏ ومسلم 7٠١‏ /7 برقم 187 وأخرجه بقية الجماعة . 

(4) هو في صحيح البخاري 0104 › ٥۲۸‏ ومسلم ٠١‏ /۱۱۹ برقم 1897 . 


5 - 


والقاضي أبي الحسين وأبي محمد »“ لقول الله تعالى 3 ياأء 
النبي إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتهن * إلى قوله ل لا 
تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا » فإذا بلغن أجلهن 
فأمسكوهن بمعروف » أو فارقوهن بمعروف 04 ثم قال سبحانه 
ل ومن يتق الله يجعل له مخرجا 74" ذإ ومن يتق الله يجعل له 
من أمره يسرا 4“ ومن طلق ثلاثا لم يبق له أمر يحدث » وم 
يجعل له مخرجا ولا يسرا .9) 

4 قال مجاهد : كنت عند ابن عباس رضي الله عنبما » فجاءه رجل 
فقال : إنه طلق امرأته ثلاثا . قال : فسكت حتى ظننت أنه 
رادها إليه » ثم قال : ينطلق أحدك فيركب الحموقة » ثم يقول : 
ياابن عباس » ياابن عباس ؛ وإن الله تعال قال ف( ومن ينق اله 
يجعل له مخرجا #» وإنك لم تہ تتق الله فلا أجد لك مخرجاء 

عصيت ربك » وبانت منك امرأتك » وإن الله تعالى قال 
ل ياأيها النبي إذا طلقم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن » 


رواه أبو داود إلى 


)١(‏ هذه المسألة الخامسة والستون من مسائل ألي بكر مع الخرق قال أبو الحسين في الطبقات 
۲ / : قال الخرق : ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه كان أيضا للسنة ‏ وكان تاركا للاختيار ؛ 
ويه قال الشافعي » وقال أبو بكر : يكون للبدعة » وهو المنصوص عن أحمد » وبه قال أبو حنيفة ومالك 
وداود » وهو مذهب عمر » رعلي وابن عمر » وابن عباس وعمران بن حصين ٠‏ واي موسى » ووجهه أنه 
ذو عدد اعتبر فيه السنة من حيث الوقت » فاعتبر فيه التفريق كرمي الجمار » ووجه قول الخرقي أنه 
طلاق في عدة » من غير نية » فكان مباحا كالطلقة الواحدة . 

. أول سورة الطلاق‎ )٠( 

(؟) سورة الطلاق ء الأية ۲ . 

. 4 سورة الطلاق » الآية‎ )٤( 

(5) في (س م ت ي) : أمر محدث . 

(7) هو في سنن أي داود ۲۱۹۷ من طريق أيوب » عن عبد الله بن كثير » عن مجاهد » ورواه أيضا 
الطبراني في الكبير ۱۳۹ عن عبد الله بن كثير به قال أبو داود : روى هذا الحديث حميد الأعرج وغيه 
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۹ - وعن محمود بن لبيد قال : أخبر رسول الله ع عن رجل طلق 
امرأته ثلاث تطليقات جميعا » فغضب ثم قال « أيلعب بكتاب 
الله وأنا بين أظهرم ) حتى قام رجل فقال : يارسول الله ألا 
أقتله ؟ رواه النسائي ,© 


۰ _ رما حديث فاطمة بنت قيس ففيه في مسلم وبي داود والنسائي 
آنا قالت : إن أبا حفص طلقها اخر ثلاث تطليقات » وفي 
رواية أخرى هم : أنه بعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها .") 
وهذا يبين أن رواية : طلقها ثلاثا . أو طلقها ألبتة » يعني أنه 
استوق عدد طلاقها » وكذلك يحمل حديث ركانة 206 مع أنه لم 


عن مجاهد » ورواه شعبة » عن عمرو بن مرة » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » ورواه ابن جرج 
وأيوب » عن عكرمة بن خالد » عن سعيد بن جبير » ورواه ابن جر عن عبد الحميد بن رافع » عن 
عطاء عن ابن عباس » ورواه الأعمش عن مالك بن الحارث » عن ابن عباس » ورواه ابن جر عن 
عمرو بن دينار عن ابن عباس » كلهم قالوا في الطلاق الثلاث : أنه أجازها » وقال : بانت منك الح » 
يعني أن هذا الخبر مشهور عن ابن عباس » وقد روى عبد الرزاق 2155 عن طاوس قال : كان ابن 
عباس إذا سعل عن رجل يطلق امرأته ثلاثا ؟ قال : لو اتقيت الله جعل لك مخرجا . وروى ابن أي شيبة 
ه /۱۳ والطيراني في الكبير ۱۱۱٥۷‏ عن ابن عباس أن رجلا أتاه فقال : إنه طلق امرأته مائة مرة . فقال 
بانت بثلاث » وعليك وزر سبعة وتسعين . وروى عبد الرزاق 11147 وابن أي شيبة ٠١/ ٠‏ والبييقي 
/ 101 عن ابن عباس أنه سكل عن رجل طلق امرأته عدد النجوع » فقال : يكفيه من ذلك رأس 
الجوزاء . وروى عبد الرزاق عن ابن عباس أن رجلا قال : طلقت امرأتي ألفا ؟ فقال : تأحذ ثلاثا » 
وتدع تسع مائة وسبعة وتسعين . وله عدة روايات بهذا المعنى . 
(1) هو في سننه 0 /145 عن مخرمة بن بكير » وقال : لا أعلم أحداً راه غير مخرمة عن أبيه » عن 
محمود . وقال ابن القم في زاد المعاد © /741 : وإسناده على شرط مسلم » قال ابن وهب : رواه خرمة 
ان كين ا کر اخ سل ھی ھم کر أبن ا امن ج ةلك 
وأطال » وذكره الحافظ في البلوغ ٥‏ قال : ورواته موثقون » وحمود بن لبيد ذكره الحافظ في 
الإصابة » ونقل عن البخاري قال : له صحبة . قال : وذكره ابن حبان في التابعين » وقال : يروى 
المراسيل . ثم قال : وذكرته في الصحابة لأن له رؤية . 
)٣(‏ هو في صحيح مسلم 49/٠‏ وسنن ابي داود 7790-84 وسئن النسائي ۲۱۰/٩‏ ورواه أيضا 
الدارقطني 5  ٠/‏ 19 وغير . 
رص في (ع د) : وهذا بين .... ولذلك يحمل حديث ركانة . 
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يكن بحضة النبي زل حتى ينكر عليه » وأما حديث المتلاعنين 
فالمنع من الثلاث إا كان حذارا من سد الباب عليه » والملاعنة 
تحرم على التأبيد » فلا حاجة للمنع من الثلاث » ( وعلى هذه ) 
فهل الحرم جمع الثلاث في طهر واحد » فلو فرقها في ثلائة أطهار 
لم يكن محرما » أو لا فرق بين أن يجمعها في طهر واحد أو في 
ثلاثة أطهار ؟ على روايتين (إحداهما) أن الحرم الجمع » لظاهر 
حديث ابن عمر الصحيح ١‏ مره فليراجعها » ثم لهسكها حتى 
تطهر » ثم إن شاء أمسك بعد ذلك » وإن شاء طلق قبل أن 
يمس » (والثانية) لا فرق بين الجمع والتفريق » في أن الجميع 
بلعة . 

لا روى الدارقطني عن الحسن قال : حدثنا عبد الله بن عمر 
رضي الله عنه أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض » ثم أراد أن 
يتبعها بتطليقتين أخريين عند القرئين » فبلغ ذلك رسول الله 
مله فقال : « ياابن عمر ما هكذا أمرك الله تعالى » إنك قد 
أخطأت السنة » والسنة أن تستقبل الطهر » فتطلق لكل قرء) 
قال : فأمرني رسول الله ع فراجعتها » ثم قال : « إذا طهرت 
فطلق عند ذلك أو أمسك » فقلت : يارسول الله أرأيت لو 
طلقتها ثلاثا أكان يحل لي أن أراجعها ؟ قال « لا كانت تبين 
منك وتكون معصية ) .( 


)1١(‏ هو ني سنن الدارقطني 4 7١/‏ من طريق شعيب بن زريق الشامي » عن عطاء الخراساني » عن 
الحسن به ء ورواه أيضا البيبقي ‏ / ۳۴ من طريق شعيب به » وقال : هذه الزيادة التي أت بها عطاء 
ليست في رواية غير » وقد تكلموا فيه ام » وذكره ابن حزم في انحلى 477/١١‏ من طريق محمد بن 
شاذان » عن معلى بن منصور » عن شعيب » وضعفه بشعيب » وذكره الزيلعي في نصب الراية 
7١ /‏ ونقل عن عبدالحق أنه أعله بمعلى بن منصور الراوي عن شعيب » وقال : رماه أحمد بالكذب . 
قال الزيلعي : لم يعله البييقي في المعرقة إلا بعطاء الخراساني ء وقال : إنه أتى في هذا الحديث بزيادات لم 
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۲ - وعن على رضي الله عنه قال : لو أن الناس أخذوا بما أمر الله من 
الطلاق ما يتبع رجل نفسه امرأة أبدا » يطلقها تطليقة ثم يدعها 
ما بينبا وبين أن تحيض ثلاثا »> فمتى شاء راجعها . رواه 
الطلاق » وإذا الطلاق بعد الرجعة للسنة بلا ريب » ويتلخص أن 
في المسألة ثلاث روايات“ ر الثالثة ) الجمع في الطهر الواحد 

واعلم أن بين الشيخين نزاعا في فرع اخر » وهو لو طلقها 
طلقتين » فعند أي محمد أنه للسنة وإن كان الجمع بدعة » لكن 
الأول عنده أن يطلق واحدة » وعند أن البركات أنه کا لو جمع 
الغلاث »7 والله أعلم . 

ومتنا » وعطاء الخراساني ذكره ابن حبان في امجروحين ۲ / ٠۴‏ وقال : كان من خيار عباد الله » غير أنه 

ريع الحفظ كثير الوهم » يخطء لا يعلم . امح > ورقع في (م د خ) : قال ما هكذا يالين عمر . 

() هو أحمد بن سلمان بن الحسن الحنبلي » له كتاب كير في الستن لم أقف عليه » وهذا الاثر روه 

ابن ابي شيبة ه /۲ عن ابن سيين قال : قال رجل يعني عليا : لو أن الناس أصابوا حد الطلاق ماندم 
رجل على امرأة » يطلقها رهي حامل قد تبين حملها ‏ أو طاهر لم يجامعها . ينتظر حتى إذا كان في قبل 
عدتها فإن بدا له أن يراجعها » وإن بدا له أن يخلى سبيلها . وذكره ابن حزم في الحلی 1١‏ / 400 بنحوه 

وقال : هذا منقطع » لأن ابن سبين لم يسمع من علي . وروى ابن أي شيبة عن عبيدة عن علي قال : 

ما طلق رجل طلاق السنة فتدم . وروى أيضا ه /4 عن ابن سبين قال : قال علي : لو أن الناس 

أصابوا الل . 

(؟) انظر الروايات في المبدع 751/07 والإنصاف ٤۵۱/۸‏ وقد روى ابن أي شيبة ٠١/ ٥‏ عن عمر 

وابن عباس وعمران بن حصين رغيرهم » فيمن طلق امرأته ثلاثا أنه يأتم.» وترم عليه امرأته » وروی 

أيضا ه 1١/‏ عن عبد الرحمن بن عوف أنه طلق امرأته ثلاثا » فلم يعب عليه . ورواه سعيد 1١‏ وان 

أي شيبة عن ابن سيرين والشعبي . 

(؟) قال أبو محمد في المغني ٠١5/17‏ : وإن طلق اثنتين في طهر › ثم تركها حتى انقضت عدا فهو 

للسنة » لأنه م يحرمها على نفسه ء لكنه ترك الاختيار الح » وقال أبو اكات في انحر ؟ /01 : واو 

طلقها ثنتين أو ثلاثا بكلمة أو كلمات في طهر فما فوقها من غير مراجعة » وقع وكان للسنة » وعنه 

للبدعة الح . 
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( تنبيه ) أكثر الأصحاب على أن العلة في منع الطلاق 
الحيض تطويل العدة » وخالفهم أبو الخطاب فقال : تطليقه 
زمن رغبته عنها » قال أبو العباس : وقد يقال : إن الأصل في 
الطلاق الي عنه ٤‏ فلا يباح إلا وقت الحاجة » وهو الطلاق 
الذي تتعقبه العدة » لأنه لابد من عدة .20 والعلة في منع 
الطلاق في الطهر المصاب فيه احتال الحمل » فيحصل الندم › 
وهذا إذا استبان حملها أبيح الطلاق » والعلة في جمع الثلاث سد 
الباب عليه » وعدم الخرج له » كا أشار إليه الكتاب العزيز › 
واختلف الأصحاب في الطلاق في الحيض » هل هو محرم الحق 
الله تعالى » فلا يباح وإن سألته » أو لحقها فيباح بسوّلها ؟ على 
وجهين » (والأول) ظاهر إطلاق القرآن والسنة » وأما جمع الثلاث 
فمحرم عند من حرمه احق الله تعالى » فلا يباح بسؤللها بلا نزاع 
نعلمه »0 والله أعلم . 
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قال : وإذا قال لها أنت طالق للسنة ؛ وكانت حاملا أو طاهرا 

طهرا لم يجامعها فيه ؛ فقد وقع الطلاق » وإن كانت حائضا 

لزمها الطلاق إذا طهرت . وإن كانت طاهرة مجامعة فيه فإذا 

طهرت من الحيضة المستقبلة لزمها الطلاق ° 

ش : اللام في ( للسنة ) للوقت » فإذا قال : لما أنت طالق 

للسنة » أي لوقت السنة » فإذا كانت طاهرا غير مجامعة في ذلك 
)١(‏ لم يذكر أبو الخطاب في الحداية ۲ /4 هذا التعليل » وانظر كلام أي العباس ابن تيمية في الفتاوى 
r‏ /44 في علة منع الطلاق في الحيض » وفي وقوعه وعدمه » وذكره المرداوي في الانصاف 8 /449 . 
(۲) انظر كلام شيخ الإسلام في الفتاوى ۷١ + ۷۱ ۰ ۲۸ » ۱٥/۳۳‏ وني مواضع كثيرة في حكم جمع 
الثلاث » وحكم الطلاق في الحيض » وعدم وقوعه الم » وانظر الإنصاف 544/8 فقد اعتمد هذا 
الشرح غالبا . : 
(۳) في (س) : وإذا قال : أنت طالق . وني ( المغني ) : أو طاهرا لم يجامعها . وني (ي) : لم يصبها . 
وفي (س ت) : طاهرة فجامعها فيه . 
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الطهر » فقد وقع الطلاق » لوجود ظرفه » وهو وقت السنة » 
وكذلك إن كانت حاملا . 

۴۳ _ لا في مسلم والسنن من حديث ابن عمر رضي الله عنه 9 مره 
متيام افيا E‏ 
وهي حامل )' ' وقال ابن عبد البر : لا خلاف بين العلماء أن 
الحامل طلاقها للسنة » ولأ المطلق والحال هذه داخل على 
بصيرة » فلا يخاف ظهور أمر يتجدد معه الندم . انتبى » وإن 
كانت حائضا فهذا ليس بوقت للسنة » فلم يوجد ظرف 
الطلاق » فإذا طهرت وجد وقت السنة » فتطلق » وكذلك إن 
كانت طاهرة مجامعة في الطهر » لم يوجد ظرف الطلاق » ثم هذا 
الطهر يتعقبه الحيض » وهو أيضا وقت للبدعة لا للسنة › فإذا 
طهرت منه وجد وقت السنة فتطلق لوجود ظرفه . 

وظاهر كلام ارتي أن بمجرد الطهر يوجد وقت السنة » وإن 
لم تغتسل » وهذا هو المذهب» وقيل: لا يوجد حتى 
تغتسل »“ ولعل مبنى القولين على أن العلة في المنع من طلاق 
الحائض إن قيل تطويل العدة » وهو المشهور أبيح الطلاق بمجرد 
الطهر » وإن قيل الرغبة عنما لم يبح حتى تغتسل » » لمنعها منه قبل 
الاغتسال ع(" والله أعلم . 


)١(‏ هو في صحيح مسلم ۰ / وسنن اي داود ۲۱۸۱ والترمذي 4 /41 رقم ۱۸١‏ والنسالي 
1/5 وابن ماجه ۲۲۳ من طرق عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة » عن سالم عن أبيه » 
ورواه أيضا أحمد ۲ /71 والدارمي ۲ ١١/‏ وابن ألي شيبة © /7 وابن الجارود 715 وأبو يعلى 548٠‏ 
والطحاوي في الشرح ” /61 والدارقطني 4 /5 » ۷ والبيبقي 70/7 718 من طرق عن محمد بن 
عبد امن به 

0 القول الأول هو المذهب 5 وحكى القول الثاني عن أي حنيفة‎ ٠١/۷ ذكر أبو محمد في المغني‎ )١( 
. وخصه بما إذا اتقطع الدم لدون أكثر مدة الحيض‎ 
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قال : ولو قال لها : أنت طالق للبدعة . وهي في طهر لم 
يصبها فيه » لم يقع الطلاق حتى يصيها أو تحيض . 
ش : هذه الصورة عكس التي قبلها » فإذا قال لزوجته : أنت 
طالق للبدعة . معناه لوقت البدعة » فإذا كانت في طهر لم يصبها 
فيه فهذا ليس بوقت للبدعة فلا تطلق » فإذا أصابها أو حاضت 
فقد وجد وقت البدعة فتطلق » هذا قول الأصحاب » واختار أبو 
البركات أنه إذا قال ها : أنت طالق للبدعة » وهي في زمن السنة 
أا تطلق طلقتين في الحال إن قلنا : الجمع بدعة » لانه لما لم 
يكن في وقت بدعة فالظاهر أنه لم يرد البدعة إلا من حيث 
العدد » ومعناه : أنت٠‏ طالق طلاقا للبدعة . أي موصوفا بانه 
للبدعة » وإذاً تطلق طلقتين » لأنه طلاق موصوف بالبدعة ٠٤‏ 
والله أعلم . 

قال : ولو قال لها وهي حائض وم يدل بها : أنت طالق 
للسنة » طلقت من وقتها » لأنه لا سنة فيه » ولا بدعة .© 
ش : قد ذكر الخرقي رمه الله الحكم وأشار إلى علته بأنه لا سنة 
في هذا الطلاق » أي طلاق غير المدخول بها ولا بدعة » وقد 
حكى ذلك ابن عبد البر إجماعا في غير العدد 202 وذلك لما تقدم 
من أن العلة في المنع من الطلاق في الحيض طول العدة » وفي 


)١١‏ قال في انحر * /١ه‏ : فإذا قال لحامل : أنت طالق للبدعة . لم يقع في الحال » إلى أن قال : وإن 
قال : أنت طالق لليدعة . طلقت في الحال إن كانت في حيض » أو طهر أصاببها فيه » وإلا طلقت إذا 
وجد أسبقهما » وعتدي تطلق طلقتين في الحال الم . 

(۲) في رس ت ي) : ولا يدل . وني (خ م) : لا سنة فيها . وني (المتن) : لا سنة لها . 

(؟) قال ابن المنذر في الإجماع ۳۹۷ : وأجمعوا على أن من طلق زوجته ‏ ولم يدخل بها طلقة ‏ أنها قد 
بانت منه ال » وقال نحو ذلك في الإشراف ٤‏ /17 وحكى أبو محمد في المغني ٠٠۹/۷‏ كلام ابن عبد 
البر الذي ذكره الشارح . 


سعد FA:‏ هه 


الطهر المجامع فيه خوف الندم بظهور الحمل » وغير المدخول بها 
لا عدة عليهاء ولا اتياب في حقها » ولو عكس فقال لغير 
المدخول بها : أنت طالق للبدعة » وهي طاهر طلقت في الحال 
لذلك >“ وكذلك حكم الآيسة والصغية » لا سنة لطلاقهما 
ولا بدعة » وكذلك الحامل المستبان حملها » على أشهر الروايتين » 
لا تقدم » والرواية الثانية تثبت سنة الوقت للحامل » الحديث ابن 
عمر رضي الله عنه المتقدم » وهو ظاهر كلام الخرقي السابق » 
وهذا لم يقل إذا قال لها : أنت طالق للبدعة . أنها تطلق إذا 
كانت حاملا » وعلى هذا إذا قال للحامل أنت طالق للبدعة . لم 
تطلق في الحال » حتى يوجد نفاس أو حيض . 
( تنبيه ) وقول الخرقي : لا سنة فيه ولا بدعة » أي من حيث 
الوقت » وكذا من حيث العدد على مختاره » وعلى الرواية الأخرى 
تنبت لهم السنة من حيث العدد .9 والله أعلم . 
قال : وطلاق الزائل العقل بلا سكر لا يقع . 
ش : طلاق الزائل العقل لجنون أو إغماء أو طفولية لا يقع › 
4 لقول النبي عي «رفع القلم عن ثلاثة > عن النام حتى 
يستيقظ » وعن الصبي حتى يحتلم » وعن امجنون حتى يعقل ) 


رواه أبو داود ٩.‏ 


(0) في الصورة الأولى كانت حائضا » وني هذه الصورة كانت طاهرا غير مدخول بها . 

رمم لأعها تبين بالأولى فلا تلحقها الثانية » وفي ذلك خلاف بين السلف . 

() هو في سننه ٤۳۹۹‏ عن ابن عباس قال : أتي عمر بمجنونة قد زنت » فأمر بها أن ترجم » فمر ا 
على على رضوان الله عليه » فقال : ما شأن هذه ؟ قالوا مجنونة بنى فلان زنت » فامر بها عمر ان 
ترجم . فقال : ارجعوا بها . ثم أتاه فقال : ياأمير المؤمنين أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة اح » 
ورواه أحمد في فضائل الصحابة برقم 104 عن أي ظبيان به مرسلا » ورواه أيضا ۱۲۳۲ عن الحسن أن 
عمر الح ء ورواه أيضا ابن حبان ک) في الموارد ۱٤۹۷‏ والبيبقي ۷ /9ه© وراه عبد الرزاق ۱۲۲۸۸ عن ابن 


~~ ۳A4 


. وقال علي رضي الله عنه : كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه‎ 9 ٥ 
مع أن هذا قد حكي إجماعا‎ “٠ ذكره البخاري في صحيحه‎ 
والحمد لله“ وقد يدخل في كلام الخرقي رحمه الله النام » وهو‎ 
. أيضا بالإجماع .”" وقد شهد له النص‎ 

وما يدخل في كلام الخرق من تعاطى ما يزيل عقله لغير 
حاجة » كالبنج ونحوه » وقد اختلف المذهب في هذا فالحقه 
ابن حامد وأبو الخطاب في الحداية » وأبو محمد بالسكران » وفرق 
أحمد بينبما » فألحقه بامجنون » ووجه القاضي الفرق بأن الغالب 
من الناس أنهم يشريون لغير المعصية »> بخلاف المسكر » والحكم 
يتعلق بالغالب » ولان كيرا ممن يشرب المسكر يظهر زوال العقل 
مع إثباته » فحكم بإيقاع الطلاق سدا للذريعة » بخلاف متعاطي 
البنج ونحوه .259 وما قد يلحق بالبنج الحشيش الخبيثة » وأبو 


عباس عن علي » ورواه أحمد 5 / ٠٠١‏ عن عائشة » وكذا رواه أبو داود ٤۳۹۸‏ والنسائي 5 1٠65/‏ وابن 
ماجه 5١6١‏ والدارمي ۱/۲ والحآم ۲ /ذه عن عائشة » وعلقه البخاري کا في الفتح 9 /84؟ عن 
علي » وقد تقدم يعض طرقه برقم 097 . 

› وصله البغوي في الجعديات‎ : ۳۹۳/٩ أي علقه م في الفتح 9 /م؟ قال الحافظ في الفتح‎ )١ 
عن إبراهيم‎ 7١/ © وذكره في الدراية برقم 077 وعزاه لابن ألي شيبة بإسناد صحيح » وهو في المصئف‎ 
» النخعي » عن عابس بن ربيعة » عن علي رضي الله عنه » ورواه أيضا عن أي الأحوص عن أبي إسحاق‎ 
709/7 والبييقي‎ 1١17 - ۱۱۱۳ عن إبراهم قال : قال علي الح » وكذا رواه عبد الرزاق 141 وسعيد‎ 
. عن عابس عنه به‎ 

(؟) حكاه أبو محمد في المغني 11/0 وابن المنذر في الإجماع 4.5 وقال في الإشراف + /185 : أجمع 
من أحفظ عنه من علماء المسلمين أن المجنون لا يجوز طلاقه » إلى أن قال : أن الرجل إذا طلق في حال 
نومه أن لا طلاق له الح . 

(؟) سقط من (م خ ي) : وهو أيضا بالإجماع . 

ر قال أبو المخطاب في الهداية ۲ /۳ : ومن زال عقله بما لا يعذر فيه كالسكران » ومن یشرب ما يزيل 
عقله بغير حاجة » فهل يقع طلاقه » على روايتين ال » وانظر المغني ١14/7‏ والكاني ۲ /۷۸۸ وانخرر 
۲ /.ه والروايتين ۲ /155 والفروع ه //01© وحمو ع الفتاوى ۱۱/۱ ؛ ۱۱۷/۱۲ » 51 ٠١4/‏ وزاد 
المعاد © /51 والمبدع ۷ /4ه؟ بالمطالب 6 /7؟” 2 ٣۲٤‏ . 


ال 5 


العباس يرى أن حكمها حكم الشراب المسكر » حتى في إيجاب 
الحد » ويفرق بينها وبين البنج » بأنها تشتبى وتطلب » فهي 
كالخمر » بخلاف البنج » فالحكم عنده منوط باشتهاء النفس 
وطلبها “١‏ والله أعلم . 

قال : وعن أي عبد الله رحمه الله في طلاق السكران روايات » 
إحداهن : لا يلزمه الطلاق » ورواية : يلزمه » ورواية يتوقف عن 
الجواب » ويقول : قد اختلف أصحاب رسول الله عه فيه ٠١.‏ 
ش : الرواية الأول اخختيار ألي بكر » وابن عقيل فيما أظن » ونص 
عليها أحمد صريحا في رواية جماعة » بل هي آخر قوليه على ما 
حكى عنه الميموني » قال : أكثر ما فيه عندي أنه لا يلزمه 
الطلاق » فقيل له : أليس كنت مرة تخاف أن يلزمه » قال بل 
ولكن أكثر ما عندي أنه لا يلزمه .° 


59 وذلك لقول عهان رضي الله عنه : ليس مجنون ولا لسكران 
طلاق ‏ ©) 


» وبين وقت ظهورها‎ ۲۲٢ - ۱۹۸/ "4 تكلم عليها شيخ الإسلام أبو العباس في مجموع الفتاوى‎ )١( 
نبا شر من الخمر » وفصل ما توجبه من الفتور ولذلة ؛ وما اشحملت عليه من الضرد في الان امال‎ 
. رالأحلاق‎ 

رم في رخ م ي) : وعن أحمد رحمه الله . وفي ( المغني ) : في السكران روليات » رواية يقع العللاق ٠‏ 
ورواية لا يقع » ورواية .... قد اختلف فيه أصحاب . امح » وفي (خ م ي) : لا يازمه » ورواية . وأ 
(س ت) : ورواية يلزمه الطلاق . 

رم ذكرها القاضي في كتاب الروايتين ۲ ٠١۷/‏ عن الميموني » وذكر أيضا عن الميموني وحنبل ؛ لابن 
إبراهم : لا يقع طلاقه . وانظر مجموع الفتاوى 14 / ١١5‏ سس | ۲ 18 وزاد المعاد 111/0 
والفروع ۵ ام والمبدع ۷ Yor/‏ والانصاف 4 1 3 

(4) ذكره البخاري کا في الفتح ۲۸۸/٩‏ معلقا بصيغة الجزم » قال الحافظ : وصله ابن ألي شيية » 
ورويناه في الجزء الرابع من تأرج أي زرعة الدمشقي الم » وهو في مصنف ابن أي شيبة © /۲۹ وسئن 
سعيد 1117 » ومسائل عبد الله بن أحمد ۱۳۳۱ ومصئف عبد الرزاق 1168 من طريق ابن لي ذئب ؛ 
عن الزهري » عن أبان بن عنيان » عن أبيه به » وعند عبد الرزاق وقفه على أبان » ورواه البهقي 
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97 وقال ابن عباس رضي الله عنه طلاق السكران والمستكره ليس 
بجائر . ذكرها البخاري في صحيحه .0 وقال أحمد : حديث 
عهان رضي الله عنه ارفع شيء فيه » وهو اصح يعني من حديث 
علي » وقال ابن المنذر : هذا ثابت عن عثان ولا نعرف أحدا من 
الصحابة خالفه"© . 

۸ 9 وقد جاء في حديث بريدة في قصة ماعز أنه قال : يارسول الله 
طهرني . قال م طهرك ؟ » قال : من الزنا فنا شرل الله 
ِلهِ أبه جنون ؟ فأخبر أنه ليس بمجنون » فقال « أشرب 
خمرا ؟ » فقام رجل فاستنكهه فلم يبد منه رج خمر » فقال النبي 
مه « أزنيت ؟ » قال : : نعم . فأمر به فرجم . رواه مسلم 
والترمذي وصححه ‏ وهذا ظاهر في أن وجود ريم الخمر منه 


/75 من طريق ابن أي ذئب عن الزهري » قال : أتي عمر بن عبد العزيز برجل سكران » فقال : 
إني طلقت امرأتي وأنا سكران . فكان رأي عمر أن يجلده ويفرق يبنهما » فحدثه أبان بن عهان أن عهان 
قال اڅ » وذكره الحافظ في المطالب العالية 1544 وعزاه لمسدد . 

)١(‏ علقه البخاري م في الفتح ٩‏ /88؟ بصيغة الجزم » قال الحافظ : وصله ابن أبي شيبة » وسعيد 
عن هشم» عن عبد الله بن طلحة » عن أي يزيد عن عكرمة ؛ عن ابن عباس قال : ليس لسكران ولا 
مضطهد طلاق . ولم أجده في المصئف » ولا في سنن سعيد » وقد روى البيبقي ۷ ٠٣۷|‏ من طريق 
یی بن أني كثير أن ابن عباس لم يبز طلاق المكره » وروى أيضا عن أبي يزيد المدني » عن ابن عباس 
قال : لیس لمكره طلاق . وروى عبد الرزاق ٥‏ عن عكرمة » عن ابن عباس قال : ما أصاب 
السكران في سکره أقم عليه ؛ وروی ابن ابي شيبة © /۳۹ وعبد الرزاق ٠۲۲١‏ عن طاوس والقاسم » 
وعطاء وعكرمة » وجابر بن زيد قالوا : لا يقع طلاق السكران . وعن الحسن وابن سيين » وقتادة 
والزهري والشعبي والتخعي وابن المسيب ومجاهد قالوا : يقع 

(۲) يريد بحديث علي ما تقدم آنفا من قوله « كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه » فإن ظاهره وقوع 
طلاق السكران » قيخالف قول عثان » وقال اين المنذر في الإشراف ٤‏ /141 : واحتج بالثابت عن 
عفان » وأن أحداً من الصحابة لا نعلم أنه خالفه » وقال عبد الله في مسائله عن أبيه ١701‏ : سألت 
أي عن طلاق السكران ؟ قال : فيه اخحتلاف . ثم ذكر قول عڻان ء قال : وهو أرفع شيء فيه . اه 
وذكر أبو محمد في المغني ۷ ٠٠١/‏ قول أحمد وابن المنذر قال : وهو أصح . يعني من حديث علي . 
(5) هو ني صحيح مسلم 195/1١‏ عن سليمان بن بريدة » عن أبيه به مطولا » وم أجده في 
الترمذي » وقد أشار إليه في ( باب ما جاء في الرجم على الثيب ) في سننه 4 /6/ قال : وفي الباب 


FA - 


نع من ترتب الحكم عليه » ويجعله في حكم الجنون » ولأنه زائل 
العقل » أشبه المجنون والنائم » ولأ شرط التكليف العقل وهو 
مفقود ‏ ولا أثر لزوال الشرط بمعصيته » بدليل أن من كسر ساقه 
جاز أن يصلي قاعدا » ولا قضاء عليه » وكذلك لو ضربت الرأة 
بطنها فنفست » سقطت عنما الصلاة” ( والرواية الثانية ) 
اختارها الخلال والقاضي » وعامة أصحابه » الشريف وأبو 
الخطاب » والشيرازي وغيرهم . 

۹ 9 لأنه يروى عن النبي َه « كل الطلاق جائز إلا طلاق 
المعتوه ) » وعن علي رضي الله عنه مثله » ذكره البخاري في 

(0 


صح حه 
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YY‏ وروی ابن وبرة ة الكلبي قال : أرسلني خالد إلى عمر رضي الله 
عنه » فأتيته في المسجد » ومعه عثان وعلي وعبد الرحمن » وطلحة 


عن أي بكر .. .. وبريدة اڅ » وروی أبو داود ٤٤۳٣۳‏ عن ابن بريدة عن أبيه » أن النبي ی استدكه 
ماعزا » أي أمر من شم ريع فمه اف أن يكون قد شرب ما أذهب عقله » وقد ریه اسان في الك 
کا في تحفة الأشراف ١94‏ والبيقي ۷ /۲۵۹ فيه ٠‏ أشريت حمر ؟ » فقام رجل فاستنكهه الح . 
)١(‏ أي من كسر ساق نفسه متعمداً فله رخصة أن يصلي قاعداً » فكذا من تعمد شرب المسكر » فله 
رخصة في عدم ترتب الأحكام عليه كالعاقل » ووقع في (خ) : ضريت الرأة نفسها 
(۲) يشير إلى الحديث الذي رواه الترمذي > /۳۹۹ رقم ١101‏ عن عطاء بن عجلان » عن عكرمة بن 
خالد » عن ألي هريرة مرفوعا « كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله » قال الترمذي : لا 
تعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان وهو ضعيف » ذاهب الحديث . وذكره ابن القم في زاد 
المعاد © /۸ قال : وعطاء ضعفه مشهور » وقد رمي بالكذب . ورواه ابن عدي في الكامل ه /"1:.؟ 
في ترجمة عطاء بن عجلان » وروی في ترجمته عن يحبى بن معين قال : عطاء بن عجلان كرفي ليس 
بشيء » كذاب كان يوضع له الحديث فيحدث به . الح » وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية 1:6 
وقال : عطاء كذاب . ونقل قول ابن حبان في المجروحين ۲ /114 : يروي الموضوعات عن الثقات . 
وأما أثر علي فقد تقدم آنفا » وقد ذكره ابن القع في زاد المعاد ه ۲٠۹/‏ قال : رأما أثر على فالذي رواه 
عنه الناس أنه كان لا يجيز طلاق المكره » فإن صح عنه ما ذكتم فهو عام خصوص بهذا . اه وقد ريى 
عبد الرزاق ٠۴۲۷١‏ هذا الأثر من طريق أني إسحاق » عمن “مع عليا به » وروى نحوه عن الزهري وقتادة 


والشعبي » وألي قلابة . 
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والزبير » فقلت : إن خالدا يقول : إن الناس انهبمكوا في الخمر » 
وتحاقروا العقوبة ؛ فقال عمر : هؤلاء عندك فسلهم › فقال 
علي رضي الله عنه : نراه إذا سكر هذى » وإذا هذى افترى » 
وعل المفتري ثمانون . فقال عمر : أبلغ صاحبك TE‏ 
فجعله الصحابة في حكم الصاحي » بدليل أنهم أوجبوا عليه حد 
المفتري » ولان كثيرا ممن يتعاطى ذلك يظهر زوال العقل مع 
ثباته » فعومل معاملة الصاحي » سدا للذريعة . 
ولا يخفى أن أدلة الرواية الأولى أظهر » إذ الحديث الأول 
وكذلك قصة ابن وبرة لم يذكر من رواهما » ولا يعرف صحتبهما »› 
0 - ثم يضعف قصة ابن وبرة أن مذهب علي رضي الله عنه أن 
السكران إنما يجلد أربعين ”2 وما ذكره البخاري عن علي رضي 
الله عنه في قوله : كل الطلاق جائز . فغايته عموم ( والرواية 
الثالثة ) نص عليها فيما أظن في رواية حرب » وقد ذكر وجه 
توقفه » وهو اختلاف أصحاب رسول الله عي » وفي التحقيق 


)١(‏ رواه الطحاوي في الشرح ٠١١/۳‏ والبيبقي في السنن ۸ /۴۲ من طريق الزهري » عن حميد بن 
عبد الرحمن » عن ابن وبرة به » ثم رواه البييقي أيضا عن الزهري » عن عبد الرحمن بن أزهر بمثله » 
وذكره الحافظ في الفتح ٠١‏ /79 وعزاه أيضا للطبراني » ووقع في نسخ الشرح : وروى أبو وبرة . وهكذا 
في المغني ٠٠١/۷‏ وكذا في الشرح الكبير مع المغنتي 8 /4؟ وصوابه ( ابن وبرة ) کا في كتب 
الحديث » وقد روى عبد الرزاق 1547 عن معمر » عن أيوب » عن عكرمة » أن عمر شاور الناس في 
حد الخمر فقال له علي : إن السكران إذا سكر هذى » وإذا هذى افترى . الح ورواه مالك في الموطأً 
٣‏ /ده عن ثور بن زيد » أن عمر استشار في الخمر فذكر نحوه » ووصله الطحاوي في الشرح 7 /117 
والنسائي في الكبرى » کا في تحفة الأشراف 705 من طريق يحبى بن فليح » عن ثور بن زيد » عن 
عكرمة » عن ابن عباس فذكره . 

(۲) لما روى مسلم في صحيحه 511/7١‏ والبميقي في الستن ۸ /18؟ والطحاوي في الشرح ٠١١/٣‏ 
وني مشكل الآثار ٠١‏ //177 في قصة جلد الوليد بن المغيرة › وفيه : فقال علي لعبد الله بن جعفر : أقم 
عليه الحد . فأخذ السوط فجعل يجلده وعلي يعد » حتى بلغ أربعين » ثم قال له : أمسك . ثم قال : إن 
النبي ع جلد أربعين » وجلد عمر ثمانين » وكل سنة » وهذا أحب إلي . 
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له تحاف إل وك هلله" ا ع ل أك ج ترقف 
فللأصحاب قولان » وقد نص على القولين » فاستغني عن ذكر 
رواية التوقف “١‏ واعلم أن الروايتين المتقدمتين يجريان في عتقه 
ونكاحه » وبيعه وردته » وسائر أقواله » وقتله وسرقته » وکل فعل 
يعتبر له العقل ( وعنه ) أنه كانجنون في أقواله » وكالصاحي في 
أفعاله » لأن تأثير الفعل أقوى من تأثير القول ولهذا قلنا على 
رواية : إن الإكراه لا يؤثر في الأفعال ( وعنه ) رابعة أنه في 
الحدود كالصاحي » وني غيرها كامجنون » قال في رواية الميموني : 
تلزمه الحدود » ولا تلزمه الحقوق » وهذه اختيار ألي بكر » فيما 
حكاه عنه القاضي » ويلزم أن يقول اختياره في الطلاق عدم 
الوقوع » وذلك سدا للذريعة » وحذارا من أن تنتبك محارم الله 
بالاحتئال » ويشهد ها أيضا قصة ابن وبرة إن صحت”) 
( وعنه ) رواية خامسة أنه فيما يستقل به مثل عتقه وقتله وغيرضا 
كالصاحي » وفيما لا يستقل به مثل بيعه ونكاحه ومعاوضته 
_ كامجنون » حذارا من أن يلزم غيه بقوله شيء » حكاها ابن 
حامد » قال القاضي : وقد أوما إليها في رواية البرزاطي » وقد 
سأله عن طلاق السكران فقال : لا أقول في طلاقه شيئا › 
قيل له : فبيعه وشراؤه ؟ قال : أما بيعه وشراه فغير جائز ٩‏ 


)١(‏ قال أبو محمد في المغني 14/7 أما التوقف عن الجواب فليس بقول في المسألة » إنما هو الترك 
للقول فيها » وتوقف عنها لتعارض الأدلة فيها » وإشكال دليلها » وييقى في المسألة روايتان . ال » وذكر 
المرداوي في الانصاف ۸ /44 هذه الروايات وكلام الزركشي هذا » وتعقبه بقوله : ليس الامر كذلك » 
بل توقفه لقوة الأدلة من الجانبين » فلم يقطع فيها بشيء . 

) ذكر هذه الروايات أو بعضها القاضي أبو يعلى في كتاب الروايتين ۲ ٠١١/‏ وأبو محمد في المغني 
٤/ ۷‏ وابن مفلح في الفرو ع © /۳۷ والبرهان في المبدع ۷ / ۳ه والمرداوي في الإنصاف ٤۳٤/۸‏ . 
(م) ذكر هذه الرواية القاضي في كتاب الروايتين ۲ |۱۸ ومعنى : ما لا يستقل به . أي لا ينفرد به 
وحده » بل يتعلق به حق لغیو » فإن البيع لا يكون إلا من بائع ومشتر . 
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قلت : ونقل عنه إسحاق بن هافية ما يحتمل عكس هذه الرواية » 
فقال : لا أقول في طلاق السكران وعتقه شيئا » ولكن شراؤه وبيعه 
جائز .© 
( تنبيه ) السكر الذي يقع الخلاف فيه أن يخلط في كلامه › 
ولا يعرف فعله من فعل غيره » ونحو ذلك .”© قال سبحانه 
ياأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا 
ما تقولون 4“ فجعل سبحانه علامة زوال السكر علمه بجا 
شرلا يعر أن لآ يعرف العا مق ارقن وخر ذلك ب لان 
ذلك لا يخفى على المجنون » والله أعلم . 
قال : وإذا عقل الصبي الطلاق فطلق لزمه ‏ ©) 
ش : هذه إحدى الروايتين عن أحمد » واختيار عامة أصحابه » 
الخرقي وبي بكر » وابن حامد » والقاضي وأصحابه » كالشريف » 
ني الخطاب » واين عقيل . 
: ن سكس سأ لل 
6 -- لا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أ النبي عر عبد 
فقال : يارسول الله سيدي زوجني أمته » وهو يريد أن يفرق بيني 
9 : بخ صلاانل 5 2 
وبينها . قال : فصعد رسول الله عه امبر فقال « يأأيها الناس ما 
لمن أحذ بالساق » رواه ابن ماجه والدارقطني .“ 
(۱) قال ابن هانیء في مسائله 1015 » ۱۱۱۷ : معت أبا عبد الله يقول : طلاق السكران وعتقه لا أقول فيه 
شیا » ولكن شراژه وبيعه . وسثل عن السكران يطلق امرأته ؟ قال : إذا كان لا يعقل فلا يجوز . 
(۲) في (ع) : بلا يعرف بعله من يعلم غیږ . وف (خ) : لا يعرف نعله من غير . وف أكثر 
المراجع : ولا يعرف نعله من نعل غي . 
(") سورة النساء » الأية 47 . 
)٤(‏ في (خ م ي) : وطلق . 
)٥(‏ هو في سنن ابن ماجه ۰۸۱ والدارقطني > ۷٤/‏ من طريق ابن يعة » عن موسى بن ايوب » عن 
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۳ ولا يروى من قرله عله « كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه » 
المغلوب على عقله'' ( والثانية ) لا يقع طلاقه حتى يبلغ » لقول 
انبي عَم ١‏ رفع القلم عن ثلاثة » الحديث » وتقييد الخرقي 
الصبي بالعاقل ليخرج من لم يعقل » ولا نزاع في ذلك » ولينيط 
الحكم بالعقل » وكذا أكثر الروايات » وهو اختيار القاضي وغية » 
( وعنه ) تقييد ذلك بابن عشر » وهو اختيار ألي بكر » لجعله 
حدا للضرب على الصلاة ونحوها »27 ومعنى عقل الطلاق أن 
يعرف أن التكاح يزول به » ويلزم من هذا أن يكون هميزا » والله 
أعلم . 

قال : ومن أكره على الطلاق لم يلزمه شيء . 


4 ش : لما يروى عن النبي عله أنه قال « إن الله وضع عن أمتي 
الخطأً والنسيان » وما استكرهوا عليه » رواه ابن ماجه”” . 


ل ا 
عكرمة » عن ابن عباس » قال : أ النبي مه رجل يشكو أن مولاه زوجه » ثم يريد أن يفرق بينه وبين 
امرأته » قال : فصعد رسول الله ل المنبر فقال 0 يأأيها الناس ما بال أحدم يزوج عبده أمته » ثم يريد أن 
يفرق بينهما » إنما الطلاق » الح » قال البوصيري في الزوائد ۲ ٠۳١/‏ : هذا إسناد ضعيف › لضعف ابن 
لميعة » ورواه الدارقطني أيضا من طريق بقية بن الوليد » عن أب الحجاج المهري » عن موسى بن أيوب به » 
وكذا رواه البييقي ۷ / ٠٠١‏ قال في التعليق المغني : وفي إسناده أحمد بن الفرج الحمصي » رأويه عن بقية » 
ضعفه محمد بن عوف » وقال ابن عدي : لا يحتج به وقد رواه الطبراني في الكبير ۰۰ عن یی 
الحمالي عن يحيى بن يعي عن موسى به والحماني ضعيف . وقد رواه الدارقطني والبمبقي من طريق ابن 
ميعة » عن موسى ء عن عكرمة مرسلا » لم يذكر ابن عباس » ورواه الدارقطني من طريق الفضل بن 
انختار » عن عبيد الله بن موهب » عن عصمة بن مالك » قال : جاء مملوك . الح » وعزاه البوصيري 
في زوائد ابن ماجه للحا من طريق بقية » وم أجده في المستدرك » وذكره الحافظ في التلخيص لذن 
قال : وله طريق أخرى عند الطباني في الكبير » وفيه يحبى الحماني » ورواه ابن عدي والدارقطني من 
حديث عصمة بن مالك » وإسناده ضعيف . 

. تقدم آنفا أنه عند الترمذي عن ابن عباس » وفيه ضعف‎ )١( 

(۲) يشير إلى قوله مه مروا أبناءم بالصلاة لسبع » واضربوهم عليها لعشر » وقد تقدم برقم 41 من 
حديث عمرو بن شعيب . 1 

)٣(‏ هو في سننه من طريق أني بكر الهذلي » عن شهر بن حوشب » عن أي ذر الغفاري قال : قال 


- ۳A4 


٠‏ 7 وعن عائشة رضى الله عنها قالت : معت رسول الله عي يقول 
) لا طلاق ولا عتاق في غلاق ) رواه أبو داود وهذا لفظه 3 وأحمد 
وابن ماجه » ولفظهما « في إغلاق 0''؟ قال المنذري : وهو 


رسول الله عل « إن الله تجاوز لي عن أمتي » الح » قال البوصيري في الزوائد ۲ /0؟1 : هذا إسناد 
ضعيف » لاتفاقهم على ضعف المذلي . ثم رواه ابن ماجه والعقيلي في الضعفاء 4 ١40/‏ من طريق 
الوليد بن مسلم : حدثنا الأوزاعي » عن عطاء ‏ عن ابن عباس » فذكره مرفوعا » قال في الزوائد : هذا 
إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع » والظاهر أنه منقطع ؛ ثم ذكر أنه روي عن عطاء » عن عبيد بن 
عمير » عن ابن عباس » ويمكن أن الوليد أسقط غبيد بن عمير » فإنه يدلس تدليس التسوية » ورواه 
الدارقطني ٤‏ /۱۷۱ والحآم ۲ /198 وابن حبان 6 في الموارد ۱٤۹۸‏ وابن عدي في الكامل ؟ /لاملا 
والبيقي ۷ /703 والطحاري في الشرح ۳ ٩/‏ من طريق بشر بن بكر » عن الأوزاعي » عن عطاء » 
عن عبيد بن عمير » عن ابن عباس به » ورواه ابن عدي في الكامل ۲ ۷٥۷/‏ والخطيب في تار بغداد 
۷ |۳۷۷ من طريق أي الأشنان » وهو ضعيف » عن عبد الله بن يزيد الدمشقي » عن الأوزاعي » عن 
عطاء » عن عبيد بن عمير » عن ابن عباس به » ورواه ابن عدي ۲ /7/ه وأبو نعم في تأريخ أصبهان 
٩۰| ۱‏ ۰ ۲۵۱ من طريق جعفر بن جسر بن فرقد » عن أبيه وهو ضعيف » عن الحسن » عن أي بكرة 
مرفوعا « رفع الله عن هذه الأمة ثلاثا ٠‏ ال » ثم رواه ابن عدي ۳ / 1018 من طريق ألي بكر الحذلي وهو 
ضعيف » عن الحسن به مرسلا » ورواه أيضا ۳ /۱۱۷۲ عن ألي بكر الهذلي » عن شهر بن حوشب » 
عن أم الدرداء به مرفوعا ؛ وروی البيبقي ‏ /87 من طريق ابن لهيعة » عن موسى بن وردان » عن عقبة 
ابن عامر نحوه » وروی ابن عدي 5775/7 من طريق يحبى بن المتوكل وضعفه » عن عبيد الله » عن 
نافع عن ابن عمر بمعناه » وذكره ابن أبي حاتم في العلل ۱۲۹١‏ من طريق الوليد » عن الأوزاععي » عن 
عطاء » عن ابن عباس » ومن طرق كلها عن الوليد » وقال : هذه أحاديث منكرة » كأنها موضوعة » 
0 الحديث » ولا يثبت إسناده . وقد روى عبد الرزاق 1141 وسعيد بن منصور ۱۱٤٤‏ وابن 
شيبة © /44 عن الحسن قال : قال رسول الله م د تجوز عن هذه الأمة » الم » > وروی ابن ألي 

شية © 11 عن عطاء مسلا وه »وقد تلم قم انه بلط د حني لت عن سا ايان 
(۱) هو في سنن الي داود ۲۱۹۳ وابن ماجه 7١541‏ ومسند أحمد 5 //ا؟ من طريق ابن إسحاق » عن 
ثور بن يزيد » وكان ثقة » عن محمد بن عبيد بن أي صالم » عن صفية بنت شيبة » عن عائشة 
وسكت عنه أبو داود » وقال المنذري في التبذيب 7٠١‏ في إسناده محمد بن عبيد » وهو ضعيف . وقد 
رواه أيضا ابن ألي شيبة ه ٤٩/‏ والحآم ۲ /۱۹۸ والطحاوي في المشكل ۲۷۸/۱ وأبو يعلي 4444 
والدارقطتي 5 ۳١/‏ والبمبقي ۷ //اه؟ من طريق ابن إسحاق » وقال الحآم : صحيح على شرط مسلم . 
قال الذهبي :كذا قال : وتحمد بن عبيد لم يحتج به مسلم » وقد رواه البييقي عن زكريا بن إسحاق » 
وتحمد بن عثان » عن صفية به ء ورواه الدارقطني عن قزعة » عن زكريا ومحمد بن عثان به » قال في 
التعليق : قزعة قال البخاري : ليس بذاك القوي » وقال أحمد : مضطرب الحديث » وذكره ابن أي 
حاتم في العلل ۱۲۹۲ » ٠۴۰‏ من طريق ابن إسحاق » قال : ورواه محمد بن عبيد » عن عطاء عن 
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امحفوظ . قال أبو عبيد والقتيبي : معناه في إكراه . وقال أبو 
بكر : سألت ابن دريد وأبا طاهر النحويين فقالا : يريد الإكراه » 
لأنه إذا أكره انغلق عليه رأيه 2١7»‏ وقد تقدم قول ابن عباس رضي 
الله عنه : إن طلاق السكران والمستكره ليس بجائز .° 

- وعن قدامة بن إبراهم » أن رجلا على عهد عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه تدلى يشتار عسلا فأقبلت امرأته فجلست على الحبل › 
فقالت : ليطلقها ثلاثا »> وإلا قطعت الحبلء فذكرها الله 
والاسلام فأبت » فطلقها ثلاثا » ثم خرج إلى عمر رضي الله عنه 
فذكر ذلك له » فقال: ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق. رواه 
سعيد بن منصور » وأبو عبيد القاسم بن سلام ۳“ ويستثنى 


عائشة » وقال : حديث صفية أشبه . وذكره الحافظ في التلخيص ٠١۹۸‏ وعزاه أيضا لأبي يعلي » قال : 
وفي إسناده محمد بن عبيد » وقد ضعفه أبو حاتم . ورواه الببيقي من غير طريقه بدون عائشة ٠‏ 
)١(‏ لم أجده في غریب الحديث لأبي عبيد » وذكره ابن الأثير في النباية » وفسره بالإكراه » لأن المكره 
مغلق عليه في أمره » ومضيق عليه في تصرفه » کا يغلق الباب على الإنسان » وقال أبو داود بعد روايته : 
أظنه الغضب . وحكى النذري في تهذيب السئن ۳ ٠۸/‏ هذين القولين ‏ ثالنا أنه نبي عن إيقاع 
الثلاث دفعة واحدة » حتى لا يبقى له شيء » ولكن ليطلق للسنة . ونقل الحافظ في الفتح 4 /581 
هذه الأقوال » قال : ورد الفارسي في مجمع الغرائب على من قال : الإغلاق الغضب . وغلطه في ذلك » 
وقال : إن طلاق الناس غالبا ما هو في حال الغضب . وقال في التلخيص ۳ / 1١‏ : قوله وفسره علماء 
الغريب بالاكراه ؛ قلت : هو قول ابن قتيبة » والخطابي » وابن السيد وغيرهم » وقيل : الغضب وقع في 
سنن أي داود » ركذا فسره أحمد » ورده ابن السيد » وقال أبو عبيد : الإغلاق التضييق . اه وذكر ابن 
لقم في زاد المعاد ه /114 عن أحمد أنه فس بالغضب » ثم توسع في نقل الأقوال والتعليق علما . 
(۲) تقدم هذا الأثر برقم ۲٦۹۷‏ . 

() هو في سنن سعید ۱۱۲۸ قال : حدثنا إبراهيم بن قدامة بن إبراهم الجمحي » قال : معت أي 
قدامة بن إبراهم أن رجلا الم » ورواه أبو عبيد في غریب الحديث ۳ /۲۲۲ عن يزيد عن عبد املك بن 
قدامة الجمحي » عن أبيه عن عمر » لكن قال : فرفع إلى عمر فأبانها منه . ثم قال أبو عبيد : والذي 
يراد من هذا الحديث أن عمر أجاز طلاق المكره » وقد روي عن عمر خلاقه الم » والحديث رواه أيضا 
البييقي ۷ ٠٠۷/‏ وابن حزم في الحلى /74ه من طريق عبد الملك بن قدامة بن إبراهم بن محمد بن 
حاطب الجمحي » عن أبيه به » وذكره الحافظ في التلخيص 117/7 قال : وهو منقطع » لآن قدامة م 
يدرك عمر . 
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من هذا إذا كان الإكراه بحق » كإكراه الحا م المولي على الطلاق 
بعد التربص » إذا لم يف » وإكراه الرجلين اللذين زوجهما 
وليات » ولم يعلم السابق منهما » لأنه قول حمل عليه بحق 
اسح كا م ابر 

وقول الخرقي : ومن أكره على الطلاق لم يلزمه شيء . ظاهره 
وإن نوی به الطلاق » وهو أحد القولين » نظرا إلى أن اللفظ 
مرفوع عنه بالاكراه » فإذاً ت تبقى نيته مجردة » ( والقول الثاني ) أنه 
منزلة الكناية » إن نوی به الطلاق وقع وإلا لم يقع » حكاهما أبو 
الخطاب في الانتصار » وكذلك حكى شيخه عن أحمد ما يدل 
على روايتين » وجعل الأشبه الوقوع » وكذلك أورده أبو محمد 
مذهيا :© ولا نزاع عند العامة أنه إذا لم ينو الطلاق » ولم يتأول 
بلا عذر » أنه لا يقع » ولاين حمدان احقال بالوقوع والحال 
هذه » والله أعلم . 

قال : ولا يكون مكرها حتى ينال بشيء من العذاب » مثل 
الضرب » أو الخنق أو عصر الساق » وما أشبهه » ولا يكون 
التواعد إكراها + 9) 
ش : هذا إحدى الروايتين » واختيار القاضي وجمهور أصحابه › 
الشريف وأبي الخطاب في خلافيهما » والشيرازي وغيرهم » ونص 
عليه أحمد في رواية الجماعة » وقال : کا فعل بأصحاب النبي 
توه . 
وكأنه يشير إلى قصة عمار رضي الله عنه فروي أن المشركين أخذوه 
فأرادوه على الشرك » فأعطاهم » فانتبى إليه النبي عي وهو 


. عن جماعة من الفقهاء‎ ٤٤١/۸ وذكره المرداوي في الإنصاف‎ 71١/7 ذكر ذلك في المغني‎ )١( 
. في المتن والمغني : كرها‎ )۲( 
. (؟) يريد الصحاية الذين عذبوا بمكة بالضرب والحيس » والغل والشمس » ونحو ذلك‎ 


5 ۳۹۲ 


ييكى » فجعل يسح الدموع عن عينيه » ويقول « أخذك 
الشركون فغطوك في الماء » وأمروك أن تشرك بالله ففعلت › فإن 
أمروك مرة أخرى فافعل ذلك بهم » رواه أبو حفص » ووجه 
الدليل منه أن الرخصة وردت في مثل ذلك » فاقتصرت عليه » 
ولأ التواعد غير محقق » وغايته ظن » ولا يترك بالظن أمر 
متيقن(" ( والرواية الثانية ) يكون التواعد إكراها » اختارها ابن 
عقيل في التذكرة » وأبو محمد » لما تقدم عن عمر رضي الله عنه 
في الذي اشتار العسل » ولان الإكراه إنما يتحقق بالوعيد » فإن 
الاضي من العقوبة لا يندفع بفعل ما أكره عليه وإغا بباح الفعل 
المكره عليه دفعا لما يتوعد به من العقوبة فيما بعد » ( فعلى الرواية 
الأولى ) شرط الضب أن يكون شديدا » أو يسوا في حق ذي 
مروءة » على وجه يكون إخراقا ع( وما يشبه الضرب ٠‏ وعصر 
الساق القيد والحبس الطويلان » وأحذ المال الكثير » زاد في 
الكافي : والإخراج من الديار لا السب ونحوه رواية واحدة » قاله 
في المغني » وجعل في الكاني الإخراق ممن يغض ذلك منه 
إكراها «4» وني تعذيب الولد قولان » وضبط أبو البركات ذلك 


(۱) روى ابن جرير في التفسير ۱۲۲/۱٤‏ عند قوله تعالى ‏ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) . 
بإسناده المعروف عن عطية العوني » عن ابن عباس » أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر » حين 
عذبه المشركون حتى يكفر بمحمد » فوافقهم على ذلك مكرها » وجاء معتذرا إلى النبي عر فأنزل الله 
هذه الآية وروى ابن جرير أيضا والبييقي ۸ ٠۸/‏ عن أي عبيدة بن محمد بن عمار » قال : أخخذ 
المشركون عمار بن ياسر » فعذبوه حتى بارأهم في بعض ما أرادوا » فشكى ذلك إلى النبي ع فقال 
و كيف تجد قلبك ؟ » قال : مطمئنا بالايمان . قال « إن عادوا فعد ؛ . 

(؟) في (خ م س ت) : وجه الدليل . وني (س ت ي) : أمرا متحققا . 

(؟) قال في الكاني ۲ /85 : والأخراق بمن يغض ذلك منه من ذوي الأقدار . وقال في المغني ۷ / ١1١‏ 
وإن كان من ذوي المروءات » على وجه يكون إخراقا بصاحبه وغضا له » وشهرة في حقه » فهو 
كالضرب الكثير في حق غي ؛ ونقل ذلك في الإنصاف ٤٤٤/۸‏ وغيه . 

(5) روى عبد الرزاق 11874 والبييقي ۷ |۳۹ عن عمر رضي الله عنه قال : ليس الرجل أمينا على 


- ۳ - 


بأن يكون مثله يتضرر بذلك تضررا بينا » ولابد أن يستدام مع 
الفعل التوعد بذلك ” ( وعلى الرواية الثانية ) شرط التواعد أن 
يكون بما تقدم من قادر يغلب على ظنه فعله إن خالفه » وعجزه 
عن دفعه وهربه واختفائه » وهل يستثنى على هذه الرواية التبديد 
بالقتل فيكون إكراها » لأنه لا يمكن تداركه بعد وقوعه ؟ ع 
استثناه القاضي في الروايتين » وقال : يجب أن يقال : يكون 
إكراها » رواية واحدة » وتبعه المجد » وزاد قطع الطرف » وا 
شك أن المعنى فيهما واحد » وظاهر كلام أي محمد في كتبه عدم 
استثنائه » وقد أورد على القاضي في التعليق فشمله !"© وأجاب 
بالفرق با تقدم » ثم قال : على أن هذه الرواية لا فرق بين القتل 
وغيره » على ظاهر كلام أحمد في رواية صالح والمروذي » والله 


أعلم . 


نفسه إذا أجعته أو أوثقته » أو ضربته » وروى أيضا عبد الرزاق ١١14171‏ عن شرع » قال : القيد 
كره » والوعيد كره » والسجن كره . وروی مالك ۱۰۳/۲ وعبد الرزاق ١١4٠١‏ عن ثابت 
الأعرج » أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بعد موته » فدعاه عبد الله بن عبد الرحمن بن 
زيدء قال : فاحتملت إليه . فقال : طلقها وإلا ضربتك بہذه السياط » وأوثقتك ببذا الحديد . 
فطلقتها ثلاثا » فسألت ابن عمر فقال : ائت ابن الزبير . فاجتمعت أنا وابن عمر عند ابن الزيير» 
فقصصت علييما قرداها علي . 

)١(‏ ذكر ذلك أبو البركات في المحرر ۲ /00 مختصرا » ووقع في (س ت ي) : وضبط ذلك أبو البركات 
بأن . وی (سات خ ع) : ضرا بينا . 


(۲) ذكر ذلك أبو العباس کا في مجموع الفتاوى 14 /۱۸ ء» ۲۸/۳۳ ۰ ٩۱‏ ع 7٠١6‏ وانظر الفروع 
/۸ والإنصاف 4۳۹/۸ . 


ب ۳4~ 


باب صريح الطلاق وغيره 


أي باب حكم صرح الطلاق“ وغيه من الاستثناء في 
الطلاق » والتعليق بشرط » وغير ذلك مما يذكر إن شاء الله تعالى» 
والصري الخالص من كل شيء » فصرج الطلاق اللفظ الموضوع 
له » الذي لا يفهم منه عند الإطلاق غيره » أو يفهم لكن على 
بعد . 

قال : وإذا قال لها : قد طلقتك » أو قد فارقتك » أو قد 
سرحتك ؛ لزمه الطلاق . 
ش : ظاهر كلام الخرق رحمه الله أن هذه الألفاظ صرحة في 
الطلاق » ولا نزاع في أن المذهب أن لفظ الطلاق وما تصرف منه 
ما يفهم منه الطلاق صر في الطلاق » لانه موضوع له على 
الخصوص » وقد ثبت له عرف في الشرع والاستعمال » ففي 
الكتاب العزيز هل الطلاق مرتان 4 ( فإن طلقها ) وني السنة 
والاستعمال أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض . 


۸ 9 وقالوا : طلق رسول الله عت حفصة .”2 وهذا واضح لا حفاء 
به » وقد دحل في الطلاق وما تصرف منه طلقتك ۰“ ونت 


(۱) يريد بالصريح ما ليس فيه احتال » وضده الكناية » ووقع في (س ت ع) : تصرج الطلاق . 
(۲) سورة البقرة » من الایتین ۲۲۸ + ۲۲۹ . 1 

(۳) سبق أول كتاب الطلاق ذكر حديث ابن عمر » وأما طلاق حفصة فرواه أبو داود ۲۲۸۴۳ والنساني 
۲۱۳/٦‏ وابن ماجه 511 واين حبان ) في الموارد ۱۳۲٤‏ والدارمي ۲ ١٠١‏ والبيبقي 851/7 من طرق 
عن يحيى بن زكريا بن ابي زائدة » عن صالح بن صالح بن حي » عن سلمة بن كهيل » عن سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس عن عمر قال : طلق النبي ع حفصة ثم راجعها . 

)٤(‏ يعني أنه يقع إذا قال ها : طلقتك . کا يقع بقرله : أنت طالق . ورقع في (ع) : وما تصرف منه 
أن الطلاق صرج طلقتك . وني (س ت) : أن الطلاق صر طلقتك . 


#40" هه 


طالق » وأنت مطلقة وأنت الطلاق 2١.‏ وخرج منه أطلقك 
وطلقي ؛ لأنه لا يفهم منهما الطلاق » إذ الأول وعد » والثاني 
طلب » وليس بخبر ولا إنشاء » وحكى أبو بكر عن أحمد رواية 
في : أنت مطلقة أنه ليس بصريم » لاحتال أن يريد طلاقا 
ماضيا » ويلزمه ذلك في طلقتك ؛ «لأبي محمد في الكافي احتال 
في : أنت الطلاق ؛ أنه لا يكون صرحا »“ ومن الصرج إذا قيل 
له : أطلقت امرأتك ؟ قال : نعم. إذ السؤّال معاد في 
الجواب » ويحتمل أن لا يكون صرحا من القويل في : أقبلت هذا 
النكاح . وأطلقك ؛ ليس بصرع على المذهب » لانتفاء عرف 
الاستعمال فيه » وللقاضي فيه احتال . 


وأما لفظ السراح والفراق ففيهما وجهان » (أحدهما) ‏ وهو 
الذي ذكره الخرق » وتبعه عليه القاضي في التعليقة وفي 
غيها »9 والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما » وابن البنا 
والشيرازي وغيرهم ‏ أنهما صريحان » حكمهما حكم لفظ 
الطلاق » لورودهما في الكتاب العزيز بمعنى الفرقة » فأشبها لفظ 
الطلاق » قال سبحانه #8 فإمساك بمعروف أو تسريج 
بإحسان 4“ قال فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن 
بمعروف ¢“ وقال ل وإن يتفرقا يغن الله كلا من 

. سقط من (ع د) : وأنت مطلقة وأنت الطلاق‎ )١( 


(؟) ذكره في الكافي ۲ /۷۹۲ وانظر المغني ٠۲١/۷‏ واشحرر ۲ ٥۳/‏ والفروع © /۳۷۸ والمبدع 7 /74 
والانصاف 4575/8 والمطالب ۰ /۳۳۹ . 

() في (د) : وأما السراح . وفي (خ ي) : لفظ الفراق والسراح . وفي رع س ت) : في التعليق وفي 
غير . 

(4) سورة البقرة » الآية ۲۲۹ . 

(ه) سورة الطلاق ء الآية ۲ . 


-”85 


سعته 4( وقال سبحانه ذإ فتعالين أمتعكن وأسرحكن 4" 
(والثاني) ‏ وهو اختيار ابن حامد » وأبي الخطاب في الهداية » 
والشيخين ‏ ليسا بصريح » لاستعمالهما في غير الطلاق كثيرا › 
فأشبها سائ ثر كناياته » قال سبحانه فإ واعتصموا بحبل الله جميعا 
ولا تفرقوا #4" وقال تعالى إ وما تفرق الذين أوتوا 
الكتاب 4ه وأما قوله تعالى «( فإمساك بمعروف أو تسرج 
بإحسان 4 فليس الراد به الطلاق قطعا » إذ الآية في الرجعية » 
وهي إذا قاربت انقضاء عدتبا فإما أن يمسكها برجعة » وإما أن 
يئرك حتى تنقضي عدتها0) فيسرح » فالمراد بالعسريم في الآية 
الكريمة قريب من معناها اللغوي » وهو الإرسال » وهو أن تخل ۽ 
وكذلك المفارقة في الأية الثانية » المراد بها ترك مراجعتها » > كأنه 
ذا يظهر حكم الفرقة » لأنبا قبل انقضاء العدة في حكم 
ا E‏ 
الفرقة » وما بإ أسرحكن »4 يحتمل أرسلكن بالطلاق » ثم 
المدار على عرف الاستعمال الشرعي » وهو مفقود > وعلى هذا 
الوجه هما كنايتان ظاهرتان » حكمهما حكم الخلية والبرية على 
ما سيقي إن شاء الله تعالى .© 


. سورة النساء ع الآية ۳ وسمت ( يغني ) بالياء في نسخ الشرح › وني المصاحف بحذفها‎ )١( 
. 78 (؟) سورة الأحزاب » الأية‎ 


. ٠۳ سورة آل عمران » الآية‎ (r) 

. ٤ سورة البينة » الآية‎ )٤( 

(ه) روى ابن جرير في التفسير برقم 4400 عن ابن عباس في التسريح بإحسان قال : يسرحها ء ولا 
يظلمها من حقها شيعا . ثم روى عن الضحاك قال : التسريم بإحسان أن يدعها حتى تمضي عدتبا ؛ 
لاسن . وذكر القرطبي في التفسير ٠۳۳/٣‏ عن الشافعي أن التسريح من صرح 


(ه) قد ذكر الخرق بعد هذه الجملة بعض كنايات الطلاق كالخلية والبية . 


- ۳۹۷ 


( تنبيه ) حكم الصري أنه لا يحتاج إلى نية كا سيأتي إن 
شاء الله » وأنه إن صرفه بأن قال : من وثاق . أو نحو ذلك فإن 
كان باللفظ سمع منه » وإن كان بالنية فإنه يدين » وفي الحكم 
وإلا فروايتان » أنصهما القبول › والله أعلم . 

قال : ولو قال لما في الغضب : أنت حرة . أو لطمها 
فقال : هذا طلاقك . لزمها الطلاق .^ 
ش : أما إذا قال لها : أنت حرة . فقد اتفق الأصحاب فيما 
علمت في عدها من كنايات الطلاق › لان الحرة هي التي لا رق 
عليها » ولا شك أن النكاح رق . 

۹ _ ولهذا في الحديث « اتقوا الله في النساء فإنبن عوان عند )20 أي 
أسراء » والزوج ليس له على الزوجة إلا رق الزوجية » فإذا أخبر 
بزوال الرق فهو الرق المعهود » وهو رق الزوجية » ثم من 
الأصحاب من يعدها في الكنايات الظاهرة » وهم الاكثرون 
ومنہم من يعدها في الختلف فيه .0) 

)١(‏ في المغني : وإذا قال . وفي (س) : في حال الغضب . وفي ( المتن ) : وقال هذا . وف 

( المغني ) : فقد وقع الطلاق . 97 

)١(‏ وقعت هذه الجملة في حديث عمرو بن الأحوص الجشمي » في حطبة النبي م في حجة 

الوداع » رواه الترمذي 5 /۳۲۹ برقم ۱۱۷۲ واين ماجه 180١‏ والتسالي في سننه الكبرى كا في تحفة 

الأشراف 5 من طريق شبيب بن غرقدة »عن سليمان بن عمرو بن الأحوص » عن أبيه » أنه شهد 

حجة الوداع مع النبي ع » فحمد الله وأثنى عليه » وذكر ووعظ » ثم قال « استوصوا بالنساء خيرا » 

فإنبن عندم عوان » الحديث » ورواه الترمذي في تفسير سورة التوبة » عند قوله تعالى ل إن عدة 

الشهور # وقال : هذا حديث حسن صحيح . وروى أبو داود بعضه في وضع الربا » وروى الإمام 
امد ۷/٥‏ عن الي حرة الرقاشي » عن عمه نحوه مطولا » وفيه غرم الظلم » ووضع الدماء وربا 

(۳) روى عبد الرزاق ١2199‏ عن قتادة » في رجل قال لامرأته : أنت حرة . قال : إن نوى طلاقا فهو 

طلاق » وقد تتابع الفقهاء على أن قوله : أنت حرة . كناية ظاهرة » کا في المقنع ۳ //147 وشروحه » 

وقال المرداوي في الانصاف ۸ ٤۷۸/‏ : وأطلقهما في المستوعب . 


- ۳4۸ - 


وظاهر كلام الخرقي أنه جعلها من الخفية » لأنه قال : لزمها 
الطلاق . وظاهره طلقة واحدة 3 وم يجعلها کالدلية ونحوها : 
وقيد الخرقي وقوع الطلاق بحال الغضب › وهو مدل 
بشيعين'“ ( أحدهما ) أن الكنايات إذا اقترن بها دلالة حال » 
من غضب أو ذكر الطلاق ونحو ذلك »ء قام ذلك مقام النية › 
وطلقت على المشهور » والختار لكثير من الأصحاب من 
الروايتين » إذ دلالة الحال كالنية » بدليل أنها تغير حكم الأقوال 
والأفعال » فإن من قال لرجل : ياعفيف ابن العفيف ؛ في حال 
تعظيمه كان مدحا » ولو قاله في حال الشتم والسب كان ذما 
وقذفا" ( والرواية الثانية ) لابد في الكنايات من النية » لأ نفس 
اللفظ للطلاق وغيره » «بميزه النية » فلابد من اعتبارها » دفعا 
للإيهام » ومال أبو محمد رجه الله أنه في الألفاظ التي يكثر 
استعمالها ‏ نحو : اخرجي » واذهبي » ونحو ذلك لا يقع بها 
طلاق » إلا أن ينويه2© ( فعلى المذهب ) لو ادعى أنه لم يرد بها 
الطلاق دين » وهل يقبل في الحكم ؟ على روايتين . 
)١(‏ هكذا في أكثر النسخ » وعلق في هامش (خ) : كذا في النسخ وفيه نظر . وفي (ع م) : وهو 
مبدل الح » ولعله : وهو يدل على شيثين . 
(۲) ذكر ذلك أبو محمد في المغني ۳/۷ والكافي ۷۹/۲ وأوضحه بالأدلة والشواهد » وانظر الفروع 
٠٥‏ بو«المبدع ۷/۷ والانصاف 475/8 والمطالب ۲٤۷/۰‏ . 
)"( وهو الذي يدل عليه ما أثر عن السلف » فقد روى عبد الرزاق ۲ عن سعيد بن جبير في ألبتة 
واحدة » وما نوی ؛ وروی أيضا 11714 عن إبراهيم وطاوس : إذا قال الرجل لامرأته : اذهبي فانكحي . 
ليس بشيء إلا أن يكون نوى طلاقا فهي واحدة وقال طاوس إن كنت أردت طلاقا . فهو طلاق ؛ وروی 
أيضًا فدرلا عن عطاء في البتة قال : يدين . وروی ابن أبي شيبة ٥‏ /.؟ عن إبراهم وعطاء 3 والحسن 
والشعبي في قول الرجل لامرأنه : اعتدي . هي تطليقة إذا عنى الطلاق » وروى أيضا ٤۲/٠‏ عن 
الحسن في رجل قال لامرأته : اخرجي من بيتي . الح » قال : هذه واحدة ؛ وبنظر ما نوق ٠‏ وروی 
سعيد 9964 ٠٠١‏ عن الحسن والشعبي والنخعي في قول الرجل لاهرأته : اذهبي » انكحي من 
شعت » الحقي بأهلك » الطريق واسع . قالوا : لابد من النية . 
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وأعلم أن أبا البركات حكى الروايتين في القبول في الحكم 
وعدمه » إذا ادعى عدم إرادة الطلاق وغيه يجعل الروايتين في 
الغضب » هل يقوم مقام النية أم لا ؟ فربما ظن ظان أن بينهما 
تناف وليس كذلك » فإن غايته أن الاصحاب ذكروا رواية لم 
يذكرها المجد » وذكر يعني المجد رواية توؤخذ من كلامهم في غير 
هذا امحل .7 وهو ما إذا ادعى أنه أراد بلفظه ما يخالف ظاهره » 
ونحو ذلك . 
( الشيء الثاني ) أنه إذا تى بالكناية في غير حال الغضب لا 
يقع بها طلاق » وهو كذلك » لان اللفظ بمجرده لا دلالةله على 
الطلاق » بل هو كالمشترك » فلابد من شيء يبين المراد منه › 
ويستثنى من ذلك النية » إذ هي تبين المراد » وكأن الخرق إنما 
تركه اكتفاء بذكر الغضب » لأنه إذا اكتفي بالغضب لدلالته 
على النية » فالنية أولى وأحرى ©(" وأما إذا لطمها وقال : هذا 
طلاقك . فقوة كلام الخرق يقتضي وقوع الطلاق بمجرد ذلك 
من غير نية » وهو قول ابن حامد » لأن معناه أوقعت عليك 
طلاقا هذا من أجله › واختار أبو محمد أنه كناية في الطلاق » 
يعتبر له ما يعتبر لها من النية » أو دلالة حال » لأ هذا اللفظ 
غير موضوع للطلاق » ولا مستعمل فيه شرعا ولا عرفا » فأشبه 
سائر الكنايات » وهذا ظاهر كلام ألي الخطاب في الخلاف » 
ويحتمل كلام الخرقي هذا أيضا » ويكون اللطم قائما مقام النية » 
لأنه يدل على الغضب » وعلى قياس ما تقدم لو أطعمها أو 
سقاها ونحو ذلك » فعلى الأول يقع الطلاق بمجرده » وعلى الثاني 
)١(‏ انظر كلام جد وهو أبو البركات في الحرر ؟ ٠٤/‏ ولعل له كلاما أوضح منه في غير ار . 
(0) في (ع) : إنما ترك ذلك . وفي (س) : لا دلالته . 
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لبد من النية » وعلى القول بالوقوع من غير نية فلو فسره بمحتمل 
غيره غيو قبل » وعلى هذا فهذا قسم برأسه ليس بصرج وإلا خرج 
الخلاف إذا صفه » ولا كناية > لأن الكناية تتوقف على النية » 
فهو ظاهر في الطلاق » يصرف عند الإطلاق إليه » ويجوز صرفه 
إلى غيو » والله أعلم . 
قال : وقال أبو عبد الله : وإذا قال هما : أنت خلية أو أنت 
برية أو أنت بائن » أو حبلك على غاربك » أو الحقي بأهلك . 
فهو عندي ثلاث » ولكني أكره أن أفتي به » سواء دخل با أو 
لم يدخل بها )0 
ش : وقوع اثلاث ببذه في الجملة هو المشهور عن أحمد ) 
واختيار كثير من الأصحاب » لأنه المشهور عن الصحابة رضي 
لله عنهم . 
٠‏ _ فعن أحمد أنه قال في الخلية والبرية والبتة قول علي وابن عمر رضي 
لله عنهم قول صحيح ثلاثا .© 
0 وقال أيضا في البتة : عمر رضي الله عنه يجعلها واحدة » وعلي 
وزيد رضي الله عنهما ثلاثا .© 


)١(‏ في المغني : قال أبو عبد الله . وفي (ي) : وإذا قال أنت . وفي (ع) : أنت برية أنت بائن . وفي 
المغني : ولكن أكره . 2 
(۲) قال أبو داود في مسائله 17 : سمعت أحمد سثل عن البتة والخلية والببية والبائن » قال أجبن أن 
أقول فيه » أخاف أن يكون ثلاثا . وروى مالك في الموطأ عن ابن عمر في الخلية والببية : كل واحدة 
منہما هي ثلاث تطليقات . وروی عبد الرزاق 22075 » ۱۱۱۸۱ + ۱۸١‏ وابن أي شيبة © /75 وسعيد 
۸ و«البيبقي 7 /744 عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول في الحرام والبتة والخلية والببية ثلاث 
ثلاث ؛ ورواه عبد الرزاق ۱۱۷۸ » 1184 وسعيد بن منصور 175 وابن أي شيبة © ۷١/‏ والبيبقي 
744/0 والدارقطني 54 /۳۲ وابن حزم في امحل ٩/۱‏ ء 8.ه عن ابن عمر وعلي » قال الحافظ في 
الفتح 4 / .0 وعن ابن عمر في الخلية والبية ثلاث » بأسانيد يعضد بعضها بعضا . وروى الشافعي 
۲ /۸۷ عن ابن عمر في الخلية والبية ثلاث ثلاث . 

(۳) روى الشافعي کا في البدائع ۲ /۲۷۹ عن المطلب بن حنطب » أنه طلق امرأته البتة » ثم أتى عمر 
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۲ - وروى النجاد بإسناده أن عمر رضي الله عنه جعل البتة واحدة » 
ثم جعلها بعد ثلاث 7 E‏ 

۴۳ _ وروي أيضا عن نافع أن رجلا جاء إلى عاصم وابن الزبير فقال : 
إن ظتري هذا طلق امرأته قبل أن يدخل با » فهل تجدان له 
رخصة ؟ فقال : لا » ولكنا تركنا ابن عباس وأبا هريرة عند عائشة 
فسلهم ‏ ثم ارجع إلينا فأخبينا » فسأم فقال أبو هريرة رضي الله 
عنه : لا تحل له حتى تنکح زوجا غيه . وقال ابن عباس رضي 
الله عنهما : هي ثلاث . وذكر عن عائشة متابعتہما ٩‏ ولان 


فقال : أمسكن عليك امرأتك » فإن الواحدة لا تبت . وروى ابن ألي شيبة © /51 55258٠‏ عن 
عمر رابن مسعود في البتة قالا : تطليقة وهو أملك بها . وروی عبد الرزاق ۱۷۳ ۱1۷١‏ » 2141 
عن عمر أنه جعلها واحدة » وروى البييقي ۷ /41 عن إبراهم » عن عمر في الخلية والببية » والبائنة 
والبتة واحدة » ورواه ابن حزم في لنحلى 501/1١‏ من طريق شعبة » عن أي إسحاق » عن عبد الله بن 
شداد » عن عمر قال : البتة واحدة وهو أحق بها . وروی ابن أي شيبة © /77 والبميقي 0 /44؟ عن 
علي وزيد بن ثابت » وابن عمر وعائشة وابن عباس قالوا : في البية والبائن والبتة والحرام ثلاث . 
)١(‏ روى عبد الرزاق 20١‏ وسعيد ۲۲۸ عن نعم بن دجاجة » قال : كانت أت لي تحت رجل 
فطلقها ثم قال : أنت علي حرج . فكتب إلى عمر بن الخطاب فقال : قد بانت منه . ورواه البميقي 
744/0 وعبد الرزاق 11777 وفيه : أنه طلق امرأته تطليقتين » ثم قال لها : أنت علي حرج . فسأل 
عمر فقال : ما هي بأهرنين . 

(؟) رواه مالك ۲ 4١/‏ وعنه الشافعي برقم ۰ عن ابن شهاب » عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» 
عن محمد بن إياس بن البكير قال : طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها » ثم بدا له أن ينكحها » 
فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له » فسأل ابن عباس وأبا هريرة فقالا : لا نرى أن تنكحها حتى 
تنكح زوجا غيك . ورواه مالك أيضا والشافعي برقم ۱۱٤۲‏ عن يحبى بن سعيد » عن بكير بن عبد 
الله » عن معارية بن أي عياش أنه كان جالسا مع ابن الزبير وعاصم بن عمر ؛ فجاءهما محمد بن إياس 
ابن البكير » فقال : إن رجلا طلق امرأته ثلاثا قبل أن یدخحل بها » فماذا تريان ؟ فقال ابن الزبير : إن 
هذا الأمر ما لنا فيه قول » اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة » فإني تركتهما عند عائشة » فسلهما ثم اثتنا 
فأخبينا . فذهب فسأهما فقال أبو هريرة : الواحدة تبينها » والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غين . 
وقال ابن عياس مثل ذلك » ورواه عبد الرزاق 1٠١/7 12٠١١‏ ورواه الطحاوي في الشرح ٣‏ /لاه 
والبيبقي ۲۳۰/۷ » ٠٠١‏ من طريق مالك باللفظين معا » ورواه أبو داود١١عن‏ عبد الرزاق ومالك 
بتحوه » ورواه عبد الرزاق 11١1/8‏ عن معمر » عن أيوب عن الزهري » في البكر تطلق ثلاثا قال : سثل 


ا{ 


معنى : أنت خلية . أنت متروكة خالية من النكاح » وكذلك : 
برية . معناه البراءة من النكاح » وكذلك بائن أي منفصلة من 
النكاح » وكذلك : حبلك على غاربك . أي مرسلة غير 
مشدودة » ولا ممسكة بعقد النكاح »> والغارب مقدم السنام 2 
والحقي بأهلك . كذلك » إذ الرجعية لا تترك بيت زوجها › > وإذا 
كان هذا مقتضى هذه الألفاظ الثلاث ترتب الحكم على 
مقتضاها .2 ولو نوی دونها لأ نيته تخالف مقتضاها » فتلغو 
نيته » ( وعن أحمد ) رواية أخرى أنه يقع بها ما نواه » اختاره أبو 
الخطاب في المحداية . 
5 لماروي أن ركانة بن عبد يزيد طلق أمرأته سهيمة البتة » فأخير 
النبي عل بذلك » وقال : والله ما أردت إلا واحدة . فقال مَل 
« والله ما أردت إلا ا 0 
ال 0 
( هو عل ما أردت ) روآه أبو داود وصححة » واين ماجه 
والترمذدي وقال : سالت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث 
فقال : فيه اضطراب 0( 
عن ذلك ابن عباس وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو » فكلهم قالوا : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . 
وروی ابن آي شيبة © /۲۱ عن ابن عباس وابن مسعود » في رجل طلق امرأنه ثلاثا قبل أن يدخل بها » 
قالا : لا تحل له حتی تنكح زوجا غيره . وروى أيضا حديث بكير بن الأشج » ومحمد بن إياس من 
غير طريق مالك » وقد روى ابن ابي شيبة © |۲۳ وسعيد بن منصور 1١1/8‏ عن ابن عباس وعلي » ونيد 
ع ا د لبا 1 0 : طالق ثلاثا . فأبانوها بينونة كبرى » ومن 
روم ري مالك ف الوط ۲۹/۲ عن لي یکر > عن محمد بن حمر بن سی قال : كان أبان يجعل البتة 
ys‏ قال : لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منها شيئا » من قال البتة فقد 


(0) هو في داود ۲۲۰۸ والترمذي + /547 رقم ۱۱۸٩‏ وابن ماجه ۲۵۱ من طريق جرير بن 
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ول النبي مي قال لابنة الجون « الحقي بأهلك »وهو ع 


حازم » عن الزير بن سعيد الهاشمي » عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة ۽ عن أبيه عن جده فلكره » 
ورواه أيضا الطيالسي ا في المنحة ٠١١۷‏ والداربي ١‏ /17 وابن أبي شيبة © /0 وسعيد بن منصور 
1١‏ ربو یعلی 15 » ۱۵۳۸ وابن حبان کا في الموارد ۱۳۲۱ والحآم ۲ /119 والعقيلي في الضعفاء 
؟ /ومء ۲ وابن عدي في الكامل © ٠۸٠/‏ والدارقطني > /4" والبيبقي 45/0 وابن الجوزي في 
العلل ٠6‏ من طريق جرير بن حازم به » وقال الترمذدي : لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وضعفه ابن 
عدي بالزيير » رقال : هذا يعرف بجرير » لا أعلم يرويه غيره . وروى عن يحبى قال : الزبير ليس بشي . 
وكذا روى العقيل » وقال الحآمّ : قد انحرف الشيخان عن الزبير بن سعيد » غير أن هذا الحديث متابعاً 
ديك كن کی تمع ب ار ر الاين ,الى ا وعبد 
الرزاق ۱۹١‏ والشافعي 6 في البدائع 75 وعنه أبو داود ۲۲۹ ء 7717 والعقيل 7 /۲۸۲ والحآم 
؟ /143 والدارقطني 4 /90 والبميقي 7 ٠"47/‏ من طريق عبد الله بن علي بن السائب » عن نافع بن 
عجير بن عبد يزيد » أن ركانة الم » قال أبو داود : وهذا أصح من حديث ابن جرج أن ركانة طلق 
امرأته ثلاثا » لأنهم أهل بيته » وهم أعلم به » يريد ما رواه أبو داود ۲۱۹٩‏ وعبد الرزاق ٠٠۳۳١‏ والبمبقي 
۹/۷ عن ابن جر : أخبرني بعض بني أي رافع » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : طلق عبد 
يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة . الحديث » وفيه : إني طلقتها ثلاثا يارسول الله ؟ قال « قد علمت 
راجعها ؛ ورواه عبد الرزاق 1174 به مطولا » ورواه أحمد ۲٠٣/۱‏ ربو يعلي ۲٣۰‏ من طريق ابن 
إسحاق عن داود بن الحصين » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : طلق ركانة امرأته ثلاثا في مجلس 
واحد . الح » قال ابن القم في ( زاد المعاد ) : ولا علة لهذا الحديث إلا رواية ابن جرج له عن بعض 
بني أي رافع » وهو مجهول » ولكن هو تابعي » وم يكن الكذب ظاهرا في التابعين » ولاسيما من هل 
المدينة الم » وقد رواه ا لآم ۲ /491 من طريق ابن جرع » عن محمد بن عبد الله بن ألي رافع فذكره » 
وقال الحافظ في الفتح 759/5 : خرجه أحمد وأبو يعلي وصححه ء وقال في التلخيص ٠١۳١‏ : 
وصححه أبو داود وابن حبان ٠‏ والحآم » وأعله البخاري بالاضطراب . ووقع تسمية زوجته عند ألي داود 
والشافعي وغييهما وذكر الحافظ في الإصابة ( سهيمة ) بنت عمير المزنية امرأة ركانة الم وذكر من سماها 
من المحدثين . 

(1) رياه البخاري ٠۲٠١‏ عن الأوزاعي » عن الزهري » عن عروة عن عائشة » أن ابنة الجون ما أدخعلت 
على رسول الله مه ردنا منبا قالت : أعوذ بالله منك . فقال لها « لقد عذت بعظم » الحقي بأهلك » 
ثم روى برقم ٥۲٥١‏ عن ایی أسيد قال : حرجنا ع ا كل ار 
« اجلسوا هنا » وقد أتي بالجونية » فلما دخخل علها .. : أعوذ بالله منك . فقال « ياأبا أسيد 
اكسها رازقيين » وألحقها بأهلها » ورواه E‏ وابن ماجه ۲٣۰‏ وسعيد بن منصور 717 
وابن الجارود ۷۳۸ ریو يعلي 46.7 والدارقطني 4 /59 والبيبقي ۷ /۳۹ » 47 من طريق الأوزاعي عن 
الزهري به » ورواه أحمد ۳ ٤4۸/‏ من حديث أي أسيد كرواية البخاري » ورواه ابن أي شيبة © / ۲۷۰ 
وأبو دارد في المراسيل 195 عن الحكم ببعض القصة وقد ذكر القصة الخطيب البغدادي في كتاب 
الأسماء المميمة ٠٠١‏ وذكر الخلاف في اسمها وأدلة ذلك . 
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لا يطلق ثلاثا » لأنه مكروه » وعلى هذه الرواية إن ل ينو شيئا 
وقعت بها واحدة » ( وعنه ) ما يدل على أنه يقع بها واحدة 
بائنة » إعمالا لمقتضى اللفظ والأصل › إذ مقتضاه البينونة › 
والأصمل عدم ما زاد على الواحدة » وهذا الخلاف جار في جميع 
الكنايات الظاهرة .© 

ثم اعلم أن عامة الأصحاب يحكون الخلاف على نحو ما 
قدمت » وخالفهم أبو البركات » فجعل محل الخلاف مع 
الإطلاق » هل تطلق ثلاثا أو واحدة ؟ على روايتين أما إذا نوى 
شيئا فيدين في ما نواه من غير حلاف » وني قبوله في الحكم 
روايتان » وظاهر كلام العامة وقوع الثلاث من غير تديين » وكلام 
أحمد محتمل » فإنه قال في غير رواية في هذه الصور ونحوها : 
شی أن يكون ثلاثا .7" انتبى » ولا نزاع عندهم أن الخفية يقع 
بها ما نواه » وقد اختلف الأصحاب في ما عدا الظاهرة والخفية › 
وامختلف فيها » وليس هذا موضع استقصاء ذلك >" إلا أنه لا 
نزاع عندهم فيما أعلمه أن الخلية والبية والبائن من الكنايات 
الظاهرة » وكذلك البتة والبتلة » ولا نزاع أن نحو : اخرجي 
واذهبي » وروحي ؛ من الكنايات الخفية » واختلف في : الحقي 
بأهلك » وحبلك على غاربك » ولا سبيل لي عليك ولا سلطان 
لي عليك » ونحو ذلك هل هو ظاهر أو خفي ؟ 


() سقط من (د) : والأصل إذ مقتضاه البينونة . وفيها : والأصل وهو عدم ما زاد على واحدة . 
(؟) قال في الحرر ۲ /4ه : وإذا نوى بالكناية الظاهرة الطلاق لزمه ثلاث ء إلا أن ينوي دونها فيدين 
فيه » ويكون رجعيا اه . 

(©) انظر كلام الفقهاء في الكنايات الظاهرة والخفية في المغني 7 1١//‏ والكافي ۲ /95/ ولمقنع 
٤۷/ ۳‏ والحرر 7 /4ه ومجموع الفتاوى FY‏ ب لدع سا | ۳ ۲ والفروع ۲۸1/۵ 
والمبدع 7 /ه77 والإنصاف 27/4 بالمطالب ۳٤۷/١‏ . 


u 5:8 اد‎ 


وقول الخرق : سواء دخل بها أو لم يدخل . احترز عن قول 
مالك رجه الله » فإنه قبل الدخول يجعلها واحدة »> وبعده 
ثلاثا >“ وإغا كره أحمد الفتيا بالثلاث في الكنايات الظاهرة لأنه 
لا نص فيها » بحيث ترفع الشبهة » وأيضا فإن فيه الحكم بتحريم 
فرج مع الاحتال » والله أعلم . 
قال : وإذا أتى بصرخ الطلاق لزمه نواه أو لم ينوه . 
ش: لأ اللفظ صرع فيه » فلم يحتج به إلى نية كالبيع ونحوه » 
3 1 8 5 ا صلالله . د لد = 
7 9 قال أبو هريرة : إن رسول الله عه قال « ثلاث جدهن جد 
وهزلمن جد » النكاح والطلاق والرجعة » رواه أبو داود وابن 
ماجه » والترمذي وقال : حسن غريب "2 مع أن هذا اللفظ قد 
حكي اتفاقا ٠»‏ لکن على كل حال لابد من قصد اللفظ › 
ليخر ج النائم والساهي ونحوهها . 
)١(‏ قال مالك في الموطأ ۲ ۸٠/‏ في الرجل يقول لامرأته أنت خلية أو برية أو بائنة . إنها ثلاث تطليقات 
للمرأة التي قد دخل بها » ويدين في التي لم يدحل بها » أواحدة أراد أم ثلاث ؟ فإن قال : واحدة . 
احلف على ذلك » وكان خاطبا من الخطاب . 
(؟) هو في ستن ابي داود ۲۱۹٤‏ والترمذي 4 /7" رقم ۱۱۹٤‏ وابن ماجه ۳۹ من طريق عبد الرحمن 
ابن حبيب بن أدرك » عن عطاء » عن يوسف بن ماهك » عن ألي هريرة » ورواه أيضا سعيد بن 
متصور 1701 وابن الجارود 717 والحآم ۲ /۷ والدارقطني ٠‏ /67؟ والطحاوي في الشرح ۳ ٩۸/‏ 
والبغوي في شرح السنة ٠٠١١‏ والبييقي 44٠/77‏ من طرق عن عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك به » 
وقال الحآم : صحيح ولم يخرجاه . وقال الذهبي : ابن أدرك فيه لين . وكذا قال الحافظ في التقريب » 
وقد روى عبد الرزاق ٠۲٤۹‏ عن أي ذر مرفوعا ٠‏ من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز » ومن أعتق » الم » 
وروى ابن عدي في الكامل 0 /251 عن أي الدرداء مرفوعا « من طلق أو أنكح أو أعتق لاعبا فهو 
جد » وروی مالك في الموطأ ۲ /۷۲ عن ابن المسيب من قوله نحوه » ورواه عبد الرزاق 10149 ٠١1018‏ 
وابن أي شيبة © ٠١6/‏ وسعيد 15.6 171١‏ موقوفا عن عمر وابن مسعود » وعلي أي الدرداء » وعطاء 
وابن المسيب » والضحاك وغيرهم . 
(؟) قال في الإفصاح ۲ ٠١١/‏ : واتفقوا على أن الطلاق والفراق والسراح متى أوقع المكلف لفظة منها 
وقع بها الطلاق وإن لم ينوه . الم » وقال ابن المنذر في الإجماع ٤٠٥‏ : وأجمعوا على أن جد الطلاق وهزله 


5 


ومفهوم كلام الخرقي أن الكنايات لابد فيها من النية » ولا نزاع 
في ذلك في الخفية » أما الظاهرة فقد نص أحمد على اشتراط 
النية » وعليه جمهور الأصحاب » القاضي وأصحابه » والشيخين 
وغيرهم » ولم يشترط أبو بكر للظاهرة نية » وقد وقع لأحمد 
إطلاقات ظاهرها ذلك » لكنها محمولة على نصوصه الصريحة »27 
وزعم القاضي أن ظاهر كلام الخرقي أيضا عدم الاشتراط » أخذا 
من إطلاقه الأول » والله أعلم . 

قال : ولو قيل له : ألك امرأة ؟ فقال : لا وأراد به الكذب لم 
يلزمه شيء .9) 
ش : لأ قصارى هذا أن يكون كناية » ول يوجد شرطها وهو 
النية » فلا يلزمه شيء › ومفهوم كلام الخرقي أنه إذا لم يرد 
الكذب تطلق » وذلك مع شرطه وهو النية » هذا هو المشهور 
من الرواية » وانختار للأصحاب » لأنه لفظ يحتمل الطلاق » 
لأمها إذا زال نكاحها فليست له بامرأة » ونقل عنه أبو طالب إذا 
قيل له : ألك امرأة ؟ فقال : لا . ليس بشيء» فأخذ أبو 
البركات من إطلاق هذا رواية أنه لا يلزمه طلاق وإن نوى » 
لأنه خبر كذب » وليس بإيقاع » وحمل القاضي الرواية على أنه ل 


سواء . وقال في الاشراف ٠۹٤/ ٤‏ : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن جد الطلاق وهزله 


ا 
الله في مسائله ه14 : سألت أي قلت : الرجل يقول لامرأته : أنت خلية وأنت بائئة » 


أنت برية وبتة » وطلاق الحرج » وحبلك على غاريك . قال : أحشى أن يكون ثلاثا » وأنا لا أفتي فيه 
بشوع . وفي مسائل أبي داود ۱۷١‏ : معت أحمد سكل عن البتة والخلية والببية والبائن . قال : أجبن أن 
أقول فيه » وربما قال : لست أفتي فيه » حاف أن يكون ثلاثا . اه وقد روى عبد الرزاق 1145 عن 
هم قال : كان أصحابنا يقولون : البتة والخلية والببية والحرام إن نوى ثلاثا فئلاث » وإن نوى واحدة 


(۲) في (خ) : قال لا . وني (ع خ م متن) : وأراد الكذب . 


= fV د‎ 


ينو الطلاق » وعلى المشهور لو أقسم بالله على ذلك فقد توقف 
أحمد في رواية مهنا » فخرج وجهان » مبناهما على أن الإنشاءات 
هل تؤكد فيقع الطلاق » أولا تؤكد إلا الخبر » فيتعين خبية 
هذا » فلا يقع الطلاق والله أعلم . 
قال : ولو قال : قد طلقتها . وأراد به الكذب لزمه الطلاق . 
ش : أي لو قيل له : ألك امرأة ؟ فقال : قد طلقتها . وأراد 
الكذب طلقت » لأنه أق بصريم الطلاق » فلزمه كا لو قال 
ابتداء : طلقت زوجتي » ونحو ذلك » هذا هو المشهور » وقال 
ابن ألي موسى : إنما تطلق في الحكم » أما فيما بينه وبين الله تعالى 
فيدين » کا لو قال : كنت طلقتها . والله أعلم . 
قال : وإذا وهب زوجته لأهلها فإن قبلوها فواحدة » 1 
الرجعة إذا كانت موو بها > وإن لم يقبلوها فلا شيء ٩‏ 
ش : هبة الزوجة لأهلها كناية في الطلاق في الجملة » لأن هبتها 
تدل على رغبته عنها » وذلك محتمل للطلاق » فوقع به بشرطه 
كبقية الكنايات » ثم الهبة إنما تلزم وتتم بالقبول » ولذلك إن قبلوها 
ترتب الحكم » ون ردوها فلا شيء . 
إذا تقرر هذا فالمشهور في المذهب أنهم إن قبلوها فواحدة › 
جعلا له كبقية الكنايات الخفية »0 إذ الرغبة عنها تحصل 
)0( قال أبو البركات في الحرر ۲ /ده : وإن قال : ليس لي امرأة . ونوى الطلاق وقع » وعنه لا يقع 
شيء ٠‏ فعلى الأول لو أقسم بالله على ذلك فقد توقف عنه أحمد . الح » وانظر الفروع ٠۹۲/۰‏ 
والاختيارات 1017 وقد روى عبد الرزاق ۱۱۲۲۷ عن الثوري في رجل قيل له : أنكحت ؟ قال : لا . قال 
() في (س ت) : فواحدة بها يملك . وفي ( المتن ) : الرجعة فيها . وفي ( المغني ) : إن كانت . وفي 
(س ت) فلا شيء عليه . 
mM‏ ذكر ذلك أبو محمد في المغني ۷ / ٠٤١‏ والكاني ۲ / ۰ وغيره » وقد وردت آثار عن السلف في ذلك 0 


~ A — 


بالواحدة » وما زاد مشكوك فيه » فلا يغبت بالشك » وإن ردوها 
فلا شىء » لأن الهبة لم تتم ( وعن أحمد ) رواية أخرى إن قبلوها 
فثلاث » وإن ردوها فواحدة . 


1 لأنه قول زيد بن ثابت( أو يقال : إذا قبلوها فهو كالحقي 
بأهلك »وهو كناية ظاهرة » في رواية » فكذلك هنا » وإن ردوها 
فواحدة » بناء على أن الهبة تلزم في المعين بدون القبض » وأا 
كناية خفية وحيث أوقعنا طلقة فإن كانت مدخلا بها فهي 
رجعية » وإن ل تكن مدخولا بها فهي بائن » قال أبو محمد : 
وهذا كله مع الإطلاق أو نية الواحدة » أما لو نوى اثنتين أو ثلاثا 
فهو على ما نوى » كبقية الكنايات الخفية انتبى >" وشرط وقوع 
الطلاق أن ينوي الزوج الطلاق » قاله القاضي وأبو الخطاب 
وغيهما » كبقية الكنايات » قال القاضي : وينبغي أن تعتير النية 
من الذي يقبل أيضا » وتبعه على ذلك ابن حمدان » ک) لو قال 
لزوجته اختاري 04" وفيه شيء» لأن : اختاري . حقيقة في 
توكيلها في الطلاق » بخلاف هذا فإن حقيقة البة تحصل 
بالقبول » ولهذا كثير من الأصحاب لا يشترطون ذلك . 


وقد روى ابن أي شيبة 0 /۷۸ عن علي رضي الله عنه قال : إن قبلوها فواحدة بائنة » وإن ردوها فواحدة 
رجعية . وروى عبد الرزاق 11900 11147 وسعيد بن منصور 1998 وابن ألي شيبة ه /١/ا‏ عن علي وابن 
مسعود ومكحول ومسروق قالوا : إن قبلوها فواحدة رجعية » وإن ردوها فلا شئ . وروى الطبراني في الكبير 
٥‏ عن ابن مسعود نحوه وذكر ابن حزم في النحلى 1١‏ /.8" اثني عشر قرلا في هذه المسالة . 

)١(‏ رواه عبد الرزاق ۲۳ عن الحسن » أن زيد بن ثابت قال : إن قبلوها فثلاث » وإن ردوها فواحدة 
وهو احق بها . وروی سعيد 1997 عن الحسن وه . 

(؟) انظر كلام أي محمد في المغني 17 / 141 وفيه بعض المغايرة اللفظية لا هنا » وانظر المقنع ٠‏ /ه9١‏ 
والشرح الكبير مع المغني 4 /ل© والمبدع ۲۹۰/۷ والإنصاف 491/8 . 

(؟) قال أبو الخطاب في المداية ۲ /۹ فإن قال : وهبتك لأهلك ونوى الطلاق . الم . 


ب 5:35 س 


رد وق لوحك السب رح ربكا عات 
على ما تقدم » قاله أبو الخطاب » والشيخان وغيرهم » وزاد أبو 
محمد وتبعه ابن حمدان ‏ إذا وهبها لاجنبي » وقد ينازع في 
ذلك › فإن الأجنبي لا حكم له عليباء بخلاف نفسها 
وأهلها »''' والله أعلم . 

قال : وإذا قال لما : أمرك بيدك . فهو بيدها وإن تطاول 2 
ما لم يفسخ أو يطأها . 
ش : للزوج أن يطلق امرأته بنفسه » وله أن يوكل في ذلك » ا 
يوكل في عتق عبده ونحوه » وله أن يوكل المرأة كالاجنبي » فإذا قال 
لها : أمرك بيدك . فتارة يقصد بذلك تنجيز طلاقها » فتطلق في 
الحال » وماذا تطلق ؟ ينبني على ما تقدم في الكنايات الظاهرة › 
وتارة يقصد بذلك تفويض الطلاق إليها » فهذا نوع توكيل لها في 
الطلاق » فتملك ذلك على التراخي . 

4 . اعتادا على أن هذا قول علي رضي الله عنه »وا لو جعله في يد 
أجنبي > هذا منصوص أحمد رمه الله عليه الاأصيحات » وخ رج 
بو الخطاب فيه قولا أنه على المجلس كالاحتيار کا سيأتي7" وقال أبو 
البركات : إن أحمد نص على المسألتين » مفرقا بينبما » وإذاً لايحسن 

)١(‏ ذكر ذلك أبو الخطاب في الهداية ۲ /۹ رأبو محمد في الكاني 6٠١ / ١‏ وأبو البركات في الحرر 

794/ ۰ وانظر الفروع‎ ٠ /ده رحکی في الإنصاف ۸ /448 قول ابن حمدان » وتعقب الزركشي‎ ١ 

والمطالب ۰ /5م” . 

(۲) روى عبد الرزاق ۱۱۹۱۰ عن علي رضي الله عنه قال : إذا جعل أمرها بيدها فالقضاء ما قضت » هي 

وغيرها سواء . وروى سعيد ٠٠٠١‏ عن الشعبي أن عليا رضي الله عنه كان يقول ‏ يعني في الخيرة ‏ : إن 

اختارت نفسها فواحدة بائنة » وإن اخحتارت زوجها فواحدة وهو أحق بها . 

م٠١‎ / ۲ لم يذكر أبو الخطاب ني المداية هذا التخري » وقد أشار إلى المسألة أبو محمد في الكافي‎ )٣( 

والمغني 141/07 والمقنع ۳ /154 ونقله المرداوي في الإنصاف 4۹۲/۸ عن أي الخطاب . 


٤(١ سے‎ 


التخرج » والذي رأيته في التعليق التفريق بين : أمرك بيدك . 
تملك به ثلاثا » واحتاري . لا تملك به إلا واحدة » نعم نص 
مفرقا على أن : أمرك بيدك . للتراخي » واختاري . يختص 
المجلس » وعلى المذهب هو في يدها ما لم يفسخ الزوج ذلك أو 
يطأها » لقيام ما يدل على بطلان التوكيل نصا أو ظاهرا » وإذا ل 
تعلم المرأة بالفسخ فينبغي أن يبقى التوكيل في يدها في رواية » 
بناء على أن الوكيل لا ينعزل قبل علمه بالعزل . 

قال : فإن قالت : قد اخترت نفسي . فهي واحدة يلك بها 
الرجعة . 
ش : يعني إذا قال لها : أمرك بيدك . فقالت : اخترت نفسي . 
فهي واحدة رجعية » لان اختيارها لنفسها يحصل بواحدة 
والأصل عدم ما زاد على ذلك » وهذا إذا لم تنو أكثر من واحدة 
فإن نوت أكثر من واحدة وقع ما نوت » لأنها تملك الثلاث 
بالصريم » على ما سيأتي » فتملكها بالكناية كالزوج › والله 
أعلم . 

قال : وإن طلقت نفسها ثلاثا » وقال : لم أجعل إليها إلا 
واحدة ؛ لم يلتفت إلى قوله » والقضاء ما قضت . 
ش : كذا نص عليه أحمد » وقال : لا تنفعه نيته . 


¬. 


لها 


8 وكذلك رواه البخاري في تأريخه عن عفان » ويروى أيضا عن ابن 


5 شا ع. ١‏ 
عمر » وابن عباس رضي الله عنهم'" . 


)١(‏ لم أعثر عليه في تأرج البخاري » وقد رواه عبد الرزاق 1805 وابن ألي شيبة © /67 وسعيد بن 
منصور 151١6‏ عن عڻان رضي الله عنه » في رجل جعل أمر امرأته بيدها » فقال : هو بيدها . وني لفظ 
فأمرها بيدها . وروی عبد الرزاق ۱۱۹۰١‏ وابن أي شيبة © //اه وسعيد بن منصور 1750 عن نافع » عن 
ابن عمر قال : إذا جعل الرجل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها واحدة فهي واحدة » أو انين فثنتين » 


٤4١‏ س 


۲ 9 وعن ماد بن زيد » أنه قال : قلت لأيوب : هل علمت أحدا 
قال في ( أمرك بيديك ) أنها ثلاث إلا الحسن ؟ قال : لا ؛ ثم 
قال : اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة » عن كثير مولى ابن “مرة 
عن أي سلمة عن ألي هريرة رضي الله عنه عن النبي عي » قال 
« ثلاث » قال أيوب : فلقيت كيرا مولى ابن مرة » فسألته فلم 
يعرفه » فرجعت إلى قتادة فاه فقال : نسي . رواه أبو داود 
والترمذي » والنسائي » وقال : هذا حديث منكر . وعن البخاري 
أنه قال : إنما هو عن ألي هريرة موقوف 30 ولأنه اسم جنس 
مضاف » فيشمل الطلاق الثلاث » وهذا غير قانع » لأنه ما 
يحسن مع الإطلاق » أما مع النية فالنية صالحة للتخصيص » فإذا 
العمدة ما تقدم » وقول أحمد : لا تنفعه نيته . يويد ما يقوله 
الجماعة » من أن الكناية الظاهرة يقع بها ثلاث وإن توى 
واحدة » وقد صرح أبو محمد هنا بأنه لا يدين انتہی ( وعن 


أو ثلاثا فثلاث » إلا أن يناكرها . ويقول لم أجعل الأمر إليك إلا في واحدة . فيحلف على ذلك » وإن 
ردت الأمر فليس بشيء وكان يقول : القضاء ما قضت . ورواه مالك ۲ /1 وعنه الشافعي ا في 
البدائع ١‏ /هم عن نافع بنحوه » وقال ابن القم في زاد المعاد ه /94؟ : وصح عن عهان رضي الله عنه 
أن القضاء ما قضت . الح وروى ابن أي شيبة ه /لاه عن ابن عباس في رجل قال لامرأته : أمرك 
بيدك . فقالت : أنت طالق ثلاثا . قال ابن عباس : خخطأ الله نوءها » لو قالت : أنا طالق ثلاثا . 
لكان | قالت » وروى ابن أي شيبة © /1ه عن مقسم عن ابن عباس قال : القضاء ما قضت . ورواه 
عبد الرزاق ۱۱۸۹٦‏ » ۱۱۹۱۸ من طرق عن ابن عباس بمعناه , 

)١(‏ هو في سنن أي داود ۲۲۰٤‏ والترمذي 4 /ه4 رقم ۱۸۷ والنسائي ” ۱٤۷/‏ من طريق سليمان بن 
حرب » عن حماد بن زيد به » وقال الترمذي : حديث غریب » لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن 
حرب ٠‏ » وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال : أخبرنا سليمان عن حماد بهذا » وإنما هو عن أي هريرة 
موقوفا » ول يعرف حديث ألي هريرة مرفوعا . اه › ورواه أيضا الام 5/١‏ والبمبقي 749/7 من 
طريق سليمان به » وقال الام : هذا حديث غریب صحيح من حديث أيوب . ووافقه الذهبي » وذكره 
ابن حزم في الى ۳۷٤/۱۱‏ وضعفه بكثير » وروى أبو داود ٠٠٠١‏ عن الحسن في أمرك بيدك ثلاث . 
)١(‏ نص كلامه في المغني 144/7 : ولا يقبل قوله : أردت واحدة . لأنه حلاف ما يقتضيه اللفظ » 
ولا يدين . 


٤ ب‎ 


أمد) رواية أخخرئ. أنه يرجع إلى نيته » كالرواية في الكنايات 
الظاهرة » وقد سبقت » ولا ريب أن المذهب عند الأصحاب 
الأول والله أعلم . 
قال : وكذلك الحكم إذا جعله في يد غيرها ٩.‏ 
ش : يعني يكون في يده ما لم يفسخ أو يطأ » وله أن يطلق 
واحدة » وله أن يطلق ثلاثا » ولو نوى الزوج أقل من ذلك » على 
المذهب لما تقدم ‏ والله أعلم . 
قال : ولو خيرها فاختارت فراقه من وقتها وإلا فلا خيار 
ان 
ش : المذهب المنصوص والمعمول به أن خيار الحية على الفور › 
اتباعا لقضاء الصحابة رضي الله عنهم . 
0 فعن سعيد بن المسيب أنه قال : قضى عمر وعثان رضي الله 
عنهما في الرجل يخير امرأته أن لها الخيار ما لم يفترقا » رواه 
النجاد ‏ 9) 
۲ 79 وعن أبن عمر قال : ما دامت في مجلسها . 
۲۳ ~~ وعن ابن مسعرد وجابر حون (4) و نعرف لهم مخالفا ف 


. سقط هذا المتن وشرحه من (خ) ووقع في (ع د) : وكذا الحكم . وفي(س م ت ي): إن جعله‎ )١( 
. في ( المتن ) : وإذا خحيها . ( وني المتن والمغني ) : فاختارت فرقته‎ )۲( 

(۳) لم أجده من طريق ابن المسيب » ورواه عبد الرزاق ١191‏ وابن أي شيبة © /؟7 عن عمرو بن 
شعيب » عن أبيه عن جده » أن عمر بن المخطاب » وعثان بن عفان قالا : أا رجل ملك امرأته أمرها 
وخيرها » فافترقا من ذلك المجلس » وم تحدث فيه شیا فأمرها إلى زوجها . وقد روى عبد الرزاق :1145 
وسعيد بن منصور 1777 مثله عن علي والحسن » والزهري والنخعي وعطاء والشعبي » وجاهد وجابر بن 
زيد وغيرهم » وحديث عمر وعثان ذكره الحافظ في الدراية ۲ ۷١/‏ قال : وني إسناده ضعف . 
(4) رواه ابن أي شيبة ه /58 وعبد الرزاق 11815 قال الحافظ في الدراية ۲ ۷١/‏ : بإسناد صحيح » 
وسعيد 177 عن أي الزبير عن جابر قال : إذا حير الرجل امرأته فلم تختر في مجلسها ذلك فلا خيار 


- ۳ - 


الصحابة » ولأنه خيار تمايك » فكان على الفور كخيار القبول » 
وخر ج أبو الخطاب فيه قولا أنه عل التراخي » من : امرك 
بيدك . وقد تقدم أن أبا البركات حكى عن أحمد أنه نص على 
التفرقة » فيبطل التخرج ( فعلى الاول ) هل يختص بالمجلس » 
ويكون كمجلس القبول في البيع » يبطل بالإعراض عنه » وهو 
اختيار القاضي والأكثين » أو يكون على الفور > جوابا 
لكلامها ؛ وهو ظاهر كلام الخرق ؟ على روايتين » وهذا كله مع 
الإطلاق » أما لو خيرها مدة » أو قال : اختاري متى شكت . 
ونحو ذلك » فإنها تملك ذلك حسب ما جعله ا( . 


1*4 وقد قال النبي عي لعائشة رضي الله عنها ‏ لما خيرها ‏ « إني 
ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك )7) 
والله أعلم . 
قال : وليس هما أن تختار أكثر من واحدة إلا أن يجعل إلا 
أكثر من ذلك . 
ش : إذا خيرها وأطلق فليس ها أن تختار أكثر من واحدة . 


لها . وروی أيضا ابن أي شيبة د /57 وسعيد 1170 عن مجاهد عن عبد الله وهو ابن مسعود قال : إذا 
جعل الرجل أمر امرأته بيد رجل فقام قبل أن تقضي في ذلك شيعا فلا أمر لها . وكذا رواه عبد الرزاق 
۹ عن اين مسعود » وذكره الحافظ في الدراية ۲ ۷١/‏ وعزاه أيضا للطبراني والبمبقي » قال : ورجاله 
ثقات إلا أن فيه انقطاعا . ورواه أيضا ابن أي شيبة © /4 عن مجاهد قال : قال ابن مسعود : إذا خير 
الرجل امرأته فقامت من مجلسها فلا أمر لحا » فإن ارتجع فیا قبل أن تختار فلا ش۶ . ورواه سعيد 1784 
والطبراني في الكبير 9751 ٩1۷‏ عن مجاهد قال : قال ابن مسعود : إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد 
رجل فقام الرجل قبل أن يقضي في ذلك شيعا » فلا أمر له . وم أجد النقل عن اين عمر مسندا » مع 
أن الحافظ ذكره في الدراية ؟ ۷١/‏ وعزاه لابن ألي شيبة » وم أجده في المصنف . 

)١(‏ ذكر القاضي في الروايتين ۲ /161 ما نقل أبو الحارث عن أحمد » أن لها الخيار مادامت في مجلسهاء 
أو تآخذ في حديث آخرء ولم يذكر أبو الخطاب في الحداية هذه المسألة . 

(؟) رواه البخاري ٤۷۸٥‏ ؛ ٤۷۸1‏ ومسلم ٠١‏ /8/ رقم 1470 » ۱٤۷۸‏ من طريق الزهري عن أبي سلمة 
عنها . 


ب 5١5‏ همه 


» قال أحمد هذا قول ابن عمر وابن مسعود » وزيد بن ثابت‎ _ ٥ 


وعمر وعائشة رضي الله عنهم .27 ولأن : اختاري . تفويض 
مطلق » فيتناول أقل ما يقع عليه الاسم » وما زاد عليه فهو 
مشكوك فيه » فلا يغبت مع الشك » وهذا بخلاف : أمرك 
بيدك . فإنه للعموم كا تقدم » وإن قيد ذلك بواحدة أو أكثر 
أتبع › ويكون في الواحدة تنصيص على مقتضى الإطلاق » وفي 
الثلاث والاثنتين من باب إطلاق المطلق › وإرادة العام مجازا © 
والله أعلم . 

قال : وإذا طلقها بلسانه » واستثنى شيا بقلبه » وقع الطلاق 
ولم ينفعه الاستشناء ,7 
ش : إذا طلق زوجته بلسانه » كأن قال مثلا : أنت طالق 
ثلاثا . واستثنى شيعا بقلبه » كأن نوى إلا واحدة » وقع 
الطلاق » ولم ينفعه الاستثناء» لأن العدد نص » والنية لا 
تقاومه » فلا يرتفع بالضعيف ما يثبت بالنص القاطع ) 
واستعمال الثلاث بمعنى اثنتين استعمال للفظ في غير ما يصلح 
له . 


) : تقدم برقم ۲۷۱۹ ما رواه مالك والشافعي عن ابن عمر » رفيه : إلا أن يناكرها الرجل فيقول‎ )١( 
أنه كان‎ ١ أرد إلا تطليقة واحدة . الح » وروی مالك ۲ /۸۱ وعنه الشافعي ۲ /80! عن خارجة بن زيد‎ 
جالسا عند زيد » فأتاه محمد بن أي عتيق » وقال : ملكت امرأتي أمرها ففارقتني . فقال له زيد ارتجعها‎ 
0۸ 6 01 » وابن ألي شيبة © /ده‎ ١1915 » ۱۱۹۱٤ إن شعت » فإنما هي واحدة . وروی عبد الرزاق‎ 
وسعيد بن منصور 1149 والطبراني في الكبير 9144 من طريق مسروق وعلقمة » والتخعي عن أبن‎ 
؛‎ ١١1117 مسعود وعمر » فيمن جعل أمر امرأته بيدها : لا تملك إلا واحدة . وروی عبد الرزاق‎ 
من طريق القاسم وأبان » وخارجة عن زيد قال : هي واحدة . ورواه اين‎ 1١995 م«وورلء‎ 
أي شيبة ه/1ه عن أبان عن زيد » ورواه البييقي ۷ عن عمر وابن مسعود وزيد» وم‎ 
. أجد عن عائشة نقلا مستدا» ولعل المراد حديث التخيير المذكور قبل هذا‎ 

ر( في (س ت) : وإذا طلق . ولي (خ) : شيئا بعينه . 


د 6)10 - 


وظاهر كلام الخرتي أنه لا ينفعه الاستثناء لا ظاهرا ولا باطنا » 
وهو اختيار الشيخين » إذ اللفظ غير صالح لما أراد » ومفهوم 
كلام أي الخطاب أنه ينفعه باطنا » لأنه قال : لم يقبل في 
الحكم 6 ( وقول الخرق ) : وإذا طلقها بلسانه . قد يحترز 
عما إذا طلق نسوة واستثنى واحدة منهن بقلبه » وهذا صورتان › 
( إحداهما ) أن يقول : نسائي الأبع طوالق . ثم يستثني بقلبه إلا 
واحدة » فهذه كمسألة الكتاب ( الثانية ) أن يقول : نسالي 
طوالق ويستثني بقلبه إلا واحدة » فهذا ينفعه الاستثناء » لان 
( نساثي ) عام قابل للتخصيص » والنية صالحة لذلك › 
( وقوله ) واستفنى شيعا بقلبه . يحترز عما إذا استثنى بلسانه › 
فإنه ينفعه ذلك » لورود ذلك في الكتاب والسنة » وكلام 
العرب 76 وعن ألي بكر : لا يصح الاستثناء في عدد الطلاق 
حال » وليس بشوء”" وعلى الأول يصح استثناء الأقل بلا نزاع » 
ولا يصح استثناء الكل بلا نزاع » وفي النصف والاكثر ثلاثة 
أقوال ( ثلثها ) يصح في النصف دون الأكثر » وهو مقتضى 
قول الخرقي في الأقارير »7 والله أعلم . 


: ٠٠/۲ وني الكافي ۲ /17 وقال أبو البركات في المحرر‎ 158/ ٠ انظر كلام أبي محمد في المغني‎ )١( 
» وإن قال : أنت طالق ثلاثا . واستثنى بقلبه إلا واحدة » لزمه الثلاث في الحكم عند أي المخطاب‎ 
. ٠١/۲ وعندي يلزمه باطنا > وحكما » وانظر كلام أي الخطاب في المداية‎ 
(؟) تكلم على الاستثناء أهل النحو » وأهل الأصول الفقهية وغيرهم » وكذلك الفقهاء في الطلاق‎ 

والأيمان » وأكاروا من الأدلة والأمثلة على ذلك . 

(۳) حكاه عنه أبو الخطاب في الهداية ۲ ١١/‏ وأبو محمد في الكاني ۲ / وفي المقنع ۱۱۹/۳ 
وغيرهما 0 وحكى المرداوي لي الانصاف 3 /۸ عن الشيخ تقي الدين أن قول أي بكر رواية منصوصة 
عن أحمد رجه الله » ولكن أكثر أجوبنه كقول الجمهور , 

(5) ذكره الخرق في كتاب الإقرار بالحقوق 14 وتقدم للشارح الكلام عليه 


4٤٦ - 


قال : وإذا قال ها : أنت طالق في شهر كذا . لم تطلق 
حتى تغيب شمس اليوم الذي يلي الشهر المشترط 0( 
ش : ملخصه أنه إذا جعل زمنا ظرفا لوقوع الطلاق » فإن 
الطلاق يقع في أول ذلك الظرف » لصلاحيته له » ا لو قال : 
إذا دخلت الدار فأنت طالق . فإنها تطلق إذا دخلت أول جزء 
منها » فإذا قال لزوجته : أنت طالق في شهر شعبان مثلا ؛ فإنها 
تطلق إذا غربت #مس آخر يوم من رجب » لأن الشهر المشترط 
للطلاق يلي ذلك فبغروب شمس آخر يوم من رجب » دخل أول 
جزء من شعبان » وهو أول الظرف فتطلق » والله أعلم . 

قال : وإذا قال ها : إذا طلقتك فأنت طالق . فإذا طلقها 
لزمها اثنتان .° 
ش : إذا قال لزوجته المدخول بها : إذا طلقتك فأنت طالق ؛ 
فقد علق طلاقها على طلاقها » فإذا طلقها طلقت طلقتين › 
طلقة بالمباشرة » وطلقة بوجود الشرط ء وقوله : فإذا طلقها . 
يشمل ما إذا باشها بالطلاق » )ا لو قال ها بعد التعليق : أنت 
طالق .29 وما إذا علق طلاقها بعد التعليق على شرط » فوجد 
الشرط » ىا إذا قال هما إذا طلقتك فأنت طالق . ثم قال لها : إن 
دخلت الدار فأنت طالق » فدحلت الدارء فإنها تطلق 
طلقتين » طلقة بدخول الدار» وطلقة بالتعليق الأول » وهذا 
بخلاف ما لو قال لها : إن دخلت الدار فأنت طالق . ثم قال 
لما : إذا طلقتك فأنت طالق . ثم دخلت الدار » فإنها لا تطلق 


. في ( المتن ) : الشهر المشروط . وقي (ع) : المشترط فيه‎ )١( 
. (؟) في (ي) : ولو قال لحا . وفي ( المغني ) : لزمه اثنتان إذا كانت مدخلا بها‎ 
. أي بعد أن علق طلاقها على تطليقه ها . ووقع في (س م ت خ) : بعد التطليق‎ )٣( 


- 4۷ 


إلا طلقة واحدة بالتعليق الأول » وقاعدة ذلك أن التعليق مع 
وجود الشرط بمنزلة التنجيز » ففي الصورة الأولى التعليق » ووجود 
الشرط وجدا بعد التعليق السابق »“ فكان بمنزلة التنجيز » وفي 
الثانية لم يوجد بعد التعليق إلا الشرط » وهو أحد جزلي التنجيز » 
وليس بتنجيز » والله أعلم . 

قال : ولو كانت غير مدخول بها لزمته واحدة . 
ش : علم من هذا أن الصورة السابقة فيما إذا كانت مدغولا 
بها » وهذه فيما إذا كانت غير مدخول بها » فلا تطلق إلا واحدة 
بالطلاق الثاني » إذ به تبين » والبائن لا يلحقها طلاق » فلا 
يمكن إعمال الشرط الأول » والله أعلم . 

قال : وإذا قال لها : إن لم أطلقك فأنت طالق . وم ينو 
وقنا » ولم يطلقها حتى مات أو ماتت » وقع الطلاق بها في آخر 
وقت الإمكان "© 
ش : (إن » المكسورة الخففة موضوعة للشرط » لا تدل على 
زمان إلا من حيث أن الفعل المعلق بها من ضرورته الزمان » فهي 
مطلقة في الزمان كله » لا تدل على فور ولا تراخ » ولا فرق بين 
الإثبات والنفي » فإذا قال : إن لم أطلقك فأنت طالق . ولم ينو 
وقنا ولم يطلقها » فإنه لا يحنث بالتأخير » إذ الفعل ليس على 
الفور » فكل وقت يمكن أن يفعل ما حلف عليه » والوقت لم 
يفت » فإذا مات أحدهما علمنا حنثه حيشذ »لانتفاء إيقاع 
الطلاق بها بعد موت أحدهما » أما بعد موته فواضح › إذ 
الطلاق من جهته وقد تعذر » وأما بعد موتها فلانتفاء قابليتها 


. في (ع) : بمنزلة التخيير . وفي (ع ت س) : ووجودا بعد التعليق‎ )١( 
. في المغني : وإذا قال إن لم . وني ( المتن ) : وقع الطلاق في آخر‎ )١( 
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لوقوع الطلاق عليها » فإذاً يتبين أن الطلاق وقع حيث لم يبق 
زمن يسع لأنت طالق » هذا هو المذهب بلا ريب ( وعن أحمد ) 
رواية أخرى أنه متى عزم على الترك بالكلية حنث حال عزمه » 
وهذا كله إن لم ينو وقناء أما إن نوی وقتا » كأن قال : إن لم 
أطلقك فانت طالق . ونوى اليوم » فإن المين تتعلق بذلك 
الوقت » بحيث إذا فات طلقت 2(" إذ النية لما مدخل في تقييد 
المطلق » کا لما مدحل في تخصيص العام » وكذا لو قامت قرينة 
بفورية » كا لو قال لزوجته مثلا : ادخلي الدار اليوم . فقالت : 
لا أدخل . فقال : إن لم تدخلي فانت طالق . فإن يينه تنقيد 
باليوم » لأ حاله تقتضي التقييد بذلك 96" والله أعلم . 


قال : وإن قال : كلما ل أطلقك فأنت طالق . لزمها ثلاث 
إن كانت مدخلا بها .۳ 


ش : كلما تقتضي التكرار » قال الله تعالى ([ كلما دخلت أمة 
لعنت أختها 4<“ لإ كلما جاء أمة رسوها كذبوه 4(“ 
فيقتضي تكرار الطلاق بتكرار الصفة » وهو عدم الطلاق » فإذا 
مضى بعد يمينه زمن يمكن أن يطلقها فيه ولم يطلقها » فقد وجد 
الشرط » فيقع بها طلقة » وتتبعها الثانية والثالثة » إن كانت 
مدخولا بها » ولا كان زمن وقوع الطلاق متصلا بتكلمه › غير 
منفصل عنه » قال : لزمها ثلاث » وإن كانت غير مدخول بها 


. 58/5 والإنصاف‎ ٥/۲ انظر المغئي 7 /183 والمقنع م هم وامحرر‎ )١( 

ر بي (د) : لل حال ينقضي . وني (س ت م خ) : التقبيد باليوم . 

5) في ( المتن ) : وإذا قال ها .... لزمتها . وفي ( المغني ) : وقع بها الثلاث في ال حال إذا كان . 
)٤(‏ سورة الأعراف » الآية 58 . 

(ه) سورة المؤمنون » الأية ٤٤‏ . 


5 ٤1۹ 


طلقت واحدة لا غير » لأمها تبين بها » فلا يلحقها ما بعدها , 
والله أعلم . 

قال : وإذا قال لها : أنت طالق إذا قدم فلان » فقدم به ميتا 
أو مكرها لم تطلق .7") 
ش : هذا هو المذهب المشهور » ولختار للأصحاب من 
الروايتين » لأنه لم يقدم » وإنما قدم به , إذ الميت لم يوجد منه 
فعل أصلا » والمكره وإن وجد منه فعل » لكنه منسوب إلى من 
أكرهه » ( والرواية الثانية ) وهي اختيار أي بكر في التنبيه : 
يحنث » لأن الفعل يصح نسبته إليه »20 ولذلك يقال : دخل 
الطعام البلد » وقال سبحانه 9 وسيق الذين كفروا إلى جهنم 
زمرا حتى إذا جاؤوها 4 "وأجيب بأنه وإن نسب الفعل إليه » 
لكنه في اميت ونحوه على سبيل الجاز » والأصل الحقيقة » وفي 
الكره فالشارع ألغى ذلك » حيث قال « رفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان ٠“)‏ فالفعل من المكره مرفوع عنه » فلا ينسب إليه » 
وهذا كله مع عدم النية » أما مع النية فيحمل الكلام عليها بلا 
إشكال . 

ومفهوم كلام الخرقي أنه متى قدم مختاراً حنث الحالف » وهو 
كذلك » سواء علم بالعين أو جهلها » قال الخلال : قرلا 


. في ( المغني ) : وإذا قال أنت . وفي ( المتن ) : مكرها أو ميتا‎ )١١ 

(۲) وهي السادسة والستون من مسائل ألي بكر قال في الطبقات ۲ ٠١٤/‏ : قال الخرقي : إذا قال لها : 
أنت طالق إذا قدم فلان . فقدم به مكرها أو ميتا لم تطلق » لأن القدوم لم يوجد مته » وإنما قدم به » 
فلهذا لم تطلق لعدم الصفة » وقال أبو بكر : إذا قدم به ميتا حنث ء لأن العين التي علق الصفة بها قد 
قدمت » فوقع الطلاق ؟ لو قدم حيا . 

(۳) سورة الزمر » الاية الا . 

. بلفظ و إن الله وضع عن أمتي » الح‎ ۲۷٠٤ قد تقدم مراراً آخرها برقم‎ )٤( 


واحدا » وقال ابن حامد : إن كان القادم لا يمتنع بالمين » 
كالسلطان والرجل الأجنبي فكذلك » لأنه إذاً تعليق للطلاق 
على صفة » وإن كان ممن يمتنع من القدوم بالمين » كقرابة لهما 
أو لأحدهما » أو غلام لأحدهما» فجهل المين » أو نسيها » 
خرج على ما إذا حلف على فعل نفسه . وفعل ناسيا أو 
جاهلا .”2 لانه إذا بمنزلة المين » ولعين يعذر فبا بالجهل 
والنسيان » قال أبو محمد : وينبغي على هذا القول أن تعتبر نية 
الحالف » فإن قصد بالهين منع القادم من القدوم كان يمينا » وإن 
قصد جعله صفة في الطلاق لم يكن يينا » فلا يفرق بين علم 
القادم وجهله » وتعتبر قرائن أحواله أيضا › فإذا كان التعليق على 
قدوم غائب بعيد » يعلم أنه لا يعلم المين » أو على فعل صغير 
أو مجنون » أو ممن لا يمتنع بها » لا يكون يمينا » وإن كان التعليق 
على من يعلم بيمينه » ومتنع من أجلها فهو يمين » ومتى أشكلت 
الحال قال : فينبغي أن يقع نظرا للفظ .”2 والله أعلم . 

قال : وإذا قال لمدحول بها : أنت طالق » أنت طالق ؛ 
لزمتها تطليقتان » إلا أن يكون أراد بالثانية إفهامها أن قد وقعت 
بها الأول » فيلزمها تطليقة . 
ش : أما لزوم التطليقتين لا إذا لم يرد بالثانية إفهاما » فنظرا 
لمقتضى اللفظ » إذ مقتضاه وقوع الطلاق › وقصد الافهام 
صارف له ولم يوجد » فهو كالعام والمطلق » يعمل بہما ما لم 
يوجد مخصص مقيد » وأما لزوم واحدة لما فقط إذا نوى بالثانية 


. ٣۲۳/١ والمبدع‎ ٩/۲ انظر كلام الفقهاء في المغني ۲۲۷/۷ والمقنع ۱۷۹/۳ والحرر‎ )١( 
. ۳۹۲/۰ /۸ه ولمطالب‎ ٩ والانصاف‎ 
. ۳۷١/۸ انظر كلام أي محمد في المغني ۲۲۷/۷ وتبعه ابن أخيه في الشرح الكبير مع المغني‎ )۲( 


- ٤١ 


إفهام الزوجة أن الطلاق قد وقع عليها » فلا ريب فيه » لأنه لم 
يقصد بالثانية إنشاء الطلاق وإنما » أراد الإخبار والبيان عما 
تقدم » ومثل ذلك لو قصد التأكيد » نعم يشترط أن لا يفصل 
بينبما با لم تجر العادة به » إذ التوكيد تابع » فشرطه الاتصال 
كسائر التوابع » والله أعلم . 
قال : وإن كانت غير مدخول بها بانت بالأول » ولم يلزمها 
ما بعدها » لأنه ابتداء كلام . 
ش : يعني أن الحكم السابق فيما إذا كانت مدخولا بها » أما إن 
كانت غير مدخول بها فقال لها : أنت طالق » أنت طالق . فإنها 
تبين بالأول » لانتفاء العدة عليها » فيصادفها قوله الثاني : أنت 
طالق . بائنا والبائن لا يقع بها طلاق » ولا فرق أن ينوي بقوله 
الثاني الطلاق » أو يطلق لما تقدم » وقول الخرقي : لأنه ابتداء 
كلام . يعني « أنت طالق » الثاني كلام مستقل » لا تعلق له 
بالأول “ واحترز بالأول عن قوله لغير المدخول بها أنت طالق 
ثلاثا » ومن : أنت طالق وطالق وطالق › كا سيأتي ٠»‏ والله 
أعلم . 
قال : وإذا قال لغير المدخول بها : أنت طالق وطالق وطالق . 
لزمتها الثلاث » لأنه نسق » وهو مثل قوله : أنت طالق ثلاما ٩”.‏ 
ش : الواو لمطلق الجمع » أي التشريك بين المعطوف والمعطوف 
عليه في الحكم » من غير إشعار بترتيب ولا معية » على المشهور 
() في هذه المسألة لاف بين السلف » وقد تقدم برقم ۲۷۱۳ عن ابن عباس وي هريرة حديث 
يتعلق بذلك » ووقع قي (ع ي) : كلام مستقبل لا يلحق بالاول . 
(۲) في (ع ي) : كرر الكلمة مرتين . 


(5) في (م) : وإن قال . وفي ( المتن والمغتي ) : مدخول بها . وفي ( المغني ) : لزمه الثلاث . وفي 
(ع س ت) : لزمها . وكرر في المتن مرتين . 


۲ 


المعروف من قولي العلماء والأدباء » وأهل الأصول » حتى أن 
الفارسي حكى اتفاق أهل العربية عليه » ونص عليه سيبويه في 
بضعة عشر موضعا من كتابه 20 وعن ثعلب وابن درستويه › 
وقليل من الأدباء أنها للترتيب » وهو قول في مذهب الشافعي 
وأحمد واختاره جماعة من الشافعية » وقيل : إنه اختيار ألي بكر 
من أصحابنا » وحكاه ابن حمدان رواية عن الامام أحمد » وعزي 
أيضا إلى نص الشافعي » وتوجيه الخلاف › واستقصاؤه له محل 
آخخر ع(" ( فعلى الأول ) إذا قال لغير المدخول بها : أنت طالق 
وطالق وطالق . طلقت ثلاثا » لما تقدم من أن الواو للجمع › 
والكلام كله في حكم جملة واحدة » فهو كقوله : أنت طالق 
ثلاثا » ولهذا قال الخرق : لأنه نسق . أي غير متفرق » لا 
يقال : أنت طالق ثلاثا . جملة واحدة بلا ريب » بخلاف : أنت 
طالق وطالق وطالق لأمها ثلاث جمل » وكل جملة منهن غير مقيدة 
بشيء » بخلاف : أنت طالق ثلاثا . فإنه مقيد بالثلاث والكلام 
إنما يتم باخره » لانا نقول : الصحيح عند الجمهور ‏ سيبويه 
وغيره ‏ أن هذا من باب عطف المفردات » لا من باب عطف 
الجمل » فالعامل في الثاني هو العامل في الأول » بواسطة حرف 
العطف » ودعوى أن كل جملة غير مقيدة بشيء » منوع مع 


)١(‏ وذكر ذلك ابو محمد في المغني ۲۳۳/۷ والكاني ۲ /411 ونقل ابن عبد البر في اتمهيد ۲ / 8١‏ عن 
سيبويه وسائر البصرين من النحويين » أنهم قالوا في قول الرجل : أعط زيدا وعمراً أن ذلك يوجب 
الجمع بينهما في العطاء » ولا يوجب تقديم زيد » واستدل أيضا بقوله تعالى ف وأقوا احج والعمرة لله » 
أنه يجوز تقديم العمرة » وبقوله تعالى ‏ يامريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين » ومعلوم 
أن السجود بعد الركوع » واستدل للقول الثاني باية الوضوء » فإن الواو فيها للترتيب عند الجمهور » 
وحدیٹ جابر في صفة الحج » وفيه « نبداً بما بدأ الله به » فبدأ بالصفا . 


(5) أي عله كتب النحو ء وكتب أصول الفقه ونحوها . 


ل - 


العطف » فالكلام إإما يتم معه أيضا باخره » کا في : أنت طالق 
ثلانا .20 انتبى 

وعلى الثاني لا تطلق غير المدخول بها إلا طلقة » 5م لو قال 
لها : أنت طالق . ثم طالق . إذ الطلاق الثاني إذا كان مرتبا بعد 
الأول اقتضى سبق الأول له » وإذاً تبين فلا يلحقها طلاق بعد 
ذلك » وقول الخرق : وهو مثل قوله : أنت طالق ثلاثا . إشعار 
بأن هذه الصورة لا حلاف فيها» وهو كذلك » إذ : ثلاثا . 
تمييز » وتبيين للطلاق الذي لفظ به » والله أعلم . 

( تنبيه ٠‏ إذا ادعى التأكيد فإن ادعى تأكيد الثانية بالثالئة 
مع منه » لاتفاق اللفظ » وهذا من العطف المغير الذي قاله أبو 
البركات 29 وإن ادعى تأكيد الأولى بالثانية » لم يسمع منه › 
نعم يدين فيما بينه وبين الله تعالى » والله سبحانه أعلم . 


قال : وإذا طلق ثلاثا وهو ينوي واحدة فهي ثلاث . 

ش : لأنه استعمل اللفظ في غير ما يصلح له لغة وعرفا » فلغا 
استعماله » وأعمل بمقتضى اللفظ › لا يقال : لأنه تجوز في 
ذلك . لأن الثلاث نص قاطع في العدد ‏ فلا يقبل التجوز › 
وإرادة الوحدة » إذ صحة ذلك موقوفة على أن مثل ذلك تجوزت 
العرب فيه » ولم تنقل الوحدة ع( وقد دل كلام الخرق رحمه الله 
على أنه إذا طلق ثلاثا يقع عليه الثلاث » وهذا مذهبنا ومذهب 
العامة . 

. في (ع) : أن كلا جملة . وفي (د) : مقيد بشيء ممنوع ء أيضا . وني (م) : والكلام إنما يتم‎ )١( 

(؟) انظر المرر 01/١‏ ويس فيه هذا القول صرعا . 

(؟) أي لم ينقل عن العرب أنهم نطقوا بالثلاثة يريدون الواحد » لأ كلا من العددين له مفهوم خاص » 


فيتقيد به » وأما ما روى عبد الرزاق ٠٠۳١١‏ وغيره عن قتادة والحسن » » في رجل قال : أنت طالق أنت 
طالق . وقال أردت أن أفهمها . فقالا : يدين . فإن ذلك لاحتال الكلام ما نواه . 


4754 - 


779 لأنه قد جاء في بعض روايات ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق 
امرأته وهي حائض » وأمره النبي َه بالمراجعة » أنه قال : 
يارسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثا » كان يحل لي أن أرجعها ؟ 
قال « لا كانت تبين منك وتكون معصية » رواه الدارقطني .© 


۷ 7 وعن يونس بن يزيد قال : سألت ابن شهاب عن رجل جعل أمر 
امرأته بيد أبيه قبل أن يدخل بها » فقال أبوه : هي طالق ثلاثا . 
كيف السنة في ذلك ؟ فقال : أحبرني محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان » مولى ابن عامر بن لوؤي ؛ أن محمد بن إياس بن البكير 
الليثي ‏ وكان أبوه شهد بدرا ‏ أحبو » أن أبا هريرة رضي الله 
عنه قال : بانت منه » فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . وإنه 
سأل ابن عباس عن ذلك فقال مثل قول أبي هريرة » وسأل عبد 
الله بن عمرو بن العاص فقال : مثل قولهما . رواه البقاني في 

: إف4 

5 - وعن مجاهد قال : كنت عند ابن عباس رضي لله عنه فجاءه رجل 
فقال : إنه طلق امرأته ثلاثا ؛ قال : فسكت حتى ظننت أنه 

را) هو في سننه ۳۱/٤‏ وفيه ضعف ء وتقدم بټامه مع بعض الكلام عليه برقم ۳٣۹۱‏ وني صحيح 

البخاري ٥٣٣۳۲‏ رغيو عن ابن عمر أنه قال : إن كنت طلقت ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح 

زوجا غیك . وروی عبد الرزاق 11844 عن سام عن أبيه » فيمن طلق ثلاثا طلقت وعصى ره ٠‏ 

(۲) روى مالك ۲ ٩١/‏ وعنه الشافعي کا في البدائع ؟ | وعبد الرزاق 1٠١11‏ + ۱۱۰۷۲ عن أبن 

شهاب » عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان » عن محمد بن إياس بن البكير » قال طلق رجل امرأته 

ثلانا قبل أن یدل بها » ثم بدا له أن ينكحها » فجاء يستفتي » فذهبت معه أسأل له » فسأل أبا 
هريرة وابن عباس عن ذلك » فقالا : لا نرى أن تتكحها حتى تنکح زوجا غوك . اڅ » ثم ريف 
مالك » وعنه الشافسي » عن يحبى بن سعيد » عن بكر بن عبد الله بن الأشج » عن اعمان بن ألي 
عياش » عن عطاء بن يسار » قال : جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق أمراته 
ثلاثا قبل أن يسها » فقال عبد الله : الواحدة تبينها ء والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غي ٠‏ وروا 
أيضا الطحاري في الشرح ٣‏ /۷ء من طريق محمد بن إياس بن البكير » ومن طريق معاوية بن الي 
عياش ولعله النعمان » وقد تقدم بعض رواياته برقم ۲۷۱۳ . 


f0‏ 2ه 


رادها إليه ثم قال : ينطلق أحدم فيركب الحموقة » ثم يقول : 
ياابن عباس ياابن عباس وإن الله تعالى قال فإ ومن يتق الله 
يجعل له مخرجا 4 وإنك لم ” تتق الله فلم أجد لك مخرجا › 
عصيت ربك فبانت منك امرأتك . وإن الله قال فز ياأبها النبي 
إذا طلقم النساء فطلقرهن لعدتين 4 رواه أبو داود 0 وهذا 
كالاجماع من الصحابة على صحة وقوع الطلاق م 


واحدة 8 


6 9 وقد عورض هذا با روى طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : كان الطلاق على عهد رسول الله ل وأبي بكر وستتين 
من حلافة عمر طلاق الغلاث واحدة » فقال عمر بن الخطاب : 
إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة » فلو أمضيناه 
عليهم : فأمضاه عليهم » رواه أحمد ومسلم "2 وقد قال بظاهر 


۱۱۲٣۲ هو في سننه برقم ۷ وعنه البمبقي ۷ / 711 وقد سبق برقم ۲۹۸۸ وقد روى عبد الرزاق‎ )١( 
: عن ابن جرج عن مجاهد قال : جاء رجل فقال : يابا عباس طلقت امرأتي ثلاثا » فقال ابن عباس‎ 
2145 يطلق أحدم فيستحمق » ثم يقول ياأبا عباس » عصيت ربك » وفارقتك امرأتك . وروی أيضا‎ 
من طرق عن ابن عباس ۽ أنه أوقع طلاق الثلاث > وحرم الزوجة بها إلا بعد الزوج > وروی‎ ۳ 
إلاه عن مالك بن الحارث » قال : جاء رجل إل اين عياس‎ r سعيد 14 والطحاوي في الشرح‎ 
فقال : إن عمه طلق ثلاثا . فقال : عصيت الله وبانت منك امرأتك . ثم رواه من طريق الأعمش » عن‎ 
عمران بن الحارث به » وروی الدارقطتي 4 /7 عن مجاهد عنه  فيمن طلق ثلاثا » ومن طلق مائة أا‎ 

كبين منه . 

(۲) هو في صحيح مسلم ٠١‏ /54 برقم ۱٤۷۲‏ ومسند أحمد ١‏ /715 عن طاوس » عن أبن عباس » 
ورواه أيضا ابو داود ۲۱۹۹ والنسائي ٦‏ /هغ وابن ألي شيبة ه /"؟ وعبد الرزاق ۱۱۳۳۹ ١۱۳۲۸‏ 
والشافعي "م في البدائع ۲ ۲۸٠/‏ والطحاوي في الشرح ١‏ /ده والدارقطني > ٤٤/‏ » 45 والبميقي 
۷ دسم ۰ ۳۸ والطيراتي في الكبير ۱۰۸٤۷‏ ع ۱۰۹۱٩‏ ء ۱۰۹۷۵ عن طاوس NS‏ 
۲ /197 من طريق ابن أي مليكة وطاوس » عن ابن عباس » وقال :ل ويا و رجاه + وقد 
عرفت أنه في صحيح مسلم ؛ وذكره ابن ألي حاتم في العلل ۱ عن ايوب ء عن عبد الله بن كثير » 
عن طاوس ٬ونقل‏ عن أبيه قال : إنما هو أيوب » عن إبراهم بن مبشر عن طاوس . 


٤١ 


هذا طائفة قليلة من العلماء » وهو اخختيار أي العباس 7 وحمله 
بعض التابعين على ما قبل الدخول . 

۴ 7 وقد جاء ذلك مصرحا به في رواية اي داود 0 وتأوله بعضهم 
على صورة تكرير اللفظ » بأن يقول : أنت طالق » أنت طالق » 
أنت طالق . فيلزمه واحدة مع التوكيد » وثلاث مع عدمه » ففي 
زمن النبي عه وأبي بكر رضي الله عنه لصدقهم صدقوا في إرادة 
التوكيد » ولا رأى عمر رضي الله عنه أحوال الناس قد تغيرت 
ألزمهم الثلاث >" وأحمد رحمه الله أشار إلى ضعف رواية طاووس 
هذه » فقال : كل أصحاب ابن عباس رووا عنه حلاف ما قاله 
طاووس »“ وكذلك أشار البيهقي » قال : هذا الحديث ما 
اختلف فيه البخاري ومسلم » وتركه البخاري » قال : وأظنه إنما 


ر أفتى بذلك في زمنه مع مخالفته لمذهب أحمد » وقول جمهور العلماء » واعتذر بأنه ابتلى بالحلل » 
يعني أن أهل زمانه توسعوا في التحليل » وهو نكاح المطلقة ثلاثا لتحل لزوجها رغم الرعيد الشديد في 
ذلك » فكان الترحيص بجعل الثلاث واحدة لوجود الدليل عليه » أهون من اسعمجار المحلل » وانظر 
كلامه في مجموع الفتاوى ۳۳ |۷ 2 54 2318 ۷ ۰ ۷۱ 115 ۰ ۹ا ۷/۳۲ وغير ذلك ۽ 
وتكلم عليها أيضا تلميذه ابن القم في زاد المعاد ه /141 وغين . 

(۲) جاء في رواية أي داود ۲۱۹۹ عن طاوس » أن رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن 
عباس » قال : أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة » على 
عهد رسول الله ْلَه وبي بكر » وصدرا من إمارة عمر » قال ابن عباس : بلى » كان الرجل إذا طلق 
امرأته ثلائا قبل أن يدل بها جعلرها واحدة . الحديث . 

(۳) وهذا الجواب ذكره 0 4/9 وهو الجواب الخامس » وعزاه لابن سرج » قال : 
وهذا الجواب ارتضاه القرطبي .. . ركذا قال النووي : إن هذا أحسن الأجوبة » وانظر كلام النوري في 
شرح مسلم 71/1٠١‏ وذكر هذا الجواب أيضا الخطالي في معام السنن ٠١۷/۳‏ وعزاه لابن مرج . 
43 ل أجد كلام أحهد مسندا » وقد ذكر الحافظ في الجواب الرابع دعوى الإضطراب ٠‏ ونقل عن 
القرطبي أنه وقع فيه مع الإختلاف على ابن عباس الإضطراب في لفظه » ونقل في الجواب الثاني وهو 
دعوى شذوذ رواية طاوس » عن ابن العرني قال : هذا حديث تلف في صحته ء ونقله أيضا ابن القم 
في حاشية تهذيب السئن ٠"‏ /4؟1 وأجاب أيضا ابن العربي بأن هذا الحديث لم يرو إلا عن ابن عباس » 
ولم يرو عنه إلا من طريق طاوس . 


۷ 


تركه خالفته سائر الروايات عن ابن عباس رضي الله عن“ قال 
ابن المنذر : وغير جائز أن يظن بابن عباس أنه علم شيئا عن 
رسول الله مله ثم يفتي بخلافه »27 وقال الشافعي : يشبه ‏ 
والله أعلم ‏ أن يكون ابن عباس رضي الله عته قد علم أن كان 
شيا فنسخ 20 وبالجملة تنقيح هذه المسألة » والكلام على هذه 
التأويلات » يحتاج إلى بسط أزيد من هذاء ولا يليق 
بمختصرنا 9) والله أعلم . 
قال : وإذا طلق واحدة وهو ينوي ثلاثا فهي واحدة . 

ش : إذا طلق واحدة فله حالتان ( إحداها ) أن يقول : أنت 
طالق . فهذا إن أطلق وقعت واحدة بلا ريب » وإن نوى ثلاثا 
فيه روايتان ( إحداهما  )‏ وهي اختيار القاضي » وقال إن عليها 
الأصحاب » واحتيار أصحابه أيضا الشريف واي الخطاب في 
خلافيهما » وابن عقيل في التذكرة » والشيرازي - لا تطلق إلا 
واحدة » لأن لفظه لا يتضمن عددا » وإنما هو إخبار في الحقيقة 


)١(‏ انظر كلام البيبقي في السنن ٠71/7‏ وذكر بعده الروايات عن ابن عباس » أنه يفتي بوقوع 
الثلاث » وقال بعدها : فهذه رواية سعيد بن جبير » وعطاء بن أي رباح » ومجاهد وعكرمة » وعمرو بن 
دينار » ومالك بن الحارث » بمحمد بن إياس بن البكير » كلهم عن ابن عباس » أنه أجاز الطلاق 
اثلاث وأمضاهن . 

(؟) لم أجد كلام ابن المنذر في الإشراف 5 ٠١۳/‏ بل قال : واختلفت الأحبار عن ابن عباس ثم ذكر 
رواية طاوس قال : وروى سعيد بن جبير » ومجاهد وعطاء » ومالك بن الحارث » عن ابن عباس خلاف 
رواية طاوس . اه وقد ذكر كلام ابن المندر الخطابي في معالم السئن ۳ ٠٠١/‏ وذكره ابن القم في زاد 
المعاد 505/٠‏ . 

(۳) نقله البيبقي في السئن 778/7 بتامه » ثم قال : رواية عكرمة عن ابن عباس قد مضت في 
النسخ » يعني بذلك ما رواه عن ابن عباس قال : كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها » وإن 
طلقها ثلاثا » فنسخ ذلك فقال لل الطلاق مرتان # . 

» قد بسط الكلام على هذه المسألة. شيخ الإسلام في مواضع من كتبه » ا أشرنا إلى بعضها آنفا‎ )٤( 
. وغيهها‎ 787/١ وإغاثة اللهفان‎ 74١/ ٠ وهكذا تلميذه ابن القع في زاد المعاد‎ 


- 4۸ - 


عن صفة هي عليها » فهو كقوله : قائمة وقاعدة . فإذا نوى به 
الثلاث فقد نوى ما لا يتضمنه اللفظ › ولا يقتضيه » فيلغى 
( والرواية الثانية ) تطلق ثلاثا » ولعلها أظهر » لأن قوله : أنت 
طالق . تقديره الطلاق أو طلاقاء ولو صرح بذلك ونوى 
الثلاث طلقت ثلاثا » فكذلك إذا لم يصرح بهء إذ المقدر 
كالملفوظ به »''' ثم لو لم يقدر بشيء فالصفة التي وصفها به › 
وهي : أنت طالق. تتضمن المصدر وزيادة اريت أن المصدر 
يصح تفسين بالقليل والكثير » فكذلك : أنت طالق . وهذا لو 
صرح بالتفسير فقال : أنت طالق ثلاثا . طلقت ثلاثا بلا 
ريب >" فعلى هذه الرواية إذا صرح بالواحدة فقال : أنت طالق 
واحدة . وهذه هي الحالة الثانية ‏ ونوى ثلاثا » ففيه وجهان 
( أحدهما  )‏ وهو الذي قطع به أبو محمد في الكافي والمغني › 
ومقتضى كلام الخرق ‏ : لا تطلق إلا واحدة » لأن الواحدة 
صريح في الوحدة » فإذا نوی بها ثلاثا فقد نوی مالا يحتمله 
اللفظ » ثم إن نيته خالفت صريح لفظه » ولا شك أن النية 
أضعف من اللفظ » فالقوي يقدم على الضعيف ».ثم لو قدر 
تعارض اللفظ والنية لبقي : أنت طالق مجردا . وإنه لا يقع به إلا 
واحدة ( والوجه الثاني ) تطلق ثلاثا »> وتكون نيته دالة على 
محذوف » تقديره : أنت طالق واحدة معها اثتتان »0 والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


۸/٩ والمقنع ۲ |۱۸ والفروع ۳۹۵/۰ والإنصاف‎ ۸٠۳/ ۲ انظر المغني 775/07 والكافي‎ )١( 
. ۲۹۳/۷ والمیدع‎ 

(۲) في (خ س ت) : تضمن . وفي (ع) : ولذلك . وفي (د) : وكذلك » وفي (خ) : ولو صرح ٠‏ 
)٣(‏ لم يفرق الفقهاء بين الحالتين » وهما : أنت طالق ؛ وأنت طالق واحدة ء قال في المقنع * ١54/‏ 
وإن قال : أنت طالق واحدة . ونوى ثلاثا » لم تطلق إلا واحدة في أحد الوجهين . اه ء فقوله : 


د 6۹ ¬ 


باب الطلاق بالحساب 


قال : وإذا قال لها : نصفك طالق » أو يدك أو عضو من 
أعضائك طالق » أو قال لها : أنت طالق نصف تطليقة » أو ربع 
تطليقة ؛ وقعت بها واحدة . 
ش : أما كونها تطلق طلقة إذا طلق منها جزءا مشاعا كنصفها 
رثائها ونحو ذلك » أو معينا كيدها وعينها ونحو ذلك » فلأمها 
جملة لا تتبعض في الحل والحرمة » وجد فما ما يقتضي التحريم 
فغلب » کا لو اشترك مسلم ويجوسي في قتل الصيد ؛ ولأنه أشار 
بالطلاق إلى ما هو من أصل الخلقة » لا يزال عنها في حال 
السلامة » فكانت الإشارة إليه كالاشارة إلى الجملة » دليله لو 
أشار إلى الوجه أو الرأس » وخرج السن » لأنه ليس من أصل 
الخلقة » وإنما يحدث بعد لها » والشعر والظفر لزوا هما في حال 
السلامة » يحقق ذلك أن الأصل في كلام المكلف الإعمال لا 
الإلغاء » وإطلاق البعض على الكل مجاز مستعمل سائغ » قال 
سبحانه وتعالى ‡ ذلك با كسبت أيديكم 4''' وقال «9 تبت 
يدا أبي هب 4 بما كسبتم وتبت جملته ٩.‏ 


واحدة . يحتمل أنه تلفظ بها » ويجحتمل أن مرادهم أنه نطق بها مرة واحدة » ولم ينبه على ذلك في 
الإنصاف ٩‏ /۸ وحمله قي المبدع ۷ /۲۹۳ على أنه تلفظ بواحدة » وعلل عدم الوقوع بأنه نوى مالا 
يحتمله لفظه » وفصل أبو محمد في المغني 57/7 بنحو ما ذكر الزركشي . 

)١(‏ كذا في النسخ » والصواب 9 فما كسبت أيديكم # سورة الشورى ‏ اية (۴) أو ا ما قدمت 
أيديكم ) آل عمران اية 147 . 

(؟) قال القرطبي 75/7١‏ : وحص اليدين لأن أكثر العمل بهما » وقد يعير عن النفس باليد » وقوله 
$ وتب 4 خبر . 


- f۹ 


“۲ وقال النبي ع « لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر‎ 707١ 


عبر ميل بالخف عن الإيل » والحافر عن الخيل » وهو كثير » 
وإذا فهذا كذلك تصحيحا لكلام المكلف . 

( تنبيه ) إذا أضاف الطلاق إلى عضو من أعضائها فهل 
يقع عليها جملة » تسمية للكل باسم البعض » وهو ظاهر كلام 
أحمد » قاله القاضي » أو على العضو نظرا لحقيقة اللفظ › ثم 
يسري تغليبا للتحريم ؟ فيه وجهان » وينبني عليهما ذا قال : إن 
دخلت الدار فيدك طالق ؛ فدخلت وقد قطعت يدها › أو 
قال : يدك طالق . ولا يد لا > فعلى الأول تطلق » وعلى الثاني 
لا 0" انعبى » وأما كونها تطلق طلقة إذا قال لها : نت طالق 
نصف طلقة » أو ربع طلقة » أو ثمن طلقة » ونحو ذلك » وهو 
قول جمهور أهل العلم » فلما تقدم من إطلاق البعض على 
الكل » تصحيحا لكلام المكلف » والله أعلم . 

قال : ولو قال لما : شعرك أو ظفرك طالق ء لم يلزمها 
الطلاق » لان الشعر والظفر يزولان » ويخرج غيثما » وليس هما 
كالأعضاء الثابتة . 
ش : نص أحمد رمه الله على ذلك مع السن » وعلل بأن ذلك 
يبان » يعني مع السلامة فاشبه الريق والحمل » والدمع والعرق › 


رح رياه أحمد ؟ /404 وأبو داود 101/4 والترمذي ۰ /01 رقم ۱۷۹۲ والنسائي 5 /"1؟ والشافعي کا 
في البدائع ٠‏ /* والطبراني في الصغير ۲٠/۱‏ والبببقي ٠١‏ /11 من طرق عن ابن أي ذئب عن نافع 
ابن ابي نافع » عن أي هريرة به » ورواه أيضا ابن ماجه ۲۸۷۸ وأحمد ۲ /157 والنسائي ‏ /۲۲۷ من 
طريق محمد بن عمرو بن علقمة » عن ألي الحكم مول بني ليث » عن أي هريرة ؛ ورواه أحمد كن 
والشافعي في الأم ۱٤۸/ ٤‏ من طريق آي صالح 5 عن اي هريرة » بدون ذكر النصل . 

(۲) انظر الهداية ١١1/7‏ والمغني ۲/۷ والمقنع ۳ /175 والفروع © /501 ووقع في (ع س ي خ) : 
فعلى الأول . وفي (س) : وعلى الثانية . 


5 ٤۳ 


لاي الخطاب في المداية احتال بأمها تطلق بذلك » لأنه جزء من 
الجملة » أشبه يدها O‏ 

( تنبيه ) توقف أحمد رحمه الله في رواية مهنا والفضل في 
الروح » هل يكون مظاهرا بها أم لا ؟ والذي أورده أبو الخطاب 
وأبو البركات مذهبا الطلاق » وقال أبو بكر : لا تطلق . ونقله 
عن أحمد» وجزم أبو البركات تبعا لأبي الخطاب في الدم 
بالطلاق » وابن البنا في الخصال بعدمه .0" والله أعلم . 

قال : وإذا لم يدر أطلق أم لا فلا يزول يقين النكاح بشك 
الطلاق . 
ش : يعني لم تطلق » وقد علله الخرتي بأن النكاح متيقن › 
والطلاق مشكوك فيه » واليقين لا يزول بالشك » وهذه قاعدة 
مستمرة » تقدم ذكرها في الطهارة » والله أعلم . 

قال : وإذا طلق فلم يدر أواحدة أم ثلاثا » اعتزلها وعليه 
نفقتها مادامت في العدة » فإن راجعها في العدة لزمته نفقتها » ولم 
يطأها حتى يتيقن ج الطلاق » لأنه متيقن للتحريم » شاك في 
التحليل .^ 
ش : المسألة الأولى إذا شك في أصل الطلاق » وهذه إذا علم أنه 
أنه يمني على اليقين لما تقدم 29 وقال الخرقي : يعتزها . وهذا 


» فإن قال : شعرك أو سنك » أو ظفرك طالق . ل تطلق » نص عليه‎ ١/ ۲ قال في الهداية‎ )١( 
. ويحتمل أن تطلق » كا لو أضافه إلى روحها ودمها‎ 

(۲) ذكره أبو الرکات في المحرر ١‏ /5ه وانظر الفروع © /401 والانصاف ۱۸/٩‏ . 

() في ( المتن ي ) : واحدة طلق أم . وفي (س ت مغتي) : لزمته النفقة . 

(4) يريد القاعدة المستمرة » من أن اليقين لا يزول بالشك | ذكر آنفا . 


- ۳۲ 


أصل مبني على قاعدته » من أن الرجعة محرمة » وسيأتي ذلك إن 
شاء الله تعالى قال : وعليه نفقتها . لأن الأصل بقاؤها » استنادا 
لبقاء النكاح » قال : فإن راجعها في العدة لزمته نفقتها U.‏ 
تقدم ع » إذ الأصل عدم الثلاث » قال : ول يطأ حتى يتيقن كم 
الطلاق » لأنه متيقن للتحريم شاك في التحليل ؛ وهذا الأصل 
والتعليل كلاهما مناز ع فيه » فالتعليل بناء عنده على أن الرجعة 
محرمة » وهو إحدى الروايتين » والمشهور ‏ وعليه الأصحاب ‏ 
خلافه » لما سيأتي إن شاء الله » وإذا انتفى هذا التعليل انتفى 
الأصل »ثم لو سلم هذا التعليل » وأن الرجعة محرمة لم يبح ما 
قاله » لأ الذي ينفيه تحريم تزيله الرجعة » فيزول بزوالها » وهذا 
عامة الأصحاب لم يلتفت لهذا » وقالوا بالإباحة » ولضعف هذا 
القول أنه لم يلتفت له القاضي في تعليقه » وحمل كلام ارقي على 
الاستحباب .”" والله أعلم . 

قال : وإذا قال لزوجاته : إحداكن طالق » ولم ينو واحدة 
بعينها » أقرع بينبن » فأخرجت القرعة المطلقة منهن . 
ش : إذا قال لزوجاته : إحداكن طالق . ونوى واحدة معينة ) 
قبل منه تعيينها وطلقت » لأنه عينها بنيته » أشبه مالو عينها 
بلفظه » وإن لم ينو ففيه روايتان ( أشهرهما ) عن أحمد ‏ وعليها 
عامة الأصحاب » حتى أن القاضي في تعليقه وأبا محمد وجماعة 
لا يذكرون خلافا ‏ أنه يقرع بينهما » فمن خرجت عليها القرعة 
فهي المطلقة » لأنه إزالة ملك بني على التغليب والسراية › 


. يريد بالأصل اعتزاها ولو راجعها » ويريد بالتعليل شكه في الحل مع تيقن التحرم‎ )1١١ 

(؟) انظر كلام أبي محمد في المغني 7 /47؟ فقد زاد في ترضيح هذه المسألة » وانظر الكاني ؟ /444 
ولمحرر ۰/۲ والمبدع ۷ /۲۸۱ والانصاف 159/5 وقواعد ابن رجب ٠۲۲‏ . 

(۳) انظر الهداية ۲ /۳۹ والحرر ۲ /0 والكافي ۲ ۸٤٤/‏ رقواعد ابن رجب ۲۳۸ + ٣٣۵ + 7356٠ › ٣٤١‏ 


5 


فند له القرعة » دليله العتق » ودليل الأصل أن النبي عر أقرع 
بين العبيد السستة 20 ولأن الحق لواحد غير معين » فوجب تعيينه 
بالقرعة » كالحرية في العبيد » إذا أعتقهم وضاق ثلثه عن 
جميعهم » وكالبداءة بإحدى نسائه في القسم أو السفر بها » قال 
أحمد : القرعة سنة رسول الله عي »> وجاء بها القران9» 
( والرواية الثانية ) يرجع إلى تعيينه » فمن عينما فهي المطلقة › 
لأنه ملك الإيقاع ابتداء والتعيين » وقد أوقع ولم يعين » فيملك 
ذلك استيفاء لما ملكه 292 والله أعلم . 


قال : وكذلك إن طلق واحدة من نسائه وأنسيها أخرجت 
بالقرعة المطلقة منبن .°“ 
ش : منصوص أحمد رمه الله في رواية الميموني وأني كربت أنه لا 
فرق بين هذه الصورة والتي قبلها > وعلى هذا عامة الأصحاب » 
الخرق » والقاضي > وأصحابه وغيرهم » وسئل أحمد رحمه الله 


وقد روى عبد الرزاق 11144 عن معمر » عن حماد » رعن عمرو عن الحسن ۽ > في رجل له أربع نسوة » 
فحلف بطلاق واحدة » ولم ينو أيتبن ؟ قال : يضع يده على أيتبن شاء . ورواه ابن ألي شيبة ٤1/ ٥‏ 
عن حماد والحسن وإبراهم » وروی أيضا © /175 عن الحسن وابن المسيب » أنه يقرع بينون ؛ وروى 
سعيد ٠١۷١‏ عن الحسن وابن عباس أنه إن لم ينو واحدة » أو نسيها اشتركن في الطلاق . 

)١(‏ تقدم ذلك في الوصايا برقم ۲۲۳۲ عن عمران بن حصين ١‏ في في الرجل الذي أعتق عند موته ستة 
ماليك ليس له مال غيهم » فأقرع بينم النبي م » فأعتق اثنين وأرق أربعة . 

(۲) يعني أن النبي ل استعمل القرعة كطريق شرعي لاستخراج المجهرلات » وتقدم برقم 71 
حديث عائشة في أنه عله كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه » وأما ورودها في القران ففي قوله تعالى 
ل[ وما كنت لدم إذ يلقون أقلامهم أبيم يكفل مريم » وكذا في قوله تعالى في قصة يونس ذإ فساهم 
(5) في (ع د) : والتعيين ذلك . وني (ع) : ولم يعين فيما ذلك . وفي (د) : فيملك لذلك . ويي 
(م) : استبقاء . 

: في ( المتن ) : وكذلك إذا طلق . وني ( المغني ) وإذا طلق . وليس في (ع س ت متن مغني)‎ )٤( 
. المطلقة منبن‎ 


۳٤ - 


عن ذلك في رواية إسماعيل بن سعيد فقال : أكره أن أقول في 
الطلاق بالقرعة ؛ فأخذ من ذلك والله أعلم ‏ أبو البركات 
رواية با منع » وهو اختيار أبي محمد » فلا مدخل للقرعة عنده 
هنا ع( ويحرمان عليه جميعا » کا لو اشتببت أخته بأجنبية » أو 
ميتة بمذكاة » وفرق بين هذه والتي قبلها بأن الحق ثم لم يغبت 
لواحدة بعينها » فدخلت القرعة لتبيين التعيين » وهنا الطلاق واقع 
في معينة لا محالة » والقرعة لا ترفعه عنما » فلا توقعه على غيرها 
ا 
والظاهر ما يقوله الجماعة » وإن كان أصل دخول القرعة في 
هذا ليس بالواضح » ل هذا الفرق إما يتم لأني محمد ره الله 
لو قيل بان الطلاق يقع في غير المعينة من حين القرعة » وليس 
كذلك » بل الطلاق ‏ على ما صرح به القاضي » وذكر عن 
الإمام أحمد ما يدل عليه في رواية ألي طالب يقع من حين 
الإيقاع » وإذا وقع الطلاق من حين الإيقاع » فلابد له من محل 
يتعلق به » ولا يتعلق إلا بمعين › فلا فرق بين الصورتين » وقد 
دخلت القرعة في الصورة الأول فتدخل في الثانية » وأبو محمد 
يوافق الجماعة على هذا الأصل » فإنه يجعل العدة من حين 
الإيقاع » لا من حين القرعة انتهى . 
فعلى قول أي محمد يحرم || لجميع عليه » وتجب عليه نفقتهن › 
لأمبن محبوسات عليه بحكم النكاح » وكذلك في قول الجميع قبل 
(1) انظر رواية إسماعيل بن سعيد بتامها في المغني ٠١‏ /117 وقد وضح السبب » وقد روى ابن أي شيبة 
ه |۲۲۰ عن ابن عباس » في رجل طلق إحدى نسائه ومات رم تعلم » قال : ينان من الطلاق ما 
ينالهن من الميراث . ثم روى عن الشعبي قال : للاوّلِ ثلاثة أرباع اميراث » وللخامسة الربع . وعن 


مكحول في رجل له أرب نسوة » فطلق إحداهن وتزوج خامسة » ومات ول يعلم أيتين طلق » قال : ربع 
النمن للتي تزوج أخيراً » وثلاثة أرباعه بين هؤلاء الاريع 1 


٤0‏ -ه 


القرعة » ولم أرهم فرقوا بين الطلاق الرجعيٍ والبائن » مع أن 
الرجعي لا يحرم على المذهب » فقد يقال : لأنه إ إذا وطىء فقد 
يطأ من أصابها الطلاق » فتحصل رجعتها على المذهب » وإذاً لا 
مطلقة منبن » فإذا أقرع بعد ذلك وخرجت القرعة بعد ذلك 
على واحدة » فيحكم بطلاقها وهي زوجة .0" فلهذا امحذور حرم 
الوطء مطلقا » نعم لو أراد وطء الجميع فلا ينبغي أن ينع من 

ذلك » لل بذلك تحصل رجعة من طلقها جزما » فأشبه ما لو 
قال : من وقع عليها طلاقي فقد راجعتها » وعلى قول الأصحاب 
إذا أقرعنا مع النسيان فخرجت القرعة على واحدة » فقد حكم 
بطلاقها ظاهرا » فإذا قال بعد ذلك : ذكرت المنسية وأنها غير 
التي حرجت عليها القرعة » حكم بطلاق التي ذكرها بإقراره بلا 
ريب » وهل ترجع إليه التي حرجت عليما القرعة ؟ لا يخلو إما أن 
تكون القرعة بحكم حاآك أم لا » فإن كانت بحكم حام لم ترجع 
إليه » حذارا من إبطال حكم الحآم بقوله » وكذلك إن لم تكن 
القرعة بحكم حا وتزوجت » نص أحمد على هاتين الصورتين › 
لتعلق حق الغير بها » وفيما عدا هاتين الصورتين قولان › 
وبعضهم يحكيبما روايتين ( إحداهما ) ترجع إليه » وهو اختيار 
الشيخين وغيثما » إذ القرعة ليست بطلاق صريم ولا كناية 
فوجودها كعدمها ( والثانية  )‏ وهي قول ابي بكر وابن حامد ‏ 
لا ترجع إليه » ويحكم عليه بطلاقهما » الثانية بإقراره » والأولى 
بالقرعة » احتياطا للفروج » ودفعا للتهمة > والله أعلم . 


(0) في (د) : فإذا وقع بعد ذلك . وسقط من (خ) : : وخرجت .... ذلك . 
(۲) ذكر ذلك عنهما أبو الخطاب في الحداية ؟ /۳۹ وأبو البركات في المحرر 7 /71 وأبو محمد في المغني 
۷ ده واستئنى من رجوعها إذا تزوجت » أو كان بحكم حآم . 


٤۳١‏ ده 


قال : فإن مات قبل ذلك أقرع الورثة بينبن » وكان المبراث 
للبواقي منبن ٩.‏ 
ش : يعني إذا مات الزوج قبل القرعة » أقرع الورثة بين 
النسوة » فمن خرجت عليها القرعة فلا ميراث دلا » والميراث 
للبواق » نص أحمد رجه الله على ذلك في رواية الجماعة . 


۲ ~~ وهو مروي عن علي رضي الله عنه © وذلك لانن قد تساوين › 


فلا سبيل إلى التعيين » فوجب المصير إلى القرعة » كمن أعتق 
عبيدا في مرضه » لا مال له سواهم » وأبو محمد رحمه الله هنا 
يوافق الجماعة في القرعة » وإن لم يقل بدخوطا في المنسية »° 
واعلم أن هذا فيما إذا كان الطلاق بائنا » أما إن كان رجعيا فإن 
الجميع يرثنه » وهذا واضح » والله أعلم . 

قال : وإذا طلق زوجته أقل من ثلاث فقضت العدة › 
وتزوجت غير » رأصابها » ثم طلقها أو مات عنها » وقضت 
العدة » ثم تزوجها الأول فهي عنده على ما بقي من الثلاث .© 
ش : هذه المسألة الملقبة بالهدم » وهو أن نكاح الثاني هل ببدم 
طلاق الأول » وملخص الكلام في المسألة أن الرجل إذا طلق 
امرأنه ثم رجعت إليه فإن كان قد طلقها ثلاثا ثم رجعت إليه 
بشرطه » فإنها ترجع إليه بطلاق ثلاث بالاجماع » وإن كان قد 
طلقها دون الثلاث » ثم رجعت إليه قبل نكاح زوج آخر » 
رجعت على ما بقي من طلاقها بلا حلاف أيضا › وإن رجعت 


. في ( المغني والمتن ) : أقرع الورئة وكان‎ )١( 

(۲) روى ابن ألي شيبة © /45 في رجل طلق امرأة من نسائه » عن أي جعفر أن عليا رضي الله عنه 
أقرع بينبن » وانظر الهداية ۲ /۳۹ والكافي ؟ /865 والقواعد "8١‏ . 

(۳) انظر كلام ابي محمد في المغني ‏ //1؟ وقد حكى في ذلك خلاقا . 

(4) في ( المغني ) ثم تزوجت . وفي ( المتن ) : فأصابها . وني المغني : ثم أصابها . 


۷ سس 


بعد نكاح زوج آخر » والحال هذه » فهذه صورة الخرق » وفيا 
روايتان » أشهرهما عن أحمد » وهي اختيار الأصحاب أنها تعود 
على ما بقي من طلاقها » ولا هدم » نظرأ إلى إطلاق قوله 
سبحانه ل الطلاق مرتان › فإمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان 4 إلى قوله سبحانه :9 فإن طلقها فلا تحل له من بعد 
حتى تنكح زوجا غيره 4 وظاهر إطلاق الآية الكريمة أن من 
طلقها زوجها طلقتين » ثم طلقها الثالثة » أنها قد حرمت عليه 
کی کج روا غو وهو ل ا إذا. رج ابه قبل 
تروچ 3 آاخر أو بعده » وأيضا فهذا قول جمهور الصحابة 


م/م _ قال أحمد هذا قول عمر .وعلي ١‏ واي » ومعاذ » وعمران بن 
حصين رضي الله عنهم .9 


. ۲۲۹ سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(۲) روى عبد الرزاق ١١٠١۳ - ۱۱۱٤۹‏ عن أي هريرة » أنه سأل عمر بن الخطاب عن رجل طلق امرأته 
تطليقة أو تطليقتين ع ؛ ثم تزوجت غير » ثم تركها زوجها الآخر ثم راجعها الأول » فقال : هي عنده على 
ما بقي من طلاقها . وني رواية أن زوجها الأول بعد أن نكحها ثانيا طلقها تطليقتين » فاستفتى أبا هريرة 
فأفتاه أن قد حرمت عليه » فقال عمر » أصبت » وقال علي ابي بن كعب قول عمر » وقد رواه مالك 
؟ /۳ والشافعي ۲ /۲۸۸ برقم 1101 وعنه البميقي ۷ ۳٠٤/‏ ورواه ابن أي شيبة © ٠١/‏ وسعيد بن 
منصور ١515‏ من طرق عن أي هريرة عن عمر به » وروی عبد الرزاق ٠٠٠١١‏ عن علي رضي الله عنه 
قال : هي على ما بقي من الطلاق » وكذا رواه ابن أي شيبة © ٠۲/‏ وابن منصور ٠١۲۸‏ والبمقي 
5/١‏ وني رواية لابن أي شيبة عن علي قال : لا يهدم الزوج إلا الثلاث » وروى عبد الرزاق ٠٠١١‏ 
- 12158 وابن اي شيبة © 1١1/‏ وابن منصور 1016 من طرق عن عمران بن حصين » في رجل طلق 
امرأته تطليقتين » فانقضت عدتبا » فتزوجت رجلا ثم طلقها » ثم تزوجت الأول : هي عنده على 
واحدة . وفي رواية : على ما بقي من الطلاق . وروى ابن أي شيبة © ٠٠۲/‏ عن عمرو بن شعيب قال : 
قضى عمر ومعاذ » وزيد وي وابن عمر أا على ما بقي من الطلاق » وروی سعيد ٠١۲۷‏ عن الحسن 
أن عمر بن الخطاب » وزيد بن ثابت » وعمران بن حصين قالوا : هي على ما بقي من الطلاق . ورواه 
البييقي ‏ /785؟ عن علي وبي » وعمران وغيرهم . 


- TA - 


4 - ورواه ابن المنذر أيضا عن زيد بن ثابت » وعبد الله بن عمر .27 
ومن جهة القياس أن الزوج الثاني لا يحتاج إليه في إباحتها 
للأول » فوجب أن لا يؤثر في عدد الطلاق » أشبه وطء السيد 
أو الزوج الثالث أو الرابع ( والرواية الثانية ) تعود إليه بطلاق 
ثلاث » فنكاح الثاني هدم الطلاق الأول . 


۴ - وهذا قول ابن عمر » وابن عباس رضي الله عنهما » قال أحمد : 
روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم : نكاح جديد 
وطلاق جديد »لان نكاح الثاني إما أن يكون تأثيره في رفع 
التحريم والعدد » أو في رفع التحريم فقط » لا جائز أن يؤثر في 
رفع التحريم فقط » لأنه يلزم أن يرفع الثالثة » إذ التحريم تعلق 
بها » فلزم أن يكون تأي في رفعهما جميعا » فإذا طلقها واحدة 
أو اثنتين فالعدد موجود فيرفعه › وأجيب با هدم التحريم 
المتعلق بالثلاث» ولا تحريم فيما دون الثلاث» وعن قول ابن عمر» 


: تقدم في التعليق قبله ذكر من رواه عتهما » وقد ذكر ابن المنذر في الإشراف 4 /1 من قال‎ )١( 
تكون على ما بقي » منهم عمر وعلي » وبي وعمران وأبو هريرة » قال : وروي ذلك عن زيد بن ثابت‎ 
ومعاذ » وعبد الله بن عمرو بن العاص » وفيه قول ثان وهو أن النكاح جديد » والطلاق جديد » هذا‎ 
قول ابن عمر وابن عباس الم » فلم يذكر ابن عمر في القول الأول وكذا أبو محمد في المغني 517/7 ذكر‎ 
ابن العاص تبعا لابن المنذر » ولعل ما رواه ابن أي شيبة عن ابن عمر خطاً » ون الصواب : ابن عمرو‎ 
1 . ابن العاص‎ 
: عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عمر قال‎ 11٠١ (؟) روى عبد الرزاق 4 وعبد الله بن أحمد‎ 
بهدم الزوج الثلاث ولا عدم الواحدة ولا الثنتين ؟ طلاق جديد » ونكاح جديد . ورواه البييقي‎ 
111 /ه من طريق وبرة عن اين عمر قال : تكون على طلاق مستقبل . وروی عبد الرزاق‎ ٠ 
عن ابن عباس قال : نكاح جديد » وطلاق جديد . ورواه عبد الرزاق‎ ۱٥۳۲ وسعيد بن منصور‎ 
عن ابن عباس وشريخ »› ورواه سعيد 1617 عن ابن عباس قال : هي عنده على ثلاث . وروی‎ 3111 
ابن ألي شيبة © /۱۲ من طريق الثوري » عن حماد » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس وابن عمر‎ 
عن الثوري » لكن عنده : لا ييدم النكاح‎ ١١١1۷ قالا : هي عنده على طلاق جديد . ورواه عبد الرزاق‎ 
الطلاق . وقاله شري » والظاهر أنه خطأ »وأن حرف النفي زيادة من الناسخ » لكاية الروايات عن ابن‎ 
. عباس وابن عمر وشريح في أنه يهدم‎ 


- ٤۳۹ 


وابن عباس » بأن أقوال الصحابة على قاعدتنا إذا اختلفت كانت 
كدليلين متعارضين » وإذاً يصار إلى الترجيح » ولا شك أن قول 
الاولين أرجح » والقاضي حمل قول ابن عمر وابن عباس رضي الله 
عنهما » على ما إذا كان بعد طلاق ثلاث » وجعل المسالة اتفاقية 
من الصحابة .27 والله أعلم . 


قال : وإن كان المطلق عبدا فطلق اثنتين لم تحل له زوجته 
حتى تنكح زوجا غين » سواء كانت الزوجة حرة أو مملوكة » لان 
الطلاق بالرجال » والعدة بالنساء .° 
ش : لما ذكر أن الزوج إذا طلق امرأته أقل من ثلاث أنها تعود 
إليه على ما بقي من طلاقها » فإطلاق هذا شامل للحر والعبد » 
فأراد أن يخرج العبد ويقول : إن نباية ما يملكه طلقتان » وإن 
كان تحته حرة » وأن ملك الثلاث مختص بالحر » وإن كان تحته 
أمة » فالطلاق معتبر بالرجال » هذا أنص الروايتين وأشهرهما عن 
الإمام » وعليه الأصحاب .27 لظاهر قول الله تعالى هل الطلاق 


(۱) هذا الحمل بعيد » فقد ذكرنا ما رواه عبد الله في مسائله من قول ابن عمر : يهدم الزوج الثلاث » 
ولا هدم الواحدة ؟ الح » وروى أبن اي شيبة مه ٠٠۳/‏ وسعيد ۱٥۳۸‏ عن إبراهم قال : كان أصحاب 
عبد الله يقولون : هدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين ؟ وهذا على وجه التعجب ء يعني أنه إذا هدم 
الكثير فالقليل بطريق الأول , 

(۲) في ( المغني ) : وإن كان المطلق . وفي رس ت ي) : وكان طلق اثنتين . وفي (المغني والمتن) : 
وكان طلاقه . وني ( المتن والمغني ) : حرة كانت الزوجة أو أمة . 

(6) في هذه المسألة حلاف كثير بين السلف ‏ فقال بعضهم : الطلاق بالرجال » والعدة بالنساء » 
فالحر يملك ثلاثا ولو كان زوجته أمة ‏ والحرة تعتد ثلاثة قروء ولو كان زوجها عبدا؛ رواه عبد الرزاق 
٥‏ _ ۱۲۹۵۲ وابن ألي شيبة © /۸۲ وسعيد ۱۳۲۸ والطحاوي في المشكل 4 ٠۳١/‏ وفي الشرح 
۲/۳ والبيبقي 784/٠7‏ عن عثان وزيد » وابن عباس واين عمر » وابن المسيب وعطاء » والشعبي 
والنخمي وغبرهم ( والقول الثاني ) أن الطلاق والعدة تعتبر بالنساء » يعني أن الأمة عدتها حيضتان » ولا 
يملك زوجها الحر إلا طلقتين » روئ هذا القول عبد الرزاق 1191 7665 وابن ألي شيبة © /1م 
وسعيد 1157 114٠‏ عن علي وابن مسعود ۽ واين عباس والحسن وابن سيين » والشخعي والشعبي 


44٠ e‏ صا 


مرتان > الآية إلى م فإن طلقها 4 فجعل للزوج أن يطلق 
ثلاثا » والمراد به الحر » بدليل ل ولا يحل لكم أن تأخذوا ما 
آتيتموهن شيا 4 الآية 29 والأحذ إنما يصح من الحرء لا 
يقال : الآية إنما وردت في الحرة » بدليل و فلا جناح علييما 
فيما افتدت به 4 قيل : الأمة يصح الإفتداء منها بإذن سيدها » 
وني هذا الاستدلال نظر » ( أما ألا ) فلأن الله سبحانه قال 
ذإ فلا جناح عليبما فيما افتدت به والإفتداء المطلق إنما هو 
للحرة الرشيدة » دون الأمة » وإذا كان للحرة فلا نزاع أن الحر 
الذي تحته حرة يملك ثلاثا » ( وأما ثانيا ) فلو سلم أن الامة 
داخلة في هذا فلا نسلم أن المراد من قوله (٠‏ ولا يحل لكم أن 
تأخذوا ما آتيتموهن »* , لأن العبد يصح خلعه » بل وقبضه 
لعوضه على المنصوص » ولو قيل : إنه لا يصح قبضه » فاخذ 
السيد كان بسببه فنسب إليه » ثم لو سلم هذا فمثل هذا لا 
يقتضي تخصيص أول الآية الكريمة » غايته أنه أفرد بعض من 
دحل في الاية بحكم .© 


77 -واستدلوا أيضا على ما تقدم با روى الدارقطني بإسناده عن عائشة 


رضي الله عنها » أن النبي مُه قال « طلاق العبد اثنتان وقرء 
الأمة حيضتان )*) 


ومجاهد وغيرهم » وقيل أيهما رق نقص الطلاق به » رواه عبد الرزاق ٠۲۹١۹ - ۱۲۹٥۷‏ رالطحاوي في 
المشكل 4 /۱۳۷ والدارقطني 4 /78 عن أبن عمر به. 

رى سورة البقرة » الآية 35 . 

(۲) سورة البقرة » الأية ۲۲۹ . 

) يعني أن قوله ‏ الطلاق مرتان 4 يدل فيه الحر والعبد » يعني الطلاق الرجعي » وأن قوله 
فلا جناح عليهما # الح يجوز أن يختص بالحر . 

(۽) هو في سنن الدارقطني 4 /74 من طريق صغدي بن سنان » عن مظاهر بن أسلم » عن القاسم 


ه54١‎ - 


۷ -وقد عورض هذا بان هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي » وابن 
ET‏ ب اه - ن 
ماجه عن عائشة رضي الله عنها » عن النبي عر قال « طلاق 

الأمة اثنتان » وعدتها حيضتان 0(" . 


4 وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ع قال « طلاق الأمة 
اثتتان » وعدتها حيضتان » رواه ابن ماجه والدارقطني 2(" وهذا 
دليل للرواية الثانية » وأن الطلاق معتبر بالنساء ».فيملك زوج 
الحرة ثلاثا » وزوج الأمة اثنتين » والأحاديث في الباب ضعيفة › 


ابن محمد » عن عائشة » وكذا رواه البيبقي ۷ /79 من طريق صغدي به » ورواه أيضا الدارقطني 
4 /9” من طرق عن أني عاصم ‏ وهو الضحاك بن مخلد ‏ عن ابن جرج » عن مظاهر » عن 
القاسم » عن عائشة مرفوعا « طلاق الأمة تطليقتان » وقرؤها حيضتان » قال أبو عاصم : فلقيت 
مظاهرا فحدثني عن القاسم عن عائشة مرفوعا « يطلق العبد تطليقتين » الح فقلت له : حدثني کا 
حدثت ابن جرع . فحدثني )ا حدثه . 

)١(‏ هو في سنن ألي داود ۲۱۸۹ والترمذي 4 /9ه8 رقم ۱۱۹۲ وابن ماجه ۲۸۰ من طرق عن ابي 
عاصم ‏ وهو الضحاك بن خلد النبيل ‏ عن ابن جرج > عن مظاهر » عن القاسم » عن عائشة به 
مرفوعا » ورواه أيضا الدارمي ؟ / 1/١‏ والحآم ٠٠٠/ ١‏ والطحاوي في الشرح ‏ /74 وابن عدي في 
الكامل 5 /١44؟‏ » ۲١٤١‏ والبيبقي 7 / 7" وابن حزم في الحلى ١١‏ / 1۴ وابن الجوزي في العلل ٠٠۷١‏ 
من طرق عن أي عاصم به » وعند البمبقي والحآم وابن عدي قول أي عاصم : ثم لقيت مظاهرا فحدثني 
به . ال » کا عند الدارقطني » ونقل ابن عدي عن ألي عاصم أنه ضعف مظاهرا » وكذا ابن حزم وابن 
الجوزي » واين القم في زاد المعاد © /77؟ والحافظ في الدراية ٠1۸‏ وروى الدارقطني عن ألي عاصم 
قال » ليس بالبصرة أنكر من حديث مظاهر هذا . وأما الحا فقال عن مظاهر : شيخ من أهل 
البصرة » لم يذكر بجرح » فالحديث صحيح » ووافقه الذهبي › وقال الترمذي : حديث غريب لا نعرفه 
مرفوعا إلا من حديث مظاهر » ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث . 

(؟) هو في سنن ابن ماجه ۷۹ والدارقطني 4 /8؟ من طريق عمر بن شبيب » عن عبد الله بن 
عيسى » عن عطية العوفي عن ابن عمر » ورواه أيضا الطحاوي في الشرح ٣‏ /54 وابن عدي في الكامل 
٥‏ /151 والبمهقي 79/٠‏ وقال الدارقطني : تفرد به عمر بن شبيب » وهو ضعيف لا يحنج بروايته . 
ركذا ضعفه البمبقي رابن عدي » وابن القم في المدي ه /۲۷۷ وابن حزم في لمحل 1١‏ / :77 فيه أيضا 
عطية العرني متفق على ضعفه » وقد رواه مالك ۲ ٩٤/‏ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول : إذا 
طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيو » حرة كانت أو أمة » وعدة الحرة 
ثلاث حيض » وعدة الأمة حيضتان . كذا ذكره موقوفا » ورجح البمقي الوقف . 


٤ 


والذي يظهر من الآية الكريمة أن كل زوج يملك الثلاث مطلقا » 
والله سبحانه أعلم . 

قال : وإذا قال لزوجته : أنت طالق ثلاثة أنصاف 
تطليقتين ؛ طلقت ثلانا . 
ش : هذا منصوص أحمد في رواية مهنا » وعليه ا جمهور » نظرا 
إلى أن نصف الطلقتين طلقة » وقد أرقعه ثلاثا » فبقع ثلاث » 
کا لو قال : أنت طالق ثلاث طلقات » وقال أبو عبد الله بن 
حامد : تطلق طلقتين » نظرا إلى أن الإضافة بمعنى ( من ) أي 
من طلقتين » وذلك طلقة ونصف » ثم تكمل فتصير طلقتين › 
والله سبحانه أعلم . 


باب الرجعة 


ش : الرجعة بفتح الراء وكسرها » مصدر رجع يرجع رجعة 
ورجعة » والاصل فما قول الله تعالى ل والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء 4 إلى قوله (١‏ وبعولتين أحق بردهن في 
ذلك 74" والمراد به الرجعة عند العلماء » وهل التفسير » وقال 
سبحانه «[ فإذا بلغن أجلهن فأمسكرهن بمعروف » أو 
فارقوهن بمعروف 76 قيل : أمسكوهن برجعة . 

4۹ - وقد ثبت أن النبي عل أمر ابن عمر أن يراجع امرأنه لما طلقها 
وهي حائض .0" 

. ۲۷۸ سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(؟) سورة الطلاق » الآية ۲ . 

(6) تقدم يرقم ٤4‏ وأنه عند البخاري ٤۹۰۸‏ » ۳۳۳ ومسلم 9 /ؤه وغيشما . 
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۰ _ ولا طلق حفصة نزل عليه جبيل عليه السلام بالأمر 
بمراجعتها 7 مع أن هذا إجماع والحمد لله 
قال : والزوجة إذا لم يدخل بها تبينها تطليقة » وتحرمها الثلاث 
من الحر » والاثنتان من العبد .© 
ش : أما كون الزوجة إذا لم يدخل بها تبينها تطليقة » فإجماع من 
أهل العلم » لقوله سبحانه ل ياأيها الذين آمنوا إذا نكحمم 
المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن › فمالكم عليين 
من عدة تعتدونها 0 وإذا ١‏ تكن علا عدة فهي بائن بمجرد 


5215 تقدم برقم ۲۷۰۸ بعض من رواه » ولیس فيه ذكر جبيل » وقد رواه الحم ۲ /195 وأبو يعلي‎ )١( 
من طريق هشم » عن حميد عن أنس قال : لما طلق النبي يله حفصة أمر أن يراجعها فراجعها . ورواه‎ 
من طريق ثابت عن أنس » أن النبي ب طلق حفصة تطليقة » فأتاه جبريل عليه‎ ٠١/ الحا ؛‎ 
يايد القت حدما وهي صوامة را > وحن زوك في انه را جما ن‎ ١ الصلاة والسلام فقال‎ 
من طريق حميد عن‎ 7١68 وكذا رواه الطبرإني في الأوسط ۱ عن قتادة عن انس ينحوه ورواه سعيد‎ 
من طريق‎ ١60١ أنس » وفيه : فأمر أن يراجعها . وكذا رواه الدارمي 711/7 ورواه البزار کا في الكشف‎ 
قعادة عن أنس » أن النبي َه طلق حفصة ثم راجعها » قال البزار : يروى عن قتادة مرسلا . ورواه‎ 
ابن حبان کا في الموارد 178 أبو يعلي ۱۷۲ والبزار ما في الكشف 15:15 من طريق الأعمش » عن أي‎ 
صالح عن ابن عمر قال : دخل عمر على حفصة وهي تبكي » فقال : ما ييكيك ؟ لعل رسول الله‎ 
ْله طلقك » أما والله لمن كان طلقك لا أكلمه فيك » قد كان طلقك مرة فكلمته فراجعك » وروی‎ 
الحم ۲ /۱۹۷ وأبو يعلي ۱۷۳ والبميقي ۷ / 171 عن ابن عباس عن عمر أن النبي عله طلق حفصة ثم‎ 
من طريق حماد‎ ٠٠/ ۲ وابن سعد في الطبقات ۸ /58 وأبو نعم في الحلية‎ 15/ ٤ راجعها » وروی الحا‎ 
ابن سلمة » حدثنا أبو عمران الجوني » عن قيس بن زيد » أن النبي مله طلق حفصة » فقال « قال لي‎ 
7785 جبريل راجع -حفصة ؛ فإنها صوامة قوامة » وإنها زوجتك في الجنة » وذكره ابن ألي حاتم في العلل‎ 
من طريق ألي قدامة » عن أي عمران عن أنس قال : ورواه ماد » عن أي عمران » عن قيس » قال‎ 
قال أي : الصحيح حديث حماد . وقد روى أبو نعم في الحلية ۲ /:ه عن عمار بن ياسر قال : أراد‎ 
النبي مه أن يطلق حفصة » فجاء جبيل فقال : لا تطلقها . ائم ثم روى هو والطباني في الكبير‎ 
عن عقبة بن عامر قال : لما طلق رسول الله عه حفصة فبلغ ذلك عمر ء فوضع التراب‎ ١ 
على رأسه » وجعل يقول : ما يعباً بعمر بعد هذا » فنزل جبريل فقال : إن الله يأمرك أن تراجع‎ 

حفصة رحمة لعمر . 

م في (م خڅ ي د) : تبينها طلقة . 

(۳) سورة الأحزاب » الآية 49 . 


444 هت 


الطلاق » وتصير كالمدخول بها بعد انقضاء عدتبا » وأما كون 
الثلاث أي بكلمة واحدة من الحر تحرمها فلما تقدم >“ وما 
حص غير المدخول بها بالتحريم بالثلاث » لشهرة الخلاف فما » 
بخلاف ما بعد الدخول » فإن الثلاث تحرمها في صورة بالاجماع 
بلا ريب » وهو ما إذا فرقها » للاية الكريمة » وكذا إذا جمعها على 
قول العامة كا تقدم » وبالجملة متى حكم بوقوع الثلاث على 
الزوجة حرمت بذلك بلا ريب » ويرتفع التحريم بأن تنكح زوجا 
آخر بشروطه » وسيأتي إن شاء الله تعالى في كلام الخرتي ما 
يشير إلى ذلك » وفرق الخرقي رمه الله بين الحر والعبد » بناء على 
ما تقدم له قبل » من أن الحر يملك ثلاثا » والعبد اثنتين » والله 
أعلم . 

قال : وإذا طلق الحر زوجته بعد الدخول بها أقل من ثلاث » 
فله عليها الرجعة ما دامت في العدة .© 


ش : أجمع أهل العلم على هذا بشرط أن لا يكون الطلاق بائنا ؛ 
بأن يكون بعوض أو يقول لها : أنت طالق طلقة بائنا ؛ 
ونصححه على رواية أو يخالعها بغير عوض » ونقول بصحته › 
أنه طلاق » وأجمعوا أيضا على أنه لا رجعة له إذا انقضت 
العدة » وسند الاجماعين قول الله تعالى ل والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء 4 إلى <إ وبعولتين أحق بردهن في 


)١(‏ لعله يشير إلى ما تقدم برقم ۲۷۱۳ عن أي هريرة وابن عباس ء لما سثلا عن الطلاق قبل الدخول 
قالا : الواحدة تيا » والثلاث تحرمها . الح » وتقدم برقم ۲۷۲۷ عن أي هريرة في رجل وكل أباء على 
الطلاق قبل الدخول فطلق ثلاثا ال . 

5 ليس في المغني : بعد الدخول . وفي (س ت) : الدخول بها . وفي (س ت د متن مغني) : ما 
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ذلك ي أي في مدة القروء فالآية الكريمة دالة بمنطوقها على 
منطوق كلام الشيخ » ومفهومها على مفهومه . 
وقد دل كلام الخرتي رحمه الله على أنه لا يعتبر رضى المرأة في 
الرجعة » ولا ريب في ذلك » للاية الكريمة » ولقوله سبحانه 
<( فأمسكوهن بمعروف 4 فخاطب الازواج بذلك » فإن 
قيل : قوله سبحانه ‏ وبعولتين أحق بردهن في ذلك » يقتضي 
بظاهره أن لغيرهن حقا » قيل : الأحقية والحقية كلاهما بالنسبة 
إلى الزوج » فإذا أراد إصلاحا ‏ کا نطقت به الآية الكريمة ‏ 
فهر أحق » وإن لم يرد إصلاحا فله حق » فتصح منه الرجعة مع 
النبي عن ذلك .0© 
قال : وللعبد بعد الواحدة ما للحر قبل الثلاث . 
ش : قد تقدم أن العبد لا يملك إلا اثنتين » فهو ليس له الرجعة 
إلا بعد الواحدة » أما بعد الاثنتين فقد استوق عدد طلاقه › 
وبانت منه زوجته . 
قال : ولو كانت حاملا باثنين فوضعت واحدا كان له 
مراجعتها قبل أن تضع الثاني . 
ش : لقوله تعالى ‏ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن 4“ فجعل سبحانه الأجل وضع الحمل » والحمل يتناول 
)١(‏ سورة البقرة » الآية ۲۲۸ . 
(؟) سورة البقرة » الآية ۲۳١١‏ وسورة الطلاق › الآية ۲ . 
ف لم يشترط ذلك جماهير العلماء » قال الشيخ ابن قاسم في حاشية الروض 5 /707 : وإذا راجح 
فعليه أن يطأ عقب هذه الرجعة إذا طلبت ذلك منه » إن أرادا إصلاحا » وقال بعضهم ال 
5 0 > لدلالة الآية ل الإصلاح 3 والمنع من 0 3 ال الشيخ - 
ا 7 عن شيخه ) وهو 3 تقي الدين أبو العباس 5 تيمية رمه 0 
(4) سورة الطلاق ء الآية 4 . 


ل٤٤‏ ى 


الولدين وأكثر » وإذا كان الأجل وهو العدة باقيا فله الرجعة »27 
لبقاء العدة » وبطريق الأولى لو وضعت بعض الولد » كان له 
الإرتجاع قبل وضع بقيته . 
قال : والمراجعة أن يقول لرجلين من المسلمين : اشهدا أني 

قد راجغت امرأتي . بلا ولي يحض,ه › ولا صداق يزيده » وقد 
روي عن أحمد رواية أخرى تدل على أن الرجعة تجوز بلا 
شهادة ٩.‏ 
ش : الرواية الأولى عزيت إلى اختيار الخرقي » وأبي إسحاق ابن 
شاقلا في تعاليقه » ونص عليها أحمد في رواية مهنا » لقول الله 
سبحانه 9 فأمسكوهن بمعروف 4 أو فارقوهن بمعروف 2 
وأشهدوا ذوي عدل منكم 224 أمر وظاهر الامر الوجوب › 
ولأنه استباحة بضع مقصود » فوجبت الشهادة فيه کالنکاح 
( والثانية ) نص عليها في رواية ابن منصور » واختارها أبو بكر » 
والقاضي وأصحابه ¢ الشريف وأبو الخطاب 2 وابن عقيل 
والشيرازي وغيرهم .”2 لإطلاق ظ وبعولتبن أحق بردهن أي 
ذلك وإذا يحمل الأمر في الاية الكريمة على الاستحباب ) 
جمعا بینہما » وأيضا فالله سبحانه قال « وأشهدوا 4 ولیس فيه 

() في (س ت) : الولد وأكار . وني (خ) : باق الرجعة . وني باقي النسخ : وهو العدة باق ٠‏ 

والصواب نصب الكلمة خبا لكان . 

0 في (س ت د) : أن يقول الرجل لرجلين . وفي ( المتن ) : وروي عن . ولي (س د ت مثن 

مغتي) : عن أي عبد الله رمه الله . وفي ( المتن ) : رواية أخرى أنه يجوز الرجعة . " 

رم سورة الطلاق » الآية ۲ . 

(4) تكلم الفقهاء على ذلك ء وأكارهم أطلق الروايتين يا هنا » انظر كتاب الروايتين ؟ /1718 والهداية 

۳۳/۳۳ + ۱۲۹/ ۳۲ والمغني 117/0 وفتاوى شيخ الإسلام‎ ۸٠۲/۲ قنع ۳ /۲۲۲ والكافي‎ 4/١ 


والاحتيارات الفقهية 774 والمحرر ۸۳/۲ والفروع 457/0 ولبدع ۳۲/۷ والانصاف ۱٥۲/۹‏ 
والمطالب ٤۷۸/ ٩‏ . 


ب 64۷ ه 


ما يقتضي القارنة للرجعة » فلو أشهد بعد الرجعة وفى مقتضى 
الآية 7" والاإشهاد بعد الرجعة مستحب بالإجماع » فكذلك 
عند الرجعة » حذارا من الجمع بين الحقيقة والمجاز في اللفظ 
الواحد » بلأنها لا يشترط لها الولي » فلم تشترط لما الشهادة 
كالبيع » وما قيل في قياس الأولى أنها استباحة بضع فغير مسلم › 
إذ اجا ماع غل الم ياي 

إذا تقرر هذا فجعل أبو البركات هاتين الروايتين على قولنا بأن 
الرجعة لا تحصل إلا بالقول » وهو واضح » أما إن قلنا : إنها 
تحصل بالوطء فكلامه يقتضي أنه لا يشترط الإشهاد رواية 
واحدة » وعامة الأصحاب يطلقون الخلاف » وهو ظاهر كلام 
القاضي في التعليق » قال : لا أورد عليه أن الوطء لا يكون 
رجعة : لأن الله سبحانه أمر بالشهادة » والشهادة لا تتأق على 
الوطء » فأجاب : ليس في الآية ما يقتضي المقارنة » فيطا ثم 
يشهد » فأورد عليه أن هذا إشهاد على الإقرار بالرجعة » وليس 
بإشهاد على الرجعة » فأجاب : الله سبحانه أمر بالإشهاد › 
وأطلق .7" (ومقتضى) كلام الخرق رحمه الله أن الرجعة محصورة 
في القول » لقوله : والمراجعة أن يقول . فلا تحصل بالوطء ولا 
بغيه » (وهذا إحدى الروايات) عن أحمد » لظاهر قوله تعالى 
<( وأشهدوا ذوي عدل منكم ‏ والظاهر من الإشهاد إنما هو 


ر سياق الأية يعم الإشهاد على الإمساك وهو الرجعة » وعلى الفراق وهو عدمها . 

(۲) روى ابو داود ۲۱۸۲ وابن ماجه ۲۲١‏ وعبد الرزاق 1١155‏ وابن ألي شيبة © /4 والبمبقي ۲۷۲/۷ 
عن عمران بن حصين ء أنه سثل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها » ولم يشهد على طلاقها ‏ ولا على 
رجعتها ؛ فقال : طلقت لغير سنة » وراجعت لغير سنة » أشهد على طلاقها وعلى رجعتبها ولا تعد . 
وروی ابن أي شيبة © /۸ وسعيد ٠۳۲١‏ عن ابن عمر وعمران بن حصين » والشعبي والضحاك 
والنخعي » وابن المسيب والحسن » وطاوس وعطاء وغيرهم الأمر بالإشهاد عند الرجعة . 
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على القول » وقد تقدم جواب القاضي عن هذا » وأيضا فالرجعة 
تراد لإصلاح الثلم الداخل في النكاح » ونفس النكاح لا يقع 
بالفعل » كذلك إزالة ما دخله من الثلم ( والرواية الثانية ) أن 
الرجعة تحصل بالوطء وإن لم ينو » اختارها ابن حامد » والقاضي 
وأصحابه » لإطلاق قوله تعالى ل وبعولتين أحق بردهن في 
ذلك د والرد حقيقة في الفعل » بدليل : رددت الوديعة . 
وأيضا ‏ فأمسكوهن بمعروف › أو فارقوهن بمعروف 4“ 
وحقيقة الإمساك في الفعل أيضا » ولأنها مدة معلومة » خير بين 
القول الذي يبطلها » وبين تركها حتى تمضي المدة » فقام الوطء 
فيا مقام القول » كالبيع بشرط الخيار » والمعنى فيهما أن كلا 
منهما وطوه دليل على رغبته في الموطوءة » واختيار رجوعها إليه 
( والرواية الثالثة ) وهي اختيار أي العباس : إن نوى الرجعة 
بالوطء حصلت » للعلم برغبته فيها » وإلا لم تحصل .^ 


وعل القول بحصول الرجعة بالوطء لا تحصل بالقبلة ولا 
باللمس » نص عليه أحمد في رواية ابن القاسم » وعليه 


. ۲۲۸ سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق » الآية ۲ . 

(") ذكر ذلك في مجموع الفتاوی ۱/۲ +" /۳ والاحتیارات ۲۷۳ وانظر الحداية ٤۲/۲‏ 
والمقنع ۲۲/۳ والكافي ۲ /61م والمغني ۷ /۲۸۳ وانحرر ۲ /۸۳ والفروع ه /۷ والمبدع ۳۹۳/۷ 
الانصاف 4 /164 والمطالب ه /74؛ وهذه هي الثامنة والستون من مسائل أبي بكر التي خالف فما 
ا لحر » قال أبو الحسين في الطبقات ۲ ٠٠6/‏ : قال الخرق : والمراجعة أن يقول لرجلين من المسلمين : 
اشهدا انی قد راجعت امرأتي . بلا ولي يحضو » ولا صداق يزيده » وقد رويت عن أي عبد الله رواية 
أخرى تدل على أنه تجوز الرجعة بلا شهادة » اختارها أبو بكر والوالد » وبها قال أبو حنيفة ومالك » 
وجه قول الثرق ‏ واختاره ابن شاقلا » وهو المشهور من قول الشافعي ‏ أن الشهادة اعبرت في النكاح 
ليثبت بها عند التجاحد احتياطا للبضع » وهذا المعنى موجود في الرجعة » ووجه الثانية أن الرجعة حق 
للزوج » بدلالة قرله تعالى فإ وبعولتين أحق بردهن € فلا يفتقر في استيفائه إلى الإشهاد » كسائر 
الحقوق . 
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الأصحاب » وإن كانا لشهوة » وخرج القاضي وغيه رواية 
يحصول الرجعة بذلك » بناء على ثبوت تحريم المصاهرة بهما » 
وخرجها أبو البركات من نصه في رواية ابن منصور على أن الخلوة 
تحصل بها الرجعة » قال : فاللمس ونظر الفرج أولى » وقد حكى 
أبو الخطاب عن الأصحاب أنهم قالوا : إن الرجعة تحصل 
بالخلوة » واختار هو أنها لا تحصل » وتبعه على ذلك أبو محمد في 
المغني وغين » إلا أن مقتضى كلامه في المقنع أن أحمد نص على 
أن الخلوة لا تحصل بها الرجعة » وليس كذلك فإن نص أحمد في 
رواية ابن القاسم إثما هو في اللمس والقبلة » إذ الرجعة لا تحصل 
بهما » ونصه في الخلوة أن الرجعة لا تحصل بها » وقد يقال : إن 
في كلام الأصحاب تهافت » حيث قالوا : إن الرجعة لا تحصل 
بالقبلة ونحوها وقالوا : إنها تحصل بالخلوة » ويجاب بان الخلوة 
عندهم بنزلة الوطء » بدليل تقرر الصداق » ووجوب العدة بها ع 
ونمو ذلك » فكذلك في حصول الرجعة .© 


واعلم أن الأصحاب مختلفون في حصول الرجعة بالوطء » هل 
هو مبني على القول بحل الرجعية أم مطلقا »'© على طريقتين 
للأصحاب ( إحداهما  )‏ وهي طريقة الأكاين » منهم القاضي 
في روايتيه وفي جامعه وجماعة ‏ عدم البناء ( والثانية  )‏ وهي 
مقتضى كلام أبي البركات » ويحتملها كلام القاضي في التعليق - 
البناء » فإن قلنا : الرجعية مباحة حصلت الرجعة بالوطء » وإن 


() قد تقدم برقم 7714 وما بعده عن زرارة بن أوفى » وعمر رعلي وزيد وغرهم أن الصداق يتقرر 
بالخلرة » وقال بعضهم : إذا أغلق الباب » وأرحى الستر » وكشف الخمار » فقد وجب الصداق . 
(۲) والمراد كونها في حكم الزوجة في المحرمية والخلوة والنظر ونحوه » كا ذكر في الحداية ١‏ /41 والكافي 
۸/۲ وغیشا . 
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قلنا : محرمة . لم تحصل » وهذه طريقة أبي الخطاب في الحداية » 
قال : لعل الاحتلاف مبني على حل الوطء وعدمه > وقد 
تضمن هذا أن في حل الرجعية خلافا » وهو كذلك | تقدمت 
الإشارة إليه » والمذهب المشهور المنصوص حلها » وعليه عامة 
الأصحاب » لإطلاق ل نساوّم حرث لكم فأتوا حرئكم ألى 
شكتم 4 والرجعية من نسائه » بدليل لو قال : نساؤه طوالق › 
فإنها تطلق » وأيضا قوله تعالى <إ وبعولتبن أحق بردهن في 
ذلك 4" فسماه الله تعالى بعلا » والبعل تباح زوجته » فكذلك 
هنا » والرد إلى ما كانت عليه » لزوال الثلم الحاصل بالطلاق › 
ولأنها في حكم الزوجة في الارث واللعان » وغبر ذلك » فكذلك 
في الحل » وأومأ أحمد في رواية أي داود إلى التحريم » فقال : أكره 
أن یری شعرها :22 فأخذ من ذلك القاضي ومن تبعه رواية 
بالتحريم » وهي ظاهر كلام الخرق حيث قال فيما القدم : لأنه 
و امي د » لأنه طلاق » فأثبت التحريم 
كالذي بعوض » أو معتدة فحرم وطوّها كالمعتدة التي قال لها : 
أنت بائن .0 انتبى » وقد تقدم أنه ما يبنى على ذلك حصول 
الرجعة وعدمها » رما ينبني عليه المهر إذا وطمها , إن قلنا مباحة 


(۱) في كتاب الروايتين 18/7 مسألة الرجعية هل هي مباحة أم لا > ثم ذكر الروايات » وجعل 
الإباحة هي المذهب . 

(؟) سورة البقرة » الاية ٠۲۳‏ . 

(۳) سورة البقرة » الآية ۸ . 

(4) في مسائل ألي داود ۱۸۳ : معت أحمد سكل عن المطلقة ملك زوجها الرجعة برى شعرها فكرهه . 
اه » وروى عبد الرزاق ٠٠١٤‏ عن إبراهيم ‏ وهو النخعي ‏ في التي لم يبت طلاقها » قال : تشوف 
لزوجها » وتتزين له » ولا یری شعرها . وروی ابن أي شيبة © /1! عن قتادة »> سكل عن رجل طاق 
امرأته تطليقة » يستأذن عليها ؟ قال : يصوت ویتنحنح . وقال ابن عباس : لا يصلح أن يرى شعرها . 
(ه) تقدم في باب الطلاق بالحساب قول ارقي : وإذا طلق ولم يدر واحدة طلق أم ثلاثا اعتزيها » فإن 
راجعها في العدة لزمته نفقتها ولم يطأها . اء » فكلامه فيمن يشك في حل رجعتها . 
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فلا مهر » وكذلك إن قلنا محرمة وطاوعته » أما إن أكرهها وقلنا 
محرمة فثلاثة أوجه ( الوجوب ) مطلقا » وهو ظاهر ما جزم به أبو 
الخطاب في الحداية ( وعدمه ) وبه قطع القاضي في التعليق » وفي 
الجامع الصغير » والشريف في خلافه » وإليه ميل بي محمد 
( والثالث ) التفرقة إن راجعها لم يجب » وإلا وجب » وبه قطع 
أبو محمد في المقنع » أما الحد فلا يجب بوطثها بلا ريب » وإن 
قلنا بالتحريم » وينبغي أن يلحق النسب به بلا نزاع » لاندراء 
الحد » قال أحمد : كل من درأت عنه الحد ألحقت به الولد “© 
ووقع في كلام أبي البركات في الطلاق ما قيل : إنه يقتضي قولين» 
بناء على الحل وعدمه » وليس بالبين . انتهى . 

وصرح الخرقي رحمه الله بأنه لا يشترط في الرجعة ولي ولا 
صداق » وهو إجماع والحمد لله » وظاهر القران يشهد له » وهل 
ييطل الرجعة التواصي بالكتان » نص في رواية أي طالب على 
البطلان » وخرج عدمه من نصه على عدم البطلان بذلك في 
النكاح ,© 

قال : وإذا قال : ارتجعتك . فقالت : انقضت عدي قبل 
رجعتك . فالقول قولها مع بمينها » إذا ادعت من ذلك ممكنا . 
ش : قول المرأة مقبول في عدتها في الجملة » لقول الله سبحانه 
لإ ولا يحل هن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن 74 قيل : 
المراد الحمل والحيض »وولا أن قوما مقبول في ذلك لما حرم عليها 


(۱) انظر کلام أبي محمد في المغني ۷ /۲۷۹ والمقنع ۲۲۳/۳ وكلام ألي الخطاب في المداية ۲ /؟4 
وانظر الفروع ٠‏ /507؛ والمبدع 784/17 . 

(؟) قال برهان الدين في المبدع 97/7" : وألزم الشيخ تقي الدين بإعلان الرجعة » والتصرج أو 
الاشهاد کالنکاح الح . 

(م) سورة البقرة » الآية ۲۲۸ . 


{O‏ سه 


كتانه » ثم إذا احتلفت هي والزوج هل راجعها في العدة أم لا ؟ 
فلا يخلو إما أن يكون في وقت حكم بأنه من عدتها » أو في وقت 
حكم بانقضاء عدتها فيه » أو في وقت محتمل مما » فالأول قول 
الزوج بلا ريب » لانه بلك الانشاء فملك الاقرار » فإذا قال في 
العدة : راجعتها أمس أو منذ كذا . قبل قوله » وفي الثاني : 
القول قوها بلا ريب أيضا كذلك » فإذا قال بعد انقضاء عدتها : 
كنت راجعتها . وأنكرته » فالقول قولها » لأنه لا يملك الانشاء » 
فلا يملك الإقرار . 

وفي الثالث لا يخلو إما أن تسبقه بالدعوى أو يسبقها 
بالدعوى » أو يتداعيا معا » فان سبقته بالدعوى كأن قالت في 
زمن يمكن فيه انقضاء عدبها : قد انقضت عدتي . فيقول هو : 
كنت راجعتك . فالقول قولها بلا خلاف نعلمه » لأ خبها 
والحال هذه بانقضاء عدتبا مقبول » فبقولها : انقضت عدتي . 
حكم بانقضاء عدتها » فدعواه بعد ذلك غير مقبولة » لانتفاء 
إنشائه » وإذا ينتفي إخباره أيضا . 
وإن سبقها بأن قال والحال ما تقدم : راجعتك . فتقول هي : 
انقضت عدتي قبل رجعتك . ففيه قولان(" ( أحدها  )‏ وهو 
الذي قاله الخرق » وتبعه عليه الشيرازي ‏ : القول قوها » لظاهر 
قول الله سبحانه ‏ ولا يحل فن أن يكمن ما خلق الله في 
أرحامهن ‏ وإطلاقها يقتضي أن قوها مقبول مطلقا ( والثاني ) 
وبه قطع أبو الخطاب في الحداية » واختاره القاضي وغيره ب 
القول قول الزو ج ء لما تقدم فيما إذا سبقته هي » وعلى هذا القول 


. وغيه‎ ۲۸١/۷ المغني‎ 855/١ والكاني‎ 557/٠ ذكر ذلك أبو محمد في المقنع‎ )١( 
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إذا تداعيا معا فهل القول قولها » لترجح جانبها » أو قول من تقع 
له القرعة لتساويبما ؟ ( وجهان ) . 

وقول الخرق : ما إذا ادعت من ذلك ممكنا . يلتفت إلى 
قاعدة » وهو ما الممكن في انقضاء العدة ؟ ( فإن كانت ) العدة 
بالأقراء فأقل ما يمكن انقضاء العدة تسعة وعشرون يوما ولحظة ع 
إن قيل : القرء الحيض » وأقل الطهر ثلاثة عشر يوما » وإن 
قيل : خمسة عشر فثلاثة وثلاثون يوما ولحظة » وإن قيل : القرء 
الطهر » وأقل الطهر ثلائة عشر يوما » فثانية وعشرون يوما 
ولحظتان » وإن قيل : الطهر خمسة عشر » فاثنان وثلاثون يوما 
ولحظتان :20 إلا أن المنصوص عن أحمد أن المرأة إذا ادعت 
انقضاء علتها بالأقراء في شهر لا يقبل قوها إلا ببينة » وظاهر 
قول اخرقي القبول مطلقا » لأنه أناط ذلك بالإمكان » ( وإن 
كانت ) العدة بوضع الحمل » وادعت وضع ولد تام فالممكن 
ستة أشهر فأزيد منذ إمكان الوطء بعد العقدء وإن ادعت 
سقطا فالممكن ثمانون يوما » ( وإن كانت ) بالأشهر فهو أمر 
محدود معروف » والنزاع فيه إنما ينبني على أول وقت الطلاق » 
والقول قول الزوج في ذلك » فإذا قال : طلقتك في ذي الحجة 
فلي رجعتك . وقالت : بل طلقتني في شوال » فلا رجعة لك . 
فالقول قوله » إذ الأصل بقاء النكاح » وعكس هذا لو ادعى أنه 
طلقها في شوال » لتسقط النفقة » وقالت هي : بل في ذي 
الحجة » فالقول قوها » نظرا إلى الأصل أيضا » إذ الأصل بقاء 
وجوب النفقة » فكذلك إذا لم يكن هما نفقة » لأنها تقر على 


(1) وهكذا قال أبو محمد في المقنع ‏ /770 وقد تقدم في باب الحيض الخلاف في أقل مدته » وأقل 
الطهر بين الخيضتين . 
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نفسها بما هو أغلظ › وحيث قيل : القول قوها › فأنكرها 
ازوج » فهل تجب عليبا الهين .”© وهو اختيار الخرقي » وي 
محمد لعموم « المين على المدعى عليه )9) أو لا تجب وقال 
الي إنه قياس الملهب » إذ الرجعة لا يصح بذها) 
فأشببت الحدود » وعن أحمد ما يدل على روايتين » وعلى الأول إن 
نكلت لم يقض بالنكول » قاله القاضي » ولألي محمد احتهال أن 
يستحلف الزوج » وله الرجعة بناء على القول برد ايمين على 
المدعى عليه .20 انی 

قال : ولو طلقها واحدة » فلم تنقض عدتها حتى طلقها 
ثانية » بنت على ما مضى من العدة . 
ش : لأمهما طلاقان لم يتخللهما إصابة ولا خلوة » فلم يجب بهما 
أكثر من واحدة » ا لو والى بينهما » وكذلك الحكم لو طلقها م 
فسخ نكاحها لعيب في أحدهماء ونحو ذلك انتهى . 

قال : ولو طلقها ثم أشهد على المراجعة من حيث لا تعلم » 
فاعتدت ثم نكحت غین » وأصابها ردت إليه » ولا يطأها حتى 


تنقضي عدتها في إحدى الروايتين » والرواية الأحرى : هي زوجة 
الثاني .<“ 


(ا) في (خ) : نظراً للأصل إذ الأصل .... فكذلك إذا لم نفقة . وني ( س ع ت ) : وكذلك إذا م 
يكن . وني ( خ م ي ) : فهل عليها . 

(۲) هو حديث ابن عباس ١‏ لو يعطى الناس بدعواهم » الم وتقدم مرارا أنه في الصحيحين . 
(۳) انظر هذا الاحتال في المغني 188/7 وقال : لأنه لما وجد النكول منها ظهر صدق الزوج » وقوي 
جانبه » والعين تشرع في حق من قوي جانبه . 

(4) في ( س متن مغني ) : وإذا طلقها . وفي ( المتن والمغني ) : تكحت من أصابها ردت إليه ولا 
يصيبها حتى . وفي ( المتن ) : تنقضي العدة . وفي ( س د متن ) روايتين عن ابي عبد الله رحمه الله . 
و( في لمغني ) : والأخرى . 
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ش : الرواية الأول هي المذهب بلا ريب » لأنها زوجته » نكحها 


7 ويروى ذلك عن علي رضي الله عنه 200 


۲ - ( والثانية ) تروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ٩.‏ 
وقول الخرقي : ثم أشهد على المراجعة من حيث لا تعلم . لانه 
إذا م يشهد فإن قلنا : الإشهاد شرط لصحة الرجعة ؛ فقد فات 
الشرط » فتبطل الرجعة » وتكون زوجة الثاني بلا ريب » وإن 
قيل : إنه ليس بشرط » فالنكاح صحيح في الباطن » لكن لا 
يقبل قوله في ذلك » لا على الزوج » ولا على المرأة » لأنه لا يلك 
الإنشاء فلا يملك الإقرار » ثم ينظر في الزوج والمرأة فإن صدقاه 
كان ک) لو قامت به البينة » وإن صدقه الزوج وحده فقد اعترف 
بفساد نكاحه » فتبين منه » وعليه للمرأة مهرها » إن كان بعد 
الدخول » ونصفه إن كان قبله » لأنه لا يصدق على الرأة في 
إسقاطه حقها › ولا تسلم المرأة للمدعي لما تقدم » ويكون القول 
قولها » وهل هو مع بمينها ؟ على وجهين » وإن صدقته المرأة 
وحدها لم يقبل قولها على الزوج الثاني » في فسخ نكاحه » لكن 
(۱) ررى عبد الرزاق ۱۰۹۷۹ »۱۰۹۸۱ واین آي شيية ۱۹٩ » 144/ o‏ وسعيد ۱۳۲۰ والبمقي 
۷ |۳۷۳ من طرق عن علي رضي الله عنه قال : إذا راجعها في العدة فهي امرأته » تزوجت أو لم 
تتزوج » دحل بها أو لم يدخل بها » علمت أو لم تعلم . وف لفظ : هي امرأة الأول » دحل بها الثاني أو 
م يدخل . 
(؟) روی عيد الرزاق ٠١91/4‏ واين أي شيبة © /144 » ٠١‏ وسعيد 115 عن إبراهم وهو النخعي 
قال : طلق أبو كنف امرأته واحدة أو اثنتين » ورج مسافرا » وأشهد على رجعتها قبل انقضاء العدة » 
ولا علم ها بذلك حتى زوجت ء فاتی عمر بن الخطاب فكتب له : إن كان دخخل بها الآخر فهي 
امرأته » وإلا فهي للأول . وروی عبد الرزاق ۱۰۹۷۷ عن حسن بن مسلم » أن رجلا طلق امرأته وهو 
غائب ثم راجعها ولم تشعر حتى نكحت › فقال عمر : اذهب فإن وجدتها ولم يدخخل بها زوجها فأنت 
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متى زال نكاحه ردت إلى الأول » ل المنع من الرد كان لحق 
الثاني وقد زال » ولا يلزم المرأة مهر الأول > على ما أورده الشيخان 
مذهبا » لاستقراره ها » أشبه ما لو قتلت نفسهاء وألزمها 
القاضي له بالمهر لإقرارها » بحيلولتها بينه وبين بضعها » وهذا 
قياس المنصوص في الرضاع » وهو اختيار القاضي أيضا ثم ». 
واخحتيار الشيخين ثم أيضا عدمه » جريا على قاعدتهم !© فإن 
مات الأول والحال هذه » وهي في نكاح الثاني » فقال أبو محمد : 
ينبغي أن ترثه » لاقراره بزوجيتها » وتصديقها له » وإن مانت لم 
يرئها » لتعلق حق الثاني بالارث » وإن مات الثاني لم ترثه 
کک 2( 

: ولا يمكن من تزو ج أحتا » ولا تزويج أربع سواها" 
ا ؛ وقول الخرقي : من حيث لا تعلم . لأنها | إذا علمت لم 
يصح نكاح الثاني بلا خلاف » وقوله : فاعتدت » لأنها إذا ل 
تعتد فلا ريب في بطلان نكاح الثاني » » وقوله : ثم نكحت غیو 
وأصابها . لأنه إذا لم يدخل بها فلا حلاف أنها زوجة الأول » » لأن 
بالدخول حصل لاي 2 »> فلذلك قدم في رواية مرجوحة › 


وقوله : ولم يصبها حتى تنقضي عدتها . يعني إذا ردت إلى الأول 
لي من الثاني » 
لتعلم براءة رحمها لك 


قال : ره الله : وإذا طلقها وانقضت عدتبا منه » ثم أثته 
فذكرت أنها نكحت من أصابها > ثم طلقها أو مات عنها ؛ 


(۱) انظر القع م /ه؟؟ والكافي 855/7 والمغني ۹/۷ والحرر 7 /85 . 

(0) ذكر ذلك أبو محمد في المغني ۲۹٦/۷‏ وني (خ) : صحة نكاحها . 

٠ كذا في النسخ » والأفصح : تزوج أختها ولا تزوج . الخ وقد صحح في هامش (خ)‎ )٣( 
. في ( ع ت) : براءة الرحم . وسقط من (د) : يعني إذا ردت .... عدتها‎ )( 


س 60¥ هس 


وانقضت عدتها منه » وكان ذلك ممكنا » فله أن ينكحها إذا كان 
يعرف منها الصدق والصلاح » وإن لم تكن عنده في هذه الحال 
لم ينتكحها حتى يصح عنده قولها .© 

ش : ملخص الأمر أن الأحكام تناط بغلبة الظن كثيرا » والمرأة 
مؤقنة على نفسها » وعلى ما أخبرت به عنها » ولا سبيل إلى ذلك 
على الحقيقة إلا من جهتها » فوجب الرجوع إلى قولها » کا لو 
أخبرت بانقضاء عدتها » ومقتضى قوله أنه إذا لم يعرف منها 
الصدق والصلاح لا يقبل قولها » وهو كذلك » لأنه لم يوجد ما 
يغلب على ظنه صدقهاء والأصل التحريم » فيبقى عليه 
ومقتضى كلامه أنه يرجع إلى قول المأة » إذا كانت بالصفة 
المتقدمة » وإن أنكر الزوج الذي ادعت إصابته لما » ولو قال 
الزوج الأول : أنا أعلم أن الثاني ما أصابها . لم تحل له » إذ لا 
غلبة ظن مع العلم بالتحريم » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)١(‏ في ( المتن ) : وإذا طلقها فانقضت .... فإن لم تكن . وسقط من ( خ ) : ثم أثته ..... عدتها 
من . 
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كتاب الإبلاء 


ش : الإيلاء بالمد الحلف » مصدر آلى يولي إيلاء وتألى وأتلى » 
والألية بوزن فعيلة العين » وكذلك الألوة بسكون اللام وتثليث 
الهمزة 7" والايلاء شرعا حلف الزوج القادر على الوطء بالله تعالى 
أو بصفة من صفاته » على ترك وطء زوجته في قبلها مدة زائدة 
على أربعة أشهر ٠»‏ وفي بعض هذه القيود حلاف » والأصل فيه 
قوله تعالى «( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر 4 
الآية . 


۳ _ وثبت أن رسول الله عله آلى من نسائه أو من بعض نسائه 
شهرا .(4) 
قال رحمه الله : والمولي هو الذي يحلف بالله عز وجل أن لا 
يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر .© 


: هكذا عرفه ابن أبي الفتح في المطلع 47 واستشهد يقول الشاعر‎ )١( 

قليل الألآيآ حافظ لهينه ٠‏ وإن سبقت منه الألية برت 
وهكذا عرفه في النباية واللسان وغيثما . 
(۲) وهكذا عرفه الفقهاء کا في المغني ۲۹۸/۷ والكافي ۲ /۸1۲ والمحرر ؟ ۸٥/‏ وقال ابن جریر في 
التفسير 4 /+40 9 للذين يؤلون 4 للذين يقسمون ألية » والألية الحلف . 
(۳) سورة البقرة » الأية ۲۲١‏ . 
)٤(‏ رواه البخاري ۳۷ 0 » ۲4 ۲۹ ومد ۳ / ٠٠١‏ والنسائي ۱۱۷/٩‏ والبمبقي 741/7 
رغيهم عن ميد الطويل » عن أنس رضي الله عنه قال : آلى رسول الله عه من نسائه شهرا » فجلس 
في علية له » فجاء عمر فقال : أطلقت نساءك ؟ قال ٠‏ لا ولكني اليت منبن شهرا » وروى البخاري 
۰ وابن ماجه ۲١۱‏ عن أم سلمة أن النبي عل آلى من نسائه شهرا وعند ابن ماجه : من بعض 
نسائه . 
(ه) في ( س ت ) : والموالي الذي : وفي ( س ت متن ) : أن لا يجامع . 
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ش : ذكر الخرق رحمه الله أن للمولي ثلاث صفات ( إحداها ) 
أن يحلف بالله أو بصفة من صفاته سبحانه » ولا نزاع أن من 
حلف بذلك يكون موليا » لإرادته من الاية الكريمة » إما 
بخصوصه وإما مع غيو » واختلف فيمن حلف بغير ذلك » 
كمن حلف بطلاق ونحوه هل يكون موليا أم لا ؟ فعنه ‏ وهو 
المشهور والمنصوص » وامختار لعامة الأصحاب - لا يكون موليا » 
لن الإيلاء إذا أطلق ينصرف إلى القسم بالله تعالى . 

4 وقد قرا ابن عباس وألي ‡ يقسمون 204 . 

٥‏ _ وفسره ترجمان القرآن عبد الله بن عباس بأنه الحلف بالله تعالى 
ذكره الامام أحمل عنه )١.‏ 


5 9 وعن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت الى 
رسول الله عله من نسائه وحرم » فجعل الحرام حلالا » وجعل 
في العين الكفارة . رواه ابن ماجه والترمذيٰ » وذكر أنه روي عن 
الشعبي مرسلا وأنه أصح »”“ فدل على أن حلفه كان بالله › 


)١(‏ ذكرها القرطبي في تفسيو ( الجامع لأحكام القرآن *# " ٠١١/‏ عنما , وقال الحافظ في الفتح 
4/9 : ذكر الطبري أنه روي من طريق أي بن كعب أنه قرأ ( للذين يقسمون » والظاهر أنه 
تفسير الح » ولم أجد هذه القراءة في تفسير ابن جرير » ورواها عبد الرزاق 21747 عن ابن جر عن 
عطاء أن ابن عباس كان يقرأ الح . 

(؟) رواه عبد الرزاق ١1108‏ عن سعيد بن جبير » وغوه عن ابن عباس قال : الإيلاء هو أن يحلف أن 
لا يأتيها بدا '. وروى ابن ألي شيبة ه ٤۲/‏ عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : لا إيلاء إلا بحلف . 
(؟) هو في سنن الترمذي 4 /787 برقم ۱۲۱١‏ وابن ماجه ۲۷۲ عن عامر وهو الشعبي به » وقال 
الترمذي : رواه علي بن مسهر وغيرو عن دواد عن الشعبي مرسلا , وهذا اصح . ورواه ابن ماجه ٣۵۹‏ 
وابن عدي ف الكامل £ /هؤه١‏ عن ؛_ الرجال عن أبيه »> عن عمرة عن عائشة قالت : أقسم 
رسول الله ڪب . ال » ورواه أيضا ابن حبان ا في الموارد 107 من طريق الشعبي بنحوه » ورواه ابن 
أي شيبة © /۲۲۷ من طريق الشعبي عن مسروق به مرسلا » وذكره الحامط في البلوغ 1154 قال : 
ورواته ثقات . 


ا م 


وفعله حرج بيانا للإبلاء المشروع » ثم في الآية قرينة تدل على أن 
مراد المين به سبحانه » وهو قوله بإ فإن فاءوا فإن الله غفور 
رحم * فالمغفرة لما حصل من انتهاك حرمة القسم » ولا انتباك 
للطلاق ووه ( وعنه) يكون موليا» لإطلاق ‏ للذين 
يؤلون 4 أي يحلفون » والحالف بالطلاق ونحوه حالف » بدليل :. 
إن حلفت بطلاقك فأنت طالق . ثم قال : إن وطنتك فأنت 
طالق ( وعنه ) واختاره أبو بكر في الشافي : يحصل بكل يمين 
مكفرة » قال أبو بكر أصل الإيلاء عند بي عبد الله ابجين بالله 
تعالى » وكل يمين من حرام وغين إذا وجبت في العين كفارة .© 
انتبى » وهذا القول متوسط » وعليه فيخص الإيلاء بالعين بال 
تعالى » والظهار » والنذر ١‏ وتحريم المباح . 
7/1 وفيٍ الحديث « النذر حلف » وكفارته كفارة يمين )0 وعلى الثانية 
لبد أن يحلف با يلزمه به حق » كالطلاق والعتاق » وتحرم 
ا م عرد محا 
)١(‏ ترجم بذلك عبد الرزاق 5 tor/‏ وروی برقم WIYo‏ عن قتادة » في رجل حلف بطلاق امراته ثلاثا 
أن لا يقرا سنة » قال : كان الحسن يقول : إذا مضت الأشهر فقد بانت منه . ثم روى عن عطاء 
قال » في رجل قال لامرأته : أنت طالق إن مسستك خمسة أشهر : ليس ذلك بإيلاء » ليس الطلاق 
(۲) روى مسلم ۲۰٤/۱۱‏ والنسائي 71/٠‏ من طريق كعب بن علقمة » عن عبد الرحمن بن اة ۽ 
عن عقبة بن عامر » عن النبي عل قال « كفارة النذر كفارة يمين » ورواه أبو داود ۳۳۲۳ والترمذي 
ه | رقم 10۷۸ وأحمد 4 /144 من طريق أي بكر بن عياش » عن محمد مول المغرة » عن كعب 
ابن علقمة » عن ني الخير » عن عقبة به » فجعل بدل ابن شماسة أبا الخير » وروا هد 141/4 وأيو 
داود ٤‏ من طريق کعب » عن ابن شماسة عن اي الخير » فجمع بينهما » ورواه أحمد 4 /141 » 
4 + 163 من طريق اين هيعة عن كعب عن ابن خماسة عن أي الخير » جمعهما أيضا ء ولفظه د إنما 
النذر يمين » كفارتها كفارة مین » ورواه اين ماجه ۲۱۲۷ من طريق خالد بن يزيد » عن عقبة ولفظه 
و من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ۲ وسكت عنه أبو داود » وقال الترمذي : حسن صحيح 
غریب . وروی ابو داود ۳۲۹۰ والترمذي © 1١/‏ رقم ٠١1/1‏ والنسائي ٠١‏ /7 وابن ماجه ۲۱۲١‏ عن ألي 
سلمة » عن عائشة مرقوعا و لا نذر في معصية » وكفارته كفارة مین ؛ وروی النسانی ۷ /۲۸ وابن ماجه 
4 عن عمران بن حصين نحوه . 


- ٤! - 


الماع لوانتي »وان لانت مباحا أو محرما » على مقتضى إطلاق 
كلام أبي الخطاب وأبي البركات وغيهما » وقال أبو محمد : . 
قياس المذهب » بناء على انعقاد النذر بهما » ولو قال : 
وطئتك فأنت زانية لسرا سس 
لأنه إذا وطىء لا يصير قاذفا » لانتفاء تعلق القذف بالشرط .© 

( تنبيه ) قال أبو الخطاب في خلافه الصغير : هذه المسألة 
إنما تصح على أصلنا على الرواية التي تقول : إذا ترك وطأها مضارا 
من غير يمين لا يكون موليا . 

قلت : كأنه بحلفه علم منه الإضرار »> فحكم عليه بالإيلاء 
على المذهب » وإذاً تنتفي هذه المسألة کا قال أبو الخطاب » 
ومقتضى كلام القاضي في التعليق أنه لا يكون موليا ثم حتى يمتنع 
من فعل ما حلف عليه » على وجه يعلم به قصد الإضرار » كان 
يحلف بالطلاق لأفعلن كذا » ثم يتركه ولا عذر له » أو يظاهر 
منها ولا يكفر » ونحو ذلك » كذا مثل القاضي”" انتبى ( الصفة 
الثانية ) أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر أو مطلقا » وهذا هو 
المذهب المنصوص » والختار للأصحاب » لأن قوله تعالى 
ل للذين يؤلون من نسائهم تريص أربعة أشهر > فان فاءوا فإن 
الله غفور رحم 274 فظاهر الاية الكريمة يقتضي أن الفيئة بعد 


)١(‏ عبارة أي البركات في المحرر ۲ /۸۵ : وعنه يكون موليا بكل يمين من عتق وطلاق وظهار » ونذر 
وتحريم مباح ونحوه . اعم ٠‏ وانظر كلام أي محمد في المغني ۷ /۲۹۸ . 

(؟) فيخرج بذلك ما إذا حلف على ترك الوطء لمصلحة » فقد روى عبد الرئاق 2777 وابن ألي شيبة 
© /141 وسعيد بن منصور 18174 وابن جرير في التفسير 4478 عن أم عطية قالت : قال جبير : 
أرضعي ابن أخي مع ابنك . فقالت : ماأستطيع . فحلف أن لا يقربها حتى تفطم .... فقال له 
القوم : هذا إيلاء . فأق عليا فاستفتاه فقال : إن كنت فعلت ذلك غضبا فلا تصلح لك امرأتك » 
وإلا فهي امرأتك ٠‏ وروی ابن جرير 4481 عن ابن عباس قال : لا إيلاء إلا بغضب . 

(۳) سورة البقرة » الآية ۲۲١‏ . 
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مدة التربص » والفيئة هي الرجوع عما حلف عليه » وذلك إنما 
يكون مع بقاء العين » ولازم ذلك أن تكون المين على أكثر من 
أربعة أشهر ( وعن أحمد ) رواية أخرى يصح على أربعة أشهر › 
ولا يصح فيما دون ذلك » وهو مبني على أصل » وهو أن الفيئة 
تكون في مدة التربص » والتربص إنما هو أربعة أشهر . 

۸ 2 واستدل على ذلك بأن ابن مسعود قرأ لإ فإن فاءوا فيين ٠(4‏ 
أي في الأأبعة أشهر » ولأصحابنا ظاهر الآية الكريمة » فإن الفاء 
للتعقيب » فظاهر الاية الكرعة أن الفيعة والطلاق يكونان بعد 
مدة التربص . 

۹ 9 يرشح هذا ما قاله أحمد في رواية أبي طالب قال : قال عمر 
وعثان وعلي » وابن عمر رضي الله عنهم : يوقف المولي بعد الاربعة 
الأشهر » فإما أن يفيء › وإما أن يطلق © 


)١(‏ لم أجد من ذكر عنه هذه القراءة مسندة » ولم يذكرها القرطبي في التفسير  ٠٠۲/‏ مع حرصه على 
القراءات التي فيها زيادة معنى » وقد ذكرها أبو محمد في المغني ٠‏ /14١؟‏ بصيغة التمريض 

(۲) رواه ابن جرير في التفسير 4531 ٤٩۱۳‏ عن الاين مسبت » أن عمر بن الخطاب قال في 
الإيلاء : لا شيع عليه حتى يوقف فيطلق أو يمسك . وف رواية : إذا مضت أربعة أشهر لم يجعله شيا » 
ورواه عبد الرزاق 1١1554‏ وابن أبي شيبة ٠١۲/۰١‏ والشافعي ا في البدائع /14 وابن جرير 4517١‏ من 
طرق عن طاوس »عن عثان رضي الله عنه قال : يرقف المولي عند انقضاء الأيعة أشهر » فإما أن يفيء 
وإما أن يطلق . قال الحافظ في الفتح ٩‏ /458 : وني سماع طاوس من عفان نظر . اھ » وقد رواه 
ليقي ۷ |۳۷۷ من طريق عمر بن حصين » عن القاسم » أن عټان رضي الله عنه كان لايرى الإيلاء 
شیا وإن مضت الأزبعة أشهر حتى يوقف . وروی مالك ۸۲/۲ وعبد الرزاق 21587 » ۱٠۹١۷‏ وابن أي 
شيبة ه 1١/‏ والشافعي کا في البدائع ۲ ۲۹٤/‏ وسعيد بن منصور :11 ۱۹۲۱ وابن جرير 4514 
5 والبيبقي ۷ /۳۷۷ والدارقطني ”١/ ٤‏ وعبد الله بن أحمد في مسائله ۱۳۳۷ من طريق محمد بن 
علي بن الحسين » وعمرو بن سلمة وابن أني ليل » ومروان بن الحكم » وتجاهد عن علي رضي الله عنه 
قال : إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع بها طلاق » فإذا مضت أربعة الأشهر فإنه حبس حتى يفيء أو 
يطلق . وروی مالك ۲ /۸۳ وعنه الشافعي کا في البدائع ۲ /۲۹۳ والبخاري ٥۲۹۱‏ وعبد الرزاق ٠١١١‏ 
رابن ابي شيبةه /۱۳۲ وسعيد بن منصور 191١‏ وابن جرير 584 4٦٤١‏ - والبيبقي ۷ /۳۷۷ من 
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۰ _ وعن سهيل بن اي صالح » عن أبيه أنه قال : سألت اثني عشر 
رجلا من أصحاب النبي َي عن الرجل يولي » قالوا ليس بشيء 
حتى تمضي أربعة أشهر » فيوقف فإن فاء وإلا طلق . رواه 
الدراقطني :27 وما يروى عن ابن مسعود فلا يعلم صحته" 
( الصفة الثالثة ) أن يحلف على ترك وطء زوجته » ووطء الزوجة 
إنما يتصرف غالبا لوطعها في الفرج » قتختص يينه بذلك » بأن 
يقول : والله لا وطنتك في قبلك . أو لا وطئتك ويطلق » فلو 
حلف أن لا يطأها في الدبر » أو دون الفرج » لم يكن موليا › 
لأنه نما يصير موليا من امتناعه مما وجب عليه » وهذا ليس 
بواجب عليه » ولو حلف أن لا يطأ أمته أو أجنبية مطلقا » أو 
إن تزوجها » لم يكن موليا على المذهب بلا ريب » لأ الإيلاء 


طرق عن نافع » عن اين عمر » وعن سعيد بن جبير عنه قال : أما رجل الى من امرأته فإذا مضت أربعة 
أشهر رقف » ولا يقع الطلاق حتى يطلق . وفي رواية يوقف المولي عند انقضاء الأربعة أشهر ‏ فإما أن 
يفيء وإما أن يطلق . وني لفظ : لا يحل له أن يفعل إلا ما أمره الله » إما أن يفيء وإما أن يطلق . 
وروی الشافعي کا في البدائع ۲ ۲۹٤/‏ وابن أي شيبة ه /۱۳۲ وسعيد بن منصور 1919 عن سليمان بن 
يسار قال : كان تسعة عشر رجلا من أصحاب النبي مي يوقفون في الإيلاء . وذكره ابن حزم في انحل 
۲٤۸/٧‏ عن عمر وعڻان وعلي » واين عمر وغيرهم » وقد روي عن بعضهم خلاف في ذلك ١‏ فروى 
عبد الرزاق ۱۹۳۸ وابن ابي شيبة © /۱۲۸ وابن جرير 4530 4057 عن ألي سلمة » أن عثان وزيد بن 
ثابت كانا يقرلان : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة رجعية . وروی عبد الرزاق 2114١‏ 1144 
والطبراني في الكبير ۹1۳۸ وابن جرير 4558 عن قتادة أن عليا وابن مسعود قالا : إذا مضت الاربعة 
الأشهر فهي تطليقة . ورواه ابن جرير ٤٠٥۷‏ » 5ده4 عن جلاس أو الحسن عن علي نجوه » وروى 
سعيد ۱۸۹۲ وابن الي شيبة ۵ /۱۲۸ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » وابن عمر » إذا مضت أربعة 
الأشهر فهي تطليقة . وروى ابن جرير 4560 عن السدي قال : كان ابن مسعود وعمر يقولان : إذا 
مضت أربعة أشهر فهي طلقة بائنة . 

(۱) هو في سنته 4 / ٦۱‏ من طريق عبيد الله بن عمر عن سهيل به » وراه أيضا ابن جرير في التفسير 
۲ عن عبيد الله به » ركذا رواه الببيقي ۷ /۳۷۷ من طريق الدارقطني » وروى الشافعي يا في 
البدائع ۲ /187 والبييقي 177/7 عن عبد ربه بن سعيد عن ثابت بن عبيد » عن أثني عشر من 
الصحابة بمثله . 

(؟) يريد القراءة المنسوية إليه ر فإن فاءوا فين ) وقد ذكرنا أنا لم نجدها عنه مسندة . 


٤٤ 


الذي ذكره الله تعالى إنما ذكره في النساء » قال سبحانه 
ل للذين يؤلون من نسائهم 4 . 

وخرج الشريف أبو جعفر جعفر وغيو صحته من الأجنبية مطلقا » 
من قول أحمد في الظهار : يصح قبل النكاح » لأنه جين » 
فمقتضى تعليله صحة الإيلاء » لأنه يمين » وخرج أبو البركات 
صحته بشرط إضافته إلى النكاح كالطلاق في رواية .(0) 

( ويدحل ) في كلام الشيخ الرجعية » لأنها زوجة فيصح 
الإيلاء منها » وهذا هو المشهور من الروايتين » والمذهب بلا ريب 
عند الأصحاب » بناء على دخوها في نسائه » ( وعنه ) لا يصح 
الإيلاء منها » وعلله بأن الطلاق منعه من الجماع » فبناه على 
تحريمها > والخرقي يقول بالتحريم فترد عليه » ويدخل في كلامه 
أيضا كل زوجة وإن كانت ذمية أو أمة أو صغية أو مجنونة » 
للآية الكرية وتطالب الصغيرة واجنونة عند تكليفهما ؛ > وكذلك 
يدل من لم يمكن وطؤها لرتق ونحوه » وقد أرما إليه أحمد في رواية 
مهنا » وجزم به القاضي في تعليقه وجامعه » وجماعة من 
أصحابه » كالشريف وبي الخطاب في خلافيهما » والشيرازي 
وابن البنا » للآية الكريمة » وهي قوله تعالى 9 للذين يؤلون من 
نسائهم 4 وزوج الرتقاء ونحوها قد الى منها ء فدخل تحت 
العموم ‏ والعجز عن الوطء لا ينع صحة الإيلاء » ا لو الى 
منها وبينبما مسافة لا يصل إليها فيا" ( وفي ا مذهب ) قول آخر 


)١(‏ ذكر الخلاف في ذلك أبو محمد في المغني 07/0 وانظر الحرر ۲ ۸٥/‏ والفروع © /الا 
والانصاف ٠٦۹/٩‏ والمطالب ٤٩1/١‏ . 

ذكر حكم الرجعية والرتقاء ونعوهما في المغني ۷ / ۳۳ رالمحرر ۲ /۸۷ والروایتین ؟ /۱۷۳ والمبدع 
6 /؛ والانصاف ۲/٩‏ وطالب 641/٩‏ . 
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أنه لا يصح الإيلاء من الرتقاء ونحوها » وأورده أبو الخطاب وأبو 
محمد مذهيا » وصححه صاحب البلغة ع(" لأن المنع هنا ليس 
بابمين » والمولي هو الممتنع بيمينه من وطء زوجته » وعلى الأول 
يفيء فيئة المعذور »> صرح به القاضي وغيره . 

ويدخل في كلام الخرق كل زوج حلف على وطء زوجته وإن 
كان عبدا» للاية الكريعة » وكذلك إن كان ذميا للاية الكريمة 
أيضا » وفائدته في أنه يوقف بعد إسلامه » ويؤحذ بالكفارة » كذا 
قال القاضي في تعليقه » وقال أبو محمد : يلزمه ما يلزم المسلم إذا 
تقاضوا إلينا ؛ وظاهر هذا أنه يوقف في كفره » وكذلك إن كان 
خصيا أو مريضا يرجى برؤه » للاية أيضا » وكذلك إن لم يتصور 
منه الوطء لجب أو شلل » على عموم كلام الخرق "2 وصرح به 
من تقدم في المرأة إذا كانت رتقاء » والخلاف هنا كالخلاف ثم 
8 

نعم يستثنى من عموم كلام الشيخ إذا كان الزوج غير 
مكلف كالصبي و«لمجنون » فإنه لا يصح إيلاؤه » لانتفاء الشرط 
في حقهما » وهو المين بالله تعالى » نعم ينبغي على القول بصحة 
الإيلاء بالطلاق وغوه أنه يصح الإيلاء من الصبي » حيث صح 
طلاقه » لوجود شرط الايلاء في حقه إذاً » وأطلق أبو الخطاب في 
الهداية في السكران و«المميز وجهين » وقال : بناء على 
طلاقهما .”" والله أعلم . 


. وهكذا نقله عنه المرداوي في الإنصاف 185/9 وغيو‎ )١( 


(۲) انظر المغني 714/7 والكاني 851/٠‏ والهداية ۲ /45 والروايتين ۱۷۲/۲ والفروع ٤۷٣/١‏ 
والانصاف ۱۸۱/۹ . 
(۳) ذكره في المداية ٤٥/۲‏ وانظر المبدع ۸ /غ والإنصاف 187/5 . 


٤‏ هسه 


قال : وإذا مضى أربعة أشهر ورافعته أمر بالفيئة . 
ش : مدة الإيلاء أربعة أشهر » للاية الكريمة » ولا فرق بين الحر 
والعبد » على المشهور من الروايتين » ولختار لعامة الأصحاب › 
تمسكا بالعموم ( والرواية الثانية  )‏ واختارها أبو بكر أنها في 
العبد على النصف من الحر » وذلك شهران » لأنه على النصف 
في الطلاق والنكاح » فكذلك في هذا “١‏ ولا تفريع على هذه » 
أما على المذهب فإذا الى الرجل من زوجته ضرب له مدة أربعة 
أشهر » لا تطالب فيبن بوطء » فإذا مضت المدة ورافعته الزوجة 
إلى الحاك » أمره الحآم بالفيئة » لظاهر قول الله تعالى ف للذين 
يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر > فإن فاؤا فإن الله 
غفور رحم 4" وظاهره أن الفيئة بعد مدة التربص » لأنه عقبها 
للمدة » وهو مقتضى ما تقدم عن الصحابة رضوان الله عليهم . 

ومقتضى كلام الخرقي أن ابتداء الأربعة أشهر من حين العين » 
وأنه لا يحتاج في المدة إلى ضرب من الحآم » وهو كذلك » رنه 
لابد في أمره بالفيئة من أن ترفعه بعد ذلك إلى الحآم » ولابد من 
ذلك » لأ الحق لها » فوقف على طلبها » ويؤخذ من هذا أن 
الصغيرة وامجنونة لا تطالب إلا بعد زوال الصغر والجنون » ليصح 
طلبهما » وأا لا تطلق بمضي المدة » ولا نزاع في ذلك عندنا » 
لظاهر الآية الكريمة وقد م 5 أيضا عن جماعة من 
الصحابة رضوان الله عليهم ما ية يقتضي ذلك © ثم في الأية أيضا 
إا أحر لذلك » وهو قوله 200 عزموا الطلاق فإن الله 


)0 ذكر ذلك أبو محمد في المغني ۳۱۸/۷ والكافي ؟ /0ثم وأبو البركات في الحرر ۲ /۸۷ وانظر 
المبدع ۲/۸ والإنصاف 185/5 . 

(؟) سورة البقرة » الآية ۲۲١‏ . 

() تقدمت الرواية عن عمر وعثان وعلي وابن عمر وغيرهم . 


~۷ 


سميع علم 04" فمقتضاه أن ثم عزم وطلاق مسموع » ومن 
طلقت ببذه المدة فلا عزم ولا شيء يسمع . 
١‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : إذا مضت أربعة أشهر 
يوقف حتى يطلق » فلا يقع عليه الطلاق حتى يطلق » يعني 
المولي . أخرجه البخاري » قال : ويذكر ذلك عن عثان وعلي ) 
واي الدرداء » وعائشة » واثني عشر رجلا من أصحاب النبي 
عر © 
ومقتضى إطلاق الخرقي أنه لا فرق بين أن يوجد في المدة مانع 
للوطء من قبلها أو من قبله » أو لا يوجد » ولا نزاع في ذلك إذا 
کان المانع من قبله » لوجود الفكين ¢ وفيما إذا كان المانع من 
قبلها قولان (أحدهما) ‏ وهو الذي قطع به القاضي في تعليقه › 
والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما » والشيرازي وابن البنا ‏ أنه 
يحتسب عليه بمدته » ”ا إذا كان المانع من جهته » وهو ظاهر 
إطلاق الآية الكريمة ( والثاني  )‏ وهو الذي جزم به أبو محمد في 
كتبه الثلاثة » وقدمه أبو الخطاب في المداية - لا يحتسب عليه » 
)١(‏ سورة البقرة » الآية ۲۲۷ ولعل الصواب : ثم في الآية أيضا ما يشير لذلك الح . 
(۲) هو في صحيح البخاري 0191 من طريق مالك ؛ عن نافع عن ابن عمر به موقوفا » وتقدم بقية من 
أخرجه » وكذا الرواية التي علقها البخاري تقدم من وصلها عن عفان وعلي » وأما أبو الدرداء فقد رواه 
عبد الرزاق 21708 عن قنادة أن أبا الدرداء وعائشة قالا : يوقف المولي عند انقضاء الأربعة » فإما أن 
يفيء وإما أن يطلق ‏ وروی عبد الرزاق ١1164‏ عن القاسم بن محمد » أن رجلا الى من امرأته » فقالت 
له عائشة بعد عشرين شهرا : أما ان لك أن تفيء . وروی سعيد ۱۹۱۳ عن القاسم قال : كان الرجل 
يولي من امرأته » فيمكث أكثر من أربعة أشهر » وكانت عائشة لا ترى ذلك إيلاء » أي محرما . ثم روى 
عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه » أن عائشة كانت لا ترى الإيلاء شيئا حتى يوقف » وروى سعيد 
۷ عن قتادة أن أبا الدرداء كان يقول : هي معصية ء يوقف عند الأربعة أشهر » فإما أن يفيء وإما 
أن يطلق » وروى اين أي شيبة © ٠۳۲/‏ عن ابن أي مليكة قال : معت عائشة تقول : يوقف المولي . 
وروی أيضا ه /17”5 عن قتادة عن سعيد بن المسيب » عن اي الدرداء قال : الإيلاء معصية » ولا يرم 
عليه امرأته . وتقدم انفا حديث سهيل عن أبيه عن اثني عشر من الصحابة . 


لن المنع من قبلها لا من قبله >“ ولعل هذا يلتفت إلى أصل 
تقدم » وهو أنه يصح الإيلاء ممن يتعذر وطوّها » والعامة على 
الصحة » فقياس قولحم هنا الاحتساب » وأبوحمد يقول ثم لا 
يصح > وهنا جرى على ذلك ©(" وعلى هذا القول إن طرأ العذر 
استانفت المدة عند زواله » لان ظاهر الاية يقتضي توالي الاربعة 
أشهر » وخرج أن يسقط أوقات المنع » وتبني ويستثنى على هذا 
القول الحيض » فإنه يحتسب من مدته بلا ريب » لثلا يودي إلى 
إسقاط حكم الإيلاء » لأن الغالب أنه لا يخلو منه شهر » وني 
الاحتساب بمدة النفاس وجهان » واعلم أن من شرط مضي 
الأبعة أشهر والطلب عقببن أن لا تنحل المين فيين بحنث ولا 
تكفير ولا غو » کا إذا أبانها في أثناء المدة » ولم يعدها إلى 
نكاحه حتى انقضت ء لأن المقتضي للطلب الإيلاء وقد زال . 

قال : والفيئة الجماع . 
ش : الفيئة هي الرجوع عن الشيء الذي قد لابسه الانسان »› 
والزوج قد لابس الامتناع من الوطء » فيرجع عنه ويجامع » وهذا 
في حق القادر على الوطء کا سياتي . 

قال : أو يكون له عذر من مرض أو إحرام » أو شيء لا 
يمكن معه الجماع » فيقول : متى قدرت جامعتها . فيكون ذلك 
من قوله فيئة ٩<.‏ 
ش : يعني أن القادر على الوطء فيثته الجماع بلا ريب » أما 
العاجز عن الوطء رض ونحوه ففيئته باللسان » لأنه لما عجز عن 


7001 ٠ ۳۲۱/۷ والمغني‎ ۸۷١ » ۸۷۰ / ۲ انظر المسألة في المداية ۲ /47 والمقنع ۳ /۲۳۹ والكافي‎ )١( 
. 187/5 والمبدع ۲۱/۸ والإنصاف‎ 

(1) يعني الصغرة والمجنونة » وانظر كلام ألي محمد في المغني ۳۲۳/۷ . 

)( في المعن : إلا أن يكون . وقي ( د س متن مغني ) : من قوله فيئة للعذر . 


الوطءء قام اللسان مقامهء لأنه الذي يقدر عليه» فيدخل تحت 
وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ۲ ثم اختلف 
الأصحاب في صفة ذلك » فقال الخرقي : يعدها فيقول : متى 
قدرت جامعتك . وعلى هذا لو كان مجبوبا قال : لو قدرت 
جامعتك . وتبعه على ذلك القاضي في امجرد › وحسنه أبو 
محمد » وزاد القاضي في تعليقه أن يقول مع ذلك : قد ندمت 


وهو مقتضى قول عامة أصحابه » ووقع في كلام القاضي أن 
المسألة على روايتين »" وانبنى على ذلك إذا قدر على الوطء هل 
يازمه ؟ فالخرقي وأبو محمد يقولان يلزمه » وفاء بالوعد » وإليه ميل 
القاضي في الروايتين > وهو لازم قوله في امجرد » قال القاضي : وقد 
أومأ إليه أحمد في رواية حنبل » إذا فاء بلسانه » وأشهد على ذلك 
كان فايئا .”© قال : ومعنى قوله : أشهد على ذلك . أي أشهد 
على ما به من العذر أنه لو كان قادرا أو قدر على ذلك فأنا 


. هو حديث ي هريرة المشهور في الصحيحين » وقد تقدم مرارا‎ )١( 

۱۸۹۷ ورد عن السلف في ذلك اثار » فرواه عبد الرزاق 171796 وابن ألي شيبة ه /۱۳۷ وسعيد‎ )١( 
» عن علقمة والأسود » ومسروق والنخعي والزهري » والحسن وابن المسيب‎ 40٠ 4010 وابن جرير‎ 
. وعكرمة وأبي الشعثاء وغييهم قالوا : يفيء مع المانع بلسانه » ويشهد على الفيغة » وهي امرأته‎ 
روك ابن ألي شيبة © /18 عن ابن عباس والشعبي والتخعي » وابن مسعود وعلي » وسعيد بن‎ )( 
عن ابن عباس وابن جبير ع‎ 7١/7 جبير وغيرهم قالوا : الفيء الجماع . ورواه سعيد 1894 والبييقي‎ 
ومسروق والشعبي » وهذه المسألة ( التاسعة والستون ) من المسائل الخلافية بين أني بكر والخرتي » قال‎ 
قال الخرقي : والفيئة الجماع إلا أن يكون له عذر من مرض أو‎ : ٠٠١/ أبو الحسين في الطبقات ؟‎ 
إحرام » أو شيء لا يمكن معه الجماع » فيقول : متى قدرت جامعتها . فيكون ذلك من قوله فيئة‎ 
» للعذر » فمتى قدر فلم يفعل أمر بالطلاق . وهو قول الشافعي » ووجهه أن عليه الفيعة بحسب القدرة‎ 
فإذا فعل هذا فقد فعل ما قدر عليه » فإذا زال عذره خرج عن حال العاجز » فلهذا أمر بالجماع أو‎ 
الطلاق إذا لم يجامع » وقال أبو بكر : إذا قاء بلسانه حال العذر سقط الإيلاء » ولم تلزم الفيئة با جماع‎ 
عند القدرة عليه » الحتاره الوالد » وبه قال أبو حنيفة » ووجهه أنه قد وجد منه الفيئة المانعة من‎ 
. الطلاق » فصار كالفيعة بالوطء‎ 


- ۷ 6 


أفعل ؛ واختار القاضي في التعليق وجمهور أصحابه » كالشريف 
ني الخطاب في خلافيهما » والشوازي » وقبلهما أبو بكر أنه لا 
يلزمه 2١0‏ لحصول الواجب عليه وهو الفيئة » إذ لا وعد » قال 
القاضي في التعليق وني الجامع » متابعة لأبي بكر إنه ظاهر 
كلام أحمد في رواية مهنا » وسكل إذا الى من امرأته وهو غائب 
عنها » بينه وبينها مسي أربعة أشهر » أو تكون صغية أو رتقاء أو 
حائضا » يجزيه أن يفيء بلسانه وقلبه » إذا كان لا يقدر عليها ۽ 
وقد سقط عنه الإيلاء » واعترض ذلك القاضي في الروايتين › 
نال يني قل مقط ف .يقي فى الال ا 
سقط مطلقا » وقد ذكر الخرقي ممن يفيء بلسانه الحرم » وم يفرق 
بين أن تطول مدة إحرامه أو تقصر ء قال أبو محمد : وكذلك 
على قياسه الإعتكاف المنذور » وقال أبو البركات يمهل الحرم 
حتى يحل » وأطلق ثم قال بعد ذلك : إن الزوج إذا كان به عذر 
من مرض أو إحرام » أو صوم فرض ونحوه » وطالت مدته » فاء 
فيعة المعذور » مع أنه قدم أن المظاهر لا يمهل لصيام الشهرين › 
بل يؤمر بالطلاق » وكذلك قال أبو محمد : إنه لا يهل لصوم 
الشهرين » وخرج من الحرم فيه قولا أنه مهل ٠‏ وقولا أنه يفيء 
فيكة المعذور » التهى . 

قلت : وهذا من أبي البركات ظاهره التناقض .© 

قال : فمتى قدر فلم يفعل أمر بالطلاق . 
7 ش : إذا لم يفعل الفيكة الواجبة - وهي الجماع مع القدرة » أو 


)١(‏ انظر هذه المسألة في المقنع ٣‏ //ا"؟ الکاقي ۲ ۸۷٤/‏ والمغني 9/7" والميدع 6 /7؟ والانصاف 


)( انظر ل أي البركات في ا محرر ۲ A۸‏ وقد ذكر الإلحرام ف حق المرأة مع المرض وصوم الفرض 2 
ثم قال : وإن کان بالزوج ومدته تطول مر أن يفيء بلسانه ¢ ومثل 0 والمريض دون الحرم . 


- ٤۷1 


القول مع عدمها » أمر بالطلاق » لظاهر قول الله تعالى «9 فإن 
فاؤا فإن الله غفور رحم , وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع 
علم ‏ فظاهرها أنه إذا لم يفء يطلق » وكذا فهمت الصحابة 
رضوان الله علييم "١‏ وقد تقدم » رأيضا فإن الله سبحانه قال 
فإمساك بمعروف › > أو تسر څ باحسان 4" وإذا م يفاء 
فلم يسك بمعروف » فتسريح بإحسان . والله أعلم . 
قال : فإن لم يطلق طلق الام عليه .© 
3 هذا إحدى الروايتين عن أحمد » واختيار القاضي في 
تعليقه » والشريف ري الخطاب «الشيرازي » وبي محمد 
وغيرهم » لأنه حق تدخله النيابة » مستخقه متعين » فإذا امتنع 
من هو عليه من الإيفاء » كان للسلطان الاستيفاء كالدين 3 
ورج إذا أسلم ونحته أكار من أربع نسوة » ولم يختر » لم يملك 
الام الاحتيار » لا الحق غير متعين ( والرواية الثانية ) ليس 
للحا أن يطلق عليه » بل يحبسه ويضيق عليه حتى يطلق » » لأن 
الله تعالى أضاف الطلاق إليه بقوله <( وإن عزموا الطلاق 4 . 
65 ”> بلعموم « الطلاق لمن أخذ بالساق *“ وملا على حال 
الاختيار » وظاهر كلام الخرقي أن المولي إذا طلق واحدة اكتفي 
(۱) )ا تقدم عن بعضهم أنه يوقف بعد المدة » وعن بعضهم أنه يقع بها طلقة . 
(۲) سورة البقرة » الأية 8١9‏ . 
(۳) في ( ع د) : فإذا لم . وسقطت لفظة ( عليه ) من ( ت ) . 
)٤(‏ هذا حديث راه ابن ماجه 1١41‏ من طريق ابن لهيعة » عن موسى بن أيوب الغافقي » عن 
عكرمة » عن ابن عباس قال : أت النبي مره رل فقال : يارسول الله إن سيدي زوجني أمته » وهو 
يريد أن يفرق بيني وبينهاء فصعد رسول الله عه انبر فقال ٠‏ يأأيبا الناس ما بال أحدم يزوج عبده 
أمته » ثم يريد أن يفرق بينبما » إنما الطلاق » الح » قال البوصيري في الزوائد ۲ /11 : هذا إسناد 


ضعيف لضعف ابن طيعة » ثم قال : لكن لم ينفرد به ابن هيعة » فقد رواه الحا من طريق بقية بن 
الوليد » قال : حدثني أيو الحجاج المهدي » عن موسى بن أيوب به . الم ولم أجده في المستدرك فلعله 


f 


بها » ولا ريب في ذلك » وظاهر كلامه أنها تكون رجعية › 
كالطلاق من غيره » وسيصرح بذلك » وذلك لأنه طلاق 
صادف مدخلا بها » من غير عوض ولا استيفاء عدد » فوجب 
أن يكون رجعيا » کا لو لم يكن موليا » وهذا إحدى الروايتين › 
واختيار أي بكر » والقاضي وأصحابه » كالشريف وي 
الخطاب » والشيرازي » وابن عقيل » وبي محمد ( والرواية 
الثانية ) يكون بائنا » لأن الطلاق إنما ثبت دفعا للضرر عنها › 
بامتناعه من وطمها » ومع كونه رجعيا لا يزول الضرر › لإمكان 
مراجعتها » وأجيب بأن الضرر يزول بضرب المدة بعد الرجعة إن 
بقيت مدة الايلاء .^ 
قال : فإن طلق عليه ثلاثا فهي ثلاث . 

ش : الحاك خير بين أن يفسخ النكاح وبين أن يطلق » فإن فسخ 
فهل يقع بذلك طلاق ؟ على روايتين » حكاها الشبرازي 
کور الأصحاب » والمشهور المعروف أنه لا يقع » وعليه فهل 
تعرم عليه على التأبيد كفرقة اللعان » وهو اختيار أي بكر أو تحل 
له وهو المذهب ؟ على قولين » حكاهما أبو بكر.» وامتنع ابن 
حامد وججمهور الأسحاب من ذلك » وجعلوا محلهما في فرقة 
اللعان »!2 وهكذا الطريقتان في كل فرقة من الحآم » وإن طلق 


رواه في غین » فقد رواه البييقي ۷ /.+” من طريق لآم بالاسناد المدكور » ورواه الدارقطني > //717 
وعنه البييقي من طريق ابن طيعة » ولم يذكر ابن عباس » وقد رواه الدارقطني > /۳۷ والطباني في الكبير 
۷ /۸ وابن عدي في الكامل ” / ٠١4١‏ من طريق الفضل بن امختار » عن عبيد الله بن موهب » عن 
عصمة بن مالك » قال : جاء ملوك ال » وضعف ابن عدي الفضل بن مختار » بتفرده بأحاديث لا 


(۱) انظر القنع ۲۳۷/۳ والكافي ۲ ۸۷٤/‏ والمغني 7 /١م©‏ ومجموع الفتاوى ۲۳ /11 وقواعد ابن 
رجب ۳۲ » ۲٤١‏ والميدع ۲۷/۸ والانصاف 1۸۹/۹٩‏ . 
() ذكر ذلك أبو محمد في المقنع ۲ |۳۷ والمغني ۳۳۱/۷ وانظر المبدع ۲۸/۸ والإنصاف 


- ۳ 


فله أن يطلق واحدة واثنتين وثلاثا » نص عليه أحمد في رواية أي 
طالب » لأنه قام مقامه » فملك ما يملكه » کا لو وكله في 
ذلك » وإذا طلق دون الثلاث فهل ذلك رجعي أو بائن ؟ مبني 
على طلاق المولي ( وعنه ) رواية ثالثة ‏ وهي المنصوصة ‏ أن 
طلاق الحام بائن » لأنه موضوع لرفع النزاع » وطلاق المولي 
رجعي لما تقدم . 

قال : وإن طلق واحدة » وراجع وقد بقي من مدة الإيلاء 
أكثر من أربعة أشهر » كان الحكم 5 حكمنا في الأول . 
ش : هذا تصريم من ارتي بأن طلاق المولي يكون رجعيا » فإذا 
طلق وراجع نظرت في المدة » فإن بقي منها قدر مدة الإيلاء ‏ 
رهن اکر من ارک اھر عن الا ب ان لمتكم جا لو 
حلف ابتداء » في أنه تضرب له المدة » ثم يؤمر بعدها بالفيعة › 
فإن فاء وإلا أمر بالطلاق » فإن طلق وإلا طلق الحآم عليه » 
وجميع ما تقدم يجري هناء وذلك لأنها زوجة ممنوع من وطمها 
بيمينه » أشبه ما لو لم يطلقها » وفقهه أن الحكمة في ضرب المدة 
في النكاح الأول زوال الضرر عنها » وهذا موجود في النكاح 
الثاني . 

ومقتضى كلام الخرق أنه إذا وقف فطلق أنه لا يبدأ بالمدة من 
حين طلق » بل من حين راجع » وهو مقتضى قول القاضي وغيره 
من الاصحاب » قال أبو محمد : ومقتضى قول ابن حامد أنه إذا 
طلق استؤنفت مدة أخرى من حين طلق » فإن تمت قبل 
انقضاء العدة وقف ثانيا » فإن فاء وإلا أمر بالطلاق » وهذا 
أخذه من قول ابن حامد : إنه إذا صح الإيلاء من الرجعية على 
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اذهب تكون المدة من حين العين » وهو قول اي بكر أيضا ٥(۲‏ 
قال القاضي : وهو قياس المذهب » بناء على أن لخا ما 
وهذا من القاضي يقتضي أن على قول اخرقي لا يحتسب بالمدة إلا 
من حين الرجعة » إذ الرجعية عنده محرمة » وصرح بذلك أبو 
محمد فقال : يجيء على قول اخرتي أنه لا يحتسب بالمدة إلا من 
حين الرجعة » وملخصه أن هنا شيئين أحدهما إذا الى من 
الرجعية وصححناه » فالمدة على المعروف من حين المين » (أبو 
محمد يأحذ من قول اللخرق بتحريم الرجعية ع(" أن المدة لا تكون 
إلا من حين الرجعة » وهذا يجيء على قول أي محمد » من أنه إذا 
كان مانع من جهتها لم يحتسب عليه بمدته » أما على قول غيه 
بالاحنساب فلا يتمشى » وإذاً قول القاضي : إن هذا قياس 
المذهب » بناء على أن الرجعية مباحة . ليس بجيد » بل هو 
قياس المذهب » وإن قلنا بتحريمها » ومذا قال هو وغيه : إن 
المدة من حين المين ( الشيء الثاني ) إذا وقف فطلق طلاقا 
رجعيا » فكل من وقفت على كلامه من الأصحاب يقول : لا 
تبتدیء المدة من حين الطلاق » وأبو محمد خرج من قول ابن 
حامد أن المدة تبتدىء من حين الطلاق ؛ وهو غير مسلم له © 
والله أعلم . 

قال : ولو أوقفناه بعد الأبعة أشهر فقال : قد أصبتها . فإن 
كانت ثيبا کان القول قوله مع ينه .00) 


)١(‏ قال في الانصاف ٩‏ /185 : قال المصنف في المغني : مقتضى كلام ابن حامد أن المدة تستأنف 
من حين الطلاق . ونازعه الزركشي في ذلك . 
(۲) سقط من (م) : إذ الرجعية 55 حين الرجعة . وسقط من ( خ د ) : وصححناه ... بتحريم 


(۳) انظر كلام أي محمد في المغني ۲۳۳/۷ رقد وضحه وعلل ما رجحه . 
(4) في ( المتن ) : ولو أرقعناه . وني ( ي ) : وقفناه . وليس في ( ع س م ي متن ) : مع ينه . 


ش : نظرا للأصل » إذ الأصل بقاء النكاح » والمرأة تدعي ما 
بان من رف :ولا را أن القرل قزل مدعي الأصل > لان 
الظاهر معه » ثم هل ذلك مع يينه ؟ اختلفت نسخ الخرق » 
وأبو بكر يختار أن لا بمين » والمسألة فيها روايتان !"© ومفهوم 
كلام الخرقي أنبا إذا كانت بكرا كان القول قوها » وهذا مشروط 
ما إذا شهدت البينة ببقاء عذرتها » وإلا فالقول قول الزوج لما 
تقدم والله أعلم . 

قال : ولو الى منها فلم يصبها حتى طلقها » وانقضت عدتبا 
منه » ثم نكحها وقد بقي من مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر › 
وقف لا کا وصفت () ١‏ 
ش : لما تقدم فيما إذا طلقها ثم راجعها إذا والحال هذه هو ممتنع 
من وطء زوجته بيمينه » أكثر من أربعة أشهر › فأشبه ما لو لم 
يطلق » وقوله : أكثر من أربعة أشهر . بناء على المذهب » وعلى 
هذا لو بقي أقل من ذلك لم تضرب له مدةء وقوله : کا 
وصفت . من أنه يؤمر بعد مضي المدة بالفيئة » فإن لم يفء أمر 
بالطلاق » فإن طلق وإلا طلق الحام عليه نما تقدم .9) 

قال : ولو آلى منها واختلفا في مضي الأربعة أشهر » كان 
القول قوله » في أنها لم تمض مع بمينه .© 


)١(‏ ذكر الروايتين أبو محمد في المقنع ۳ /۲۳۷ والكاني ۲ /۸۷۷ والمغني 774/7 وأبو البركات في 
المغرر 88/7 وغيها . 

0( في ( س ت ) : فاتقضت . وفي ( المتن ) : وانقضت عدتبا ثم نكحها وقد بقي أكثر . 
(") يريد ما علل به أنفا من أنه تدخله النيابة » فإذا امتنع كان للسلطان الاستيفاء كالدين . 
)٤(‏ هذه المسألة ( السابعة والستون ) من المسائل الخلافية » قال أيو الحسين في الطبقات ؟ /١4/‏ : 
قال الخرقي : ولو آلى منها واختلفا في مضي الأبعة الأشهر » فالقول قوله أنها لم تقض مع يينه » لأنهما لو 
اختلفا في قبض المهر كان القول قوها مع يمينها » كذلك ههنا يجب أن يكون القول قوله مع يمينه » وقال 
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ش : لأن الاحتلاف في ذلك يرجع إلى الاختلاف في وقت 
المين » ولو اختلفا في وقت المين كان القول قوله بلا ريب » إذ 
الأصل عدم الإيلاء في ما تقدم » ويكون ذلك مع يينه » لعموم 
قول النبي عه « ولكن المين على المدعى عليه 6(" واختار أبو 
بكر والقاضي أنه لا مين » لأنه اختلاف في حكم من أحكام 
النكاح » أشبه الاتعتلاف في أصل النكاح » والله سبحانه وتعالى 


أعلم . 


أبو بكر في كتاب الخلاف : لا يحلف . اختاره الوالد السعيد ؛ لل اختلانهما في بقاء المدة هو 
اختلاف في بقاء التكاح وزواله » ودل النكاح لا يصح » فلم يستخلف فيه » كا لو ادعت تكاحه 
وأنكر » أو ادعى نكاحها وأنكرت » فإنه لا ین . 1 

٠ لو يعطى الناس بدعواهم » انح وتقدم مرا‎ ١ هو حديث ابن عباس في الصحيح‎ )١( 


كتاب الظهار 


ش : الظهار مشتق من الظهر » وحص الظهر دون غيو لأنه 
مومع الركوب » والمرأة مركوبة إذا جومعت » فأنت علي كظهر 
أمي . أي ركوبك للنكاح حرام علي » كركوب أمي للنكاح , 
قال ابن أبي الفتح : وهو عبارة عن قول الرجل لامرأته : أنت علي 
كظهر آي وكأنه يريد في الأصل » وإلا فالظهار في 
الإصطلاح أعم من هذاء والأصل فيه قول الله سبحانه 
م[ الذين يظاهرون متكم من نسائهم ما هن أمهاتهم 7#" وما 
بعدها » ومن السنة ما سيأتي إن شاء الله تعالى » وهو محرم » قال 
الله سبحانه ف( وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا » وأكد 
ذلك بقوله تعالى بعد ما هن أمهاتهم 4 وهذا اتفاق والحمد 
لله والله أعلم . 

قال : وإذا قال لزوجته : أنت علي كظهر أمي . أو كظهر 
امرأة أجنبية . أو أنت علي حرام » أو حرم عضوا من أعضائها 
فلا يطأها حتى ياي بالكفارة ٩.‏ 
ش : قد اشتمل كلام الخرقي رحمه الله » على مسائل ( إحداها ) 
إذا قال لزوجته : أنت علي كظهر أمي . أنه يكون مظاهرا › 


3 وذكر اشتقاقه قال : فأقام الظهر مقام الركوب » وأقام الركوب مقام النكاح‎ ٥ ذكره في المطلع‎ )١( 
. وهذا من استعارات العرب قي كلامها‎ 
. ۲ سورة المجادلة » الآية‎ )۲( 


(©) من الآية السابقة . 
)٤(‏ في ( س ي ) : حتى يأتي من حنثه بالكفارة . 
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وهذا إجماع والحمد لله » ولذلك قدمه الخرق » وفي معنى هذه 
المسألة إذا شبه زوجته بغير أمه من تحرم عليه على التأبيد » 
كأخته وإن كانت من الرضاع ونمو ذلك » إناطة بالتحريم 
المؤبد » ( المسألة الثانية ) إذا قال : أنت علي كظهر أجنبية . 
وفيه روايتان ( إحداهما  )‏ وهي اختيار الخرقي » وي بكر في 
التنبيه » وجماعة من الأصحاب على ما حكى القاضي » واختاره 
القاضي أيضا في موضع ‏ يكون مظاهرا » لأنه أل بالمنكر من 
القول » أشبه ما لو شببها بمن تحرم عليه على التأبيد » أو شبهها 
بمحرمة » أشبه ما لو شبهها بالام ( والرواية الثانية ) - وهي اختيار 
ابن حامد » والقاضي في التعليق » والشريف » والشيرازي » وي 
بكر على ما حكاه عنه أبو محمد لا يكون مظاهرا » لأنه 
شببها بمن تحل له في حال » أشبه ما لو شبهها بزوجة له أخرى 
محرمة » أو حائض أو نفساء » ونحو ذلك » وفي معنى هذه 
المسألة إذا شبه امرأته بأحت زوجته ونحوها» لل تحريمها رم 
مؤقت 2276 وعلى هذه الرواية هل يلغى » أو تجب فيه كفارة 
يمين ؟ على روايتين ( المسألة الثالفة ) إذا قال : أنت علي حرام ؛ 
فعن أحمد ‏ وهي اختيار الخرقي ‏ أنه ظهار وإن نوى غيو » 
فيكون صريحا » لان معناه معنى الظهار » لأن : أنت علي كظهر 
أمي . معناه أنت علي حرام كتحريم ظهر أمي . أنه ألى بالمدكر 
من القول والزور في زوجته » أشبه ما لو قال : أنت علي كظهر 
الوه 


(1) ذكرها أبو محمد في المقنع ۲۳۸/۳ والکاقي ۲ /۸۸۰ والمغني ۳۲۱/۷ وانظر اخرر ۲ /۸۹ 
والإنصاف ٩‏ /140 وروی ابن حزم في الى ۱۰/۱۱ من طريق ابن جرج » عن عطاء قال : من ظاهر 
بذات حرم أو حت من الرضاع فكأمه » فإن ظاهر ببنت خاله فليس بظهار . 


- ۷4 - 


0 وقد ذكر ذلك إبراهم الحربي عن عفان وابن عباس رضي الله 
عنهم 9 ( والرواية الثانية ( أنه ظاهر في الظهار » فعند الإطلاق 
ينصرف إليه لما تقدم » وإن نوى بمينا أو طلاقا انصرف إليه › 
لاحتّاله لذلك ر والثالثة ) أنه ظاهر في المين » فعند الإطلاق 
ينصرف إليها » وإن نوى الطلاق أو الظهار انصرف إلى ذلك 
لعموم"“ قوله تعالى ذإ ياأبها النبي لم تحرم ما أحل الله لك 4 
الآبة إلى مل قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم 4" وهذا قد حرم 
ما أحل الله له » فدخل في الآية . 


)١(‏ روى الدارقطني 4 ٤۳/‏ والبييقي ٣٣۰/۷‏ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » في رجل قال 
لامرأته : أنت علي حرام . قال : عليك أغلظ الكفارات عتق رقبة . وروی عبد الرزاق ٠۲۸١‏ عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس في الحرام » قال : عتق رقبة » أو صيام شهرين متتابعين » أو إطعام ستين 
مسكينا . ثم روى عن سعيد بن جبير رأني قلابة ووهب نحو ذلك » وروی ابن أي شيبة © /4/ قال في 
التحريم : قال أناس : ثلاث » وقال اخرون كفارة يمين » رأنا أرى عليه كفارة الظهار . ثم رؤى عن 
سعيد بن جبير في الرجل يقول لامرأته : أنت على حرام . قال : يعتق رقبة . وإن قال ذلك لأربع فأربع 
رقاب . ملم أجد عن عثان في ذلك خبرا مسندا . وقد اختلف السلف في التحريم » فقيل : هو يمين 
يكفرها . رواه عبد الرزاق ۱۱۳٣۷‏ 1155 وابن ای شيبة © /۷۲ وسعيد بن منصور 1180 ۱۷۰٤‏ 
والطبراني في الكبير ۹1۳۲ والدارقطني > 4١/‏ عن أي بكر وعمر » وابن مسعود وابن عباس » وقتادة 
وابن المسيب وعائشة » وعطاء وطاوس وغيرهم » وروی عبد الرزاق 2257 ۳۷۳ وابن ألي شيبة 
٥‏ /۷۲ عن ابن مسعود والنخعي والزهري وطاوس قالوا : إن نوی طلاقا فطلاق › إن نوی ثلاثا وإن نوی 
واحدة . وروی عبد الرزاق ۱۳۷۲ » ۱۱۳۸۰ وابن أني شيبة © /۷۲ وسعيد بن منصور 1194 عن علي 
وزيد والحسن قالوا : التحريم ثلاث » وروى ابن أي شيبة ۲ /۷۲ عن حماد وإبراهيم في التحريم واحدة 
باثنة ؛ وروی سعيد 1184 عن الشعبي قال : ليس بشي . وروى عبد الرزاق ۱۱۳۸١‏ عن علي رضي الله 
عنه أنه توقف في ذلك » وقال : لا آمرك أن تقدم » ولا آمرك أن تأخر . 

(؟) نقل عبد الله في مسائله 1517 عن أبيه في التحريم قال : لا يكون طلاقا » نوی أو لم ينو . قيل فيه 
كفارة ظهار . وقد تكلم عليه ابن القم في زاد المعاد © ٠١/‏ واستوف ما فيه من الروايات والأقوال » 
وانظر مجموع الفتاری ۸ /4 والاختتيارات 771 والإنصاف 151/8 والمحلى لابن حزم ١١‏ /784 والسنن 
للبميقي 7 / 700 رفتح الباري لابن حجر 71/4 فقد ذكروا فيبا نحو اثني عشر قولا » والأقرب أنه 
ظهار . َ 

(۳) سورة التحريم » الاية ۲ . 
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4 _ وكذا فهم الحبر ابن عباس رضي الله عنهما » قال : إذا حرم 
الرجل فهي يرن يكفرها ؛ وقال ب لقد كان لكم في رسول الله 
أسوة حسنة ‏ متفق عليه » وفي لفظ أنه أتاه رجل فقال : إني 
جعنت امرآني علي حراما . فقال : كذبت ليست عليك حرام » 
ثم تلا هذه الآية فإ ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك 4 أغلظ 
الكفارة عتق رقبة ؛ رواه النساني“ ( المسألة الرابعة ) إذا حرم 
عضوا من أعضائها » كأن قال : يدك علي حرام . أو يدك علي 
كيد أمي . أو كظهرها » ونحو ذلك » فالمذهب المنصوص 
المشهور أنه يكون مظاهرا » لأن التحريم إذا ثبت في العضو سرى 
في الجميع » لامتناع تحريم البعض وحل البعض » وصار ذلك کا 
لو طلق يدها ونحو ذلك . ( وفي المذهب رواية أخرى ) لا يكون 
مظاهرا حتى يشبه جملة امرأته » اتباعا للنص » وکا لو حلف لا 
يمس عضوا منها » والعضو الذي يكون به مظاهرا هو الذي يكون 
به مطلقا »> ومالا فلا . ( المسألة الخامسة ) أنه في جميع هذه 
الصور لا يطأ حتى يكفر › وكذلك في كل موضع حكم بظهاره 
فيه » وهو إجماع إذا كان التكفير بالعتق أو الصيام » وقد شهد له 
النص وهو قوله تعالى ظ والذين يظاهرون من نسائهم ثم 
يعودون لما قالوا » فتحرير رقبة من قبل أن يتهاسا ... فمن م يجد 

)١(‏ اللفظ الأول رواه البخاري 491١‏ 5557.6 ومسلم 7/٠١‏ برقم ۱۴۷۳ وأحمد "١5| ١‏ وغيرهم من 

طريق يعلى بن حكيم » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس به » واللفظ الثاني في سنن النساني ٠١1/7‏ 

من طريق سام الأفطس » عن سعيد بن جبير عنه » وفيه : عليك أغلظ الكفارات . ورواه أيضا 

الدارقطني > /27 والبييتي ۷ |۰ بنحوه » وروی سعيد 1187 من طريق ابي بشر عن يوسف 

لمكي » وهو ابن ماهك قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : إنه جعل امرأنه عليه حراما . قال : 

فليست عليلك بحرام . اعم » وذكره المحافظ في الفتتح ۳۷۲/٩‏ عن يزيد بن هارون في کناب التكاح له ۽ 

رقال : بإسناد صحیح . ورواه البييقي ٣۵۱/۷‏ من طريق يزيد بن هارون ۽ عن شعبة عن الي بشر 

فذكره . 


-4481 


فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتاسا 204 واختلف عن 
أحمد رحمه الله فيما إذا كان التكفير بالاطعام » ( فعنه  )‏ وهو 
اختيار ألي بكر » وي إسحاق ابن شاقلا ‏ يجوز الوطء قبل 
التكفير » تمسكا بظاهر الكتاب » فإن الله تعالى ذكر عدم 
الغاس في العتق والصيام » ولم يذكره في الإطعام » فاقتصرنا على 
مورد النص » (وعنه) ‏ وهو ظاهر كلام الخرق » واختيار القاضي 
في خلافه وفي روايتيه » والشريف وبي محمد وغيرهم ‏ لا يجوز › 
لأن الله سبحانه لا ذكر عدم المسيس في العتق والصيام » مع أن 
الصيام تطول مدته » كان ذلك تنبيها على انتفاء المسيس في 
الإطعام 1 


ده وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما » أن رجلا أتى النبي 
ل ع ل ارد نو عا قال : يارسول الله إني 
ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن اكه ؟ فقال « ما هملك 
قال « فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله » رواه الخمسة إلا 
أحمد » وصححه الترمذي 7 ومن جملة ما أمره الله به الاطعام 


. سورة المجادلة , الآية ۳ 4 وهكذا في النسخ » وكأنه أسقط آخر الآية ,الأولى احتصاراً‎ )١( 

(۲) هو في سئن ألي داود ۲۲۲۱ ۲۲۲٣‏ والترمذي 4 / 38١‏ رقم ۳ والنسالي 2177/7 وابن ماجه 
٥‏ من طريق الحكم بن أبان » عن عكرمة عن ابن عباس به » ورواه أيضا ابن الجارود ۷٤۷‏ والطبراني 
في الكبير 11599 » :1167 عن الحكم به » ورواه الحم ٠‏ /4؟ والبييقي 7 // عن حفص بن عمر 
العدني عن الحكم به ء قال الذهبي : العدني غير ثقة . ورواه الحآكم والبييقي والدارقطني 4 /7171 
والطبراني في الكبير ٠١841‏ عن إسماعيل بن مسلم » عن عمرو بن دينار » عن طاوس عن ابن عباس 
به » وصححه الحم » وقال الذهبي : إسماعيل واه . ورواه الطبراني في الكبير 21489 عن أي حمزة 
الاي عن عكرمة به مطولا » ورواه سعيد 1470 عن معتمر بن سليمان » عن الحكم بن أبان » عن 
عكرمة قال : جاء رجل . فذكره مرسلا »وذكرهاين أي حاتم في العلل ١144‏ » 107 عن الوليد بن 
مسلم » عن ابن جرج » عن الحكم موصلا وقال : قال ألي : هو خطأ » إنما هو عكرمة مرسلا ؛ 


ب AY‏ هس 


( المسألة السادسة ) الظهار يختص بالزوجة على ظاهر كلام 
الخرق » ونص عليه أحمد » وجزم به جماعة من الأصحاب » 
حتى قال القاضي في روايتيه : رواية واحدة . فعلى هذا لا ظهار 
من أمته » ولا أم ولده » لقول الله سبحانه ذإ والذين يظاهرون 
من نسائهم 4 فخص سبحانه الظهار بالنساء » ولأ الظهار 
كان طلاقا في الجاهلية » فنقل حكمه وبقي محله . 

۲۷٠٠‏ _ قال أحمد : قال أبو قلابة وقتادة : إن الظهار كان طلاقا في 
الجاهلية .' والطلاق قطعا لا يئثر في الأمة كذلك الظهار › 
واختلف عن أحمد فيما يلزمه » ( فعنه ) وهو المشهور ولمختار : 
تلزمه كفارة ين » لأنه تحر لمباح من ماله » فكان عليه كفارة 
مين » كتحريم سائر ماله » ( ونقل عنه ) أبو طالب : ليس في 
الأمة ظهار » ولكن حرام » فعليه الكفارة » قيل له : كفارة 
الظهار ؟ قال : نعم . قال أبو بكر : كل من روى عنه ليس 
عليه فيها كفارة الظهار » إنما هو كفارة بمين ع0" إلا ما رواه أبو 
طالب » قال : بلا يتوجه على مذهبه . انتهى » وخرج أبو 


وذكره أيضا ۱۳۹ من طريق إسماعيل بن مسلم » وقال : إنما هو طاوس مرسلا » وذكره ابن حزم في الى 
4/1 وقال : هذا خبر صحيح من رواية الثقات » لا يضره إرسال من أرسله . وذكره الحافظ في 
البلوغ ٠۲١‏ قال : ورجح النسائي إرساله . ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس وزاد : كفر وا 
تع - 

. ۳ سورة المحادلة » الآية‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق ۷۸ وابن جرير في التفسير ۲۸ ٩/‏ عن أبي قلابة قال : كان طلاقهم في الجاهلية 
الظهار والإيلاء » وروی البزار ما في الكشف ٠١١١‏ والييبقي ۷ /87 وابن جرير ۲۸ /ه عن عكرمة عن 
ابن عباس قال : كان الرجل في ال جاهاية إذا قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي . حرمت عليه » وروى 
عبد الرزاق ١١‏ عن طاوس : كان طلاق أهل الجاهلية الظهار . وروی البدبقي ۲۸۲/۷ عن مقاتل 
نوه 5 و أجده عن قتادة . 

0) ذكر القاضي في الروايتين ۲ /117 ما تقل حنبل وغيره أن فيه كفارة يمين » قال : وهو المذهب 
الصحيح ؛ ثم نقل ما رواه أبو طالب » وذكر كلام أي بكر » رتوجيه هذه الرواية . 
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الخطاب والشيخان قرلا أنه لا شيء فيه » قال أبو الخطاب : من 
قوله فيما إذا ظاهرت المرأة من زوجها : إنه لو شيء علا ¢ إذ 
هذا ليس بظهار » فتجب فيه كفارته » وليس بيمين فتجب فيه 
كفارتها”' ( المسألة السابعة ) حيث حرم الوطء قبل التكفير هل 
يحرم الاستمتاع قبله ؟ على روايتين ( إحداهما ) - وهي ظاهر 
كلام الخرقي - يجوز » لان القاسس في الاية الكريمة كناية عن 
الوطء » وإذا كانت الكناية مرادة فالحقيقة غير مرادة ( والثانية ) 
وهي اختيار اي بكر » والقاضي في حلافه » وأصحابه 
كالشريف وأبي الطاب » والشيرازي » وابن البنا وغيرهم ‏ لا 
: 
۷ _ لان في حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق « لا تقرها 
حتى تفعل ما أمر الله به » رواه النسائي عن عكرمة مرسلا » 
وقال فيه ١‏ فاعتزيها حتى تقضي ما عليك 76 وقد ادعى القاضي 
أن المراد بالمسيس في الآية الكريمة حقيقته » وأن الوطء إنما ثبت 
قال : فإن مات أو ماتت أو طلقها ل تلزمه الكفارة » فإن 
تروجها 0 يطأها حتى يكفر 34 لك الحدسث بالعود وهو الوطء » 
)١(‏ وقد اختلف عن السلف في ذلك » فروى سعيد ۱۸١١‏ عن مجاهد أنه سكل عن الظهار من الأمة » 
فكأته لم یره شيكا » ثم روى عن إبراهم م أنه ستل عن رجل ظاهر من أمته » قال : لا يقربها حتى يكفر 
كفارة الظهار . وروی عبد الرزاق ٠٠١۹١ ۱٠٥۸۳‏ عن طاوس والزهري » وقتادة والنخحي والحسن » 
رجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم قالوا ‏ فيمن ظاهر من أمته ‏ : يكفر مثل كفارة الحرة . ثم روى عن 
الشعبي أنه كان لا يراه ظهارا . 
(۲) هو في سنن النسالي 5 /177 من طريق معمر » عن الحكم بن أبان » عن عكرمة به مرسلا » 
ولفظه : فاعتزها حتى تفعل » الل » » ثم رياه من طريق المعتمر عن الحم مرسلا أيضا ء وفيه : فاعتزها 


حتى تقضي ما عليك . وقد رواه قبل ذلك مسنداً ا ذكر أنفا » ثم قال : المرسل أولى بالصواب من 
المسند . وقد سيق انفا بقية من رواه . 


Af -‏ هسه 


لأن الله عر وجل أوجب الكفارة على المظاهر قبل الحنث . 
ش : إعلم أن الخرق رحمه الله قد بنى ما بدأ به على أصل » و 
العود ما هو ؟ وقال : إنه الوطء . وهذا إحدى الروايتين » نص 
عليه أحمد » فقال في قوله تعالى ل ثم يعودون لما قالوا ي 
قال : الغشيان » إذا أراد أن يغشى . وقال أيضا : مالك يقول : 
إذا أجمع لزمته الكفارة ؛ فكيف يكون هذا لو طلقها بعد ما 
يجمع كان عليه الكفارة .° 

إلا أن يذهب إلى قول طاووس : إذا تكلم بالظهار لزمه مثل 
الطلاق + ولم يعجب أحمد رجه الله قول طاووس » وهو اختيار 
الشيخين » لأن قوله تعالى ل ثم يعودون لما قالوا 4 أي لقوهم › 
ف (ما) والفعل في تأويل المصدر » أي لقوهم » والمصدر في تأويل 
المفعول » أي مفعوهم ومقولهم الذي امتنعوا منه وهو الوطء > 
وقرينة هذا العود » إذ هو فعل ضد قوله » ومنه الراجع في هبته » 
هو الراجع في الموهوب » والعائد فيما نبي عنه فاعل الابي » 
والمظاهر مانع لنفسه من الوطء » فالعود فعله » ولان الظهار يرن 
مكفرة » فلا تجب الكفارة إلا بالحنث فيها » وهو فعل ما حلف 
على تركه كسائر الأيمان » وتجب الكفارة بذلك كسائر الأمان 
( والثانية ) وبها قطع القاضي وأصحابه : أنه العزم على الوطء » 


. ۳ سورة المجادلة » الآية‎ )١( 

(۲) قال مالك في الموطأ ۲ ۸٥/‏ في قوله تعالى ل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالرا © 
قال : سمعت أن تفسير ذلك أن يتظاهر الرجل من امرأته » ثم يجمع على إمساكها وإصابتها » فإن اجمع 
على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة . اه ونقل أبو محمد في المغني ۷ /707 كلام أحمد في إنكاره لقول 
مالك . 

(۲) روى عبد الرزاق 11408 عن معمر » عن ابن طاوس عن أبيه » في قوله تعالى ف[ ثم يعودون لا 
قالوا 4 قال : الوطء » إذا تكلم بالظهار المنكر والزور فحدث فعليه الكفارة . 
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قال القاضى : ونص عليه أحمد في رواية الجماعة » منهم الأثرم > 
فقال : العود أن يريد أن يغشى » فيكفر قبل أن يمسها » وكذلك 
نقل أحمد بن أبي عبدة : تلزمه الكفارة إذا أجمع على الغشيان › 
فذكر له قول الشافعي أنه الإمساك » فلم يعجبه » وذلك لان 
التكفير بنص الكتاب والسنة يجب قبل الوطء » وهو مسبب عن 
الوطء على القول الأول » لأن به يجب » والمسبب لا يتقدم على 
السبب » فإذاً قوله تعالى 9 ثم يعودون لما قالوا 4 أي يريدون 
اعود“ ( فتحرير ) أي فالواجب تحرير » وهذا ما في قوله تعاللى : 
لإ إذا قمع إلى الصلاة 4“ ١‏ فإذا قرأت القران 
فاستعذ 74" وهو كثير » ( ومن قال ) بالأول أجاب بأن 
التكفير شرط الحل » کا أن الطهارة شرط لصحة الصلاة من 
مريدها » وملخصه أن لنا إخراج ووجوب » فإخراج الكفارة يجب 
عند إرادة الوطء » فهو مسبب عن الإرادة » ووجوب الكفارة ‏ 
بمعنى استقرارها في ذمته ‏ يجب بالوطء . 

إذا تقرر هذا انبنى عليه ما تقدم » وهو ما إذا ماتت أو 
مات » أو طلقها قبل الوطء » فعلى القول الأول لا تجب 
الكفارة » لأن وجوبها بالوطء ولم يوجد » وعلى القول الثاني إن 
وجد ذلك بعد العزم وجبت لوجود العود » وإلا لم تجب » كذا 
فرعه أبو البركات على قول القاضي وأصحابه » وزعم أبو محمد 


)١(‏ قال الشافعي في الأم ه ٠٠١/‏ في تفسير العود : قالوا : إن المتظاهر حرم مس امرأته بالظهار » فإذا 
أنت عليه مدة بعد القول بالظهار » فقد وجب عليه كفارة الظهار ... إلى قوله : وإذا حبس المتظاهر 
امرأته ‏ بعد الظهار ‏ قدر ما يمكنه أن يطلقها وم يطلقها » فكفارة الظهار له لازمة » ولو طاقها بعد 
ذلك أو لاعنها لزمته كفارة الظهار . الم ء وانظر زاد المعاد ه /771 فقد حقق الموضوع . 

. 1 سورة المائدة » الاأية‎ )١( 

(؟) سورة التحل » الآية ۹۸ . 


 4ةقمكا‎ 


عن القاضي وأصحابه أنهم على قولحم لا يوجبون الكفارة على من 
عزم ثم مات أو طلق إلا أبا الخطاب » فإنه قال بالوجوب (١‏ 
فعلى القول بأن الكفارة على المطلق قبل الوطء وإن عزم » إذا عاد 
فتزوجها فحكم الظهار باق » فلا يطأ حتى يكفر › لإطلاق 
الآية الكريمة » فإن هذا قد ظاهر من زوجته ثم أراد العود إليها » 
فدخحل تحت والذين يظاهرون من نسائهم 74" أن الظهار 
يمين مكفرة » فلم يبطل حكمها بالطلاق كالإيلاء » وبنى ذلك 
القاضي على أصلنا من أن النكاح الثاني ينبني على الأول » أن 
الصفة لا تزول بالبيئونة . 

وقد دل كلام الخرقي على أن الكفارة لا تجب بمجرد الظهار › 
ولا بالامساك بعده » ولا بإعادة القول ثانيا » وقوله : لأن الحنث 
بالعود وهو الوطء . تعليل لأن الكفارة لا تلزم بالموت » ولا 
بالطلاق قبل الوطء » وقوله : لأن الله عز وجل أوجب الكفارة 
على المظاهر قبل الحنث ؛ تعليل لقوله : فلم يطأها حتى يكفر . 
هذا الذي يظهر لي والله أعلم . 


قال : ولو قال لامرأة أجنبية : أنت علي كظهر أمي ؛ لم 
ش: هذا منصوص أحمد » وعليه أصحابه » وقال : ليس هو 
بمنزلة الطلاق . 


؟م٠0/‎ 7 قال في المداية ۲ /48 فإن عزم ثم مات أحدهما لزمته الكفارة » وانظر المسألة في المغني‎ )١( 
. ۴١/۹ والإنصاف‎ ٤۳/۸ والمبدع‎ ٩۰/۲ والكافي ۲ /۸۸4 والمحرر‎ 

0( سورة المجادلة » الاية ۳ . 

(5) في المغني : وإذا قال . وفي المغني : حتي يأتي بالكفارة . 
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۹ _ وذلك لا روى الإمام أحمد بإسناده عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه أنه قال في رجل قال : إن تزوجت فلانة فهي علي 
كظهر أمي . فتزوجها » قال : عليه كفارة الظهار .0" ولأنها 
يين مكفرة » فصح انعقادها قبل التكاح › كايهين بالله تعالى » 
ولأبي محمد احتال بأنه لايصح » لقول الله سبحانه فو والذين 
يظاهرون من نسائهم 4 والأجنبية ليست من نسائه » ولأنه نوع 
تحريم » فلم يتقدم النكاح كالطلاق © وأجيب عن الآية بأعها 
خرجت مخرج الطلاق » وعن القياس بالفرق من وجهين 
( أحدهما ) أن الطلاق حل قيد النكاح » ولا حل قبل العقد » 
والظهار تحريم للوطء » وذلك قد يتقدم على العقد كالحيض 
( والثاني ) أن الطلاق يزيل المقصود من النكاح فلم يصح › 
وهذا لا يزيله وإنما يعلق الإباحة على شط . انى » وكذلك 
الحكم إذا عمم فقال : كل النساء علي كظهر أمي . والله أعلم . 


قال : وإذا قال : أنت علي حرام » وأراد في تلك الحال لم 
يكن عليه شيء » وإن تزوجها > لأنه صادق » وإن أراد في كل 


» عن مالك عن سعيد بن عمرو بن سلم الزرقي » عن القاسم بن محمد‎ ٠٠٠١١ رواه عبد الرزاق‎ )١( 
أن. رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن تزوجها ؛ فسأل عمر بن الخطاب فقال : إن تزوجها فلا يقربها‎ 
عن سعيد بن عمرو به » لكن فيه أيضا السؤال عن الطلاق‎ ۸٤/ ۲ حتى يكفر . وهو في موطأ مالك‎ 
. والبمبقي 781/7 من طريق مالك » وقال البييقي : هذا منقطع‎ ٠٠۲۳ قبل النكاح » وكذا رواه سعيد‎ 
١1474 يعني أن القاسم لم يدرك عمر » والظاهر أنه لم يجزم به إلا وقد ثبت عنده » وقد روى عبد الرزاق‎ 
عن أي سلمة بن عبد الرحمن » أن رجلا أقى عمر فقال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثا . فقال له‎ 
عن عطاء وابن المسيب » وعروة بن الزبير » فيمن‎ ٠٠١٤١ عمر : فهو كا قلت . وقد روى عبد الرزاق‎ 
» عن ابن عباس والحسن‎ ٠٠٠١۲ ظاهر من امرأة تم نكحها . قالوا : عليه كفارة الظهار . وروی أيضا‎ 
. وقنادة قالوا : إن ظاهر قيل أن ينكح فليس بشيء‎ 
٠۹/ ۸ انظر المسألة في الحداية ۲ /48 والمغني 7 /4ه؟ والكاني ۲ /۸۷۹ وانحرر ۲ / 30 والمبدع‎ )۲( 
. 515/8 والإنصاف 95/4 والمطالب‎ 
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حال لم يطأها إن تزو ج حتى حتى يأتي بالكفارة .` 

: أما إذا أراد بقوله : أنت علي حرام . الاخبار عن حرمتها في 
0 
وصفها بصفتها › وم يقل المنكر من القول والزور » وأما إذا أراد 
تحرعها في كل حال فهو مظاهر » لأن من جملة الأحوال إذا 
تروجها » ولفظة الحرام إذا أريد بها الظهار ظهار في الزوجة بلا 
ريب » فكذلك في الأجنبية » ولو أطلق فلا شيء عليه » لاحتاله 
للإنشاء وللإخبار > فلا يتعين أحدهما بغير تعيين .20 والله 
أعلم . ْ 

قال : ولو ظاهر من زوجته وهي أمة » فلم يكفر حتى 
رام احا و الا و 

ش : أما انفساخ النكاح فلا ريب فيه » لعدم اجتاع ملك ايعين 
وملك النكاح » وإذاً يغلب الأقوى وهو الملك » ويبطل النكاح › 
وأما الوطء فقال الخرق : لا يطأها حتى يكفر ؛ واختاره ابن 
حامد والقاضي وغيرهم › لشمول الآية الكريمة له » وهي 
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون ما قالا ء فتحرير 
رقبة من قبل أن يتاسا 4" رهذا قد ظاهر من امرأته » فدخل 
فى الآية وقال أبو بكر في الخلاف : يطل حكم الظهار » وتحل 
له » وعليه كفارة مين » کا لو تظاهر منها وهي أمته » لأا 
حرجت عن الزوجات » وصارت ملك يينه » فأعطيت حكم 


(1) في ( س ت متن مغني ) : ولو قال . وني ( س ت ) : قال ها أنت . وفي ( امحن ) = في ذلك 
الحال . وني (د) : فإن أراد . وفي ( المغني ) : بكفارة الظهار . 

(5) في (عي ) : في الأجنبية لو . وفي ( س ت ) : فلو طلق . وقي ( س ت خ) : لاحتال 
الإنشاء والإخبار . 

(م) سورة المجادلة » الآية ٣‏ . 
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ذلك » وخرج أبو البركات قولا أنها تحل له بملك العين بلا 
كفارة » مع عود الظهار لو عتقت أو بيعت ثم تزوجها » ولعله 
مخرج ما إذا ظاهر من أمته لا شيء عليه »7 وأن الصفة تعود » 
ا ا ل 
الزوجية » وملك العين لا يؤثر الظهار فيه شيئا » فيصير کا لو 
علق طلاق زوجته على شيء » ثم أبانها وفعل المحلوف عليه » فإنه 
لا شيء عليه » كذلك هناء تحل له بملك العين » ولا شيء 
عليه » ثم بعد ذلك إذا أعتقها أو باعها ثم تزوجها عاد الظهار » 
کا تعود الصفة . 
قال : ولو تظاهر من أربع نسائه بكلمة واحدة » لم يكن عليه 

أكثر من كفارة واحدة . 
ش : هذا هو المذهب بلا ريب » حتى أن أبا محمد نفى الخلاف 
في المذهب . 

اتباعا لقول عمر وعلي رضي الله عنهما فإنهما قالا كذلك » رواه 
عنهما الأثرم 6(" ولا نعرف هما خالفا » وکا لو حلف بالله تعالى 


)١(‏ هذه المسألة ( السبعون ) من المسائل الخلافية بين الخرق رأبي بكر » قال أبو الحسين في الطبقات 
٠/7‏ : قال الخرقي : ولو ظاهر من زوجته وهي أمة » وم يكفر حتى ملكها » انفسخ النكاح وم 
يطأها حتى يكفر . وقال أبو بكر : يسقط يمين الظهار بفسخ النكاح » فإن وطئها كان عليه كفارة 
مين » فعلى قوله يجوز له وطؤها قبل الكفارة » وجه قول الخرق ‏ واختاره الوالد ‏ أنا لا نجد في الأصول 
أن يمين الظهار ينقلب حكمها إلى حكم الهين بالله تعالى » ووجه قول أي بكر أن الكفارة تجب بالعود » 
والعرد هو هو العزم على الوطء » وههنا قد عاد في غير زوجته » فلهذا لم تجب عليه كفارة الظهار . 
(۲) رياه عبد الرزاق 2617 وسعيد ۱۸۳١‏ والدارقطني ۳ /۳۱۹ والبييقي ۷ /۲۸۳ من طريق عمرو بن 
شعيب » عن سعيد بن المسيب » قال : أق رجل عمر بن الخطاب له ثلاث نسوة » فقال : أنتن عليه 
كظهر أمه » فقال عمر : كفارة واحدة . وني رواية أن رجلا ظاهر من ثلاث نسوة . اڅ » وروی عبد 
الرزاق ٠٠١١۴‏ عن الحسن وعطاء : عليه كفارة واحدة . ولم أجد الرواية عن علي مسندة » وقد روى عبد 
الرزاق ١1574‏ عن الحكم والزهري والحسن قالوا : عليه كفارات . وروی مالك ۲ ۸٩/‏ عن عروة » في 
رجل ظاهر من نسائه بكلمة واحدة : عليه كفارة واحدة . 


٤۹۰١ 


على ذلك » وحكى أبو البركات رواية أخرى أن عليه لكل واحدة 
كفارة . لأنه قد وجد الظهار والعرد فيا » فأشبه ما لو 
أفردها 00 
ومفهوم كلام الخرتي أنه لو تظاهر منبن بكلمات كان عليه 
لكل واحدة كفارة » وهو إحدى الروايات » واختيار ابن حامد » 
والقاضي وألي محمد وغيرهم » لأنها أيمان لا يحنث في أحدها 
بالحنث في الأخرى » فلا تكفرها كفارة واحدة » کا لو كفر ثم 
ظاهر » ( والرواية الثانية  )‏ وهي اختيار أبي بكر عليه كفارة 
واحدة . 
قال أبو بكر : اتباعا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه »7 لأ 
كفارة الظهار حق لله تعالى » فلم تتكرر بتكرر سبيها كالحد 
( والرواية الثالفة ) إن كان في مجالس فكفارات » وإن كان في 
مجلس واحد فكفارة واحدة » نقلها الفضل بن زياد › والله أعلم . 
قال : والكفارة عتق رقبة . 
ش : لا نزاع في هذا » وقد شهد له الكتاب العزيز قال سبحانه 
ل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون ل قالوا فتحرير 
رقبة 34" أي فالواجب تحرير رقبة » أو فعليه تحرير رقبة » والله 


= 


أعلم . 


)١(‏ انظر الروايتين للقاضي ۲ /181 والمغني 7 /لاه؟ والكائي ۸۸٥/۲‏ وامحرر ۹١/۲‏ والفروع 
ه /35: والمبدع 8 /هة بالانصاف ۷/٩‏ والمطالب 214/5 . 

(۲) تقدم آنفا روايته من طريق ابن المسيب عن عمر » ورواه أيضا الدارقطني 914/5 والبميقي 
84/0 من طريق ابن عباس عن عمر » فيمن ظاهر من الأربع بكلمة » قال : عليه كفارة واحدة » 
قال البممقي : وبه قال عروة والحسن وربيعة . 

[فة سورة المجادلة » الآية f‏ 
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قال : مؤمنة . 

ش : هذا إحدى الروايتين عن أحمد » واختيار جمهور أصحابه » 
الخرق » والقاضي » والشريف ٠‏ وألي الخطاب » والشيرازي واي 
محمد وغيرهم » حملا للمطلق في اية الظهار » على المقيد في 
كفارة القتل › لائحاد الحكم . 

7 ولا روى معاوية بن ن الحتكم رضي الله عنه قال : كانت لي جارية 
فأتيت النبي عه فقلت : علي رقبة أفأعتقها ؟ فقال لها رسول 
الله م « أين الله ؟ » قالت TS‏ 
فقالت : أنت رسول الله . فقال النبي يي « أعتقها فإنها 
مؤمنة » رواه مسلم والنسائي .27 فعلل عتقها عما عليه بأنها 
مؤمنة ( والرواية الثانية ) لا يشترط إيمانها » بل تجزية وإن كانت 
كافرة » نص عليها في الييودي والنصراني » واختارها أبو بكر , 
أخذا بإطلاق الكتاب » وهاتان الروايتان يجريان في كل رقبة 
واجبة » من نذر أو كفارة » ما عدا كفارة القتل » فإن الإيمان 
شرط فيها بلا نزاع للنص ©(" والله أعلم . 


)١(‏ هو في صحيح مسلم © ١/ ٥‏ برقم 1ه وسئن النسائي ۳ ۱٤/‏ من طريق هلال بن آي أمية » عن, 
عطاء بن يسار » عن معاوية بن الحكم » ومن طريق الزهري عن أي سلمة » عن معاوية به » وفيه 
قصة ء ورواه أيضا أحمد ه  ٤٤۷/‏ 444 وأبو داود TYAY ¢ ۹F‏ من طريق هلال به ء ورواه في الموطاً 
۲ /ه عن هلال عن عطاء » عن عمرو بن الحكم » وكذا رواه البمبقي ۷ /417؟ والصواب معاوية » ا 
ذكره الحافظ في الإصابة » وذكر أن مالكا أخطأ في اسمه وخالف الناس » وقد روى أحمد 4 /777 » 
۸۸ رابو داود ۳۲۸۳ والنسائي ۲۰۴/٩‏ من طريق محمد بن عمرو » عن ألي سلمة » عن الشريد بن 
سويد أن أمه أوصته أن يعتق عنها رقبة » فأخعير النبي عن جارية عنده » فأمره أن يأتي بها » فقال 
ومن ربك ؟ » قالت : الله . قال « من آنا ؟ » قالت : أنت رسول الله . الحديث » وروى أبو داود 
4 وعنه البمبقي ۷ /۲۸۸ عن أي هريرة أن رجلا أتى النبي َل بجارية سوداء » فقال : إن علي عتق 
رقبة مرّمنة ‏ فقال لها « أين الله ؟ » فأشارت إلى السماء » فقال « فمن أنا ؟ » فأشارت إلى النبي عله 
وإلى السماء » فقال : أعتقها فإتها مؤمنة . 

(؟) وهذه المسألة ( الحادية والسبعون ) من مسائل أي بكر التي حالف فيها الخرق » قال أبو الحسين 


قال : سالمة من العيوب المضرة بالعمل . 

ش : لأنه لحظ فيه تمليك منافعه » وخروجه من حيز العدم » إلى 
حيز الوجود » ومع الضرر بالعمل لم يحصل ذلك » فعلى هذا لا 
يجزىئ الأعمى » ولا المقعد » ولا مقطوع اليد أو الرجل » أو 
أشلهما » أو إيهام اليد » أو سبابتها أو الوسطى » أو الخنصر 
والبنصر من يد واحدة » وقطع أملة الإيام كقطع جميعها › 
بخلاف قطع غيها من الأنامل » ولو كان الجميع » ولا يجزعة 
الجنون » ولا المريض غير مرجو البرهِ » كالسل » بخلاف المرجو 
لبر » ولا النحيف العاجز عن العمل » ويجزىة الأعرج » ومجددع 
الأنف والأذن » والجبوب والخصي » والأعور على أصح 
الروايتين »“ وهل يجزئ الأحرس مطلقا » وهو الذي حكاه 
القاضي في التعليق » وأبو الخطاب عن أحمد» أو لا يجزىة 
مطلقا » وهو الذي حكاه أبو محمد منصوصا له » أو إن كان به 
صمم لم يجزىة وإلا أجزأ » وهو اختيار القاضي » وجماعة من 
أصحابه » وعليه حمل نص أحمد بالإجزاء » أو إن فهمت إشارته 
أجرأ وإلا فلا » وهو مختار أي محمد » أو إن انتفى عنه الصمم › 
وفهمت إشارته أجزأ وإن وجد أحدهما منع › وهو اختيار اي 
الببكات » على خمسة أقوال »“ وهذا كله على المعروف من 


في الطبقات : قال الخرق : والكفارة عتق رقبة مؤمنة . وبه قال مالك والشافعي » وعن أحمد رواية أخرى 
ليس يشترط فيها الايمان > ولا في كفارة المين » والجماع في رمضان والرقبة في الكفارة المنذورة ع اختارها 
أبو بكر ء وبها قال أبو حنيفة › وجه قول ارتي أنه تحرير رقبة عن كفارة » فكان من شرطه الإيمان 
كالعتق في كفارة القتل » ووجه احتيار أبي بكر أا رقبة تامة املك » سليمة الخلق » لم يحصل عن شي 
منبا عوض ©» فجاز عتقها في كفارة الظهار كالمسلمة . 

(1) روى سعيد في سننه 1812 عن إبراهم النخعي » أنه كان ييز عتق الأعور في كفارة الظهار ء لا 
يجيز عتق الأعمى . 


۲٢۸/۳ والمقنع‎ ٥٠/۲ انظر كلام الأصحاب في هذه المسائل في الروايتين ۲ /1۸۸ ولمداية‎ )١( 


- ۳ 


المذهب » وقد حكى ابن الصيرني في نوادره رواية بإجزاء الزمن 
والمقعد كن فيخرج في عامة هذه الصور قول بالاجزاء 34 ومام 
الكلام على ذلك له محل آخر ء والله أعلم . 
قال : فمن لم جد فصيام شهرين متتابعين . 
ش : إذا لم يجد رقبة يشتريها » أو وجدها ولم يجد مايشتريها به » 
أو وجد ما يشتريها به لكن بزيادة كثيرة » أو مجحفة بماله » أو 
وجدها ولكن احتاجها لخدمة ونحو ذلك » فالكفارة صيام 
شهرين متتابعين » لقوله سبحانه ل فمن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين من قبل أن يتتاسا "الله أعلم. 
قال : فإن أفطر فيهما من عذر بنى » وإن أفطر من غير 
عذر ابتدأ . 
سز٠‏ الإجماع عل وجوب التتابع في الشهرين › لشهادة 
الكتاب » وقد تقدم ذلك » وكذلك السنة . 
۳ - فعن خويلة بنت مالك بن ثعلبة رضي الله عنهم قالت : ظاهر 
مني أوس بن الصامت » فجكت رسول الله عله أشكو إليه » 
ورسول الله عَم مجادلني فيه ويقول « اتقي الله فإنه ابن عمك ) 
فما برح حتى نزل القران ل قد مع الله قول التي تجادلك في 
زوجها ‏ إلى الفرض » فقال « يعتق رقبة ) فقالت : لا يجد . 
قال فيصوم شهرين متتابعين » قالت : يارسول الله إنه شيخ 
والكافي ۲ ۸۸٩/‏ والمغني ۳۱۰/۷ وامخرر ۲ /۹۲ ومجموع الفتاوى 4 /5 والفروع ه /44 والمبدع 
۲/۸ والإنصاف 386/4 والمطالب 515/8 . 
)١(‏ هذه رواية غريبة » وم أجد بها نقلا » وابن الصيرفي هو يحبى بن أي منصور الحبيشي الحنيلي مات 


سنة 718 ک) في ذيل الطبقات .؟ /40؟ وله كتاب توادر المذهب لم أطلع عليه . 
(۲) سورة امجادلة » الأية ۳ . 


ل 458 - 


كبير ما به من صيام » قال ( فليطعم ستين مسكينا ؟ » قالت : 
ما عنده من شيء يتصدق به ؟ قال « فإني سأعينه بعرق من 
تمر ) قلت : يارسول الله فإني سأعينه بعرق تمر آخر . قال « قد 
أحسنت اذهبي فأطعمي ما عنه ستين مسكينا » وارجعي إلى 
ابن عمك » والعرق ستون صاعا ؛ رواه أبو داود“ . 


إذا تقرر هذا فمعنى التتابع أن يولي بين صيام أيامهما » ولا 
يفطر فيبما » ولا يصوم عن غير الكفارة » ولا يشترط نية 
م وإما يشترط فعله » ومتى أفطر فيهما من غير عذر 
ابعداً > لاخلاله بالشرط وهو التتابع » وكذلك إن صام عن نذر 
أو قضاء » أو كفارة أخرى لذلك » فلو كان النذر أياما من كل 
شهر كأيام البيض » أو يوم الخميس قدم الكفارة عليه » وقضى 
ذلك بعدها ‏ إذ لو وف بنذره لانقطع التتابع » لا يقال : هذا 


(۱) هو في سنن ابي داود 1114 - ۲۲۱۸ والسياق للرواية الأول » إلا أنه بعد قرا : ما عنده من شيء 
يتصدق به . قالت : فأتي ساعصدُ . وهكذا في نيل الأوطار 5 /44؟ وفي تبذيب السنن للمنذري 7707 
ولعله تحريف قديم » والصواب كا هنا : فإني سأعينه . وهكذا في جامع الأصول 5817 ومنتقى الأخبار 
۸ والمغني ۷ /۳۷۱ والحديث عند أي داود من طريق ابن إسحاق : حدثني معمر بن عبد الله بن 
حنظلة > عن يوسف بن عبد الله بن سلام » عن خويلة » وهكذا رواه الإمام أحمد 1 / 4٠١‏ واين ال جارود 
845 وابن حبان يا في الموارد 14 والبييقي ۲۸۹/۷ » 791١‏ من طريق ابن إسحاق به » وعندهم 
جميعا : فإنا سنعينه . لبقي من طريق أني داود : فإني سأعينه . ورواه ابن جرير في التفسير ۲۸ /ه 
بنحره » وقد رواه سعيد بن منصور 1814 والببيقي 7 /۲۸۹ والبغوي في شرح السنة ۲٤۱/٩‏ برقم 
Y4‏ وفيدم من طق عحسد بن أي حرملة » عن عطاء بن بسر به مسلا ماوعلا »ورهن 
ماجه ۲۹۳ ولام 4۸1/۲ من طريق عروة عن عائشة » وصححه الحآم » ورواه ابن جرير ۲۸ /۲ وابن 
عدي في الكامل ٠۲4/ ٠‏ عن أبي العالية مرسلا » وسماها خويلة بنت دليج » ورواه الدارقطني 517/7 
عن قتادة عن أنس أن أوس بن الصامت ظاهر الح وهو عند ابن جربر عن قتادة مرسلا ورواه ابن جرير 
YA‏ /۳ عن عكرمة عن ابن عباس كان أول من ظاهر ف الإسلام اوس بن الممامت الحديث› وروی ابن 
سعد في الطبقات ۸ /۲۷۵ من طريق صالم بن كيسان نحوه وذكر الحافظ في التلخيص ٠١١۳‏ بعض 
الخلاف في اسمها وذكرها في الإصابة 4 /185 باسم خولة بنت مالك بن علبة » ورفع في نسببا » وأورد 
قصتها مطولة . 


ب 548- 


الزمن المنذور متعين للصوم » فلا يقطع التتابع كصوم رمضان › 
لأنا نقول : الزمان لا يتعين » بدليل صحة صوم آخر فيه › 
بخلاف زمن رمضان » وإن أفطر لعذر فلا يخلو إما أن يكون 
موجبا أو مبيحا » فإن كان موجبا كالفطر للحيض والمرض 
الخوف » أو فطر الحامل والمرضع لخوفهما على أنفسهما » أو 
لكونه يوم عيد » ونحو ذلك لم ينقطع التتابع » لأنه مضطر إلى 
ذلك » بلا صنع له فيه » أشبه إذا كان الفطر للحيض للحيض » ودليل 
الأصل الاجماع » وإن كان العذر مبيحا - كالسفر » والمرضن 

غير النخوف ‏ فثلاثة أوجه ( أحدها  )‏ وهو ظاهر كلام 
ل ا امه 
الفطر » أشبه ما لو أوجبه ( والثاني ) يقطع »› لأن له مندوحة 
عنه » أشبه ما لو أفطر بغير عذر ( والثالث  )‏ وهو اختيار 
القاضي » وجماعة من أصحابه ‏ يقطع السفر لأن إنشاءه 
باختياره ولا يقطع المرض » لأن حصوله بغير اختياره » وهو 
ظاهر كلام أحمد » بل زعم القاضي أنه منصوصه ٩.‏ 


وقد دحل في كلام الخرق إذا أفطرت الحامل والمرضع 
لخوفهما على ولديهما » وهو أحد الوجهين » واختيار أني 
الخطاب » وأني محمد » ودخل أيضا من أفطر لجنون أو إغماء » 
لا نزاع في ذلك » وكذلك من أفطر لاكراه أو نسيان » كمن 
وطيء كذلك » أو خطأ کمن أكل يظنه ليلا فبان هارا » وهو 


)١(‏ وني ذلك حلاف بين السلف » فقد روى عبد الرزاق ٠٠١۱۹ ۱۱١۰۹‏ عن الزهري » وعطاء 
الخراساني وعطاء بن أي اح 03 وسعيد بن المسيب 04 وسعيد بن جبير وغيرهم قالوا ‏ فيمن أفطر 
للمرض وکر : يلزمه أن يستأنف . وروى أيضا ٠٠١١١‏ عن قتادة والحسن » والشعبي وتجاهد وطاوس 


يقضي أيام المرض فقط . 


-455- 


أحد الوجهين أيضا » وقطع به أبو البركات » نعم قد يستثنى منه 
كلامه من أكل ناسيا لوجوب التتابع أو جاهلا به » أو ظنا منه 
أنه قد أتم الشهرين » فإن تتابعه قد ينقطع » قاله أبو محمد . )¢ 
قال : فإن أصابها في ليالي الصوم أفسد ما مضى من صومه ع 

وابتدأ الشهرين 
ش : هذا إحدى الروايتين عن أحمدء واختيار أصحابه » 
الخرق › والقاضي ١‏ وأصحابه كالشريف » واي بي الخطاب › 
والشيرازي » ابن البنا » وابن عقيل وغيرهم » والشيخين » لقول 
لله تعالى ل[ فصيام شهرين مسابعين من قبل أن يتاسا 4 
أت سبحانه صوم الشهرين بشرطين ( أحدها) تقديم 
الشهرين على المسيس ( والثاني ) إخلاؤهما عن المسيس » فإذا 
وطىء في خلالهما فقد فات أحد الشرطين وهو تقديمهما عليه › 
وبقي الشرط الآخر يمكنه أن يأتي به فيستأنف الصوم » فيخلو 
الشهران عن المسيس فوجب ذلك » كمن أمر بشيئين فعجز عن 
أحدهما وقدر على الآخر » يسقط ما عجز عنه » ويلزمه ما قدر 
عليه ( والرواية الثانية ) لا ينقطع التتابع بذلك › لانه وطء لم 
يصادف محل الصوم » أشبه ما لو وطىء غير التي ظاهر منها » 
ولأ التتابع في الصيام عبارة عن اتباع صوم يوم بالذي قبله » وهذا 
متحقق وإن وطىء ليلا » وكذلك الروايتان إذا وطئها نبارا ناسيا » 
قاله غير واحد » وخرجهما أبو محمد فيما إذا وطئها وقد أبيح له 
الفطر لمرض وتحوه © 

)١(‏ انظر كلام أي محمد في المغني 510/17 ووقع في ( سات ) : قد استثني من . وفي 

( ع م خ) : تتابعه يتقطع . 

(۲) ذكرت هذه المسائل في كتاب الروايتين ۲ /184 » 187 والكاتي ١‏ /431 والمغني ۷ /7717 والخرر 

. /لة والفروع © /۰۳ه والمبدع ۲/۸ والإنصاف ۲۲۹/۹ والطالب © /هاه‎ ١ 
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واعلم أن ظاهر كلام أبي محمد في المقنع أن شرط عدم 
انقطاع التتابع ف 1 فيما إذا وطىء ليلا أن يطأ ناسيا » وهو غفلة 
منه » فلا يعتبر بذلك .° 

( تنبيه ) أخذت الرواية الأولى من قول أحمد في رواية ابن 
منصور : إذا تظاهر فأخذ في الصوم فجامع يستقبل ؛ وأخذت 
الثانية من قوله في رواية الأثرم ‏ وسكل عن المظاهر إذا صام 
بعض صيامه › ثم جامع قبل أن یتمه » كيف يصنع ؟ قال : يتم 
صومه . والروايتان مطلقتان | ترى » ولكن الأصحاب حملوهما 
على ما تقدء”" والله أعلم . 

قال : فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا . 

ش : إذا لم يستطع صوم الشهرين على الصفة الواجبة فكفارته 
إطعام ستين مسكينا بالاجماع » وقد شهد لذلك ما تقدم من 
الكتاب والسنة » وسواء عدم الاستطاعة ( لكبر ) کا تقدم في 


ا ا 1١‏ ا ۳ 
قصة أوس بن الصامت » ( أو شبق ) .”") 


4 لما روى سلمة بن صخر رضي الله عنهما قال : كنت امرءاً قد 


أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري » فلما دخل رمضان 


)١(‏ ونص كلامه في المقنع ٠١‏ / .76 : وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو بارا انقطع التتابع » ( وعنه ) لا 
ينقطع بفعله ناسيا . اه » فقيد هذه الرواية بالنسيان » وذكرها ابن أخيه في الشرح الكبير مع المغني 
05/8 على الإطلاق » وذكر البرهان في المبدع ۸ /77 هذه الجملة وقال : أي لا ينقطع التتابع بفعله 
ليلا ولا نهارا ناسيا ؟ وقال في الإتصاف ٩‏ /۲۲۷ : ظاهر كلام المصنف أنه إذا أصاب المظاهر منها ليلا 
عمدا أنه ينقطع قرلا واحداً » لأنه إنما حكى الخلاف في النسيان » وليس الأمر كذلك » بل الخلاف 
جار في العمد والسهو بلا نزاع عند الأصحاب » قال الزركشي : وهو غفلة من المصنف ء قلت : 
الظاهر أن سبب ذلك متابعته لظاهر كلامه في المداية . الح . 

. 188 » 184/ ۲ انظر رواية ابن منصور والأثرم في كتاب الروايتين للقاضي‎ )١( 

(م) أي الغلمة وقوة الشهوة » وطلب النكاح قاله في النباية في هذه المادة . 
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ظاهرت من آمرأتي حتى ينسلخ رمضان » فرقا من أن أصيب في 
ليلتي شيعا فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر على 
أن أنزع ؛ فبينا هي تخدمني من الليل إذ انكشف لي منها شيء 
فوثبت عليها » فلما أصبحت غدوت على قومي » فأخبتهم 
خبري » وقلت هم : انطلقوا معي إلى رسول الله عه فاخيو 
بأمري ؛ فقالوا : والله لا نفعل » نتخوف أن ينزل فينا قرآن » أو 
يقول فينا رسول الله عي مقالة يبقى علينا عارها » ولكن اذهب 
أت واس ما الك لخريدت حش آرت ور الله جك 
فأخبرته خبري » فقال لي « أنت بذاك ؟ » فقلت : أنا بذاك . 
فقال « أنت بذاك ؟» فقلت : أنا بذاك . فقال «أنت 
بذاك ؟ » فقلت : نعم » هأنا ذا فأمض في حكم الله » فأنا 
صابر له . قال « أعتق رقبة ) فضربت صفحة رقبتي بيدي 
وقلت : لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها » قال 
( فصم شهرين متتابعين » قلت : يارسول الله وهل أصابني 
ماأصابني إلا في الصوم ؟ قال « فتصدق » قلت : والذي بعك 
بالحق لقد بتنا ليلتنا وحشا مالنا عشاء . قال « اذهب إلى 
صاحب صدقة بني زريق » فقل له فليدفعها إليك » فأطعم 
عنك منها وسقا من تمر ستين مسكينا » ثم استعن بسائرها عليك 
وعلى عيالك » فرجعت إلى قومي فقلت لهم : وجدت عتدم 
الضيق وسوء الرأي » ووجدت عند رسول الله َه السعة 
والبركة » وقد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي ؛ قال : فدفعوها 
إلي . رواه الامام أحمد وأبو داود » والترمذي وحسنه ٠»‏ ائتهى » 


00 
(1) هو في مسند أحمد 4 //7 > 405/6 وسئن ألي داود ۲۲۱۳ والترمذي في التفسير 4 /188 برقم 
۳ من طريق محمد بن إسحاق » عن محمد بن عمرو بن عطاء » عن سليمان بن يسار ؛ عن سلمة 


- ۹٩۹ 


( أو مرض ) وإن رجي زواله » لدخوله تحت الآية الكرية » لا 
لسفر »20 ومقتضى كلام الخرقي أنه لابد من تعدد المساكين › 
رتأني هذه المسألة إن شاء الله تعالى في كتاب الكفارات . 
( تنبيه ) : فرقا . أي خوفا » والله أعلم . 

قال : مسلما . 
ش : من شرط المسكين المدفوع إليه في الكفارة أن يكون 
مسلما » على المنصوص واختار للأصحاب » فلا يجوز الدفع 
لذمي » لانه كافر » فلم يجز الدفع إليه كالحربي والمستامن › إذ 
هو مال يجب دفعه إلى الفقير بالشرع » فلا يدفع إلى أهل الذمة 
كالزكاة » وحكى الخلال في جامعه رواية بالجواز » قال القاضي : 
ولعله بنى ذلك على جواز عتق الذمي في الكفارة » وذلك لأنه 
مسكين » فدخل تحت ل فإطعام ستين مسكينا © . 

( تنبيه ) بحث الأصحاب وكلامهم يقتضي أن الخلاف في 
الذمي » وأنه لا نزاع أن الحربي لا يدفع إليه » وكذلك نص أحمد 
في جواز عتق الكافر إنما هو في المبودي والنصراني .© 


ابن صخر به » ورواه أيضا الدارمي ۲ /175 وابن الجارود 44/ والحآم ۲ /۲۳ والبييقي 7 /هم؟ ۰ .9 
من طرق عن ابن إسحاق به » وقال الترمذي : حديث حسن . ونقل عن البخاري قال : ابن يسار لم 
يسمع عندي من سلمة . وقال الحا : صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي » وقد رياه الترمذي 
٤‏ /141 رقم 114 والحام ١‏ /64 والطبراني في الكبير 5774 7974 والبييقي 7 / ٠90‏ من طريق 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان » عن أي سلمة بن عبد الرحمن » عن سلمة بن صخر » ومن طريق 
يحسى بن أني كثير » عن أي سلمة » أن سلمان بن صخر . فذكره مغتصرا » وصححه الحا والذهبي » 
ورواه عبد الرزاق ١1618‏ عن معمر عن يحبى بن ألي كثير » قال : أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن » 
عن سلمان بن صخر الأنصاري » أنه جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان » فذكر نحو 


)١(‏ بريد بالآية قوله تعالى [ فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا » والمريض لا يستطيع » بخلاف 


(؟) ذكر الفقهاء الخلاف في دفع الكفارة إلى الذمي » والذين أجازوها خرجوها من رواية عتقه في 


8+8 هس 


قال: حرا. 
ش : أي ومن شط المسكين أن يكون حرا » فلا يجوز دفعها 
لعبد ولا أم ولد ونحوها » لعدم حاجتهم » لوجوب نفقتهما على 
سيدهما » وظاهر كلامه أنه لا يجوز دفعها إلى مكاتب » رياني 
ذلك في الكفارات إن شاء الله تعالى » ويدخل في كلام اللخرقي في 
المسكين الفقير » لأنه مسكين وزيادة » وكذلك الغارم لإصلاح 
ا محتاج 0" والله أعلم . 
قال : لكل مسكين مد من حنطة » أو نصف صاع من تمر 
أو شعير . 
6 اث ش : أما كونه مدا من حنطة فلما روى الإمام أحمد قال : حلئنا 
إسماعيل » حدشا أيوب » عن ألي يزيد المدني » قال : جاءت 
امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير » فقال البي ل 
للمظاهر « أطعم هذا » فإن مدي شعير مكان مدبر °۲ 
7 2 وعلى هذا يحمل ما روي عن أي سلمة » عن سلمة بن صخر » 
أن النبي عب أعطاه مكتلا فيه خمسة عشر صاعاء فقال 
« أطعمه ستين مسكينا وذلك لكل مسكين مد » رراه 
الدارقطني > وللترمذي معناه ٩.‏ 


الكفارة » يإ في الكاقي ؟ /۸۹۸ والمغني ٠۷١/۷‏ والفروع © /ت.ت والمبدع 84/8 والإنصاف 


4/۹ . 
)١(‏ تقدم تعريف المسكين والفقير » رالفرق بينهما » وتعريف الغارع لإصلاح نفسه ء في أهل الزكاة ‏ 
قبيل كتاب النكاح . 


(1) وهكذا ساقه بإسناده أبو محمد في المني ۲۷١/۷‏ ول أجده في مسند أحمد » وقد سبق في العيام 
برقم ٠0١‏ وإساعيل هو ابن علية » وأيوب هر السختيالي › وأبو يزيد ذكره الحافظ في التقريب في 
الكنى » وقال : نزيل البصرة » مقبول من الرابعة . 

() هو في سنن النسائي ‏ /11؟ من طريق يحبى بن أي كثير » » عن سلمة بن صخر بلفظه ء ولعل أبا 
سلمة سقط حط , فقد رراه الترمذي ٤‏ /181 رقم 1114 من طريق يحبى بن أي كثير » حدثنا أبو 
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۷ _ ثم هذا قول زيد وابن عباس » وابن عمر واي هريرة رضي الله 
عنهم .7" وأما كونه نصف صاع تمر أو شعير فلما تقدم من أن 


۸ _ وني أي داود قال : وذكر عن أي سلمة بن عبد الرحمن قال 
يعنى العرق ‏ زنبيلا يأخذ خمسة عشر صاعا + وإذاً العرقان 
ثلائون صاعا » فيكون لكل مسكين نصف صاع تمر » انتبى 
والخرقي رحمه الله اقتصر على البر والشعير والفر » وقال غيره يجزية 
هنا ما يجرية في الفطرة فإن كان قوت بلده غير ذلك كالارز 
والذرة » فهل يجزئه » وهو اخختيار أبي الخطاب » وأبي محمد » أو 
لا جزئه » وهو اخحتيار القاضى ؟ فيه قرلان » وكذلك القولان في 
إجزاء الخبز » إلا أن ا هنا وافقوا على الاجزاء 
( تنبيه ) المكتل الزنبيل » وقيل القفة » وهما بمعنى واحد » وقيل 
القفة العظيمة » والعرق قد فسره أبو سلمة بن عبد الرحهمن » بانه 
يسع خمسة عشر صاعا ٠»‏ وفي حديث خويلة قالت : والعرق 
ستون صاعا . وني رواية : العرق مكتل يسع ثلاثين صاعا ؛ قال 


سلمة ومحمد بن عبد الرحمن يعني ابن ثوبان » أن سلمان بن صخر » فذكر الحديث وفيه : فقال رسول 
الله يله لفروة بن عمرو « أعطه ذلك العرق ٠‏ وهو مكتل يأخذ خمسة عشر أو ستة عشر صاعا 
« إطعام ستین مسكينا ٠‏ وكذا رواه البييقي ۳۹۰/۷ من طريق يحبى بن أي كثير » عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان وي سلمة » أن سلمة بن صخر فذكره » وفيه : فأني النبي مه بعرق ال » 
قال : ورواه شيبان النحوي عن يحبى بن أي كثير » عن أبي سلمة عن سلمة > فذكر نحو رواية 
الدارقطني » وروی ابو داود ۲۲۱۸ عن عطاء عن أوس ء أن النبي عر أعطاه خمسة عشر صاعا من 
شعير » طعام ستين مسكينا » وعطاء لم يدرك أوسا » قاله البيقي ۳۹۲/۷ قال : وهو من أهل بدر 
قديم الموت » والحديث مرسل . وقد تقدم في الصوم برقم ٠١۲۹‏ . 

(1) حكاه عنهم أبو محمد في المغني ۳۹۹/۷ قال : حكاه عنهم أحمد » ورواه عنهم الأثرم » وقد تقدم 
في الصيام آثار في ذلك عنهم وعن غيهم . 

. هو في سنن ابي داود 75516 ورواه عنه البمقي‎ )٣( 

. کا رواه عنه أبو داود في الأثر المدكور انفا‎ )٣( 


~o» ب‎ 


أبو داود : وهذا أصح . يعني من كونه ستين صاعا 2١02‏ قال 
بعضهم : والاختلاف في قدره يدل على أنه يختلف » فيكون 
بعضه أكبر من بعض » وهو بفتح العين والراء » وسكن بعضهم 
الراء » والزنبيل بفتح . الزاي وكسر الباء الموحدة مخفف › فإن 
کسرت الزاي شددت فقلت زيل » أو قلت زنبيل » سمي نيلا 
لأنه ينقل فيه الزبل للسماد .© . 

قال : ومن ابتدأ صوم الظهار من أول شعبان أفطر يوم الفطر 
وبنى » وكذلك إن ابتدأ من أول ذي الحجة أفطر يوم الأضحى 
يام التشريق » وبنى على ما مضى من صيامه .“© 
ش : قد تقدم أنه إذا ترك صوم الكفارة لعذر أنه لا يضره ويني » 
فإذا صام من أل شعبان فقي رمضان يترك الصوم للكفارة » ل 
هذا الزمن متعين لرمضان » ثم يفطر يوم العيد » فبعد ذلك 
يكمل » وكذلك إن ابتدأ من أول ذي الحجة فإنه يفطر يوم 
الأضحى وأيام التشريق » ثم بيني > وإذا قلنا يجوز صوم أيام 
التشريق عن الفرض مطلقا فإنه لا يفطر أيام التشريق . 

قال : وإن كان المظاهر عبدا لم يكفر إلا بالصوم . 


)١(‏ روى أبو داود حديث خويلة برقم 4 من طريق يحيى بن آدم » عن ابن إدريس » عن ابن 
إسحاق وفيه : والعرق ستون صاعا . ثم رواه من طريق محمد بن سلمة » عن ابن إسحاق قال : بهذا 
الاسناد نحوه » إلا أنه قال : والعرق مكتل يسع ثلاثين صاعا . قال أبو داود : وهذا أصح من حديث 
يحبى بن آدم . 

(؟) الزنبيل معروف » وهو إناء ينسج من خوص النخل » قال أبو عبيد في غریب الحديث ٠٠١/۱‏ : 
قال الأستعي : أصل العرق السفيفة المنسوجة من الخوص قبل أن تجعل منها زيلا ٠‏ وال عبر 
الأصمعي : وكذلك كل شيء مظفور فهو العرق . وقال الحرني في غریب الحديث 111/١‏ : قوله قتي 
بعرق من تمر . زبيل عمل من عرقة » وهو السفيفة النسوجة قبل أن نخاط . ولي النهاية حو هذا 
التعريف . 

مح في (د) : وكذلك إن كان ابتداً . وني (س) : في أول ذي الحجة . 


ل 0۴~ 


ش : هذا يدل على صحة ظهار العبد » ولا ريب في ذلك ء 
لشمول الآية الكرعة له » وإذا صح ظهاره فكفارته الصيام » لأنه 
لا يجد الرقبة » لأنه معسر » وأسوأ حالا منه » فيدخل تحت 
ا فمن لم يجد فصيام شهرین ‏ وظاهر كلام الخرقي أن كفارته 
الصيام وإن أذن له سيده وهو والله أعلم ‏ بناء على قاعدته » 
من أنه لا يملك وإن ملك » ومن لا ملك له لا مال له يكفر 
به » ومن الأصحاب من يقول : يجوز أن يكفر بالمال بإذن 
السيد » وإن لم نقل إنه يلك » وهو ظاهر كلام أبي بكر › 
وطائفة من متقدمي الأصحاب » وإليها ميل أي محمد )"© وهم 
مدركان ( أحدهما ) أنه يملك القدر المكفر به ملكا خاصا 
( والثافي ) أن الكفارة لا يلزم أن تدخل في ملك المكفر » أما إن 
قلنا يلك » أو أذن له سيده في التكفير بالمال » فلا نزاع أن له 
أن يكفر به » ثم هل له ذلك على سبيل الوجوب أو الجواز ؟ فيه 
تردد للأصحاب » وأا كان فله على هذا التكفير بالإطعام › 
وهل له التكفير بالعتق ؟ فيه روايتان ( إحداهما ) نعمء 
اختارها » أبو بكر » ومال إليها أبو محمد كالإظعام ( والثانية ) 
لا » لانه يقتضي الولاء » والولاء يقتضي ولاية الإرث » وليس العبد 
من أهل ذلك » ومن أصحابنا من بناهما على الروايتين في المعتق 
في الكفارة » إن قلنا : عليه الولاء لم يكن له العتق » وإن قلنا : 


(۱) روى عبد الرزاق 118١‏ عن إبراهم النخعي في العيد يظاهر من امرأته أمة » قال : لو صام شهراً 
أجزأ عنه . قال قتادة : وقال الحسن : يصوم شهرين » ثم روى عن النخعي أيضا قال : يصوم شهرين 
إلا أن يأذن له سيده فيعتق رقبة . ثم روى عن الحسن أيضا قال : يصوم شهرين » وإن أذنوا له أن يعتق 
جاز . ثم روى عن مجاهد في تكفير العبد : ليس على المملوك إلا الصوم والصلاة . وروی سعيد ١869‏ 
عن الحسن والنخعي والشعبي قالوا : يكفر بالصيام » ثم روى عن الحسن قال : إن أذنوا له وإلا فليصم 


6٠١4‏ ه 


لا ولاء عليه > صح تكفيه بالعتق “ وإذا جوزنا له التكفير 
بالعتق » فاذن له سيده في إعتاق نفسه عن كفارته جاز ذلك › 
على مقتضى قول أي بكر » فإنه حكى فيما إذا أذن له في العتق 
وأطلق » هل له أن يعتق نفسه » لأن رقبته تدخل في الإطلاق » 
أو ليس له ذلك » لأن خطابه بالإعتاق قرينة على إرادة غيره . 

( تنبيه ) إذا أذن له سيده في الإعتاق وأطلق » وجوزنا له 
عتق نفسه » فلابد أن تكون رقبته أقل رقبة تجزى؛ في الكفارة › 
لأنه إذا أعتق غيره لابد أن يكون كذلك » لأنه وكيل » فيجب 
عليه التصرف بالأحظ . 

قال : وإذا صام فلا يجزيه إلا شهران متتابعان . 
ش : قد تقدم أن كفارة العبد الصيام » وإذاً فحكمه في ذلك 
حكم الحر في أنه يصوم شهرين متتابعين » لدخوله في الآية 
الكريمة » من غير قيام ما يقتضي التخصيص . 

قال : ومن وطىء قبل أن يأتي بالكفارة كان عاصيا . 
ش : مخالفة أمر ربه سبحانه » وأمر رسول الله عه » قال الله 
تعالى ا من قبل أن يتاسا » وهذا قد مس » وقال النبي َكل 
ولا تقريها حتى تفعل ما أمرك الله 20 وقد تقدم . 

قال : وعليه الكفارة المذكورة . 
ش : إذا خالف ووطىء استقرت عليه الكفارة المتقدمة » لأنه 


)١(‏ توسع أبو محمد في المغني ۷ /۳۷۹ في هذه المسألة ء وأما غيو فلم يتعرضوا لها في هذا الموضع إلا 
فيما إذا حدث وهو عبد ثم عتق وأيسر » فعندهم يلزمه الصرم » کا في المقنع ۳ /41؟ والكاني ۲ /۸۸۸ 
والفرو ع ه /445 ولعل لها موضعا غير هذا . 

(۲) کا في حديث ابن عباس المتقدم برقم ۲۷٠١‏ . 


”ل O00‏ .هس 


ظاهر وعاد » فيدخل تحت $ والذين يظاهرون من نسائهم › 
ثم يعودون لا قالوا 4 الآية 00 


6 _ وروى النسائُ عن عكرمة » أن رجلا أ النبي عي قد ظاهر 
من امرأته فوقع عليها » فقال : يارسول الله إني ظاهرت من 
امرأتي » فوقعت عليها قبل أن أكفر ؛ فقال « ما حملك على ذلك 
يرحمك الله ؟ » قال : رأيت خلخاها في ضوء القمر . قال 
« فاعتزلها حتى تقضي ما عليك )20 ولهذا أيضا قال 
الأصحاب : ليس له الوطء ثانيا حتى يأتي بالكفارة » وظاهر 
كلام الخرقي أنه لا يازمه أكثر من كفارة واحدة » وهو كذلك لما 
تقدم . 


0 7 وني الترمذي وابن ماجه عن سلمة بن صخر رضي الله عنه عن 
ابي عي في المظاهر يواقع قبل أن يكفر » قال « كفارة 
واحدة وهو إن صح نص . 


قال : وإذا قالت المرأة لزوجها : أنت علي كظهر أي . أو 
أنت علي حرام . لم تكن مظاهرة » ولزمها كفارة الظهار » لانها 
قد أتت بالمنكر من القول والزور .“ 


ر١)‏ سورة المجادلة » الآية ۲ , 

(۲) هو حديث ابن عباس الذي تقدم برقم 5ه70 واختلف في وصله وإرساله » ورجح التسائي 
المرسل » وتقدم بقية من راه . 

(؟) هو في سنن الترمذي ٤‏ /۳۷۹ رقم ۱۲۱۲ واين ماجه ۲٤‏ من طريق ابن إسحاق عن محمد بن 
عمرو » عن سليمان بن يسار » عن سلمة بن صخر به مرفوعا ‏ وقال الترمذي : حسن غريب . ورواه 
الدارقطني ۳ 7١8/‏ وغيه من طريق ابن إسحاق به . 

)٤(‏ في المتن : وإذا قالت امرأة . وني ( س ع خ ) : كظهر أمي . وني ( المغني ) : ولزمتها . وسقط 
قوله : أو انت علي حرام . من المغني . 


د :0 2ه 


ش : أما كون الرأة لا تكون مظاهرة بذلك فهذا هو المعروف 
والمشهور » والجزوم به عند كثير من الأصحاب » حتى أن 
القاضي قال في الروايتين : رواية واحدة ؛ لتخصيص الله سبحانه 
الظهار بالرجال قال تعالى ‏ والذين يظاهرون من نسائهم ثم 
يعودن 4 الآية » ولأنه قول يوجب تحريما في الزوجة » يملك 
الزوج رفعه » فاختص به الرجال كالطلاق »20 وحكى ابن 
شهاب » ربو يعي ابن ألي حازم رواية أخرى أنها تكون مظاهرة › 
وقالا : اختارها أبو بكر » وزاد ابن ألي حازم : والقاضي › 
والشريف ؛ لأ الصحابة رضي الله عنهم قضوا في ذلك بكفارة 
الظهار » وسببها الظهار » فدل على أنها تكون مظاهرة » وقياسا 
لأحد الزوجين على الآخر » وعلى هذا تجب كفارة الظهار بلا 
ريب » أما على المذهب ( فعنه  )‏ وهو المشهور › واختيار 
الخرقي والقاضي ؛ وجماعة من أصحابه كالشريف » وبي الطاب 
والشيرازي » وابنه ألي الحسين ‏ يلزمها كفارة ظهار . 


۲۷۷۱ قال أحمد مثل حديث عائشة بنت طلحة » وهو ما روى الاثرم 
بإسناده عن إبراهم » أن عائشة بنت طلحة قالت : إن تزوجت 
فرأوا أن عليها الكفارة .° 

ا 2 

(۱) في (د) : ل[ والذين يظهرون 4 وهي قراءة مشهورة » وني ( س ت ع خ ي ) : به الرجل ٠‏ 

(۲) رواه عبد الرزاق ٦‏ 11094 وسعيد بن منصور ۱۸٤۸‏ من طريق المغية عن إبراهم ومن 

سليمان الشيباني » عن الشعبي » وعن أشعث عن ابن سيين » وعن عبد الكريم عن مولى لعائشة ينت 

طلحة » أن مصعب بن الزبير خطببا فقالت : هو علي كأني . فاستفتت بالمدينة » فأفتيت أن تكفر 

فاستفتي لما فقهاء كثير » فأمروها » أن تكفر » فأعتقت غلاما ها تمن ألفين . ورواه الدارقطني 115/7 

عن الشعبي قال : قالت عائشة بنت طلحة . ال » وذكره ابن حزم في اح 1١‏ /571 من طريق الام 

أحمد » ومن طريق وكيع » ومن طرق أخرى . 


— OV ل‎ 


۲ 7 وروی علي بن مسلم » عن' الشيباني » قال : كنت جالسا في 
إلينا » فسألته من أنت ؟ فقال : مولى لعائشة بنت طلحة التي 
أعتقتني عن ظهارها » خطبها مصعب بن الزبير » فقالت : هو 
علي كظهر أي إن تزوجته .. ثم رغبت فيه بعد + فاستفتت 
اكات رسول الله علد وهم يومكذ كثير 4 فأمروها أن تعتق 
رقبة وتتزوجه » فأعتقتني وتزوجته ؛ رواهما سعيد مختصرين 2 
( وعنه  )‏ وهو اختيار لي محمد : عليبا كفارة يمين » لانه 
ليس بظهار » فلا يوجب كفارته كسائر المنكر من القول » 
وتجب كفارة يمين » لأنه تحريم مباح » أشبه تحرم ئر الخلال 
( وعته ) لا شيء عليها » لانه ليس بظهار فتجب فيه كفارته › 
ولا يمين فتجب كفارتها :”© وإذا قلنا بوجوب الكفارة عليها فَإنما 
تجب بالحنث » وهو الوطء إن قلنا تجب كفارة يمين » وكذلك إن 
قلنا كفارة ظهار فلا تكون مظاهرة » صرح بذلك القاضي 
وغيره » بشرط أن لا تكون مكرهة » وإن قلنا تكون مظاهرة ع 
فقيل : بالعزم على الفكين » حكاه ابن ألي حازم فيما أظن » قال 
ابن عقيل : رأيت بخط ألي بكر : العود المكين . 

( تنبيه ) عليها اتمكين قبل التكفير » قاله الشيخان » لأ 
ذلك حق عليها » فلا يسقط بيمينها » قال أبو محمد : وحكي 

3 هري سنن سمي 1381 من طون مظع ۲ > عن ألي إسحاق الشيباني » عن الشعبي قال : جلس 

إلينا رجل فانتسيناه فقال : أنا الذي أعتقتني عائشة بنت طلحة فيما كان قوها لمصعب بن الزبير . 

اور عقر جو عند رمن عي قل یک ف وفك كك ا و الف ا 

مسهر عن الشيباني به هكذا » وعزاه للأثرم كالذي قبله » ثم قال : وروی سعيد هذين الخبرين 

مختصرين. 

(۲) انظر كلام' أي محمد في المغني 784/7 والكاني ۲ /۸۸۳ والمقنع © / 54٠١‏ وانظر المحرر 7 /۸۹ 

والفرو ع ه /كم؛ والمبدع ۲۷/۸ والانصاف ٠١/۹‏ . 


= OA — 


عن أبي بكر أا لا تمكنه قبل التكفير كالرجل » قال : وليس 
بيد . لأن ظهار الرجل صحيح » وظهارها غير صحيح ٠‏ 
قلت : قول ابي بكر جار على قله من أنها تكون مظاهرة » وقال 
أبو البركات : إنها ليس ها ابتداء القبلة والاستمتاع » مع قوله : 
إنها تمكنه » وإنبا غير مظاهرة » وذلك لأنه الذي في يدها , 
وهي قد منعت نفسها منه . 

قال : وإذا ظاهر من نسائه مرارا فلم يكفر فكفارة واحدة . 
س : هذا هو المشهور من الروايتين » والختار لعامة الاصحاب » 
القاضي » والشريف ري الخطاب » والشيرازي » وابن البنا 
وغيرهم » لانه لفظ تتعلق به كفارة » فإذا كرره كفاه كفارة 
واحدة كالمين بالله تعالى » ولان الكفارات زواجر بنزلة الحدود » 
فإذا وجدت قبل التكفير تداخلت كالحدود ( وعنه ) تجب 
كفارات مالم ينو التأكيد أو الإفهام » لأ الظهار مع العود قد 
وجدا » فتجب الكفارة ا بأول مرة » وأبو محمد في الكاني 
يحكي هذه الرواية إن نوى الاسثناف تكررت » وإلا لم 
تتكرر »> وهو ظاهر كلام القاضي في روايتيه ولیس بيد » فون 
مأحذ هذه الرواية في الرجل يحلف على شيء واحد أيمانا كثية » 
فإن أراد تأكيد المين فكفارة واحدة » وحكى أبو محمد في المقنع 
لرواية إن کرو في مجالس فكفارات » ولا أظنه إلا وشما ۲ والله 


أعلم . 


رى هكذا علل أبو محمد في المقنع والكاني , وذكر ذلك أبو البركات في احرر بدون تعليل . 
(۲) انظر كلام أي محمد في المقنع ٠7‏ /غ؟ والكافي ۸۸٥/۲‏ والمغني 8/0 وانظر المحرر ٩۰/۲‏ 
والفرو ع ٠‏ /49 والمبدع ٤٠/۸‏ . ؛ 

زم) نقل المرداوي كلام الشارح هنا في الإنصاف ٩‏ / ثم قال : ليس الأمر کا قال » فإن الشارح 
ذكرها وقال : وهو مذهب أصحاب الرأي ؛ وروي عن علي رضي الله عنه » وعمرو بن ديتار رجه الله 
وذكرها في الرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم . أه . 


دب 04 ه 


كتاب اللعان”) 


ش : اللعان مصدر : لاعن لعانا . إذا فعل ما ذكر » أو لعن 
كل واحد من الاثنين الآخر » قال أبو محمد : مشتق من 
اللعن » لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن 
کان كاذبا » وقال القاضي : لان الزوجين لا ينفكان من أن يكون 
أحدهما كاذبا » فتحصل اللعنة عليه . انتبى » قال الأزهري : 
وأصل اللعن الطرد والإبعاد › يقال : لعنه الله أي باعده 9") 


والأصل في اللعان قول الله تعالى ل والذين يرمون أزواجهم 
وم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم , فشهادة أحدهم أربع 
شهادات بالله ‏ إلى قوله تعالی [ أن غضب الله عليها إن كان 
من الصادقين 4 . 

771 وعن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن عوكر 
ابن أشقر العجلاني جاء إلى اصن بن عدي فقال له : 
ياعاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم 
كيف يفعل ؟ سل لي ياعاصم رسول الله ع »> فسأل عاصم 
رسول الله ع » فكره رسول الله عر المسائل » حتى كبر 
على عاصم ما مع من رسول الله عه » فلما رجع عاصم إلى 
أهله جاءه عور » فقال : ياعاصم ماذا قال لك رسول الله 


. في ( ع م) : باب اللعان‎ )١( 


)١(‏ وهكذا قال أهل اللغة » ففي التباية : وأصل اللعن الطرد والإبعاد من الله » ومن الخلق السب 
والدعاء . 
(۳) سورة النور » الآيات 5 5 . 


0 


یه ؟ فقال عاصم : لم تأتني بخير » قد كره رسول الله عله 
المسألة التي سألته عنها » فقال عوبر : والله لا أنتبي حتى أسأله 
عنها ؛ فأقبل عور حتى ألى رسول الله َل وهو وسط الناس » 
فقال : يارسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله 
فتقتلونه » أم كيف يفعل ؟ فقال رسول الله مله « قد أنزل 
فيك وفي صاحبتك قران » فاذهب فأت بها ) قال سهل : 
فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله ع > فلما فرغا قال 
عور : كذبت عليها يارسول الله إن أمسكتها ؛ فطلقها عوير 
ثلاثا قبل أن يأمره النبى ل ؛ قال ابن شهاب : فكانت تلك 
سنة المتلاعنين . رواهيا الشيخان » وأبو داود وهذا لفظه :() 

قال : وإذا قذف الرجل زوجته البالغة الحرة المسلمة » فقال 
ها : زنيت » أو يا زانية » أو رأيتك تزنين . ولم يأت بالبينة ‏ 
لزمه الحد إن لم يلتعن » مسلما كان أو كافرا »> حرا كان أو 
عبدا . 
ش : الكلام على هذه المسألة ألا من جهة الإجمال » وثانيا من 
جهة التفصيل . 

فأما من جهة الاجمال فإذا قذف الرجل زوجته التي هذه 
صفتها بما ذكر » ولم يأت بالبينة لزمه الحد » فإن التعن سقط 
عنه الحد ‏ لقول الله تعالى ل والذين يرمون الحصنات 4" 
الآية » أوجب سبحانه الحد على رامي المحصنات إن لم يات 


() هو في صحيح البخاري 016 ومسلم ۱۹/۱۰ رقم 1491 وسئن أي داود ۲۲٣۲ - ۲۲٣٣‏ ورواه 
أيضا مالك ۲ ۸٩/‏ وأحمد ه / م ء ۰۲۳۲ ۲۳۹ والنسائي ۱۷/٦‏ وابن ماجه 157 والداربي 
6١/١‏ رالطبرائي في الكبير ٥۷۳۲ » ٥1۷٤‏ » /الالاه وین الجارود ۷٥٦‏ وغريهم » مختصرا ومطرلا . 
(۲) سورة النور » الآية 4 . 


د ۵۱ ¬ 


بالبينة » وهو شامل للأزواج وغيرهم » ثم ص الازواج بعد ذلك 
باللعان » تنبا على أن اللعان قاتم مقام البينة في إسقاط الحد . 

4 ويشهد لهذا ما في السنن عن عكرمة » عن ابن عباس رضي الله 
عنبما » أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء » 
فقال النبي عل « البينة وإلا حد في ظهرك » فقال : يارسول 
الله إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته يلتمس البينة ؟ فجعل رسول 
الله ع يقول « البينة وإلا حد في ظهرك » مختصر » رواه 
البخاري وأبو داود » والترمذي وابن ماجه . 


وأما من جهة التفصيل فقول الخرقي : إذا قذف الرجل زوجته › 
إلى آخره يقتضي أن اللعان إنما يشرع بين الزوجين › وهو اتفاق 
في الجملة » أما قذف غير الزوجين فالواجب فيه إما الحد إن 
كانت المأة محصنة » أو التعزير إن لم تكن محصنة » لما تقدم من 
قول الله تعالى لظ والذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم انين جلدة 4 إلى والذين يرمون 
أزواجهم 4(" دل على أن كل رام يلزمه الحد » وأن الزوج له 
مع عدم البينة شىء اخر 2 اللعان» وكذلك لا لعان بقذف 
الأمةء وإن كان بينهما ولد لأن اللعان» إنما ورد في الزوجات »^ 


(۱) هو في صحيح البخاري 177١‏ » 4/417 » 0107 وسنن ابي داود 104 والترمذي في التفسير 
4 /6؟ رقم ۳٤۱۲‏ وابن ماجه 77 كلهم من طريق محمد بن بشار عن ابن اي عدي عن هشام بن 
حسان عن عكرمة به مختصرا ومطولا » ورواه أيضا البيبقي 7 /۳۹۳ من عدة طرق عن ابن بشار به » 
وقد رواه الإمام أحمد ١‏ /718 ربو داود 7707 وابن جرير في أول سورة النور والطيالسي كا في المنحة 
۰ وعنه الييبقي ۷ ۳۹٤/‏ رابو يعلي 774٠‏ من طريق عباد بن منصور » عن عكرمة » عن ابن عباس 
به مطولا . 

(۲) سورة النور: الأية 4 . 

(۳) في (س م ت) : ولذلك لا لعان . وني (م خ) : في الزوجان . 


0-7 ل 5 


ويدخل في الزوجة الرجعية » لأا زوجة » وكذلك من قذفها ثم 
أبامها » لان القذف ورد على زوجته » وكذلك إذا قال لها : أنت 
طالق يازانية ثلاثا ؛ لأن قذفها حصل قبل بينونتها » ويستثنى من 
الأجنبية إذا قذفها في نكاح فاسد » أو أبائها ثم قذفها يزنا في 
النكاح » أو في العدة أو قال ها : أنت طالق ثلاثا يازانية » فإن 
في هذه الصورة إن كان بينهما ولد لاعن لنفيه » للحاجة إلى 
ذلك » وإن لم تكن زوجة » لإضافة ذلك إلى الزوجية » وإلا حد 
ولم يلاعن » ويستثنى من الزوجة إذا قذف زوجته بزنا قبل 
النكاح » فإنه يحد ولا يلاعن على المذهب مطلقا » لإضافة 
القذف إلى حالة البينونة ( وعنه ) يلاعن مطلقا » نظرا إلى أا 
زوجته » فيدخل في الأية الكريمة ( وعنه ) إن كان ثم ولد لاعن 
لحاجته إلى نفيه » وإلا لم يلاعن ٠‏ انتبى » وقوله : البالغة الحرة 
المسلمة . إلى اخره » بيان لصفة الزوجين الذين يصح لعاتهما » 
وقد اختلفت الرواية عن أحمد رجه الله في ذلك » فروي عنه أن 
من شرطهما أن يكونا مكلفين » وإن كانا ذميين » أو رقيقين أو 
فاسقين » أو كان أحدهما كذلك » لعموم ل والذين يرمون 
أزواجهم * وهذا شامل لكل زوج وزوجة » خرج منه غير 
المكلفين » لأن هذا لا يخلو من حد أو تعزير » وذلك لا يتعلق 
إلا بمكلف » وبنى القاضي وغييه ذلك على أن اللعان يمين › 
والمين لا يشترط لها إسلام ولا حرية » ولا عدالة » ودليل ذلك 
افتقار اللعان إلى اسم الله تعالى . 

5 وقول النبي عل في امرأة هلال ١‏ للا الأيمان لكان لي رما 
شان )7 وهذه الرواية هي اختيار القاضي في تعليقه » وجماعة 

رم في ( س د) : إلى أا زوجة . 1 

() وقعت هذه الجملة في حديث ابن عباس الطويل » الذي ذكرناه انفا من طريق عباد بن منصور عن 


- ۳ 


من أصحابه » كالشريف وأبي الخطاب في خلافيهما » والشيرازي 
وابن البنا » واختيار ألي محمد أيضا وغيره ( وعنه ) يشترط مع 
التكليف الاسلام والحرية والعدالة » فلا لعان إلا من مسلمين 
حرين عدلين » وعلله أحمد بأنه شهادة » وذلك لوجود لفظ 
الشهادة فيه » ولأن الله سبحانه قال ا ولم يكن لهم شهداء إلا 
أنفسهم »4 فجعلهم شهداء ( وعنه ) رواية ثالثة : لا يصح 
اللعان إلا من المحصنة وزوجها المكلف › ولا لعان في قذف 
يوجب التعزير » لأن الله تعالى قال [ والذين يرمون الحصنات 
ثم لم يأتوا بأربعة شهداء » فاجلدوهم ثمانين جلدة ‏ ثم قال 
بإ والذين يرمون أزواجهم ‏ الآية “٠)‏ وظاهره امحصنات 
( وعنه ) لا لعان بقذف غير المحصنة » إلا لولد يريد نفيه » وهذا 
اختيار القاضي في المجرد » نظرا للحاجة لنفي الولد >“ وظاهر 
كلام الخرق الثالثة » لأنه اعتبر في الزوجة البلوغ والحرية 
والإسلام » ولم يعتبر ذلك في الزوج » والقاضي والشريف وأبو 
الخطاب قالوا : إن اختياره الثانية . 

واعلم أن في كلام الخرتي تساهلا .”" لأنه قال : لزمه الحد إن لم 
يلتعن » مسلما كان أو كافرا . والحد إنما يجب بقذف المسلمة » 
والكافر لا يكون زوجا لمسلمة » وقد يحمل على ما إذا أسلمت 
فقذفها في عديها » فإن هنا يلزمه الحد وإن كان كافرا » وله أن 
يلتعن لاسقاطه إن كان بينهما ولد ک) تقدم . انتبى » وقوله : 


عكرمة » وأما رواية البخاري ففيها « لولا ما مضى من كتاب الله ۾ . الح . 

19) سورةالنور » الآية ٤‏ . 

(۲) انظر هذه الشروط في كتاب الروايتين ۲ /191 والمغني ۷ /۳۹۲ والفروع © 7١/‏ والجرر ۹٤/۲‏ 
والمبدع ۸ /۸۱ والانصاف ۲٤۲/۹‏ . 

(۳) حيث عمم الحكم ؛ ووقع في ( س ت د ) : تساهل . 


-ه١ة‎ 


فقال ها : زنيت أو يازانية أو رأيتك تزنين » بيان للألفاظ التي 
يصير بها قاذفا » ويترتب عليها اللعان » ولا يشترط أن يضيف 
ذلك إلى الرؤية » لعموم 9[ والذين يرمون أزواجهم 4 ولا أن 
يقذفها بزنا في القبل » بل لا فرق بين القبل والدبر » ولو قذفها 
بغير الزنا » أو بزنا لكن في غير الفرج فلا حد ولا لعان » ولو لم 
يقذفها بالزنا أصلا » بان قال : لم تزن ولكن ليس هذا الولد 
مني . ونحو ذلك » فيأتي إن شاء الله تعالى » وقوله : ولم يأت 
بالبينة لزمه الحد إن لم يلتعن » تقدم الكلام عليه أولا » وظاهر 
كلامه أنه إذا قدر على البينة له أن يلتعن وهو كذلك » > لأعهما 
بيننان » فكان له الخية في أيبما شاء ('" والله أعلم . 
قال : ولا يعرض له حتى تطالبه زوجته . 

ش : يعني لا يعرض له في طلب حد ولا لعان حتى تطالبه 
زوجته » لان ذلك حق هما فلا يقام إلا بطلبها » كبقية 
حقوقها » ولا يملك وليها المطالبة » وإن كانت صغية أو مجنونة » 
أو أمة » لأنه حق ملحوظ فيه التشفي » فليس لغير من هو له 
طلبه كالقصاص » فإن أراد الزوج اللعان من غير طلبها » ولا ولد 
لم يكن له ذلك بلا تزع عندنا » وكذلك مع وجود الولد على 
أكثر نصوص الإمام أمد » لأنه أحد موجبي القذف » فلا 
يشرع مع عدم المطالبة >الحد » واتار القاضي أن له اللعان 
وحده » لأجل نفي الود ء لحاجته إلى ذلك › وجعله أبو 
البركات قياس رواية أنه يلاعن إذا نفى الولد » وم يرمها بالزنا › 
بان قال : لم تزن والولد ليس ولدي . ونمو ذلك » کا سيأتي » 
وهكذا الخلاف في كل موضع تعذر فيه اللعان من جهتها ؛ ء۴ 


. لكن إن ثبت عليها بالبينة أقبم عليها الحد‎ )١( 


86١6 ب‎ 


إذا أعفته عن المطالبة أو صدقته أو أقام بينة بزناها » أو قذفها 
وهي محصنة فجنت » أو وهي مجنونة بزنا قبل الجنون » أو وهي 
خرساء أو ناطقة ثم خرست ولم تفهم إشارتها .'") 

قال : فمتى تلاعنا وفرق الحا بينهما لم يجتمعا أبدا . 
ش : إذا تلاعنا وفرق الحا بينهما » حرمت الملاعنة على الملاعن 
عل التأبيد » فلا يجتمعان أبدا على المذهب بلا ريب . 


1 - ما روي عن أبن عمر رضي الله عنما قال : قال يسول الله مي 
للمتلاعنين وک الله تعالى » أحديما كاذب ,2 لا 
سبيل لك عليها » . قال : يارسول الله مالي ؟ قال « لا مال 
لك » إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها »› 
وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها » متفق عليه ° 


۷ -_-وعن سهل بن سعد في قصة المتلاعنين : ففرق رسول الله عل 
بينبما » وقال ١‏ لا يجتمعان أبدا » .< 


۸ 9 وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ع قال « المتلاعنان 
إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا )©) 


(1) روى سعيد في سننه 151/5 عن الشعبي أنه سثل عن رجل طلق امرأته ثلاثا » فجاءت بحمل فانتفى 
منه » قال : يلاعنها . وروی أيضا ٠١۸۸‏ عن الشعبي في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها » فجاءت 
بولد فانتفى منه » قال : يلاعنها ولا نصف الصداق . 

(۲) رواه البخاري ٥۳۱۱‏ › 5149 ومسلم ٠١‏ /110 برقم ۱٤۹۷‏ عن سعيد بن جبير عن ابن عمر به . 
)٣(‏ هو في سنن الدارقطني ۳ /ه0؟ من طريق ابن شهاب » عن سهل بن سعد » قال : حضرت 
المتلاعنين عند رسول الله للل > فطلقها ثلاث تطليقات » فأنفذه رسول الله َه » فمضت السنة 
بعد في المتلاعنين يفرق بيتهما » ثم لا يجتمعان أبداً . وذكره البيبقي 7 / 4٠١‏ من رواية الأوزاعي » عن 
الزبيدي » عن الزهري » ورناه ابو داود .76 من طريق ابن شهاب » عن سهل » وفيه : قال سهل : 
حضرت هذا عند رسول الله مُه » فمضت السنة بعد في المتلاعتين أن يفرق بينهما » ثم لا يجتمعان 
أبداً . 

)٤(‏ لم أجده هكذا عن اين عباس » والشارح نقل الأحاديث الثلائة من المنتقى 7//ا ‏ 7077/0 ول 


0٦ - 


۹ 7 وعن علي » وابن مسعود رضي الله عنهما قالا : مضت السنة أن 


لا يجتمع المتلاعنان . رواهن الدارقطني “١‏ 

وشذ حنبل عن أصحابه فنقل عن أحمد أنه إذا أكذب 
نفسه حلت له » نظرا إلى أن اللعان الذي وجد كأن لم يكن 
بالتكذيب » وقد اختلف نقل الأصحاب في هذه الرواية » فقال 
القاضي في الروايتين : نقل حنبل : إن أكذب نفسه زال ترم 
الفراش » وعادت مباحة | كانت بالعقد الأول ؛ وقال في الجامع 
والتعليق : إن أكذب نفسه جلد الحد » وردت إليه » وظاهر 
هذا أنه من غير تجديد عقد » وهو ظاهر كلام أبي محمد » قال 
في الكافي والمغني : نقل حنبل : إن أكذب نفسه عاد فراشه ج 
كان ؛ زاد في المغني : وينبغي أن تحمل هذه الرواية على ما إذا ل 
يفرق الحآم » فأما مع تفريق الحآم بينهما فلا وجه لبقاء النكاح 
بحاله ؛ وفيما قاله نظر » فإنه إذا لم يفرق الحآم فإن قيل : الفر 
حصلت باللعان » فهو كتفريق الحآكم » وإن قيل : لا تحصل إلا 
بتفريق الحآم » فلا تحريم حتى يقال حلت له » والذي يقال في 
توجيه ظاهر هذا النقل أن الفرقة إنما استندت للعان » وإذا 


ينبه عليه الشوكائي في النيل * /754 بل قال : وحديث ابن عياس أخرج نحوه أبو داود الح » والذي في 
سنن الدارقطني ‏ /711 عن سعيد بن جبير عن ابن عمر » عن النبي مَل قال : المتلاعنان . اخ » 
وذكره البييقي في السئن ۷ /4:4 قال : وروينا عن محمد بن زيد » عن سعيد بن جبير فذكره » وأورده 
الزيلعي في نصب الراية 76.5 وقال : قال صاحب التنقيح : إسناده جيد . وروى البمبقي ۷ 4٠١/‏ عن 
إبراهم عن عمر بن الخطاب تحوه » وروی ابن أي شيبة ٤‏ /1ه7 عن نافع عن ابن عمر قال : المتلاعنان 
لا يجتمعان في مصر . وروى أيضا عن إبراهيم عن عمر قال : المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا . 
ثم روى نحو ذلك عن جماعة من علماء التابعين . 
(۱) هو في سنن الدارقطني ۲۷۹/۳ من طريق اليم بن جميل » عن قيس بن الربيع » عن عاصم عن 
اي وائل » عن ابن مسعود » وعن قيس عن عاصم » عن زر عن علي وابن مسعود به » ثم رواه عن عبد 
الرحمن بن هاف » عن أي مالك عن عاصم » عن زر عنما » وهكذا رواه البييقي 7 4٠١/‏ وكذا روا 
عبد الرزاق 7744 » 17475 وابن أي شيبة 4 /761 من طريق قيس بن الربيع بنحوه . 


- 0۷ 


أكذب نفسه كأن اللعان لم يوجد » وإذأ يزول ما ترتب عليه » 
2 و نف عنما وهو as‏ 
e TC‏ ذلك 
الشيرازي » فحكى الرواية أنها تباح بعقد جديد .0" انتهى . 
فعلى المذهب متى وقع اللعان بعد البينونة أو في نكاح فاسد » 
فهل يفيد الحرمة الؤيدة » لأنه لعان صحيح » أو لا يفيدها , 
لأن الفرقة قة لم تحصل به ؟ على وجهين . 
ومقتضى كلام الخرقي رحمه الله » أن الفرقة بينهما لا تحصل إلا 
بتفريق الحا » وهو إحدى الروايتين عن أحمد . واختيار 
القاضي » والشريف » وأبي الخطاب في خلافاتهم » وابن البنا أي 
ا 
07 لا روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنما أن رجلا لاعن امرأنه في 
ار ري 
بی ما ) وألحق الولد بالمرأة . رواه الجماعة 0 ) , 
0 قلت لابن عمر رضي الله عنهما : 
رجل قذف امرأته . قال : فرق رسول الله عه بين أخوي بني 
عجلان » وقال ١‏ الله يعلم أن أحدما كاذب» فهل منكما تائب » 
يرددها ثلاث مرات » فأبيا ففرق بينهما . متفق عليه ١‏ ولو 
)١(‏ ذكرت رواية حنبل في كتاب الروايتين 7 /158 والكاني ؟ /316 والمغني 24/07 وغيرها » وانظر 
كلام أبي البركات في الحرر ١‏ /5ة . 
(۲) رواه الببخاري £٤۷٤۸‏ ۲ عله ومسلم ٠١‏ /۱۲۷ برقم ۱٤۹۳‏ وأحمد ۲ /۷ وأبو داود ۲۲٣۹‏ والترمذي 
75٠ 4‏ برقم 10117 والنسائي ۱۷۸/٩‏ وابن ماجه ۲1٩‏ من طرق عن مالك عن نافع عن ابن عمر به » 


وهو في موطأ مالك ؟ ٠١/‏ غین . 
(۳) رياه الببخاري زرك ومسلم 0۹/1 رقم ۱٤۹۳‏ وخيرنما > عن سعيد بن جبير به مختصراً ومطرلا : 


- 9۸ - 


حصلت الفرقة بمجرد اللعان لما احتيج إلى فرقة . 


وقد تقدم في حديث سهل بن سعد أن عورا قال : كذبت علا 


يارسول الله إن أمسكتها . فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله 
ْلَه » قال الزهري : فكانت تلك سنة المتلاعنين » وني رواية في 
الصحيح « ذام التفريق بين كل متلاعنين ) وني لفظ لأحمد 
ومسلم :0 فكان فراقه إياها سنة المتلاعنين 7 وظاهره يقتضي أن 
طلاقه وقع » ولو وقعت الفرقة لما وقع » وقوله : فكانت تلك سنة 
المتلاعنين يعني التفريق بينهما » وأحمد رحمه الله استدل حديث 
سهل على أن الفرقة تقع بمجرد اللعان » فقال في رواية ابن القاسم 
وقد سكل : متى تنقضي الفرقة بينهما ؟ فقال : أما في حديث 
سهل فقال : كذبت عليها إن أمسكتهاء» هي طالق . رما 
حديث ابن عمر فإنه يقول : فرق رسول الله عه بينبما ؛ وابن 
عمر أعرف بالحديث » لان سهلا كان له خمس عشرة سنة ) 
تلك سنة المتلاعنين . أي الحكم بالفرقة باللعان » ثم يرشح هذا 
القول١)‏ أن اللعان معنى يقتضي التحريم المؤبد » فلم يقف على 
حكم الحا كالرضاع » وهذه الرواية عزاها أبو محمد إلى اختيار 
اي بكر » وظواهر الأحاديث تدل على الاول وهي المذهب »2 
وعليها لا يحتاج الحام إلى استكذانها » ولو لم يفرق كان النكاح 
بحاله » قاله أبو محمد 9 وعلى كلتما لا يحصل التفريق قبل 
تمام اللعان بينبماء ل النصوص إما وردت بالتفريق بعد 
لعانہما © 


. وسلم ۰ / ومسند أحمد 714/5 وتقدم أول الباب‎ ٥۴۹ » ۰۴۸۸ هو في صحيح البخاري‎ )١( 


. ذكر القاضي في الروايتين ۲ /195 روابة ابن القاسم بالمعنى » وذكر توجيهها‎ )٠( 
. وقد توسع في ذلك‎ ٠/۷ رم انظر كلام أبي محمد في المغني‎ 
. في ( س ت ع): كليهما . وفي ( س م ت ) : بعد لعانها‎ )4( 

- 01٩4 


( تنييه ) فرقة اللعان فسخ لا طلاق » نص عليه » والله 
أعلم . 

قال : وإن أكذب نفسه فلها عليه الحد . 
النسب » ولم يثبت ما عليه من عود حلها له » على المذهب 
كما تقدم » لأ بإكذاب نفسه تبين أن لعانه كذب » وإذاً 


۳ _ وقد روى الدارقطني بإسناده عن 'قبيصة قال : قضى عمر رضي 
الله عنه في رجل أنكر ولد امرأته وهو في بطنها » ثم اعترف وهو 
في بطنها » حتى إذا ولد أنكره » فأمر به عمر رضي الله عنه 
فجلد ثمانين جلدة » لفريته عليها » ثم ألحق به ولدها ع (© 
وإنما لم يثبت الحل حذارا من أن يثبت له بمجرد قوله حل » 
ولما كان من مذهب الخرقي أن اللعان لا يشرع إلا في قذف 
المحصنة اقتصر على الحد » أما على قول غيره من أنه يشرع 
وإن لم تكن محصنة » فيقول : أو التعزير إن لم تكن 


(1) هو في سنن الدارقطني 114/7 عن ابن شهاب › عن قبيصة عن عمر » أنه جلد رجلا مائة 
جلدة وقع على وليدة له كانت تحت العبد » وقضى في رجل أنكر ولدا من امرأة وهو في بطنها . 
فذكره » وهكذا رواه البيهقي 40١/17‏ عن ابن شهاب به تحوه » وروی عبد الرزاق ۱۲۳۷٤‏ » ۱۲۳۷۵ 
والبيهقي ۷ ٤١١/‏ عن مجالد عن الشعبي وعن شريح عن عمر » قال : إذا أقر بولده طرفة عين فليس 
له أن ينفيه » ورواه وكيع في أخبار القضاة ۲ /191 في ترجمة شريح . 


ساء5آث6 به 


بتفريق الحاكم » انتفى عنه إذا ذكره في اللعان .° 

ش : إذا ولدت المرأة ولدا لحق زوجها . 

٤‏ _ لقول النبي ا ( الولد للفراش د ولا ينتفي عنه إلا باللعان 
على الصفة التي ذكرها الخرقي رحمه الله » كما سيأتي بيانه . 

٥‏ - وذلك لما تقدم في حديث ابن عمر الصحيح : أن رجلا لاعن 
امرأته » وانتفى من ولدها » ففرق رسول الله ع بينهما » 
وألحق الولد بالمرأة .© 

5 وفي حديث ابن عباس رضي لله عنهما أن رسول الله عله 
ا لاعن بين هلال وامرأته قال : قفرق رسول الله عله 
بینهما » وقضبى أن لا يدعى ولدها لأب » ولا يرمى ولدها » ومن 
رماها أو رعى ولدها فعليه الحد » روأه الخد وأبو داود 7 


. في ( سات متن مغني ) : نفي عنه‎ )١( 
في قصة ابن رأيدة‎ 71/44 >» ٠٠۳ وقعت هذه الجملة في حديث عائشة الذي رواه البخاري‎ )( 
زمعة » وفيه قول النبي َيه و هو لك ياعبد بن زمعة » الولد للفراش وللعاهر الحجر » رفي حديث أبي‎ 
عن‎ ٠6١۸ رقم‎ ۳٣/۱۰ هريرة عند البخاري ۰ بلفظ « الولد للفراش وللعاهر الحجر » ورراه مسلم‎ 
عائشة وأبي هريرة » وروى عن عمر وابن عمر ) واين مسعود وعثمان » وأبي أمامة الباهلي وغيرهم ؛‎ 
وابن أل شی‎ ٠١١ 4 عند أي داود ۲۲۷۴ والترمذي ۲۲۱/۲ رقم 1175 والنسانّ ۱۸۰/۹ وابن ماجه‎ 
. ٠١4/7 وسعيد بن منصور ۲۱۲۸ وأبن حبان في الموارد ۱۳۳۹ والطحاوي في الشرح‎ 4 
وأحمد 7 /14 ویو داود‎ 1١/٠ هو في موطأ مالك ۲ /۹۰ ورواه عنه البخاري 47/4 ومسلم‎ )( 
والشافعي‎ 161/ ١ وابن ماجه 734 والدارمي‎ ١174/7 والترمذي 4 /۳۹۰ رقم ۱۲۱۷ والنسائي‎ ۹ 
وسعيد بن منصور 1004 كلهم من طريق‎ ۷٥٤ كما في البدائع ۴/۲ رقم 1117 وابن الجارود‎ 
. ٠ وألحق الولد بالمرأة‎ ١ مالك » عن نافع عن ابن عمر » وذكر أبو داود أن مالكا تفرد بقوله‎ 
/2؟ وسنن أبي داود 81 من طريق عباد بن منصور » عن عكرمة عن‎ ١ هو في مسند أحماد‎ )4( 
ابن عباس مطولا » في قصة هلال بن أمية » ورواه أيضا الطيالسي كما في المنحة ۰ وابن جرير في‎ 
والبيهقي ۷ /794 من طرق عن عباد بن منصور ۽ عن عكرمة عن لبن عباس به‎ 1٥/۱۸ التفسير‎ 
مطولاً » وفيه : وقضى أن لا يدعى ولدها لأب » ولا ترمى ولا يرمى ولدها » ومن رماها ار ربى‎ 
في إسناده عباد وقد تكلم فيه غير‎ : ۲٠٦۲ ولدها فعليه الحد . قال المنذري في تهذيب السئن‎ 
ووثق عباد بن‎ ۲٠۳۱ واحد . وكان قدرياً داعياً ؛ وقد صحح إسناده أحمد شاكر في المسند‎ 
. منصور › وبين أنه لم يكن مدلساً‎ 


١ 3 


واختلف بماذا ينتفي ( فعنه ) بتمام لمانهما ( وعنه ) بنفي 
الحاكم مع ذلك » وهذا الخلاف كالخلاف في الفرقة » بماذا 
تحصل ( وعنه ) ثالثة تقف الفرقة على حكم الحاكم » فإذا 
فرق انتفى الولد » لأن قول ابن عمر رضي الله عنهما : ففرق 
رسول الله عه بينهما » وألحق الولد بالأم . ظاهره أن نفي 
الولد مرتب على التفريق » وخرج أبو البركات قولا آخر » أن 
الولد ينتفي بلعان الزوج وحده » وكأنه خرجه من القول : إن 
تعذر اللعان من جهة المرأة > يلاعن الزوج وحده لنفي 
الول 

وقول الخرقي : وإن قذفها وانتفى من ولدها . لأن عنده كما 
سيأتي أن من شرط اللعان القذف » وقوله : وتم اللعان بينهما . 
يحترز عن مذهب الغير أن الولد ينتفي بمجرد لعان الزوج › 
كالتخريج المتقدم >“ وقوله : وتم اللعان بينهما بتفريق 
الحاكم ؛ الظاهر أن الباء فيه للمعية » أي مع تفريق الحاكم » 
لا للسببية » إذ تفريق الحاكم ليس سببا لتمام اللعان » بل 
تمامه بالفاظه المشترطة كما سيأتي » وقوله : انتفى عنه إذا 
ذكره في اللعان ؛ يعني أنه يشترط لنفي الولد أن يذكره في 
اللعان » فلو لم يذكره لم ينتف » وهذ! مختار القاضي وأبي 
محمد وغيرهما » لما تقدم من حديث ابن عمر أن رجلا لاعن 


(01) انظر هذه الروايات في المغني 417/37 والكافي ۲ / 1 والمقنع ۲٠۲/۳‏ والفروع ه هاه 
والمبدع ۹۳/۸ والانصاف ۲٥۴/٩۹‏ . 

(۲) ذكر ابو محمد في المغني 417/7 عن الشافعي أنه قال : ينتفي بلعان الزوج وحده » وقال 
الشافعي في الأم 1860/٠‏ فإذا أكمل الزوج اللعان فقد بانت منه امرأته » لأنه لا يزول النسب إلا بزوال 
الفراش » ولو مات أو ماتت امرأته بعد كمال التعانه لم يتواريا » لأ الفرقة وقعت بالذي وقع به نفي 
الولد » ولو قالت : لا ألتعن . أو أقرت بالزنا أو حرست » أو ماتت فسواء » الولد منفي » والفرقة واقعة 


اه . 


o۲ 


امرأته وانتفى من ولدها ؛ ون غاية اللعان أن يثبت زناها » وذلك 
لا يوجب نفي الولد » كما لو أقرت به : وعلى هذا يشترط أن 
يذكره في الألفاظ الخمسة » وحكى أبو محمد تبعا للقاضي في 
روايتيه عن أبي بكر في الخلاف أنه لا يشترط ذكره » لحديث 
ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم في لعان هلال وامرأته » 
وقضى رسول لله ل أن لا يدعى ولدها لأب » وليس في 
القصة أنه ذكر الولد في اللعان 26 ولم يعرج أبو البركات على 
هذا الخلاف » بل جزم أنه لابد أن يتناوله اللعان ؛ إما صريحا 
بأن يقول في لعانه : وما هذا الولد ولدي . وإما ضمنا » بأن 
يقول من قذفها بزنا في طهر لم يصبها فيه أنه اعتزلها حنى 
ولدت : أشهد بالله أني لصادق فيما ادعيت به » ونحو ذلك » 
واعلم أنه يشترط لنفي الولد باللعان أن لا يتقدمه إقرار به » أو ما 
يدل عليه والله أعلم . 

قال : فإن أكذب نفسه بعد ذلك لحقه الولد . 
ش : قد تقدم أنه إذا أكذب نفسه ثبت ما عليه من الحد › 
ولحوق الولد »لأ نفقته تجب عليه » وكلام الخرقي يشمل وإن 
كان الولد ميتا وله مال » وهو كذلك وله أعلم . 

قال : وإن نفى الحمل في التعانه لم ينتف حتى ينفيه عند 
وضعها له ويلاعن . 
ش : منصوص أحمد في رراية الجماعة أنه لا يصح نفي 


)١(‏ هذه المسألة ( الرابعة والسبعون ) مما اختلف فيه الخرقي أبو بكرء قال أبر الحسين في 
الطبقات ۲ ٠١7/‏ : قال الخرقي : فإن كان في اللعان ولد ذكر الولد » فإن قال : أشهد بالله لقد 
رونت ) يقول وما عدا قولك ولدي:: وتقؤل هى + أضهة بال لد كلب ؛ وغذا و 
أن کل م سقط حقه بالمان کان ذكره شرطا فيه کازوجة » وقال أبو بكر في كتاب اغلا + "سن 
عليه ذلك . ووجهه أن تفي الولد إنما يكون تبعا لزوال الفراش » والفراش يزول يلعانهما جميعا ٠‏ واي 
النسب تبعا له » فلم يكن عليه ذكره . اه . 

or د‎ 


الحمل ٠‏ وقال : ریما لم يكن شيئا » لعله يكون ريحا » وعلى 
هذا عامة الأبحاب » معتمدين بأنه يكون ريحا » وقد يكون 
غيره » فيصير نفيه مشروطا بوخوقة رلك الأحكام التي ينفرد 

بها الحمل تقف على «لادته » بدليل الميراث والوصية » وغير 
ذلك ع وهذا حكم ينفرد به الحمل › فدخل فى القاعدة » 
وفارق وجوب النفقة على الحامل » وكونها لا توطاً حتى تضع 
وغير ذلك » لأن هذه أحكام تتعلق بحيوان حامل » > لا ينفرد 
بالحمل › > فعلى هذا لابد أن ينفيه عند وضعها له ويلاعن » 
ونقل عنه ابن منصور ما يدل على أنه يصح نفيه » وهو اختيار 
بي محمد :27 لأن في حديث سهل : وقضى أن لا يدعى 


ولدها لڳ 4 ولعان هلال وأمرأته كان قبل الوضع » كما جاء 


في غير حديث الل 


۷ _ وجاء مصرحا في حديث سهل وكانت حاملا .۳ 


١‏ ين 
الحمل » راه أحمد .29 وينبني على هذا الخلاف في 
استلحاقه » فعلى الأول لا يصح » وقد نص عليه أحمد في رواية 

ابن القاسم » وعلى الثاني يصح . والله تعالى أعلم. 


)١(‏ ذكر القاضي في كتاب الروايتين ۲ /114 رواية ابن منصور : إذا قال : لا أقذف امرأتي وليس 

مني . فإذا كان الفراش له » وولدت في ملكه يلاعن . وقال في موضع آخخر : إذا قال : ليس مني 

لحق به » ولا ينتفي إلا باللعان . اه . 

(۲) ورد في حديث ابن عباس في قصة هلال بن أمية » أنه بعد تام اللعان قال « أبصروها فإن جاءت 

به كذا وكذا فهو لهلال ‏ الخ › رفي حديث عويمر نحو ذلك » وهذا يدل على أن اللعان كان قبل 

الوضع . 

() هو في صحيح البخاري 4/41 » 0154 ومسلم ٠١‏ /107 لكن عند البخاري بين أنه من قول 

الزهري » وعند مسلم من قول أنس » ورواه الدارقطني © /774 ولفظه : وكانت حاملا فأنكره » فکان 

اھا يدعى إلى أمه » ثم جرت السنة أنها ترثه » ويرث ما فرض الله له منها . 

)٤(‏ هكذا هو في مسئد أحمد ۳٣٣۵/۱‏ وصحح إسناده أحمد شاكر في التحقيق ۳۳۳۹ وذكر أنه 

مختصر من حديث عباد بن منصور عن عكرمة الذي رواه أحمد وغيره مطولا » وقد روى البيهقي ے 
o4‏ 


قال : ولو جاءت امرأته بولد » فقال : لم تزن » ولكن ليس 
هذا الولد مني ؛ فهو ولده في الحكم » ولا حد عليه لها '(© 
ش : أما كون الولد والحال ما تقدم ولده » فلأنه ولد على 
فراشه » وقد قال ع « الولد للفراش 226 وأما كونه لا حد 
عليه فلأن شرط وجوب الحد القذف ولم يوجد » وظاهر كلام 
الخرقي أنه ليس له اللعان لنفي الولد » وهذا اختيار القاضي في 
الروايتين » وأبي محمد » لان اللعان الذي ورد في الكتاب 
والسنة ورد بعد القذف › ولا قذف هنا » فينتفي اللعان » إذ 
الأصل الانتفاء مطلقا» إلا فيما ورد به الشرع ( والرواية 
الثانية ) وهي اختيار أبي بكر » وابن حامد » والقاضي في تعليقه 
وفي روايتيه » والشريف رأبي الخطاب في خلافيهما› 
والشيرازي » وأبي البركات : له ذلك ° ل مشروعية اللعان 
لشيئين » نفي الحد والولد » ولا يلزم من عدم أحدهما عدم 
الآخر » ولو سلم أن أصل مشروعيته لنفي الحد » فليشرع 
لأجل الولد من باب الأولى » إذ ضرر الولد يتأكد » ويازم منه 
مفاسد عظيمة » لا يوجد بعضها في الحد» فكيف 

( تنبيهان ) أحدهما ذكر أبو البركات من صور الروايتين إذ 


=¥ 4.0 والدارقطني ۳ /۲۷۷ من طريق الأعمش 3 عن إبراهيم عن علقمة > عن أبن مسعود أن النبي 
ع لاعن بالحمل . 

. في ( ع م خ ) : لم تزنين . وفي ( المتن ) : عليه لهما‎ )١( 

(۲) سبق قريبا ذكره في الصحيحين وغيرهما . 

(؟) وهي المسألة ( الخامسة والسبعون ) مما اختلف فيه أبو بكر مع الخرتي » قال في الطبقات 
٠/ ۲‏ : قال الخرقي : رلو جاءت امرأته بولد فقال : لم تزن » ولكن ليس هذا الولد مني . فهو ولده 
في الحكم » ولا حد عليه لهاء ووجهه أنه إذا لاعن يحتاج أن يقول : أشهد بالله إنني لن الصادقين 
فيما رميتها به من الزنا . فإذا لم يقذفها لم يمكنه اللعان ثبت أنه لا يلاعن حتى يقذف » وفبه رواية 
أخرى له اللعان » اختارها أبو بكر وابن حامد والوالد » ووجهها أنه قذف بزنا لو أنت منه بولد لحقه » 
فكان له نفيه باللعان » كما لو قذفهما جميعا ‏ 


~~ o0 ب‎ 


قال صورة الخرقي » ولم يقل : ولم تزن . ولم يجعله قاذفا » أو 
قال : وطقت بشبهة » أو مقهورة بنوم أو إغماء أو جنون أو 
إكراه ؛ وحكى اختيار الخرقي في الجميع » وأبو محمد في 
المغني قطع فيما إذا قال : وطفت بشبهة أنه لا لعان . وحكى 
الخلاف فيما إذا قال أكرهت على الزنا . وهذا ظاهر كلام 
القاضي » لأنه استدل لاحتيار الخرقي بأن من رمى أحد الواطئين 
لو يكن لذا أن اکن كما "ارد قاف اوج دون الا 
فقال : وطئك فلان بشبهة » وكنت عالمة أنه أجنبي . وأجاب 
عن ذلك في التعليق بأنه إنما لم يكن له اللعان لجواز نفي الولد 
عنه » بعرضه على القافة » وأبومحمد يقول في هذه الصورة 
التي جعلها القاضي محل وفاق : له اللعان » وينصب الخلاف 
مع القاضي .”© وضابط الباب أنه متى قذف بالزنا » بأن 
تضمن قذفه رميها ورمي واطثها » شرع اللعان بلا ريب » 
وعكسه إن لم يقذفها » ولا قذف واطعها » فهنا لا لعان عند 
أبي محمد في المغني » والقاضي » ولا حلاف » وعند أبي 
محمد في المقنع وأبي البركات فيه الروايتان » والصحيح عند 
أبي البركات مشروعية اللعان » وهذا الذي اقتضى لبي البركات 
أن يقول : وهو أصح عندي . أي في جميع الصور » وإن 
قذف واطثها دونها » بأن قال : أكرهت على الزنا . ونحو 
ذلك » فهنا يجري الخلاف بلا ريب » والمصحح عند القاضي 
ومن تقدم مشروعية اللعان » خلافا للخرقي » وأبي محمد » وإن 
قذفها دون الواطىء » كما إذا قال : وطئك فلان بشبهة . 
وكنت عالمة » فعند القاضي هنا لا خلاف أنه لا يلاعن »› 


)١(‏ ذكر القاضي في كتاب الروايتين ؟ /194 هذه المسألة » وحكى اختيار الخرقي ثم قال : ووجه 
الثانية وهي اختيار أبي بكر » وشيخنا أبي عبد الله » وهو أصح الخ » وانظر كلام أبي محمد في 
المغني 1707/7 وكلام أبي البركات في المحرر 49/7 . 
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ومختار أبي محمد أنه يلاعن » وكلام أبي البركات محتمل 
لجريان الخلاف » وأن الصحيح عنده مشروعية اللعان » ومناط 
المسألة عند القاضي أن لا يكون له طريق إلى نفي الولد إلا 
باللعان » والمناط عند أبي محمد والخرقي أن يقذف زوجته 
بالزنا » والمناط عند أبي البركات أنه يحتاج إلى نفي الولد » وإن 
أمكن نفيه بالعرض على القافة » ونحو ذلك »ء لأن القافة قد 
تتعذر » وقد يشتبه الأمر عليها » ونحو ذلك . 
( التنبيه الثاني ) حيث شرع اللعان في هذه الصور فإن الولد 
ينتفي بمجرد لعان الزوج وحده » ذكره أبو البركات“ وله 
أعلم . 

قال : واللعان الذي يبرأ به من الحد أن يقول الزو ج بمحضر 
من الحاكم : أشهد بالله لقد زنت . ويشير إليها » وإن لم تكن 
حاضة سماها ونسبها »> حتى يكمل ذلك أربع مرات » ثم 
يوقف عند الخامسة ويقال له : اتق الله » فإنها الموجبة › 
وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة » فإن أبى إلا أن يتم 
فليقل : ولعنة الله عليه إن كان من الكاذبين » فيما رماها به من 
الزنا » وتقول هي : أشهد بالل لقد كذب . أربع مرات » ثم 
توقف عند الخامسة » وتخوف كما يخوف الرجل » فإن أبت 
إلا أن تتم فلتقل : ,أن غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين » فيما رماني به من الزنا » ثم يقول الحاكم : قد 
فرقت بينكما . 
ش : هذا بيان لصفة اللعان » والأصل فيه في الجملة الآية 


الكريمة › وقل تقدمت . 


(1) ذكره في صورة ما إذا قذف زوجته فسكتت ء أو أعفته عن المطالبة . الخ . 


- OV د‎ 


65 وعن سعيد بن جبير أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما : 
ياأبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما ؟ قال : سبحان الله » 
نعم أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان » قال : يارسول الله 
أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع ؟ إن 
تكلم تكلم بأمر عظيم » وإن سكت سكت على مثل ذلك ؛ 
قال : فسكت النبي ع فلم يجبه » فلما كان بعد ذلك أتاه 
فقال : إن الذي سألتك عنه ابتليت به » فأنزل الله هؤلاء 
الآيات في سورة النور ف[ والذين يرمون أزواجهم 4 فتلاهن 
عليه » ووعظه وذكره » وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب 
الآخرء فقال : لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ؛ ثم 
دعا بالمرأة فوعظها » وأخبرها أن عذاب إلدنيا أهون من عذاب 
الآخرة » قالت : لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب » فبداً 
بالرجل فشهد ل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين › 
والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان الكاذيين »4 ثم ثنى 
بالمرأة فشهدت «إ أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين › 
والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين 4 ثم فرق 
بينبما متفق عليه .° 

وظاهر كلام الخرقي أن جميع ما ذكره تتوقف صحة اللعان 
عليه » فيكون شرطاً فيه » ونحن نتكلم عليه مفصلاً » فأما 
كون ذلك بمحضر الجا فلابد منه . 

١‏ - لأ في قصة هلال أن النبي عب قال : أرسلوا إليها » فتلا 

عليهما رسول الله عة » وذكرهما » وأخبرهيا أن عذاب الدنيا 


(۱) هو في صحيح البخاري 511١‏ مختصراً » ورواه مسلم ۱۲٤/ ٠١‏ رقم ۱٤۹۳‏ مطولا » ورواه أيضا 
أحمد ۲ /۱۹ وأبو داود ۲۲٠۷‏ والترمذي ١ / ٤‏ رقم 1517 والتسائي ‏ /170 والدارمي ۲ ٠6١/‏ عن 
سعید بن جبير به › مطولا ومختصرا 8 
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أهون من عذاب الآاخرة » فقال هلال : والله لقد صدقت 
عليهما » فقالت : كذب . فقال رسول الله عله ٠‏ لاعنوا 
بينهما ) ”2 وظاهره أنه كان بحضوره » وكذلك بقية الأحاديث ظ 
تدل على ذلك » نعم لو كانت المرأة خفرة » بعث الحا من 
يلاعن بينهما » إذ هو نائب عنه » ونائبه تائم مقامه » وأما کون 
الزوج يقول : أشهد بالله أربع مرات . فللاية الكريمة 
والحديث » وأما كونه يقول : لقد زنت .”“ فلأن الذي يشهد 
به هو زناها » وأما كونه يشير إليها فلتعميز عن غيرها » وهذا إذا 
كانت حاضرة » فإن كانت غائبة أسماها ونسبها » حتى تنتفي 
المشاركة بينها وبين غيرها » وهذا كله شرط » وقيل لأحمد : 
كيف يلاعن ؟ قال : على ما في كتاب الله » يقول أربع 
مرات : أشهد بالله إلي فيما رميتها به من الزنا لمن الصادقين . 
وهو ظاهر النصوص » والخرقي رحمه الله تعالى استغنى عن 
ذلك بقوله : لقد زنت . لأن معناهما واحد » قال أبو محمد : 
واتباع لفظ النص أولى وأحسن .° 


۱ - وأما كون الزوج يوقف بعد الرابعة » ويقال له ما ذكر » فلأن في 
حديث هلال لما قال النبي عل « لاعنوا بينهما ٠‏ فقيل 
لهلال : اشهد . فشهد ‏ أربع شهادات بالله إنه لمن 
الصادقين 4* فلما كانت الخامسة قيل : ياهلال اتق الله » فإن 
عذاب الدنيا أهون من عذاب الاخر » وإن هذه الموجبة التي 


)١(‏ وقع هذا اللفظ في حديث ابن عباس الذي رواه عباد بن منصور ء عن عكرمة عن اين عباس 

مطولا » وقد تقدم برقم YA‏ . 

(۲) الخفرة هي المحتشمة » التي تستحي أن تبرز للرجال » ورقع في ( د ي ) أربع شهادات . 

(۳) في ( ع خ د ) : بينهما وبين . وسقط من ( م خ ) : وهو ظاهر .... وأحسن . 
4 - 


تونجت: العذاب: فقال : والله لا يعذبني الله عليها » كينا لم 
يجلدني عليها » فشهد «إ الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان 
من الكاذيين © ثم قيل لها : اشهدي . فشهدت ل أربع 
شهادات بالل إنه لمن الكاذبين # فلما كانت الخامسة قيل 
لها : اتقي الله » فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة » 
وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب » فتلكأت ساعة 
ثم قالت : والله لا أفضح قومي ؛ فشهدت ل الخامسة أن 
غضب الله عليها إن كان من الصادقين 4 الحديث رواه أبو 
داود وأحمد .20 وهو ظاهر النصوص >“ وهذا الإيقاف 
والموعظة مستحبان عند الأصحاب » لأنهما ليسا في حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما الصحيح » وإنما فيه الموعظة ألا 
وأما كونه ! إن لم يرجع بى إلا أن يتم فليقل : ولعنة الله عليه إن 
كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا > للاية الكريمة 
والحديث »”© وهذا أيضا شرط » إلا أنه لو أبدل لفظة اللعنة 
بالإبعاد أو بالغضب ففي الإجزاء ثلاثة أوجه (ثالثها) الإجتزاء 
بالغضب لا بالإبعاد » وفي إبدال لفظة أشهد بأقسم أو أحلف 
وجهان » أصحهما : لا يجزئ : وقال الوزير ابن هبيرة من 
أصحابنا : من اشتر ط من الفقهاء أنه يزاد بعد قوله # من 
الصادقين 4 : فيما رميتها به من الزنا . اشترط في نفيها عن 
نفسها : فيما رماني به من الزنا . ولا أراه يحتاج إلى ذلك » » لأن 


)١(‏ هذاكله من جملة حديث ابن عباس المذكور انفا » والذي روي من طريق عباد بن منصور » عن 

عكرمة عنه مطولا » کا في سنن ابي داود 7755 ومسند أحمد ۲۳۸/۱ . 

(؟) سقط من (د) : وهو ظاهر النصوص . وذكر هنا السقط المتقدم في ( م خ ) . 

(۳) أي جنس الحديث » وقد تقدم حديث سهل » وحديث ابن عباس » وحديث ابن عمر وغيرها » 
ووقع في ( ع س ت خ ) : والحديثين . 


o۳ 


لله تعالى أنزل ذلك وبينه » ولم يذكر هذا الإشتراط »وأا 
كون المرأة تقول بعد ذلك : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين » أو 
لقد كذب . على ما قال الخرقي إلى اخره » فلما تقدم » وهو 
كله أيضا شرط إلا الموعظة والإيقاف كما في الرجل » وإذا 
أبدلت الغضب باللعنة لم يجز » لأن الغضب أبلغ » وإن أبدلت 
الغضب بالسخط فوجهان » وقد تضمن كلام الخرقي أن لعان 
الزوج مقدم » وهو كذلك » فلو ابتدأت المرأة لم يعتد بذلك » 
وكذلك الترتيب في الألفاظ شرط » واعلم أن من شرط اللعان 
أيضا الالقاء من الحاكم أو نائبه » فلو ابتدأ الرجل من غير إلقاء 
لم يعتد به » كما لو حلف من غير أن يأذن له الحاكم » أو 
شهد من غير سوال » والله أعلم . 

قال : فإن كان بينهما في اللعان ولد ذكر الولد فإذا قال : 
أشهد بالله لقد زنت » يقول : وما هذا الولد ولدي . وتقول 
هي : أشهد بالله لقد كذب » وهذا الولد ولده .© 
ش : قد تقدم أنه يشترط لنفي الولد ذكره في اللعان » وأنه لا 
ينتفي إلا بذلك » على مختار الخرقي . ثم إن الخرقي ا كتفى 
بأن يقول : وما هذا الولد ولدي . وتبعه على ذلك أبو محمد › 
وقال القاضي : يشترط أن يقول : هذا الولد من زنا » وليس هو 
مني » يعني خلقا وخلقا واللّه اعلم . 

قال : فإن التعن هو ولم تلتعن هي فلا حد عليها » والزوجية 
بحالها . 
ش : أما انتفاء الحد عنها فلا نعلم فيه خلافا في مذهبنا لن 


(1) انظر المغني 44/٠‏ والكافي ۲ /43 والمحرر ۲ /18 والفروع ه / 0٠١‏ وقد أشار إلى كلام ابن 
هبيرة » وأشار إليه أيضا المرداوي في الإنصاف 775/15 . 
(۲) في المغني : وإن كان . وفي المتن : فإن كان في اللعان ولد . وفي ( المتن ) : فإن قال 


- ۳۹ 


الحد يدراً بالشبهة » ونكولها شبهة » لأنه يحتمل أن يكون 
لشدة حيائها » أو لعقدة على لسانها » أو غير ذلك .20 وهذ 
شبهة فدرأت الحد . 

۲ - ويرشح هذا قول عمر رضي الله عنه : إن الحد على من زنا وقد 
أحصن » إذا كانت بينة » أو كان الحمل أو الاعتراف ب 
وظاهره أنه لا حد بغير ذلك » وقول الله سبحانه فإ ويدرأ عنها 
العذاب أن تشهد يحتمل أن يراد بالعذاب ا 
أن يراد الحبس » ويحتمل أن يراد غيره » فلا يث يشت الحد 
بالاحتمال » وأما كون الزوجية بحالها فلن الفرقة 0 
بالتعانهما » ولم يوجد ذلك . 


وظاهر كلام الخرقي أنه يخلى سبيلها » وهو إحدى 
اران یار أي کر الك هذا لان لم روحب ا 
فلم يوجب حبسا » كما لو لم تكمل البينة ( والثانية ) وهي 
اختيار القاضي » وأبي علي ابن البنا » والشيرازي وغيرهم ‏ أنها 
تحبس حتى تقر أو تلاعن » نظرا لقوله تعالى ل ويدرأ عنها 
العذاب أن تشهد فإذا لم تشهد لم يندرئة العذاب 
عنها .7 وإنما قلنا : العذاب الحبس لاية النساء وهي قوله 
تعالى [ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ‏ الآية إلى 
ذإ فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت › 
أو يجعل الله لهن سبيلا 4“ وإنما لم يقل إنه الحد حذارا 


. في (خ) : أو لعلة . الخ وهي بمعتى العقلة‎ )١( 

»( رواه البخاري ۲٤۱۲‏ » 1۸۳ ومسلم ۱١‏ /۱۹۱ ومالك ۳ /41 وغيرهم من طريق الزهري » عن عبيد 
اله بن عبد الله » عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه من قوله » مختصراً ومطولا . 

. أي لم يسقط » وعير بذلك أحذا من الآية الكريمة » وفى (ي) : عنها العذاب‎ )٣( 

. ٥ سورة 3 التساء , الآية‎ )٤( 


— o۳۲ 


من ارتكاب الأثقل بالاحتمال »'» ومقتضى كلام الخرقي أن 
الولد لاحق له »> وهو كذلك والله أعلم . 
قال : وكذلك إن أقرت دون الأْيع مرات . 

ش : يعني لا حد عليها » لانه لم يثبت بلعانه كما تقدم » ولا 
بإقرارها المذكور » إذ شرط ثبوت الحد عليها بالإقرار أن تقر 
أربعا » كما سيأتي إن شاء الله تعالق”» والزوجية بحالها كما 
تقدم » وحكم هذه حكم من نكلت على ما تقدم » في حبسها 
أو تخليتها » وفي أن الولد لاحق بالزو ج على المنصوص » وقد 
تقدم فيه قول آخر أن للزوج أن يلتعن وحده لنفيه » وحكى ابن 
حمدان قبلا أنها إذا أقرت بعد النكول ثلاثا أنها تحد » وكأن 
مدركه أن شهادة الرجل بمنزلة شاهد » فقد وجد بلعانه ربع 
النصاب » وبإقرارها ثلاثة أرباعه » ويلزم على هذا لو أقرت ثلاث 
مرات » وشهد شاهد أنها تحد » ولا أعرف النقل في ذلك » 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


. في ( س ت ي ) : الأثقال‎ )١( 
. زفة أي في كتاب الحدود‎ 


5 o 


كتاب العدد 


ش: العدة ما تعده المرأة من أيام أقرائها > أو أيام حملها أو 
غير ذلك » على ما يعرف إن شاء الله » والاصل فيها قول الله 
تعالى 1 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ي وقوله 
سبحانه «إ واللائي يسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم 
فعدتهن ثلاثة أشهر > واللالي لم يحضن د أي فعدتهن 
كذلك › أو فكذلك › أو واللائي يسن من المحيض › واللائي 
لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر » وملخصه هل في الاية تقديم 
وتأخير أو تقدير ؟ وعلى الثاني هل المقدر مفرد أو جملة ؟ 
حلاف :27 وقوله ل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن 4 الآية » وقوله ©( والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجا يتريصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 4" وقول النبي 
2 لفاطمة بنت قيس « اعتدي في بيت ابن أم مكتوم ¢ 
في أحاديث غير ذلك » مع أن مشروعية ذلك إجماع والحمد 
لله والله أعلم . 

قال : وإذا طلق الرجل زوجته وقد خلا بها فعدتها ثلاث 


. ۲۲۸ سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق » الآية ٤‏ . 

(5) وأكثر المفسرين على أن فيها مقدر جملة » أي فعدتهن كذلك » فهو مبتدأ خبره محذوف » 
هكذا قال العكبري في ( إملاء ما من به الرحمن ) بهامش تفسير الجمل 407/4 وكذا ذكر 
القيسي في مشكل إعراب القران 584/١‏ والزخشري في الكشاف ٠٠۷/٤١‏ وذكر الجمل في 
حاشيته على الجلالين ٠١۹/٤‏ عدة وجوه . 

(4) سورة الطلاق » الاية ٤‏ . 

(0) سورة البقرة » الأية ۲۳٤‏ . 

(1) تقدم حديثها برقم 5186 .. 
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ش : قد انعقد الإجماع على وجوب العدة على المبتوتة » لعموم 
١‏ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 4" مع قوله 
تعالى 9 ياأيها الذين اموا إذا نكحتم المؤمنات › ثم 
طلقتموهن 4 الآية » وقد اختلف في وجوب العدة على 
المخلو بها بشرطه » ومذهبنا وجوبها » لقضاء الصحابة بذلك › 
وقد تقدم الكلام على ذلك مبينا » في وجوب الصداق 
بالخلوة 29 ويشترط لوجوب العدة بالخلوة مطاوعتها » وكون 
الزوج ممن يولد لمثله » وهل يعتبر خلوهما من الموانع كالجب 
والعنة » والإحرام والصيام > ونحو ذلك ؟ لم يعتبره أبو 
البركات » مع حكايته الخلاف في الصداق » وخرج أبو 
محمد الخلاف الذي ثم هنا © 


وظاهر كلام الخرقي أن العدة لا تجب إذا لم يوجد مس أو 
خلوة » ولو قبل أو لمس » أو تحملت المرأة ماء الرجل » وهو 
أحد الوجهين في الصور الثلاث » والذي جزم به القاضي في 
المجرد وجوبها بتحمل المرأة الماء انتهى . 

وعدة ذات القروء الحرة ثلاثة أقراء بالإجماع » لشهادة النص 
بذلك » واختلف في القروء هل هي الحيض أو الأظهار ؟ على 
روايتين مشهورتين »> هما قوان للعلماء » اهل اللغة 
( إحداهما ) أنها الأطهار » ويعزى هذا في الجملة إلى أهل 
الحجاز . 


رم سورة البقرة » الآية 714 . 

( سورة الأحزاب » الأية 44 . 

(۲) تقدم ذلك برقم 7884 وما. بعده عن عمر وعلي وزيد وغيرهم . : 

ر ذكر ذلك أبو محمد في المغني 7 / 40١‏ وأطلقه في الكافي ۲ /455 وانظر كلام أبي البركات 
في المحرر ٠١/١‏ . 
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4Y‏ - ونقله أحمد عن زيد وابن عمر وعائشة رضى ي الله عنهم 1 وزعم 
ابن عبد البر أن أحمد رجع أخيرا إلى هذا القول » وعمدته في 
ذلك قول أحمد في رواية الأثرم : رأيت الأحاديث عمن قال 
القروء الحيض تختلف » والأحاديث عمن قال الطهر وأنه أحق 
بها » حتى تدخل في الحيضة الثالثة » أحاديث صحاح 
قوية >" والعمدة في ذلك قرله ل فطلقوهن لعدتهن 4 أي في 
عدتهن » كقوله تعالى ظ ونضع الموازين القسط ليوم 
القيامة 04" أي في يوم القيامة » والمشروع الطلاق في الطهر 
لا في الحيض بالإجماع » وشهادة السنة له كما تقدم < 
وقال الأعشى يصف غزوة : 
مورثة مالأ وفي الأصل رفعة الماضاعفيبامنقروءنسائكا”» 


د اه السك ان بو ابر وو : أي في قوله 
تعالى ل ثلاثة قروء # تدرون ما الأقراء ؟ إنما الأقراء الأطهار . ورواه الشافعي في الأ ه /11 عن 
مالك به » رفيه قصة » ورواه ابن أبي شيبة © /71 عن يحبى بن سعيد » عن عروة عن عائشة قالت : 
إنما الأقراء الأطهار . ورواه سعيد ٠١١‏ عن الزهري بلفظ : الأقراء الأطهار » ورواه ابن جرير في تفسير 
الآية 11 من سورة البقرة برقم ۰ وروی عبد الرزاق ۱۰۰۳ 1٠٠١8‏ عن زيد بن ثابت » وسعيد بن 
المسيب » وعبد الله بن عمر » وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قالوا : إذا دخلت المطلقة في 
الحيضة الثالثة فقد يانت من زوجها » وحلت للأزواج » قال نافع : وكانت عائشة تقول : القرء 
الطهر . ليس بالحيضة . ورواه مالك ۲ /9 وعنه الشافعي كما في البدائع ۲ /۳۱۳ رقم 1590 عن 
زيد قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرىء منها . وروی مالك ۲ ٩۷/‏ عن نافع عن 
ابن عمر قال : إذا طلق الرجل امرأته فدخعلت في الدم من الحيضة الثالئة فقد برثت منه وبرئ منها . 
وروی نحوه ابن أبي شيبة © /191 وابن جرير في التفسير رقم 497 4775 والطحاوي في الشرح 


۳ / واليبهقي 405/17 . 
(۲) ذكر ذلك أبو محمد في المغني ۷ /401 وفيه والأحاديث عمن قال : إنه أحق بها ... أحاديثها 


(۳) سورة الأنبياء » الآية ٤۷‏ . 

)٤(‏ والأصل فيه حديث ابن عمر المتقدم في أول كتاب الطلاق » وهو تفسير لقوله تعالى 
فطلقرهن لعدتهن » أي طاهرات من غير مسيس . 

(ه) الاعشى هو ميمون بن قيس » الشاعر المشهور » وهذا البيت في ديوانه ٦۷‏ ومجاز القرآن لاي 
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والذي ضاع هو الأطهار ( والثانية ) القرء الحيض › ويعزى 
هذا في الجملة إلى أهل العراق » ويحكى عن الاصمعي 
والكسائي » والفراء » والأخفش » قالوا كلهم : أقرأت المرأة . 
إذا حاضت . قال الاصمعي : فهي مقرؤ . وقال الكسائي 
والفراء : فهي مقرىء . ٩‏ 
4٤‏ ونقل ذلك الإمام تمك عن عمر ») وابن مسعود رضي الله 
عنهما »29 وهو المشهور عن أحمد » واختيار أصحابه » واخر 
قوليه صريحا » كما نص عليه في رواية ابن القاسم » فقال : 
كنت أقول بقول زيد وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم فهبته ‏ 


= عبيدة1 /4/ وتفسير ابن جرير عند قوله تعالى في سورة البقرة ا يتربصن بأنفسهن ثلالة قروء © وهو 

من قصيدة يمدح بها هوذة بن علي الحنفي بكثرة غزراته وفضائله » وقبل هذا البيت قرله : 
وفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائكا 
يعني أنك تعزيت عن كل متاع الدنيا فهجرت نساءك في وفت طهرهن فلم تقربهن » وآثرت عليهن 
الغزو » فكانت غزواتك غنى في المال » ورفعة في الذكر . 
(١)روى‏ الببيقي 414/7 بسنده عن ألِي عبيد قال : قال الأصمعي وغيره : يقال : قد أقرأت المرأة . 
إذا دنا حيضها : وأقرأت . إذا دنا طهرها » وقال أبو عبيد في الغريب 780/١‏ : وهذا ما 
اختلف فيه أهل العراق وأهل الحجاز ‏ فقال أهل العراق : إنما هي الحيض . رقال أهل الحجاز : 
هي الأطهار . ثم نقل عن أي عبيدة والأصمعي ما ذكره البييقي » وأنشد بيت الأعشى » وبين 
معناه » وقال ابن الأثير في النهاية : الأصل في القرء الوقت المعلوم » فلذلك رقع على الضدين » لل 
كلا منهما وقت . 
(۲) روى عبد الرزاق ٠١۹۸١‏ وابن أي شيبة ۱۹۲/١‏ واين جرير في التفسير 438٠6‏ والشافعي 
كا في البدائع ۲۹۲/۲ والطبراني في الكبير 111١‏ والبيقي 417/7 عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه قال : تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة » وتحل لا الصلاة » وروى 
سعيد ١71١7‏ عن إبراهم أن رجلا طلق امرأته فحاضت ثلاثا » فلما دخخلت لتغتسل أراد الدخول 
عليها فمنع من ذلك » فاختصموا إلى عمر فقالت : رأيت الطهر » ووضعت الثياب » وقربت الماء . 
قال : هل كنت استنفضت ؟ قالت : لا » فردها عليه » وروی ابن جرير برقم 4٦۷٥‏ عن إبراهم 
النخعي » أنه رفع إلى عمر » فقال لابن مسعود : لتقولن فيبا . قال : أقول إن زوجها أحق بها 
ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة . قال : وافقت ماني نفسي وقد روى ابن جرير 4775 - 4198 
وعبد الرزاق ۱۰۹۸۳ ۱۱۰۰۱ وسعيد بن منصرر 11715 1777 وأبن أي شيية ٠۹۲/١‏ 
والببيقي 407/7 عن علي وابن عباس وأني مومى وعثان ومجاهد والضحاك وعكرمة والسدي 
وغيرهم أن الأقراء هي الحيض » وروی عبد الرزاق ۹۹۸ ٠‏ عن الحسن قال : إلا أن ترى الطهر »> 
ثم تؤخر اغتالها حتى تفرتها تلك الصلاة ؛ فإن فعلت فقد بانت عنه . 
oV _‏ ~ 


ركذلك في رواية اية الأثرع : كنت أقول الأطهار » ثم وفقت لقول 
الأكابر . وأصرح من ذلك قوله في رواية النيسابوري : قد كنت 
أقول به » إلا أني أذهب اليوم إلى أن الأقراء الحيض ع ”2 وهذا 


تصريح بالرجوع » وعلى إحدى الطريقتين يرتفع الخلاف من 
مذهبه » وما اعتمده أبو عمر فليس فيه إلا أن مختاره كان إذ 
ذاك الأطهار » والعمدة في ذلك ما اعتمده أحمد من أن ذلك 
قول الأكابر » وقد حكاه عن عمر وابن مسعود رضي الله 
عنهما . 

٥‏ _ وروي أيضا عن أي بكر الصديق » وعثان بن عفان » وان 
عباس » وألي موسى » وعبادة بن الصامت » وألي الدرداء 
رضي الله عنهم »“ وأيضا فقد وقع القرء في لسان المبين 
لكتاب ربه » والمراد به الحيض . 


7 - فعن القاسم عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أمبا قالت 
للنبي ع : إنبا مستحاضة : فقال « تجلس أيام أقرائها ء 


)١(‏ ذكر القاضي في كتاب الروايتين ۲۰۸/۲ رواية صالح عن أبيه » ورواية ابن القاسم » ورواية 
النيسابوري ¢ ورواية حنبل 2 ويظهر من مجموعها ميل الإمام خن إلى أنها الحيض ¢ وتوقفه أحيانا لما 
(۲) روى أبو بكر بن أبي شيبة © /191 وسعيد بن منصور ۱۲۲۳ من طريق إسماعيل بن عياش عن 
عبيد الله الكلاعي > عن مكحول » أن أبا بكر وعمر وعټان وعليا » وابن مسعود وأبا الدرداء وعبادة بن 
الصامت » رأبا موسى الأشعري كانوا يقولون ‏ في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ‏ أنه أحق 
بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة » يرثها وترثه ما دامت في العدة . وروى عبد الرزاق ۹AY‏ وعنه 
ابن جرير في التفسير 4914 عن معمر » عن زيد بن رفيع » عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود › 
قال : أرسل عثمان إلى أبي يسأله عنها فقال : فإني أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من الحيضة 
الثالئة » وتحل لها الصلاة . قال : فلا أعلم عثمان إلا أخذ بذلك . ودوى ابن جرير 457 عن عطاء 
الخراساني عن ابن عباس ف والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 4 قال : ثلاث حيض . وروى 
عبد الرزاق ۱۰۹۹٩‏ ۱۰۹۹۷ وسعيد بن منصور 1176 ۱۲۲۲ وابن جرير 459/8 » ٤1۸۷‏ من طريق 
الحسن » أن رجلا طلق امرأته واحدة » فلم يراجعها حتى دخلت في مغتسلها لكي تطهر من آخر 
الثلاث حيض » فأقبل الرجل حتى أشهد على مراجعتها وأسمعها ء فارتفعا إلى أبي موسى الأشعري سے 
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تغتسل ) مختصر » رواه النسافي .20 

۷ _ وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش - التي 
كانت تحت عبد الرحمن بن عوف ‏ شكت إلى رسول الله 
عي الدم » قال « فلتنظر قرأها الذي كانت تحيض » فلتترك 
الصلاة » ثم لتنظر ما بعد ذلك » فلتغتسل عند كل صلاة 
وتصلي » رواه أحمد والنسائي .© 


514 وعن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت : ارت بريرة أن 


فأخذ يمينها بالله إن كنت قد اغتسلت حين ناداك . قالت: لا والله ما كنت فعلت . فردها على 
زوجها » فقال : أنت أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة . وروى ابن جرير 4147 عن عمرو بن 
شعيب » أن عمر سأل أيا موبى عنها فقال : قضيت أن زوجها أحق بها ما لم تغتسل . وروى عبد 
الرزاق ٠.‏ وسعيد بن منصور 1171 عن عبادة بن الصامت قال: لا تبين حتى تغتسل من الحيضة 
الثالئة . وروى عبد الرزاق ۲ ١ ١‏ عن مكحول » أنه سأل علماء أهل المدينة » فأثيتوا له أن عمر 
ابن الخطاب » ومعاذ بن جبل » وأبا الدرداء كانوا يجعلون له الرجعة عليما حتى تغتسل من الميضة 
الثالثة . وروى عبد الرزاق 1١497‏ وابن جرير في التفسير 5771 عن ابن جريج قال : قال عمرو بن 
دينار : الأقراء الحيض عن أصحاب النبي بُ . ورواه البيهقي ۱۷/۷ عن هؤلاء وغيرهم . 
(1) هو في سنن النسائُ 184/١‏ في الحيض ( باب جمع المستحاضة بين الصلاتين ) من طريق 
سفيان الثوري » عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن زينب به.» وقد روى أبو داود 
۷ والترمذي 797/١‏ برقم +11 وابن ماجه 85 عن عدي بن ثابت الأنصاري » عن أبيه 
عن جده » أن النبي مه قال « المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل » الح » وروى أحمد 
۳۲۲/۹ وأبو داود ۲۷۸ والبيبقي ۷۹/۱ من طريق أيوب عن سليمان بن يسار » عن أم سلمة » 
أن فاطمة استحيضت » فاستفتت ها أم سلمة رسول الله عإيل ‏ فقال ‏ تنتظر أيام أقرائها » أو 
أيام حيضها » فتدع الصلاة ٠‏ الح » قال الزيلعي في نصب الراية 7١17/١‏ قال الدارقطني : رواته 
ثقات . وروى الطبراني . في الصغير ۱/۲ : من طريق يزيد بن هارون » عن أيوب ابي العلاء » 
عن عبد الله بن شبرمة عن قمير امرأة مسروق » عن عائشة عن البي مه في المستحاضة « تدع 
الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل » الح » وقال : تفرد به يزيد عن أيوب . 

(۲) هو في سنن النسائي 14/١‏ ومستد أحمد 5 /۱۲۸ عن أبي بكر بن محمد » عن عمرة عن 
عائشة » في قصة أم حبيبة » ولفظه ٠‏ ليست بالحيضة + ولكنها ركضة من الرحم ٠‏ فلتنظر قار 
قرئها » الخ » وقد تقدم في الحيض برقم ٥‏ بدون ذكر الأقراء » وقد روى أبو داود ۲۸۰ حديث 
فاطمة و إذا أنى قرؤك : إذا مر قرك : ما بين القرء إلى القرء ‏ ثم علق عدة أحاديث فيها لفظ القره 
موصولة ومرسلة » وموقوفة عن جماعة من الصحابة والتابعين ٠‏ 


- 65" 


تعتد بثلاث حيض . رواه ابن ماجه .() 


85 2 وعنها أيضا رضي الله عنها أن النبي عله قال « طلاق الأمة 


تطليقتان » وعدتها حيضتان » رواه الترمذي وأبو داود .”© فعلم 
من هذا أن عرف الشرع في القرء أنها الحيض » وأيضا موافقة 
لظاهر الآية » وهو ظط ثلاثة قروء 4 فإن ظاهرها ثلاثة قروء 
كوامل » وإنما يكون ذلك إذا قلنا إنها الحيض » أما إن قلنا 
إنها الأطهار فإنما هو قرآن وبعض الثالث » كما سيأتي إن شاء 
اله تعالى » وأيضا قوله تعالى ل واللائي يئسن من المحيض 
من نسائكم إن ارتبتم » فعدتهن ثلاثة أشهر 4" فنقلهن عند 
عدم المحيض إلى الإعتداد بالأشهر » فظاهره أن الأشهر بدل 
عن الحيض » وأيضافالعدة استبراء » فكانت بالحيض كاستبراء 
الآمة . 


» ودليل الأصل قول النبي عل « لا توطأ حامل حتى تضع‎ - ٠ 


ولاغير حامل حتى تستبرأ بحيضة 96) وأما قوله تعالى 
فطلقوهن لعدتهن 4 فالمراد مستقبلات لعدتهن » كما 
تقول : لقيته لثلاث بقين من الشهر » أي مستقبلا لثلاث . 


١‏ ل ل ا ل 


رهي حائض » ,أمره النبي عه بمراجعتها » فقال ابن عمر : قرا 


نبي ع ل ياأيها البي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل 


(۱) هو في سننه ۲۰۷۷ من طريق إبراهيم عن الأسود > عن عائشة » قال البوصيري في الزوائد 
1/7 : هذا إسناد صحيح » رجاله موثقون » رواه البزار في مسنده عن أبي معشر » عن هشام عن 
أبيه عن عائشة به ؛ وروی عبد الرزاق 1251١‏ عن ابن شهاب قال : اعتدت بريرة ثلاث حيض »> 
ورواه أبو يعلي ۱ عن اي معشر بلفظ : جعل عدة بريرة عدة المطلقة . 

(۲) هو في سنن أبي داود ٣٨۹‏ والترمذي 4 /وه؟ رقم ۱۱۹۲ من طريق مظاهر بن أسلم » عن 
القاسم عن عائشة » وتقدم برقم ۲۷۳۷ بقية من رواه مع الكلام عليه 

(۳) سورة الطلاق › الاية 4 . 


(4) هو حديث ابي سعید » وتقدم برقم Yor‏ وأنه عند أحمد ۲/۳ وأبي داود ۲٠٣۷‏ وغيرهما . 


دب 04 - 


عدتهن * رواه أبو داود والنسائي .0) 


۲ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سكل عن رجل طلق امرأته مائة 


تطليقة » قال : عصيت ربك عوبانت منك امرأتك » لم تتق الله 
فيجعل لك مخرجا » ثم قرأ (١‏ ياأيها النبي إذا طلقتم النساء 
فطلقوهن في قبل عدتهن ‏ رفي لفظ : وإن الله قال فل ياأيها 
لبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن © راه أب 
داود 2( "© وأما بيت الأعشى فقيل : أراد مس أوقات نسائك » ولم 
يرد لا حيضا ولا طهرا » والقرء والقارئ جاء في معنى الوقت » 
يقال : هذا قاری الرياح . لوقت هبوبها » ومن هنا قال بعض 
أهل اللغة : إن القرء يصلح للحيض رالطهر › » بناء على أن القرء 
الوقت » وقال آخر : يصلح لهماء ا 
ومنه قولهم : قريت الماء في الحوض » وقرأت القران . 
الس الات كر 
الطهر » ويجتمع في الرحم في الحيض » وبالجملة من أهل اللغة 
من يجعل القرء للطهر » ومنهم من يجعله للحيض » ومنهم من 
يجعله مشتركا بينهما 2 والله أعلم . 

قال : غير الحيضة التي طلقها فيها . 
ش : هذا بناء على ممختاره من أن الأقراء الحيض » فعلى هذا لا 
تعتد بالحيضة التي طلقها فيها من العدة » بل إنما تحتسب با 
بعدها » بلا خلاف نعلمه » لظاهر الكناب » ولأن المنع من 


)١(‏ هذه الرواية عند أبي داود ۲۱۸١‏ والنسائي ٩‏ /۱۳۹ من طريق ابن جريج » عن أبي الزبير » عن ابن 
عمر » وكذا عند مسلم ٠١‏ /۸ وغيره وهذه القراءة تفسيرية . 

(۲) هو في سننه ۲۱۹۷ عن مجاهد عنه » فيمن طلق ثلاثا » ورواه الطحاري في الشرح 5 /ه 
والدارقطني 4 /8ه والبيهقي ۷ /۲۳۱ عن مجاهد عن ابن عباس » أنه سثل عن رجل طلق امرأته مائة 
طلقة فذكره » وقد تقدم برقم ۲۱۸۸ » ۲۷۲۸ وليس في أكثر طرقه ذكر الآية . 

(9) وقد ذكر نحو ذلك الشافعي في الأم ه /191 وابن القيم في زاد المعاد ه /50” وغيرهما , 
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الطلاق في الحيض - والله أعلم ‏ حذارا من تطويل العدة 
عليها » وإنما يكون ذلك إذا لم تحتسب بالحيضة التي طلقها 
فيها » ولهذا قلنا والجمهور تحتسب بالطهر الذي طلقها فيه قرءا 
إن قلنا القروء الأطهار » وإلا يكون الطلاق في الطهر أضر بها » 
وأطول عليها من الطلاق في الحيض » والله أعلم . 


قال : فإذا اغتسلت من الحيضة الثالئة » أبيحت للأزواج . 
ش : ظاهر هذا أن العدة لا يحكم بانقضائها بانقضاء الحيضة 
الثالثة » بل لابد مع ذلك من الاغتسال » وهذا إحدى الروايتين › 
وأنصهما عن أحمد » واختيار أصحابه » الخرقي » والقاضي › 
والشريف والشيرازي وغيرهم » اعتمادا على أن هذا قول أكابر 
الصحابة . 


۳ - قال أحمد : روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول : 
إذا انقطع الدم في الحيضة الثالثة فقد بانت منه .20 وهو أصح 
في النظر » قيل له : فلم لا تقول به ؟ . 

٤‏ - قال : ذلك يقول به عمر وعلي زاب مد فاا امج أن 
أخالفهم ؛ يعني اعتبار الغسل » ويرشح هذا القول أن ظاهر 
القران كما أشار إليه أحمد » يقتضي انقضاء العدة بانقضاء 
الثلاثة قروء » فترك هؤلاء الأكابر للظاهر » الظاهر إنما هو عن 
توقيف ممن له البيان . 


)١(‏ لم أقف على هذه الرواية في كتب الأسانيد » وتقدم قريبا ما روى ابن جرير ۷ عنه أنه فسر 

القروء بالحيض » وروی سعيد ۱۲۲۷ عن عكرمة عن ابن عباس قال : إذا حاضت الثالثة برئت منه إلا 

أنها لا تتزوج حتى تطهر . 

(؟) سبق برقم 5144 ذكر الرواية عن عمر واين مسعود » ورواه عبد الرزاق ۱۰۹۸۳ » 1١444‏ وابن أبي 

شيبة 191/6 وسعيد بن منصور ۱۲۱۹ » ۱۲۳۳ وابن جرير في التفسير 57917 6 ٤1۹۸‏ من طريق = 
4~ 


٠‏ - وقد روي هذا أيضا عن أبي بكر وعثمان » وأبي موسى » وعبادة 
وأبي الدرداء رضي الله عنهم .20 ( والرواية الثانية ) تنقضي العدة 
بانقطاع دمها من الثالثة وإن لم تغتسل » اختاره أبو الخطاب › 
نظرا لظاهر القرآن .”2 ولا تفريع على هذه الرواية » أما على 
الألى فظاهر كلام الخرقي وجماعة أن العدة لا تنقضي ما لم 
تغتسل » وإن فرطت في الاغتسال مدة طويلة » وقد قيل لاني 
عبد الله : فإن أخحرت الغسل تعمدا » فينبغي إن كان الغسل من 
أقرائها أن لا تبين وإن أخرته ؟ قال : هكذا يقول شريك .7 
فظاهر هذا أنه أحذ به 4 وقال أبو بكر روي عن ابي عبد الله ٤‏ 
إذا وجبت عليها الصلاة ولم يخرج الوقت . قال القاضي : يعني 
بذلك أنها لا تباح ما لم تجب عليها الصلاة » فإذا وجبت 
الل انتهى 0 وقال أبو بكر أيضا : روي عن أبي عبك الله 
أنها في عدتها إذا انقطع الدم لدون أكثر الحيض » وإن انقطع 
لأكثره انقضت العدة بانقطاعه انتهى › ومحل الخلاف في 
المسألة في إباحتها للأزواج » وحلها لزوجها الأول بالرجعة » أما 


- سعيد بن المسيب عن علي » ومن طريق جعفر بن محمد عن علي رضي الله عنه قال : هو أحق بها 
ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة . 
)١(‏ ذكره ابن القيم في زاد المعاد © /01 عن ثلاثة عشر من الصحابة » وكذا ابن عدي في الكامل 
ه /188 وتقدم برقم ۲۷۹٥‏ بقية من راه ٠‏ 
68 ذكره عنه أبو محمد في المغني 7 /401 وابن القيم في زاد المعاد ه /70 وانظر الفتاوى لشيخ 
الإسلام ابن تيمية ۲۴ .WYT MW/ rr < ٤۷۹/‏ 
(۲) لم أقف عليه مسنداً » وقد ذكره أبو محمد في المغني 405/7 عن شريك قال : له اأرجعة ول 
فرطت في الغسل عشرين سنة . وذكره لبن مفلح في الفروع 0 /.05 وشريك هو ابن عبد لله أننخمي 
الكوفي القاضي › المتوفى سنة ٠۷۷‏ كما في التقريب » وقد روى عبد الرزاق 1١494‏ عن الحسن 
قال: له الرجعة إلا أن ترى الطهر ثم تؤخر اغتسالها حتى تفوتها تلك الصلاة » فإن فعلت فقد بانت منه 
حينقك . ٤‏ 0 
)٤(‏ انظر كلام القاضي في الروايتين ؟ / 711 وقد ذكر رواية ابن القاسم وفيها قوله : قيل لابي عبد الله 
الخ » وذكر كلام أبي بكر إلخ . 

of 


ما عدا ذلك من انقطاع نفقتها » وعدم وقوع الطلاق بها , 
وانتفاء الميراث » وغير ذلك » فيحصل بانقطاع الدم رواية 
واحدة » قال القاضي وغيره : قصرا على مورد حكم 
الصحابة .7 والله أعلم . 

قال : وإن كانت أمة فإذا اغتسلت من الحيضة الثانية . 
ش : مذهبنا ومذهب الجمهور أن عدة الامة بالقرء قرءان . 

أ 9 لما تقدم من قول النبي عَم « وعدتها حيضتان » وفي لفظ 
«وقرء الأمة حيضتان» رواه الدارقطني » وعن ابن عمر رضي الله 
عنهما عن النبى يل قال « طلاق الأمة نتان » وعدتها 
حيضتان » رراه ابن ماجه والدارقطني » إلا أن كلا الحديثين قد 

ضعف .۳ 

۷ - لکن يرشحهما أنه قول عمر وعلي » وابن عمر رضي الله 
عنهم ”“ والجمهور » وكان القياس يقتضي أن تكون حيضة 
ونصفا »> كما في كثير من أحكام الأمة مع الحرة » إلا أن 
الحيض لا يتبعض . 

۸ - ولهذا قال عمر رضي الله عنه : لو أستطيع أن أجعل العدة حيضة 


. ۳۹/۰ والفروع‎ ٠0/ © انظر الهداية ۲ | بالمغني 5 /01غ وزاد المعاد‎ )١( 
اللفظ الاؤل عند الدارقطني ۳ /۴۸ عن عائشة » وتقدم برقم ۲۷۳۷ وفيه مظاهر بن أسلم وهو‎ ( 
والدارقطني 4 /۳۸ وتقدم برقم ۲۷۳۸ وفيه عمر بن‎ ٣۷۹ ضعيف » واللفظ الثاني عند ابن ماجه‎ 
. شبيب وهو ضعيف » وعطية العوفي ضعيف أيضا‎ 
روى عبد الرزاق ۱ +۰ ۱۲۸۷۲ وسعيد بن منصور ۱۳۲۷۷ » ۱۲۷۸ من طريق عبد الله بن عتبة‎ )۳( 
وميمون بن مهران » عن عمر رضي الله عنه قال : ينكح العبد ثنتين . ويطلق تطليقتين » وتعتد الأمة‎ 
عن‎ ۱/٥ حيضتين » فإن لم تحض فشهرين » أو قال : شهر ونصف . وروى ابن أبي شيبة‎ 
الحسن عن علي قال : عدة الامة حيضتان » فإن لم تحض فشهر ونصف . وروى الطحاوي في‎ 
الشرح 71/5 عن ابن عمر وزيد : عدة الأمة حيضتان . وذكره ابن حزم في المحلى ۷/۷ عن‎ 
. نافع عنه‎ 
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ونصفا لفعلت .20 إذا تقرر هذا فالخرقي رحمه الله عنده أن 
القروء الحيض » فتكون عدة الأمة حيضتين » وعنده أن الحرة لا 
تحل للأزواج حتى تغتسل من الثالئة » فكذلك الأمة لا تحل 
حتى تغتسل من الثانية والله أعلم . 

قال : وإن كانت من الايسات أو ممن لم يحضن” فعدتها 
ش : هذا إجماع والحمد لله » وقد شهد له قوله تعالى 
9 واللائي يسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 
ثلاثة أشهر › واللائي لم يحضن 4 © أي فكذلك .2 أو 
فعدتهن كذلك » أو واللائي يعسن من المحيض واللائي لم 
يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر » وملخصه أن الآية الكريمة هل 
فيها تقديم وتأخير » أو تقدير » وعلى الثاني هل المقدر مفرد أو 
جملة ؟ ثلاثة أقوال .9©) 

( تنبيه ) ويحتسب بالساعة التي فارقها » على المشهور من 
الوجهين » حذارا من الزيادة على ظاهر الكتاب » وقال ابن 
حامد : إنما يحتسب بأول الليل أو النهار » فإذا طلقها نهارا 
احتسب من أول الليل الذي يليه » وليلا يحتسب بأول النهار 
الذي يليه » دفعا لمشقة اعتبار الساعات والله أعلم . 


(1) روى الشافعي كما في البدائع ؟ /14" وعنه البيهقي 47/7 عن عمرو بن اوس » عن رجل من 
ثقيف » أنه سمع عمر رضي الله عنه يقول : لو أستطيع . فتكره » وزاد : فقال له الرجل : فاجعلا 
شهراً ونصفا . فسكت » وكذا رواه عبد الرزاق ۱۲۸۷٤‏ وابن أبي شية 5 /171 وسعيد ٠۲۷۲‏ عن 
عمرو بن أوس به » ورواه سعيد 15/١‏ وابن حزم في المحلى 11/١‏ عن عمرو بن أوس عن عمر به 
بدون ذكر الرجل من ثقيف . 

(۲) في (خ) : لم تحض . 

(۳) سورة الطلاق » الاية ٤‏ . 

(4) قد ذكر الشارح هذه الأقوال في أول الباب . 
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قال : والأمة شهران . 

ش : يعني أن ما تقدم إذا كانت الزوجة حرة » أما إن كانت أمة 
فعدتها شهران » وهذا هو المشهور من الروايات » والمختار 
لعامة الأصحاب » الخرقي والقاضي وأضحابه زان بكر فا 
نقله القاضي في الروايتين » إذ الأشهر بدل من القروء » وعدة 
ذات القروء قران » فبدهما شهران . 

5 9 واعتمد أحمد على قول عمر رضي الله عنه : عدة أم الولد 
حيضتان » ولو لم تحض كان عدتها شهران ”( رالرواية الثانية ) 
عدتها شهر ونصف » اختارها أبو بكر فيما نقله أبو محمد .° 


١‏ - ويروى عن علي وابن عمر رضي الله عنهم .”2 لأ عدة الأمة 
نصف عدة الحرة » وعدة الحرة ثلاثة أشهر » فنصفها شهر 
ونصف » وإنما اعتدت الأمة ذات القروء بالحيضتين » لتعذر 
تبعيض الحيضة ( الرواية الثالثة ) ثلاثة أشهر » مخرجة على ما 
قال القاضي من نصه في أن استبراءها بثلائة أشهر » لظاهر 
إطلاق الكتاب » وا اعتبار الشهور للعلم ببراءة رحمها » ولا 
تحصل بدون ثلاثة أشهر في الحرة والأمة » إذ الحمل يكون 


(۱) لم أجده عن عفر في أم الولد وقد ذكره أبو محمد في المغني 455/7 وعزاه للأثرم بإستاده » 
وقد تقدم قريا قول عمر : تعتد الأمة حيضتين » فإن لم تحض فشهرين . وروى مالك ۴۷/۲ 
والشافعي کا في البدائغ 18/7 وعبد الرزاق ۱۲۸۷۰ ۰ ۱۲۹۳۰ وسعيد ۱۲۸۸ عن نافع عن 
ابن عمر قال : عدة أم الولد حيضة . 

(۲) انظر المغني 05/7 فقد ذكر هذه الرواية عن الميموني والأثرم قال : واختارها أبو بكر . 
(؟) قال البيهقي في السنن 455/7 : وروينا عن الحسن وعلي رضي الله عنه قال : عدة الأمة 
حيضتان » فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف . ولم أجده عن اين عم مسنداً » وقد روي عبد الرزاق 
WAA‏ عن ابن جريج عن عطاء » في عدة الأمة صغيرة أو قاعدا قال قال عمر : شهر ونصف . 
وروی أيضا ۱۲۸۷۸ عن داود بن قيس قال : سألت سالم بن عبد الله عن عدة الأمة » فقال : 
حيضتان » وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف . وروی نحوه عن عطاء وابن المسبيب » وروی سعيد 
فل وأبو يوسف في الآثار ١‏ عن إبراهيم التخعي قال : إن كانت لا تحيض فشهر ونصف . 
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نطفة أربعين يوما » وعلقة أربعين يوما » ثم يصير مضغة » أربعين 
7ء 2 0 ا . 0 

يوما ٠‏ "ثم يتحرك ويعلو بطن المرأة » ويظهر الحمل » وهذا ظاهر 
لا خفاء به » إلا أنه ضعف » لأنه مخالف لاجماع الصحابة » 
لأنهم إنما اختلفوا على القولين السابقين » وظاهر كلام الخرقي 
تحيض » كمن بلغت خمسة عشر سنة”( ونحو ذلك » وهذا 
إحدى الروايتين عن أحمد » واختيار أبي بكر وأبي محمد »› 
واعتمادا على عموم الكتاب ( والرواية الثانية ) إذا أتى عليها زمان 
الحيض ولم تحض تعتد بسنة » اختارها القاضي في خلافه وفي 
والشيرازي وابن البنا » لأنها والحال هذه مرتابة » لجواز أن يكون 
بها حمل منع حيضها فوجب أن تعتد بسنة » كالتي ارتفع حيضها 


بعد وجوده 0 


( تنبيه ) حد الإياس هل هو خمسود سنة أو ستون » أو 
يفرق بين نساء العرب ونساء العجم » على خلاف سبق في 
الحيض » وأبو محمد يختار أنها إذا بلغت خمسين » وانقطع 
حيضها عن عادتها مرات لغير سبب » فقد صارت ايسة » وإ 
رأت الدم بعد الخمسين ‏ على العادة التي كانت تراه فيها فهر 
حيض ولله اعلم . 

قال : وإذا طلقها طلاقا يملك فيه الرجعة » وهي أمة » فلم 
تقض عدتها حتى أعتقت » بنت على عدة حرة » وإن طلقها 


(؟) روى سعيد ۲ ۱۲۸۷ وغيره عن علي ) وسعید بن جبير » وإبراهيم النخعي في عدة ام الولد 


إذا مات سيدها أو أعتقها عدة الحرة ثلاث حيض ٠‏ 
(۳) انظر الهداية ۲ ٠٠/‏ والمغني ۱/۷ والكافي ۲ /۹۳۱ ا 


لمبدع م / والانصاف 185/9 . 


~o 


طلاقا لا يملك فيه الرجعة فعتقت » اعتدت عدة أمة .() 


ش : لأنها إذا أعتقت رهي رجعية فقد وجدت الحرية وهي 
زوجة » ترش ا عدة ل 6 کا لو عفدت قل 
الطللاق » وإن عتقت وهي بائن فلم توجد الحرية في الزوجية › 
فلم تجب عليها عدة الحرائر » كما لو أعتقت بعد مضي 


القرثين والله أعلم . 
قال : وإذا طلقها وهي ممن قد حاضت › فارتفع حيضها لا 


تدري ما رفعه اعتدت سنة © 


أن عذااعوا الئذهب المععول يد پاد وهب + لأنها إذا خلت 
مرتابة » فوجب أن تقعد سنة » تسعة أشهر للحمل اعتمادا على 
الغالب » وثلاثة لعدة الإياس .29 لتزول الريبة » بلأبي الخطاب 
في الهداية احتمال أنها تقعد للحمل أربع سنين » نظرا إلى أن 
ذلك هو اليقين » ثم تعتد للإياس . 

چ وار عاد الحيض * قبل الحكم بانقضاء عدتها انتقلت 
إليه بلا ريب » لأنه الأصل » والبدل لم يتم » وإن عاد بعد العدة 
وبعد نكاحها لم تنتقل إليه بلا ريب » للحكم بصحة نكاحها » 
وإن عاد بعد الحكم بانقضاء عدتها » وقبل نكاحها ففي 
الانتقال إليه وجهان » أصحهما لا تنتقل إليه » للحكم بانقضاء 
عدتها » والله أعلم . 

قال : وإن كانت أمة اعتدت بأحد عشر شهرا » تسعة 


)١(‏ في(م خد) : حتى أعتقها ٠‏ وفي ( م خ ) : وإن كان طلاقا ٠‏ يفي ( المغني ) : فيه رجعة 
فأعتقت . 

(5) في رست متن ) : وإن طلقها . وفي (م) : وإذا . وفي (خ) : فإن . 

() أي عدة اللائي يعسن من المحيض » رفي ( ع خ م ) : وثلاثة لعدة ٠‏ في (د) : للعدة 
للإياس . 


- {A 


أشهر منها للحمل » وشهران للعدة . 
ش : هذا مبني على ما تقدم له من أن عدة الأمة الآيسة 
شهران » وهو المذهب » أما على رواية أن عدتها شهر 
»> فتجلس عشة أشهر ونصف » وعلى رواية ثلاثة 
أشهر » تساوي الحرة والله أعلم . 
قال فإن عرفت ما رفع الحيض كانت في عدة حتى يعود 
الحيض فتعتد به » إلا أن تصير من الأيسات » فتعتد بثلاثة 
أشهر من وقت تصير في عدة الأيسات الى 
ش : إذا عرفت ما رفع الحيض ‏ من مرض أو رضاع ونحوه ‏ 
لم تزل في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به » أو تصير أيسة 
فتعتد عدة الآيسات » نص عليه أحمد في رواية صالح » وأبي 
طالب وابن منصور والاثرم » إذا حبسها مرض أو علة أو رضاع 
فلابد أن تأتي بالحيض وعليه أصحابه .© 
MN‏ — لما روى الشافعي في مسنده عن حبان بن منقذ » أنه طلق 
امرأته طلقة واحدة » وكان لها منه بنية ترضعها © فتباعد 


حيضها » ومرض حبان » فقيل له : إنك إن مت ورثتك . 
فمضى إلى عثان وعنده علي وزيد بن ثابت رضي الله عم » 
فسأله عن ذلك » فقال عثان لعلي وزيد بن ثابت رضي الله 
عنهم : ما تريان ؟ فقالا : نرى أنها إن مانت ورثها » وإن 
مات ورثته » لأا ليست من القواعد اللاي يفسن من المحيض » 
ولا من الأبكار اللاي لم يبلغن الحيض . فرجع حبان إلى 
أهله فانتزع البنت منها » فعاد إلا الحيض ؛ فحاضت 
(1) في ( س ت متن مغني ) : وإن عرفت . وسقط من ( س ي ) : كانت في عدة حتى ا 
مارفع الحيض . وفي ( د ) : في عدد . 


() ذكره في الفروع ه ه /44ه من رواية ابن هانىء وحنبل وأبي الحارث » رانظر المغني /ا /489 . 
والمبدع 151/8 والإنصاف 187/9 . 


¬ 04 


حيط تين » ومات حبان قبل انقضاء الثالئة » فورثها عڅان رضي 
الله عنه 206 والله أعلم . 

قال : وإن حاضت حيضة أو حيضتين » ثم ارتفع حيضها 
الحيض . 
ش : لأنها إذاً تصير مرتابة » فوجب أن تعتد بسنة » كما لو 
ارتفع حيضها من حين طلقها » والعدة لا تبنى على عدة أخرى » 
ولذلك لو حاضت حيضة أو حيضتين ثم يعست » انتقلت إلى 
ثلاثة أشهر » ولو اعتدت الصغيرة شهرا أو شهرين » ثم 
حاضت » انتقلت إلى القروء . 

7 - واعتمد أحمد في المسألة على قول عمر رضي الله عنه فإنه قال 
- في رجل طلق امراته فحاضت حيضة أو حيضتين » وارتفع 
ها لا :ندري ها "رقع س نجاس تسعة اشر فان :لم 
يستبن بها حمل » تعتد بثلائة أشهر .0" قال ابن المنذر : قضى 
به عمر رضي الله عنه بين المهاجرين والانصار رضي الله عنهم › 


(۱) هو في مسند الشافعي ۲ /8ه برقم 19١‏ ترتيب السندي » وذكره في البدائع » ۲ /۳۱۱ رقم 1195 
ورواه ف في ال ه ه /1944 من طريق سعيد بن سالم » عن ابن جريج » عن عبد الله بن أبي بكر » أن رجلا 
ل جا SNe GS ESN‏ 
نس E A EE A E E‏ 
فقلت له : إن امرأتك تريد أن ترث فقال حبان لأهله : احملوني إلى عثمان » فحملوه إليه » فذكر له 
شأن امرأته » وعنده علي بن أي طالب وزيد بن ثابت » فقال هما عثان : ما تريان » فقالا: نرى أنها 
ترثه إن مات » ويرثها إن مانت » فإنها ليست من القواعد اللاتي قد يسن من المحيض » وليست من 
الأبكار » ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير » فرجع حبان الخ » ورواه أيضا عبد 
الرزاق ۱۱۱۰۲ وابن بي شيبة ۲٠۰/۵‏ ومالك 47/7 وسعيد بن منصور ١‏ ۱۳۰ والبييقي ٤۱۹/۷‏ من 
طريق يحيى بن سعيد » عن محمد بن يحيى بن حبان فذكره » ورواه عبد الرزاق ۱۱۱۰۰ وابن أبي شيبة 
0 عن الزهري أن رجلا فذكره مرسلا » وذكره ابن حزم في المحلى 575/1١‏ من طرق عن 
ابن وهب عن مالك والليث » وعن ابن وهب عن مخرمة بن بكير وغيره مرسلا ومتصلا . 
(۲) رواه عبد الرزاق 1١٠41 » 2٠09©‏ ومالك بن أنس في الموطأ ۲ ٠٠١/‏ وعنه الشافعي كما في البدائع- 
بل اه © © هس 


لا ينكره منكر والله أعلم . 
قال : وإن طلقها وهي من اللائي لم يحضن » فلم تنقض 
عدتها بالشهور حتى حاضت » استقبلت العدة بثلاث حيض إن 
كانت حرة أو بحيضتين إن كانت أمة 00 
ش : لأ الشهور بدل عن الحيض » فإذا وجد المبدل بطل 
حكم البدل » كالتيمم مع الماء » وإنما لم تبن على ما مضى › 
لما تقدم من أن العدة لا تبنى على أخرى » وإذاً تعتد بثلاث 
حيض إن كانت حرة » وبحيضتين إن كانت أمة » بناء على أن 
القروء الحيض » وإن قيل : إنها الاطهار فهل تعتد بما مضى من 
الطهر قبل الحيض قرء ؟ فيه وجهان والله أعلم . 
قال : ولو مات عنها وهو حر أو عبد » قبل الدخول أو 
بعده » انقضت علتها بتمام أربعة أشهر وعشر إن كانت حرة » 
وبتمام شهرين وخمسة أيام إن كانت أمة . 
ش : أما كون الحرة تعتد بأربعة أشهر وعشر إذا مات زوجها 
فلقول الله تعالی ‏ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 4 . 
عم وقول النبي عب د لا يحل لاثرأة تومن بالله واليوم الآخر » أن 
تحد على ميت فوق ثلاث » إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ) 


۲ /۳ رقم 11994 والبيهقي ١‏ /411 عن يحبى بن سعيد » ويزيد بن عبد الله بن قسيط » عن سعيد 
ابن المسيب قال : قال عمر رضي الله عنه : أيما رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ۽ 
ثم ارتفع حيضها فإنها تجلس تسعة أشهر » حتى يستبين حملها » فإن لم يستين حملها في التسعة أشهر 
فلتعتد ثلاثة أشهر بعد التسعة التي قعدت من المحيض . 
(1) في ( المتن والمغني ) : ولو طلقها . وفي المتن : استقبلت بثلاث . وصحح من المغني ٠‏ 
(۲) سورة البقرة » الآية ۲۳۳ . 

ه-886١‎ - 


متفق عليه »“ ولا فرق بين قبل الدخول وبعده » إعمالا لعموم 
الآية والخبر » ثم المعنى يعضده » وهو أن النكاح عقد عمر » 
فإذا مات انتهى » والشيء إذا انتهى تقررت أحكامه » كتقرر 
أحكام الإجارة بانقضائها » وأما كون الأمة تعتد بشهرين وخمسة 
أيام » فقيل لاتفاق الصحابة على أن عدة الامة المطلقة على 
النبصف من عدة الحرة » فكذلك عدة الوفاة » وظاهر كلام 
الخرقي أنه لا فرق بين أن تكون صغيرة أو كبيرة » مسلمة أو 
ذمية » ولا ب بين أن يوجد حيض في مدة الأربعة أشهر أو لم 
يوجد » وهو كذلك . 

( تنبيه ) والعشر المعتبرة في العدة هي عشر ليال بأيامها » 
فتجب عشة أيام مع الليالي » والله أعلم . 

قال : ولو طلقها أو مات عنها وهي .حامل منه » لم تنقض 
عدتها إلا بوضع الحمل » أمة كانت أو حرة .© 
ش : لقول الله تعالى ل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن 4 رهذا إجماع والحمد لله في الطلاق » وفي كل 
فرقة في الحياة » وكالإجماع فيما بعد الموت . 

4 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الحامل المتوفى 

عنها زوجها ‏ إنها تعتد بأطول الأجلين .<“ 


)١(‏ روا رواه البخاري ٥۳۲۲‏ عن حميد بن نافع » عن زينب بنت أبي سلمة » عن أم حبيبة وزينب بدت 

جحش رضي الله عنهما » ورواه أيضا 0147 عن عن أم عطية » ورواه مسلم ٠‏ / عن حميد بن نافع » 

عن نينب ينت أم سلمة » عن أم حبيبة وزينب بنت جحش » ورواه أيضا ٠٠‏ /۷ عن حفصة 

وعائشة » رأم عطية رضي الله عنهن » وأخرجه بقية الجماعة . 

(Ee‏ : عدتها منه . يفي ( المتن ) : يوضع الولد . وفي ( س ت متن ) : حرة كانت 

وامة . 

(؟) سورة الطلاق ء الآية 4 . 

= وغيرهم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن‎ ۳٠/١ روى البخاري ۹۹ ومسلم 5 الل وأحمد‎ )٤( 
كمه‎ E 


٥‏ 9 وهو إحدى الروايتين عن علي رضي الله عنه »“ ويحكى عن 
سحنون من المالكية ” لقول الله تعالى ل والذين يتوفون 
منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 4 
وهذا عام في كل متوفى عنها » وللجماعة الآية السابقة » فإن 
العموم فيها أصرح » ثم يرشحه عمل العامة على وفقه . 

7 7 وعن أبن مسعود رضي الله عنه : من شاء لاعنته لأنزلت سورة 
النساء القصرى » بعد الأبيعة أشهر وعشرا . رواه النسائي وأبو 
داود » وهذا لفظه > يريد بسورة النساء سورة الطلاق » وهذا 


=قال : جاء رجل إلى ابن عباس » وأبو هريرة جالس عنده » فقال : أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها 
بأربعين ليلة » فقال ابن عباس : آخر الأجلين . قلت أنا م وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن ) قال أبو هريرة : أنا مع ابن أخي . يعني أبا سلمة الحديث » وفيه قصة سبيعة » ورراه 
مالك ؟ ٠٠١/‏ عن عبد ربه بن سعيد بن قيس » عن أبي سلمة بمعناه » ورواه عبد الرزاق 29777 
4 وسعيد ۱۵۱۸ وابن أبي شيبة 4 /۲۹۹ وابن جرير في التفسير برقم 0:7١‏ رغيرهم من طرق أن 
ابن عباس كان يقول : تعتد المتوفى عنها زوجها بآخر الأجلين . 

: روى عبد الرزاق 11714 عن مسروق عن ابن مسعود » في نزول آية الطلاق بعد اية البقرة » قال‎ )١( 
وبلغه أن عليا قال : هي آخر الأجلين : فقال ذلك » وروى ابن أبي شيبة 4 /۲۹۷ عن سعيد بن‎ 
: المسيب » أن عمر استشار علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت » فقال زيد : قد حلت . رقال علي‎ 
أربعة أشهر وعشراً . وروى أيضا عن الشعبي ومسروق عن علي أنه كان يقول : آخر الأجلين . وروى‎ 
أيضا عن عبد الرحمن بن مغفل قال : شهدت عليا وسأله رجل عن امرأة ترفي عنها زوجها وهي‎ 
. حاملة » فقال : تتربص أبعد الأجلين . وراه سعيد 1511 ؛ 19814 وغيره » عن علي بنحوه‎ 
عند آية البقرة‎ 1/4/ ٣ لم يذكره أبو محمد في المغني عن سحنون » وذكره القرطبي في التفسير‎ )۲( 
بقوله : وروي عن علي بن أبي طالب » وابن عباس أن تمام عدتها أخر الأجلين » واختاره سحنون من‎ 
علمائنا . اه وسحنون هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب » التنوحي الفقيه القاضي » المتوفي سنة‎ 
وهو الذي روى المدونة في فروع مذهب مالك عن عبد الرحمن بن قاسم > كما في وفيات‎ ه٠‎ 
. ٠۲۲/۱۰ الأعيان ۳ /۱۸۰ برقم 587 والبداية والنهاية‎ 

(1) هو في سئن أبي داود ۲۲۷ والنسائي ٩‏ /۱۹۷ من طريق مسروق عنه » وراه أيضا ابن ماجه ٠.15‏ 
وعبد الرزاق 1١715 ١114‏ وابن ألي شيبة ۲۹۷/٤‏ وسعيد بن منصور 1١15 - ۱١۱۲‏ 
وأبو يرسف في الآثار ٠١١‏ والطبراني في الكبير 9541 وابن جرير في التغسير ١417/18‏ سورة 
الطلاق » والبييقي ٤۳۰/۷‏ من طرق عنه › ورواه اليخاري 451١١ › ٤٥۳۲‏ من طريق محمد بن 
سيرين » عن مالك بن عامر » عن ابن مسعود في المتوفى عنها : أقبعلون عليها التغليظ ولا #بعلرث 
لها الرخصة ؛ لتزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى يعني بالقصرى سورة الطلاق » وبالطولى 
البقرة . 


د "!66 - 


يدل على أنها متأخرة عن الآية التي في سورة البقرة » فيقضي 
عليها بالنسخ أو بالتخصيص . 


۷ - والذي يقطع النزاع ويبين المراد بلا ريب » ما روي عن سبيعة 
الأسلمية رضي الله عنها » أنها كانت تحت سعد بن خولة » 
وهو من بني عامر بن لوي » وهو ممن شهد بدرا » فتوفي عنها 
في حجة الوداع وهي حامل » فلم تنشب أن وضعت حملها 
بعد وفاته » فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب » فدخل 
عليها أبو السنابل بن بعكك ‏ رجل من بني عبد الدار ‏ فقال 
لها : مالي أراك متجملة » لعلك ترجين النكاح » إنك والله ما 
أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشرا . قالت سبيعة : 
فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت » فاتيت 
النبي ع فسألته عن ذلك » فأفتاني بأني قد حللت حين 
وضعت حمل » وأمرني بالترويج إن بدا لي . قال ابن شهاب : 
ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير 

أن لا يقربها زوجها حتى تطهر . متفق عليه( 

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما بلغه هذا 

الحديث رجع إلى قول الجماعة >" وهذا الذي يظن به . 


(۱) هو في صحيح البخاري ۳۹۹۱ » 5114 ومسلم ٠١‏ /۱۰۹ رقم 1484 من طريق الزهري عن عبيد 
الله بن عبد الله بن عتبة » أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الاقم يأمره أن يدخل على سبيعة بنت 
الحارث الأسلمية » فيسألها عن حديثها » فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة أن سبيعة 
أخبرته أنها كانت . الخ » رقد رواه مالك ۲ ٠٠١/‏ والشافعي كما في البدائع ۲ ٠/‏ وعبد الرزاق 
۲ وسعيد بن منصور 105 والدارمي 115/١‏ وغيرهم » من عدة طرق بألفاظ متقارية . 

(۲) روى عبد الرزاق ٠١975‏ من طريق طاوس عن ابن عباس قال : إن المرأة إذا طلقت حاملا 
فوضعت » فذلك حين وضعت أجلها . وهذا في المطلقة » وأما المتوفى عنها فقد تقدم قريبا في 
الحديث الذي رواه البخاري 49:4 ومسلم 1٠١ ٠١‏ قول ابن عباس : تعتد أطول الأجلين . فخالفه أبو 
هريرة وأبو سلمة » فبعثوا كربيا مولى ابن عباس إلى أم سلمة » فأخبرتهم بقصة سبيعة » ولم ينكر ابن 
عباس ذلك » فهو دليل رجوعه . 
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وقول الخرقي : بوضع الحمل » أي كله » فلو كان ولدين أو 
أكثر فلابد لانقضاء العدة من وضع الجميع » ولو كان واحدا 
فلابد من انفصال جميعه . 

( تنبيه ) لم تدشب . أي لم تمكث » وتعلت من نفاسها . 
أي انقطع دمها وطهرت » قال المنذري : وأصله عندهم 
السواد » كأنه من العلو أي تتعلى عن حالتها من المرض ولله 
أعلم . 

قال : والحمل الذي تنقضي به العدة ما يتبين فيه شيء من 
خلق الانسان » أمة كانت أو حرة . 
ش : كأن تضع ولدا . أو يدا أو رجلا أو نحو ذلك » وقد 
حكي الإجماع على ذلك .”2 إذ بذلك يعلم أنها حامل » 
فتدحل تحت قوله تعالى ل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن ‏ وسراء كان ما تبين ظاهرا أو خفيا شهدت به 
القوابل ,° : 

ومفهوم كلام الخرقي أنها إذا وضعت مالا يتبين فيه شيء من 
خلق الانسان أنها لا تنقضي عدتها به > وهو المشهور عن 
أحمد » ومختار أبي بكر » والقاضي والشريف رأبي الخطاب في 
خلافاتهم » وابن عقيل والشيرازي » وأبي محمد وغيرهم » لانه 
قد حصل الشك في كونه ولدا » فلم يحكم بانقضاء العدة 
المعيقنة به » حذارا من دفع اليقين بأمر مشكوك فيه » ( ونقل 
حنبل عن أحمد ) أنها تصير بذلك أم ولد » فخرج القاضي 


(1) قال ابن المنذر في الاجماع >٤۷‏ : وأجمعوا على أن عدة المتوفى عنها تنقضي بالسقط ٠‏ وقال 
في الإشراف 7837/4 : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط 
تسقطه إذا علم أنه ولد . اه وقال الوزير في الافصاح ۲ /1/4 : واتفقوا على أن عدة الحامل المتوفى 
عنها زوجها أو المطلقة أن تضع حملها . 

ر١)‏ جمع قابلة » وهي التي تنولى المرأة عند اللادة » وفي ( س م ت ) : ظاهر او خفي ٠‏ 


وجماعة من ذلك انقضاء العدة به > لأن الظاهر أنه بدء خلق 
دمي » أشبه ما لو تصور » وأبى ذلك أبو محمد » وقال : ليس 
هذا برواية في العدة » إذ أحمد لم يتعرض لها . انتهى » ويؤيد 
هذا أنه روي عن أحمد في رواية أخرى ما يدل على أنها تصير 
بذلك أم ولد » ولا تنقضي به العدة » والفرق الاحتياط في 
الصورتين » ففي الاستيلاد تغليبا للحرية » وفي العدة تغليبا 
للكمال » ومحل الخلاف فيما إذا ألقت مضغة » أما إن ألقت 
نطفة » أو دما أو علقة » فإن العدة لا تنقضي به بحال عند 
الشيخين وغيرهما » والقاضي في تعليقه جعل الخلاف في العلقة 
والمضغة » ومحل الخلاف أيضا إذا شهدت القوابل أن المضغة 
مبدأ حلق ادمي » قاله أبو محمد » فلو لم تشهد بذلك لم يحكم 
بانقضاء العدة بلا حلاف » ولم يشترط ذلك أبو الب ركات() 
والله أعلم . 
قال : ولو طلقها أو مات عنها » فلم تنكح حتى أنت بولد 
بعد طلاقه أو موته بأربع سنين » لحقه الولد وانقضت علتها به . 
ش : هذا يعتمد أصلا » وهو أكثر مدة الحمل » والمذهب 
المشهور أن أقصاها أربع سنين » لأ هذا لا نص فيه » فيرجع 
فيه إلى الوجود » وقد وجد ذلك . 
1 فروى الوليد بن مسلم قال : قلت لمالك بن أنس : حديث 
عملت رمن ا وني ا ر 


)١(‏ روى عبد الرزاق ١١١417‏ عن معمر قال : قلت للزهري ‏ في المرأة تعتد من وفاة أو طلاق 
فتسقط ‏ قال : قد حلا أجلها » قال : وإن كان مضغة أو علقة ؟ قال : نعم . قال معمر : وقاله 
قادة . وفي رواية : إذا أسقطت المرأة سقطا بينا فلا سبيل إلى ببعها . وروی أيضا ١7417‏ عن 
عمر قال : الأمة يعتقها ولدها وإن كان سقطا . وروى ابن أي شيبة ۲۷۷/١‏ عن الشعبي والنخعي ع 
والحسن وابن سيرين وغيرهم ١‏ قالوا : السقط تنقضي به العدة إذا استبان منه ئي . 
(۲) انظر تفسير ذلك في المغني 476/٠‏ وانظر المحرر ٠۳/۲‏ . 
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على | نتين في الحمل . قال مالك : سبحان الله ! من يقول 
هذا ؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل أربع سنين قبل 
أن تلد ٩(.‏ 


ی 
١‏ - وقال أحمد : نساء بني عجلان يحملن أربع سنين » ومرأة 
عجلان حملت ثلاث بطون » كل دفعة أربع سنين .© 


۲ - وحكى أبو الخطاب أن محمد بن عبد الله بن حسن بن 
الحسن بن على بقي في بطن أمه أربع سنين » وهكذا إبراهم 
ابن نجيح العقيل .° 

۳ - ويؤيد ذلك أن عمر بن الخطاب رضي لله عنه ضرب لامرأة 
المفقود أربع سئين . 0 والظاهر أنه إنما فعل ذلك لأنه أقمى 
مدة الحمل . 


» الوليد بن مسلم هو أبو العباس » القرشي بالولاء » الدمشقي » وهو المشهور بتدليس النسوية‎ )١( 
وهذا الأثر رواه الدارقطتي 81/5 والببهقي  /441 عن الوليد قال : قلت لمالك : إني حدثت عن‎ 
عائشة أنها قالت : لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل . فقال : سيحان الله من‎ 
يقول هذا ! هذه جارتنا أمرأة محمد بن عجلان امرأة صدق » وزوجها رجل صدق » حملت ثلاثة‎ 
أبطن في اثنتي عشرة سنة » تحمل كل بطن أربع سنين . ثم رواه الدارقطني عن المبارك بن مجاهد ۽‎ 
قال : مشهور عندنا كانت امرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع في أربع سین » وكانت تسمى‎ 
. حاملة الفيل‎ 
. نقله أبو محمد في المني 401/1 ول أجده في مظنت من كناب الأم‎ )۲( 
. (؟) ذكره أبو محمد في كتاب المغلي ۷ /۷۷ء وكأنه اعتمد قول مالك والشافعي‎ 
من ع ل لس د ل الى على بن أ ا و الي‎ 
الزكية » حرج في زمن المنصور » واستولى على الحجاز » وتسم تسمى بالمهدي » فأرسل إليه المنصور‎ 
 ةيادهلا جيشا فقاتل حتى قتل » كما ذكر ابن كثبر في التأريخ وغيره » ولم أجد هذا الخبر عنه في‎ 
. وإنما ذكره أبو محمد في المغني 1/8/1 فاعتمده الشارح وغيره وهكذا ذكر عن إبراهيم العقيلي‎ 
ررى مالك في الموطا أ ۲ /5 عن يحبى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب » أن عمر بن‎ )5( 
الخطاب قال : أيما امرأة فقدت زوجها » » فلم تدر أن هو فإتبا تنتظر أربع ستين ء ثم تعتد أربعة اشهرس‎ 
~ 00¥ 


4 2 وعن أحمد أن أقصاه سنتان ‏ لأن عائشة رضي الله عنها قالت : 
لا تزيد المرأة على السنتين في الحمل .“ولأ الاتفاق حصل 
على ذلك » بخلاف غيره » إذا تقرر هذا فإذا تت المرأة بولد 
لایع سنين فما دون » من يوم طلاقها أو موت زوجها » ولم تكن 
تزوجت ولا وطفت » ولا انقضت عدتها بالقروء » ولا بالأشهر 
على قول » ولا بوضع الحمل » فإن الولد لاحق للزوج » والعدة 

ومفهوم كلام الخرقي أنها إذا أت بولد لأكثر من ذلك لم 
يلحق بالزوج » ولا ريب في ذلك » ومفهومه أيضا أن العدة لا 
تنقضي به منه » وهذا هو المذهب » بلا ريب » لأن الحمل 
مقي عنةيقينا فلم يعتد: يوضعة نةم كما لو طهر بعد موت 
( وعن اجيدع رحمه الله أن العدة تنقضي به › لأنها ذات 
حمل » فتدخل في ل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 


=وعشرا ثم تحل. وروی عبد الله بن أحمد في مسائله ١714‏ عن عبيد بن عميرء أن رجلا فقد في 
عهد عم فأتت امرأته عمر فقالت : إن زوجي فقد . قال : اذهبي فتربصي أربع سنين » ففعلت ثم 
جاءت . فقال : اعتدي أربعة أشهر وعشرا . ففعلت ثم جاءت . فدعا ولي المفقود فقال : طلق . 
فطلق » فقال : اعتدي ثلاثة قروء . ففعلت ثم جاءت » فقال : اذهبي فتزوجي من شقت » ثم جاء 
زوجها بعد ذلك فقال له عمر : ويحك أين كنت ؟ فقال : ياأمير المؤمنين استهوتني الشياطين ؟ 
فذهبوا بي ما أدري أين أنا من أرض الله » فكنت فيهم يستعبدوني » حتى غزاهم منهم مسلمون ؛ 
فكنت فيما أصابوا من غنائمهم » قالوا : أنت رجل من الإنس » وهؤلاء من الجن » فما شأنك فيهم ؟ 
فأخبرتهم خبري » قالوا : فأي أرض الله أحب إليك أن تصبح ؟ قلت : بالمدينة هي أرضي . 
فأصبحت رأنا أنظر إلى الحرة » فخيره عمر بين امرأته وبين الصداق » قال : لا حاجة لي فيها . قد 
حبلت من زوجها » فأمر له بالصداق » ثم روى عن ابن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في المفقود أن 
امرأته تربص أربع ستين » وأربعة أشهر وعشرا بعد ذلك » ثم تزوج » فإن جاء زوجها الأول خير بين 
الصداق وبين امرأته » ورؤى سعيد في سننه 17/67 نحوه عن اين المسيب عن عمر » وعن الحسن 
وابن ل A GG‏ 
)0 رواه سعيد بن منصور ۷۷ والدارقطني ۳۲۱/۳ والبيهقي 441/7 وابن حزم في المحلى 
١‏ / ۷۴ من طريق ابن جريج » عن جميلة بنت سعد » عن عائشة قالت : ما تزيد المرأة في الحمل 
على سنتين قدر ما يتحول ظل المغزل . لكن قال ابن حزم : جميلة مجهولة . 
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حملهن # وهكذا الخلاف في كل ولد لا يلحق الزوج , 
كامرأة الطفل المتوفى عنها » والمطلقة عقب العقد » ونحو ذلك 
( وعن أحمد ) تنقضي به من غير الطفل » لأنه يلحقه 
بالتحاقه .27 بخلاف الطفل » وأظن هذا اختيار القاضي » وقد 
يقال : إن ظاهر إطلاق الخرقي أن من تقدم إذا أنت بولد لایع 
سنين فما دون أنه يلحق الزوج » وإن كانت قد أقرت بانقضاء 
عدتها » لكن منصوص أحمد » وقول الأصحاب على حلاف 
هذا » فإنهم اتفقوا فيما علمت على أنها إذا أقرت بانقضاء 
عدتها بالأقراء » أن الولد لا يلحق به » وظاهر كلام أحمد أي 
بكر أن الحكم كذلك » وإن أقرت بانقضائها بالأشهر » وصرح 
بذلك أبو البركات :واب حمدان » وظاهر كلام القاضي وعامة 
أصحابه إناطة ذلك بالأقرا ء» بخلاف الأشهر » وتبعهم أبو 
محمد على ذلك مصرحا به" والله أعلم . 

قال : ولو طلقها أو مات عنها » فلم تنقض عدتها حتى 
تزوجت من أصابها » فرق بينهما » وبنت على عدتها من الأول » 
ثم استقبلت العدة من الثاني .© 
ش : أما كونه يفرق بينهما والحال هذه » فلأنه نكاح باطل 
اتفاقا » فوجب التفريق فيه » كما لو تزوجت وهي زوجة » وأما 
كونها تبني على عدتها من الأول فلسبق عدته » وكونها عن وطء 
في نكاح صحيح » ويس في كلام الخرقي بيان لمدة مقامها 
عند الثاني » هل تنقطع به العدة أم لا ؟ وفي المسألة وجهان › 


٤۷۸/ ۷ ذكره أبو الخطاب في الهداية ۲ /1ه وأبو محمد في الكافي 145/37 والمغني‎ )١( 
. وغيرهما‎ 

(۲) انظر الهداية ۲ ٠٠/‏ والمحرر ١7/١‏ والمبدع ١٠١/٠‏ والإنصاف 1 ۲٣۸|‏ , ۲۷۲ . 

(۳) في ( س ت ) : بمن أصابها . وفي ( المغتي ) : وينت على ما مضى من عدة الأول . وفي 


د ) : عدتها العا 
e 8‏ 0865- 
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والذي جزم به القاضي والشريف وأبو الخطاب في خلافاتهم › 
أن العدة لا تنقطع به » والذي جزم به أبو محمد في كتبه 
الانقطاع 20 وأما كونها تستقبل عدتها من الثاني » فلأنهما 
حقان مقصودان لأآدميين »ء فلم يتداخلا » كالدينين 
والمينين » والعمدة أن عمر وعليا رضي الله عنهما حكما بذلك 
كما سيأتي 29 ولا نعرف لهما مخالفا . 

قال : وله أن ينكحها بعد انقضاء العدتين . 
ش : هذا هو المذهب المشهور » والختار للأصحاب من 
الروايتين » لعموم ل وأحل لكم ما وراء ذلكم 4" 
فإ والمحصنات من المؤمنات 4" وغير ذلك » ونه لو زنا 
بها لم تحرم عليه أبدا » فهذا أولى ( والرواية الثانية ) تحرم أبدا . 
لما روى مالك عن ابن شهاب » عن سعيد بن المسيب » 
وسليمان بن يسار » أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي ) 
متها رحلت يمتها برها عدر رضن 01 
وضرب زوجها ضربات بمخفقة » وفرق بينهما » ثم قال : أ 
امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تويجها لم يدخ 
بها فرق بينهما » ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول › 
وكاث خاطبا من الخطاب › وإن كان دحل بها فرق بينهما , 
ثم اعتدت بقية عدتها من الأول » ثم اعتدت من الآخر » فلا 


ينكحها أبدا »”“ والمعنى في ذلك والله أعلم ‏ أن الله تعالى 


)١(‏ ذكره في 


المقنع ١81/7‏ والكافي 14١/7‏ والمغني 480/7 وانظر المحرر ۲ ٠١7//‏ والمبدع 


۳/۸ والانصاف ۲۹۸/٩‏ . 
(۳) سورة النساء » الاية 4؟ . 


(4) سورة المائدة ء الأية ه . 
(5) هو في موطأ مالك 7/1 رواية يحيى » وفي موطأ محمد بن الحسن ص 40؟ ورواه الشافعي 
كما في البدائع ۲ /هه؟ عن مالك عن ابن شهاب » عن ابن المسيب به » ورواه عبد الرزاق 679٠١٠اس‏ 


ب 0 ه 


أوجب العدة لبراءة الرحم » حفظا للأنساب » وشرع النكاح 
بعدها صيانة للفروج » فلما انتيك الحرمة » وأخل بالحكمة » 
واستعجل السبب الذي رتب عليه الشرع الإباحة في غير 
محله » اقتضت الحكمة أن يعامل بنقيض قصده المؤبد » كالقائل 
لورثه . 

5 وقد اعترض على قول عمر رضي الله عنه بقول علي رضي الله 
عنه » فإنه روي عنه أنه قال : إذا انقضت العدة فهو خاطب من 


الخطاب .© 
٧۷‏ - وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه رجع إلى قول علي رضي الله 
یله اموق 


-والبيهقي 7 / 441 من طريق ابن شهاب بمعناه » ثم رواه عبد الرزاق ٠۰٥٤٤ - ۱۰٥٤۰‏ من طرق عن 
عمر » مع القصة وبدونها » مع اختلاف يسير في بعض الأسماء » وروى ابن أبي شيبة © /114 عن 
الشعبي في رجل طلق امرأته فجاء آخر فتزوجها قال : قال عمر : يفرق بينهما » رتكمل عدتها 
الاولى » رتستانف من هذا عدة جديدة » ويجعل الصداق من بيت المال » لا يتزوجها الثاني أبدا » 
ويصير الأول حاطبا . وروی ابن أببي شيبة 4 / 1 عن مسروق قال : قضى عمر في امرأة تزوجت في 
عدتها أن يفرق بينهما ما عاشا » ويجعل صداقها في بيت المال . وروی سعيد 1۹٤‏ عن مسروق عن 
عمر نحوه » ثم روى برقم 751 » 144 عن مسروق وسليمان بن يسار » أن عمر رجع عن قوله في 
الصداق » وجعله لها بما استحل من فرجها » وأمرها أن تعتد من هذا وتعتد من هذا » ورواه اليهقي 
۷ عن الشعبي عن عبيد بن نضلة عن عمر بعناه . 

)١(‏ رواه عبد الرزاق ٠٠٠۳۲‏ عن عطاء أن علي بن أبي طالب أتي بامرأة نكحت في عدتها ‏ وبني 
بها » ففرق بينهما » وأمرها أن تعتد بما بقي من عدتها الأولى » ثم تعتد من هذا عدة مستقبلة » فإذا 
انقضت عدتها فهي بالخيار » إن شاءت نكحت وإن شاءت فلا . ثم روى عن ابن مسعود قال فيها 
قول علي : تنكحه إن شاءت إذا انقضت عدتها . حالف عمر » ثم روى عن إبراهيم قال : قال 
علي : يتزوجها إن شاء إذا انقضت علتها » ولها مهرها . وروی ابن أبي شيبة ٤‏ |۲۲۰ عن مسروق 
قال : وقضى فيها علي أن يفرق بينهما » وتوف عدة ما بقي من الزوج الأول » ثم تعتد ثلاثة قروء ».لها 
الصداق بما استحل من فرجها » ثم إن شاء خحطبها بعد ذلك . وروى أيضا 0 /171 عن الشعبي 
قال : وقال علي : يفرق بينها وبين زوجها » وتكمل عدتها الاولى » وتعتد من هذا عدة جديا ۽ 
ويجعل لها الصداق بما استحل من فرجها » ويصيران كلاهما خاطبين . وروى الشافعي كما في 
البدائع ١‏ /55! عن زاذان أبي عمر » عن علي رضي الله عنه نحو . 

(۲) قد صرح في بعض الآثار التي ذكرنا برجوعه عن تحريم الصداق عليها » وليس فيها تمريحس 
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ومفهوم كلام الخرقي أنها لا تحل قبل انقضاء العدتين , 
وعلى هذا الأصحاب كافة » ما عدا أبا محمد » فإنه يميل إلى 
أن له أن ينكحها في عدتها منه » بعد فراغ عدة الأول » قال بعد 
أن حكى هذا عن الشافعي : وهذا حسن موافق للنظر > لان 
العدة إنما شعت حفظا للنسب › وصيانة للماء » والنسب 
لاحق به ها هنا » فأشبه ما لو خالعها ثم نكحها في عدتها 0“ 

a 
أفشنات من عدة الأول وتعتد من 0 27 ولا‎ 
0 تعزموا عقدة 0 حتى بیاغ الكتاب أجله ی“‎ 
والضمير في قول الخرقي : وله أن ينكحها . أي الثاني » أما‎ 
الأول فإن كان طلاقه ثلاثا لم تحل له بهذا التكاح » لبطلانه‎ 
وعدم مشروعيته » وإن كان دون الغلاث فله نكاحها بعل‎ 
العدتين » وإن كانت رجعية فله رجعتها في عدتبها منه » قاله‎ 
قال : فإن أتت بولد يمكن أن يكون منهما » أري القافة‎ 
› وألحق . بمن ألحقوه به منهما » وانقضت علتها به هنه‎ 
. واعتدت للاخر‎ 
. عن الشعبي أن عمر قال : لا يجتمعان‎ ٤٠٤١/ ۷ بتحريمها المؤبد على الثاني » لكن روى البيهقي‎ 
فقال علي : ليس هكذا » ولكن هذه جهالة من الناس . وذكر الأثر وفيه قول عمر : يأأيها الناس ردوا‎ 
. الجهالات إلى السنة . وروى ابن حزم في المحلى ل /7 عن الشعبي عن عمر نحوه‎ 
441/ هذا نص كلام أبي محمد في المغني 7 /485 رفيه التعليل المذكور » وانظر الكافي ؟‎ )1( 
. ۲۹۹/۹ والمحرر ۱۷/۲ والمبدع ۱۳۱/۸ والاإنصاف‎ 
والبيهقي 541/7 وأبو يوسف في الآثار 704 وغيرهم كما تقدم في التعليق‎ ٠٠٠/ ۲ رواه الشافعي‎ )۲( 
. ۲۳٣ سورة البقرة » الأية‎ )۳( 
۲ 


ش : إذا حملت هذه المنكوحة في العدة فعدتها بوضع 
الحمل» كغيرها بلا ريب» ثم ينظر في الولد فإن أمكن كونه من 
الأول دون الثاني » كأن تأتي بالولد لدون ستة أشهر من وطء 
الثاني » بلأريع سنين فما دون من فراق الأول » فهو ملحق به » 
وتنقضي عدتها منه به » ثم تعتد للثاني » وإن أمكن كونه من 
الثاني وحده » كأن تأتي به لستة أشهر فأزيد إلى أربع سنين من 
وطه الثاني » «لأكثر من أربع سنين منذ بانت من الأول » فهو 
ملحق بالثاني » فتنقضي علتها منه به » ثم تتم عدة الاول » 
وإنما قدمت عدة الثاني والحال هذه على عدة الاول » 
حذارا من أن يكون الحمل من إنسان » والعدة من غيره » وإن 
أمكن کونه منهما » > كأن تأتي به لستة أشهر فصاعدا من وطء 
الثاني » ولأربع سنين فما دون من بينوتتها من الأول » وهذه صورة 
الخرقي » فإنه يرى القافة » فإن ألحقته بأحدهما لحق به ) 
وانقضت عدتها به منه » ثم اعتدت للاخر » وإن ألحقته بهما 
لحق بهما » وانقضت علتها به منهما › ولو لم يمكن كونه من 
واحد منهما » بأن ولدته لدون ستة أشهر من وطء الثاني › 
لأكثر من أربع سنين من فراق الأول » فإنه لا يلحق بواحد 
منهما » ولا تنقضي عدتها منه » على المذهب كما تقدم » ولو 
أمكن كونه منهما » ولم توجد قافة أو أشكل أمره عليها » فإنها 
بعد وضعه تعتد بعدة أحرى » لان الولد إن كان من الاول فعليها 
أن تعتد للثاني » وإن كان من الثاني فعليها أن تكمل عدة 
الأول » ولا يتيقن ذلك إلا بعدة كاملة » وهل يضيع نسب الولد 
والحال هذه » أو يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء منهما ؟ 
فيه حلاف مشهور”" والله أعلم . 

)١(‏ ذكر نحو ذلك القاضي في كتاب الروايتين ؟ /10؟ وانظر الكافي ؟ /141 ومجموع الفتاوى 


۲/۴۶ ومطالب أولي النبى 8 /هلاه . 
۳ 5 


قال : وأم الولد إذا مات سيدها فلا تنكح حتى تحيض 
EES‏ 
ش : لأنها قد زال الملك عنها » فلزمها الاستبراء بحيضة عند 
إرادة التكاح » كالأمة القن إذا زال الملك عنها وأريد وطوٌها » 
ودليل الأصل قول النبي عل « لا توطأ حامل حتى تضع » ولا 
حائل حتى تستبراً بحيضة 6" ومقتضى كلام الخرقي أنه يكتفى 
في استبرائها بحيضة » وهو المشهور من الروايتين أو الروايات » 
والمختار للأصحاب » لأنه استبراء لزوال الملك عن الرقبة 
فكان حيضة في حق من تحيض » كسائر استبراء المعتقات 
والمملوكات ( والرواية الثانية ) تعتد بعد موته بأربعة أشهر 
وعشر . 

4 - لما روي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : لا تلبسوا علينا 
سنة نبينا َيه » عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر . يعني أم 
الولد » رواه أبو داود وابن ماجه وقد ضعف » قال ابن المنذر : 
ضعف أحمد وأبو عبيد حديث عمرو بن العاص >“ وقال 
الميموني : رأيت أبا عبد الله يعجب من حديث عمرو هذاء 


(۱) في ( س ت ) : إذا مات عنها . وفي المغني : حيضة كاملة . 
(؟) تقدم الحديث مراراً أولها برقم ٠۲۹‏ في كتاب الحيض . 
(۳) هو في سنن أبي داود 1158 واين ماجه ۰۸۳ من طريق سعيد - وهو ابن أبي عروبة ‏ عن مطر » 
عن رجاء بن حيوة » عن قبيصة عن عمرو بن العاص » ورواه أيضا ابن أبي شيبة © /177 وابن الجارود 
٩‏ واین حبان كما في الموارد 17 والحاكم ۲ /۸ والدارقطني ٠١‏ /۴۹ والبيهقي ۷ /4417 من 
طريق سعيد به » وقال الحاكم : صحيح على شرطهما . ورافقه الذهبي » وقال الدارقطني : قبيصة لم 
يسمع من عمرو » والصواب الوقف . وقد رواه أحمد ٠۲/ ٤‏ عن قتادة » عن رجاء عن قبيصة به ع 
وروی سعية 1181 عن سعيد بن جبير » وعلي وابن مسعود والنخعي » > في عدة أم الولد إذا مات 
سيدها أو اعتقها فعدتها ٠ a‏ وروى أيضا ١‏ - ۱۲۹۹ عن سعيد بن جبير وابن 
المسيب » والحسن وعطاء في أم الولد إذا مات عنها سيدها أيعة أشهر وعشرا » وإذا أعتقت تعتد 
يثلاث حيض . 
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ويقول : أين سنة النبي عه في هذا ؟ وقال : أربعة أشهر وعشرا 
إنما هي عدة الحرة من النكاح › وإنما هذه أمة خرجت من 
الرق إلى الحرية . وقال القاسم بن محمد : سيحان الله ! الله 
يقول «! والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا # ما هن 
بأزواج ٩٥۲‏ 

وقد أول بعضهم الحديث على أنه إنما جاء في أم الولد بعينها » 
الخطاب أنه حكى رواية ثالثة أنها تعتد بشهرين وخمسة أيام 3 
قال : ولم أجد هذه الرواية في الجامع » ولا أظنها صحيحة عن 
أحمد » قلت : ولم أرها أنا في الهداية »© ووجهها أا حين 
الموت أمة » فكانت عدتها عدة الأمة » وهذا كله ضعيف » إِذ 
لا عدة هنا » إنما هو استبراء والله أعلم . 

قال : وإن كانت مؤيسة فبثلاثة أشهر .^ 

ش : هذا هو المشهور من الروايتين » ومختار الخرقي وابي 
بكر » والقاضي وأبي محمد وغيرهم » لان المقصود من الاستبراء 


» ذكر ابن المنذر في الإشراف ۽ / 701 في عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها تخمسة أقوال‎ )١( 
وذكر القائلين بها » ولم يذكر حديث عمرو بن العاص » ولا كلام الإمام أحمد عليه » بل قال : وس‎ 
في هذا الباب أصح من حديث ابن عمر » يعني قوله 8 عدتها حيضة  كما روا سعيد وثيره » كال ؛‎ 
ل في إسناد حديث علي وعبد الله مقال . الخ » وقد ذكر أبر محمد في المغني 1 ]01 كلام ابن‎ 
المنذر في تضعيف الحديث » ورواية الميموني عن أحمد » ولم يذكر كلام القاسم » وف ر وى‎ 
عن الشعبى وقيل له : أتعتد أم الود إذا توفي عنها سيدها أيعة أشهر وعشرا ؟ قال : أفلا توثرنها‎ ١ 
. إذا‎ 
/..ه ولم يذكرها في الكافي ؟ /ؤهة وذكر أبو الخطاب في‎ ٠ ذكرها أبو محمد في المغني‎ )۲( 
في أم الولد إذا عتقت أو مات عنها سيدها أنها تعتد بقرء واحد » والرواية الثانية باربعة‎ 145/ ١ الهداية‎ 
٠ أشهر وعشر ء قال : وعندي أنها تعتد عن العتق والوفاة بشهر واحد مقام حيضها . اه‎ 
' ) (م) كذا في النسخ رفي ( المتن ) : آيسة . ركذا في هامش ( س ت ) : يفي ( المخني‎ 
. ایسا‎ 
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العلم ببراءة الرحم » فلا يحصل إلا بذلك » > قال أحمد بن 
القاسم : قلت لأبي عبد الله : كيف جعلت ثلاثة أشهر مكان 
حيضة » وإنما جعل الله في القران مكان كل حيضة شهرا ؟ 
فقال : إغا قلنا ثلاثة أشهر لأجل الحمل » فإنه لا يتبين في أقل 
من ذلك .۳ 

۴ - وقد سأل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عن ذلك » وجمع 
أهل العلم والقوابل » فأخبروا أن الحمل لا يتبين في أقل من ثلاثة 
ا 
Ty‏ 
أبو عبد الله : فاذا حرجت الثمانون صار e DE‏ 
لحم » فيتيين حيعذ ( والرواية الثانية ) أنها تستبراً بشهر » ل اله 
جعل ثلاثة أشهر مكان ثلاث حيض » فكل شهر مكان 
حيضة » وهذه استبراؤها بحيضة » فمكانها شهر ( وعنه ) ثالثة 
تستبرأ بشهرين ( وعنه ) رابعة بشهر ونصف » كما لو كانت 
منطلقة » وهذا الحكم لا يختص بام الولد » بل يجري في كل 
مستبرأة آيسة والله أعلم . 

قال : وإن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه اعتدت تسعة أشهر 
للحمل » وشهرا مكان الحيضة . 


)١(‏ أشار القاضي في كتاب الروايتين ۲ /۲۲۹ في الاستبراء عموما إلى رواية ابن القاسم » وذكرها 
بلفظها أبو محمد في المغني ٥٠۳/۷‏ 

(۲) لم أقف عليه مسندا » وقد ذكره أبو محمد في المغني 001/7 رتبعه غيره . 

(۳) هذا تمام كلام أسمد لابن القاسم ا في المغني 5٠01/7‏ وقول ابن مسعود المذكور هو 
حديثه الصحيح بافظ و إن أحذكم يجمع خلقه في بطن أمه اربعين يوما » الخ » وهو الحديث الرابع 
من الأربعين النووية » وانظر شرحه ورواياته في جامع العلوم والحكم 4١‏ لابن رجب . 
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ش : إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فإنها تقعد تسعة أشهر 
للحمل » بلا ريب » ثم تقعد شهرا للاستبراء عوض الحيضة › 
قاله الخرقي » وتبعه أبو محمد » مع قولهما إن الآيسة استبراؤها 
بثلاثة أشهر » وذلك لأن الاستبراء في الأيسة إنما كان بثلاثة 
أشهر لتعلم براءة رحمها من الحمل » وهنا بمضي غالب مدة 
الحمل علمت البراءة » فجعل الشهر مكان الحيضة » على وفق 
القياس » وحكى أبو البركات وغيره فيها رواية أخرى أنها تستبراً 
بثلاثة أشهر كالايسة 9) 

( ثنبيه ) وإن لحت ما ريع الخيض لم ر في الاستراء 
حتى يعود الحيض فتستبراً به » أو تصير أيسة فتستبراً باستبراء 
الآيسات”" والله أعلم . 

قال : وإن كانت حاملا فحتى تضع . 
ش : هذا إجماع والحمد لله » وقد شهد له قوله تعالى 
9 وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ‏ وقول النبي 
َيه « لا توطأ حامل حتى تضع » الحديث . والله أعلم . 

قال : وإن أعتق أم ولده أو أمة كان يصيبها لم تنكح حتى 
تحيض حيضة كاملة . 
ش : لا يختلف المذهب أن الاستبراء هنا بحيضة » وذلك 
لأنها موطوءة وطعا له حرمة » فلم يجز أن تتزوج قبل الاستبراء » 
كالموطوءة بشبهة » والمعنى فيه الخوف من اختلاط المياه » 
وامتزاج الأنساب المطلوب عدمه شعا . 

ومفهوم كلام الخرقي أنها إذا لم يكن سيدها يطأها لا يازمها 

. ٠۹/۲ ذكر ذلك في المحرر‎ )١( 


. في ( خ ) : وان عرفت . وفي (م خ ) : فتستبرى؟ به . وفي ( ع د ) : بأشهر الآيسات‎ )١( 
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استبراء » وهو كذلك » للأمن من اختلاط المياه وامتزاج 
الأنساب » ولو لم تكن من ذوات القروء فاستبراؤها يما تقدم في 
أم الولد » وقول الخرقي : حيضة كاملة . يحترز عن قول من 
يقول إنها إذا طعنت في الحيضة فقد تم استبراؤها » 
والحديث نص في رد ذلك والله أعلم . 

قال : وكذلك إن أراد أن يزوجها وهي في ملكه استبرأها 
بحيضة ثم زوجها .° 
ش : لما تقدم من الخوف من اختلاط المياه » وامتزاج 
النست . 

( تنبيه ) فإن لم تكن من ذوات القروء فاستبراؤها بما تقدم 
في أم الولد والله أعلم . 

قال : وإذا ملك أمة لم يصبها ولم يقبلها حتى يستبرئها 
بحيضة ‏ بعد تمام ملكه لها إن كانت ممن تحيض » أو 
بوضع الحمل إن كانت حاملا » أو بمضي ثلاثة أشهر إن 
كانت من اللائي يفسن من المحيض » أو من اللائي لم 
يحضن .° 
ش : إذا ملك أمة لم يحل له وطوّها حتى يستبرئها . 

7 - لما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عي قال 

في سبي أوطاس ١‏ لا توطأ حامل حتى تضع » ولا غير حامل 
حتى تحيض حيضة » رواه أحمد وأبو داود .° 


. في ( المتن ) : لو أراد . وفي ( ع خ م ) : يزوجها استبرأها‎ )١( 
. في ( المغني ) : ومن ملك . وفي ( المتن والمغني س ت ) : بعد تمام ملكه لها . بحيضة‎ )۲( 
. وفي ( المغني ) : إن كانت من الايسات أو‎ 
والحاكم‎ 77١/ ۲ ورواه أيضا الدارمي‎ ۲٠١۷ وسنن أبي داود‎ ٩۷ » 77/7 هو في مسند أحمد‎ )1( 
» والبيهقي ۷ /443 من طريق أبي الوداك » عن أبي سعيد‎ ١58/ ٤ والطحاوي في المشكل‎ 195/١ 
. قال : وصححه الحاكم‎ ٠١١ وذكره الحافظ في البلو غ‎ ۷١٤/ ١ وضعفه ابن حزم في المحلى‎ 
في البلوغ و كم‎ 

وقد تقدم برقم 4 < Ass « Yo‏ „ 
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وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه أن النبي مي قال « من كان 
يمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره » رواه أحمد 
والترمذي » وأبو داود وزاد « ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها ٠‏ والاستبراء بحيضة 


إن كانت ممن تحيض » أو بوضع الحمل إن كانت حاملا 


للحديث » أو بثلاثة أشهر على المشهور من الروايات › 
ومختار الخرقي » وقد تقدم ذلك » ولا تحل له أيضا قبلتها بلا 
خلاف أعلمه في المذهب في الجملة » حذارا من أن تكون 
حاملا من المنتقلة عنه » فيكون مستمتعا بأم ولده غيره » ولأنه 
استبراء حرم الوطء » فحرم القبلة كالعدة . 


وقول الخرقي : إذا ملك . يشمل كل ملك » فيدخل فيه 
المملوكة بسبي » فلا يصبيها قبل استبرائها بلا ريب » وكذا لا 
يستمتع بها » وهو إحدى الروايتين » وزعم أبو محمد أنه الظاهر 
عن الامام » لأنه استبراء حرم الوطء › ف دواعيه كالعدة 
( والثانية ) له الاستمتاع بها دون الفرج ,0 لان العف ا 
للحذر من أن تكون أم ولد للغير » » فيكون مستمتعا بأم ولد 
غيره » وبها جزم ابن البنا والشيرازي » وملخصه أن من نظر إلى 
هذا المعنى أباح » ومن قاس على العدة منع . 
وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : وقع في سهمي 
يوم جلولاء جارية كأن عنقها إبريق فضة » فما ملكت نفسي أن 


)١(‏ هو في مسند أحمد 4 ٠١8/‏ وسنن أبي داود ۲۱۰۸ والترمذي 4 / 180 رقم ۱۱۳۹ وراه أيضا ابن 
أي شيبة 59/4" وابن الجارود ۷١١‏ والبييقي 448/17 والخطيب في الموضح 81/١‏ وغيرهم ) 
وذكره الحافظ في البلوغ 517 ١١‏ قال : وصححه ابن حبان » وحسنه البزار » ورواه أيضا عبد الرزاق 
۲ عن أي قلابة مرسلا » وقد تقدم برقم ۲٤١۳‏ . 

(۲) في ( س ت ي ) : الاستمتاع بها بما دون الفرج . وفي ( ع د ) : الاستمتاع دون . 
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قمت إليها فقبلتها والناس ينظرون”'' ( ويدحل فيه ) أيضا إذا 
ملك أمة من مكاتبه » وهو المذهب » وبه جزم أبو محمد » 
وفيه وجيه أنه لا استبراء » اكتفاء باستبراء المكاتب » (ويدخل) 
أيضا إذا اشترى أمة مزوجة فطلقت » فإن الاستبراء يجب بعد 
العدة » وقيل : لا يجب بل تدخخل فما إذا أوجب الطلاق عدة » 
أما إن لم يوجب عدة ‏ كالمطلقة قبل الدخول _ فإن الاستبراء 
يجب قرلا واحدا » ( ومما يدخل فيه ) أيضا إذا باع أمة ثم 
عادت إليه بإقالة أو فسخ » حيث قيل بانتقال الملك » وهذا 
إحدى الروايتين » واختيار الشريف وأبي الخطاب » والشيرازي 
وغيرهم ( والرواية الثانية ) لا يجب الاستبراء » ومحل الخلاف 
إذا كان العود قبل القبض » أما إن كان بعد القبض والافتراق 
فإن الاستبراء يجب بلا حلاف » هذا إذا كان المشتري رجلا » 
وكذلك إن كان امرأة عند أبي محمد » وعند أبي البركات إن 
كانت امرأة جرى فيه الخلاف مطلقا .° 


أحمد في الإقالة توجب الاستبراء » قال : لأني اعتبر الملك . 


(1) رواه ابن أبي شيبة ٤‏ |۲۲۷ عن زيد بن حباب» عن حماد بن سلمة » عن علي بن زيد.ء عن 
أيوب اللخمي » قال : وقعت لابن عمر جارية يوم جلرلاء في سهمه » كأن في عنقها إبريق فضة ء 
قال : فما ملك نفسه أن جعل يقبلها والناس ينظرون . ورواه ابن حزم في المحلى ۱۱ /717 من طريق 
حماد بن سلمة » عن علي بن زيد » عن أيوب عن ابن عمر قال : وقعت في سهمي . الخ وذكره 
الحافظ في التلخيص 5/4 بإسناد ابن المنذر في كتاب الأوسط : حدثنا علي بن عبد العزيز » حدثنا 
حجاج » حدثنا حماد فذكره » قال : ورواه الخرائطي في اعتلال القلوب » من طريق هشيم » عن 
علي بن زيد نحوه » قال في معجم البلدان : جلولاء بالمد طسوج من طساجيج السواد » في طريق 
خراسان .... وبها كانت الوقعة المشهورة على الفرس للمسلمين سئة ١1‏ فاستباحهم المسلمون » 
فسميت الوقيعة جلولاء » لما أوقع بهم المسلمون . 

(5) ذكر ذلك أبو محمد في الكافي ١‏ /403 والمغني 21١/٠‏ وأبو البركات في المحرر ٠٠۹/۲‏ . 

676٠‏ مه 


فأناط الحكم بالملك » فعلى هذا لو عجزت مكاتبته » أو فك 
أمته من الرهن ونحو ذلك » فلا استبراء عليه لذلك » نعم 
يستثنى من ذلك إذا أسلمت أمته المجوسية أو المرتدة » فإنه 
يجب عليه استبراؤها على وجه » والمذهب أنه لا يجب 
لذلك » وبه قطع أبو محمد >" ( وقوله ) : أمة . يشمل كل 
أمة وإن كانت بكرا أو لا تحمل » أو انتقلت من صغير أو 
امرأة » وهو كذلك » لعموم الحديث » ويستثنى من ذلك إذا 
كانت صغيرة لا يوطأ مثلها » فإنه لا يجب استبراؤها على 
إحدى الروايتين » لأ الاستبراء يراد لمعرفة براءة الرحم » ورحم 
هذه معروف براءته » ولا ترد الايسة » لان الإياس قد يخفى » ثم 
قد وقع حمل الآيسة › كما وقع لامرأة سيدنا إبراهم مه ١‏ 
وهذه الرواية اختيار ابن أبي موسى وأبي محمد » ولا عبرة بقول 
ابن المنجا أن ظاهر كلامه في المغني ترجيح الوجوب » فإنه 
صرح بتصحيح عدم الوجود » بل لم يستدل على الوجوب 
بشيء .° ( والثانية ) وهي ظاهر كلام الخرقي » وابن البنا 
والشيرازي وغيرهم : يجب » لعموم الحديث . 

وقوله : ولم يقبلها . وفي معنى القبلة الاستمتاع فيما دون 
الفرج ونحو ذلك » ( وقوله ) : بعد تمام ملكه لها . يحترز 
عما إذا ملك بعضها » فإن الاستبراء لا يحتسب به إلا من حين 
ملك جميعها » وأما إذا اشتريت بشرط الخيار » وقلنا الملك 


. ۱۹/۲ انظر المغني ۷ والمحرر‎ )١( 

(۲) كما ذكر في قوله تعالى م قالت ياويلتا أألد وأنا عجوز , وهذا بعلي شيخا ) وفي قوله تعالى 
<( فصكت وجهها , وقالت عجوز عقيم ) . 

("؟) صرح أبو محمد في المغني ۷ /١٠1ه‏ بالخلاف في ذلك » فذكر رولية أنها تستبرأ وإن كانت في 
المهد » ورواية أنها تستبراً إن كانت ممن ترطاً وتحبل » قال : فظاهر هذا أنه لا يجب استبراقها وا 


> وهذا اختيار ابن أبي موسى » وقول مالك » وهو الصحيح » ثم ذكر العلة في ذلك ٠‏ 
ب 0۷۹ - 


ينتقل » فإن الاستبراء لا يحتسب به إلا من حين انتهاء الخيار » 
لعدم تمام الملك قبله » وهو أحد الوجهين » والوجه الثاني وبه 
جزم أبو محمد يحتسب به من حين انتقال الملك » إناطة 
به » وإن لم يتم “ وقد دخل في كلام الخرقي إذا وجد 
الاستبراء في يد البائع قبل القبض » وقد تم الملك » فإنه 
يجزى؟ » وهو إحدى الروايتين » واختيار القاضي وجماعة من 
أصحابه ( والثانية ) لا يجزئة إلا بعد القبض » وعلى هذه فهل 
يكفي قبض الوكيل ؟ فيه وجهان » أصحهما الإجزاء » لأ يده 
كيد الموكل والله أعلم . 
قال : وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب والزينة › 

والبيتوتة في غير منزلها » والكحل بالإثمد » والنقاب » فإن 
احتاجت سدلت على وجهها » كما تفعل المحرمة حتى 
تنقضي علتها . 
ش : قد تقدم أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر إن 
كانت حرة » وشهران وخمسة أيام إن كانت أمةع 
( فتجتنب ) في مدة ذلك الطيب . 

لما روي عن أم عطية رضي الله عنها أن النبي ع قال م لا 
تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج » فإنها تحد عليه أربعة 
أشهر وعشرا » ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب »ء ولا 
تكتحل » للا تمس طببا » إلا أدنى طهرها فإذا ظهرت من 
محيضها بنبذة من قسط وأظفار » متفق عليه "° 

5 - وعن زينب بنت أبي سلمة أنها دخلت على أم حبيبة حين توفي 


. 950/ ۲ ذكر نحو ذلك في المغني ۷ /؟1ه والكافي‎ )١( 
4:4/ 5 رقم 91/6 ومسند أحمد‎ ۱۱۷/ ٠١ هو في صحيح البخاري ۳۱۳ » ۱۲۷۸ » 0141 ومسلم‎ )۲( 
. وأخرجه بقية الجماعة.‎ 
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أبوها أبو سفيان » فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره › 
فدهنت منه جارية » ثم مست بعارضيها » ثم قالت : والله مالي 
بالطيب من حاجة » غير أني سمعت رسول الله َل يقول « لا 
يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 
ثلاث » إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا » متفق عليه“ وفي 
معنى الطيب الإدهان بالادهان المطيبة » كدهن الورد ونحوه » 
لا غير المطيبة كالزيت ونحوه » ( وتجتنب ) أيضا الزينة » لما 
تقدم من حديث أم عطية » «١‏ ولا تلبس وبا مصبوغا ) 
الحديث . 

۷ - وعن أم سلمة زوج النبي عله ورضي عنها » عن النبي َه أنه 
قال ( المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب » ولا 
الممشقة » ولا الحلي » ولا تختضب » ولا تكتحل » رواه أبو 
داود والنسائي .© 

۸ - وعن أم حكيم بنت أسيد » عن أمها أن زوجها توفي عنها 
وكانت تشتكي عينها فتكتحل بالجلا » فأرسلت مولاة لها إلى 
أم سلمة فسألتها » عن كحل الجلا » فقالت : لا تكتحلي به 
إلا من أمر لابد منه » يشتد عليك » فتكتحلين بالليل وتمسحينه 
بالنهار » ثم قالت عند ذلك أم سلمة : دخل علي رسول الله 


)١(‏ رواه البخاري 01*74 ومسلم ۲۰ / رقم ۱۸١‏ ومالك في الموطأ 7 1٠١‏ من طريق حميد بن 
افع » عن زينب بنت أبي سلمة » أنها حدثته بثلاثة أحاديث فذكره . 

(؟) هو في سنن اي داود ۲٣۰ ٤‏ والنساڻي +/. لمن طريق يى بن أني بكير » عن إبراهم بن 
طهثان » عن بديل عن الحسن بن مسلم » عن صفية بنت شيبة » عن أم سلمة » ورواه أيضا أحمد 
/7 وابن الجارود ۷۹۷ واين حبان كما في الموارد 1778 والبيهقي 440/7 من طريق يحبى به » 
وذكره ابن حزم في المحلى 1١‏ /58" وضعفه بإبراهيم بن طهمان » ورواه البيهقي عن معمر عن بديل 
به موقوفا » قال في معالم السنن ۰۷ ليق : العصب من الثياب ما عصب غزله فصبغ قبل أن ينسج » 
والممشق ما صبغ بالمشق » وهو يشبه المغرة . 

اد "2/7 ه 


كله حين توفى أبو سلمة » وقد جعلت علي صبرا » فقال : ما 
هذا يلأم سلمة ؟ فقلت : إنما هو صبر يارسول الله ليس فيه 
طيب . قال « إنه يشب الوجه » فلا تجعليه إلا بالليل » وتنزعيه 
بالنهار » ولا تمتشطي بالطيب إلا بالحنا » فإنه خضاب » 
قالت: قلت بأي شيء» أمتشط يارسول الله ؟ قال: 9 بالسدر 
تغلفين به رأسك » رواه أبو داود والنسائي .”2 ( والزينة تشمل ) 
زينة البدن » كالاحتضاب وتحمير الوجه » وجعل الصبر عليه 
وتحفيفه » ونحو ذلك .© لما تقدم في الأحاديث » وما لم 
يذكر فيها فبالقياس على ما ذكر » ولا تمنع مما يراد للتنظيف 
كالامتشاط بالسدر » لحديث أم سلمة رضي الله عنها , 
وكتقليم الظفر » وحلق الشعر المندوب إلى حلقه > ونحو 
ذلك » ( وتشمل ) زينة الثياب » فيحرم عليها المصبوغ من 
الثياب للتحسين » كالمعصفر والمزعفر » والأزرق الصافي 
والأحضر الصافي » ونحو ذلك » لما تقدم من حديث أم سلمة 
أم عطية رضي الله عنهما » ولا تمنع من مصبوغ لم يقصد 


)١(‏ هو في سنن أبي داود 7165 والنسائي ۲٤/ ٦‏ من طريق ابن وهب » عن مخرمة بن بكير » عن 
أبيه عن المغيرة بن الضحاك » عن أم حكيم عن أمها » عن مولى لها عن أم سلمة » وذكره ابن حزم 
في المحلى ١‏ /759 من طريق ابن وهب به › وقال : أم حكيم مجهولة » رأمها أشد إيغالا في 
الجهالة . ورواه الطحاوي في المشكل ۲ /44 من طريق ابن وهب به » وذكره الحافظ في التلخيص 
1۷ وقال: رواه الشافعي عن مالك أنه بلغه فذكره؛ ثم عزاه لأبي داود والنسائّ قال : وأعله عبد الحق 
والمنذري بجهالة حال المغيرة » ومن فوقه . الم »> وهو في الموطأ رواية يحيى ١١1/7‏ عن مالك 
أنه بلغه أن أم سلمة قالت لامرأة حاد على زوجها ‏ اشتكت عينيها فبلغ ذلك منها - : اكتحلي 
بكحل الجلاء بالليل » وامسحيه بالنهار . ثم رواه أيضا بلاغا أن رسول الله ريل دحل على أم سلمة 
وهي حاد على أبي سلمة » وقد جعلت على عينيها صبرا » فقال « ما هذا ياأم سلمة ؟ » فقالت : 
إنما هو صبر ء قال « اجعليه في الليل وامسحيه بالنهار » وقال الخطابي في معالم السئن ٠7‏ /1؟ 
كحل الجلاء هو الإثمد » لجلوه البصر » ومعنى يشب الوجه يوقد اللون . 

(۲) الاحتضاب هو صيغ اليدين بالحناء ونحوه » وتحمير الوجه » صبغة بالحمرة ونحوها . 


- 590/4 - 


بصبغه حسنه » كالكحلي والأخضر المشبع ونحو ذلك © 
نظرا للمعنى » وتخصيصها به » ولا من غير مصبوغ وإن كان 
حسنا » لعدم دخوله في الحديث » وأ حسنه من أصل 
خلقته » أشبه إذا كانت المرأة حسناء » فإنه لا يلزمها أن تشوه 
نفسها » وفي منعها مما صبغ غزله ثم نسج وجهان › بناء على 
قن لي ا المستثنى في الحديث ما هو » وسياتي 
إن شاء الله تعالى » ( وتشمل ) الزينة أيضا الزينة بالحلي » 
الخال والسوار » حتى الخاتم » لعموم حديث أم سلمة رضي 
الله عنها دولا الحلي) انتبى » (وتجتنب) أيضا الكحل بالإتمد » 
وهو نوع من الزينة » وقد تقدم المنع في الأحاديث منه » ولا 
فرق بين السوداء وغيرها »”" نظرا للعموم » نعم إن اضطرت إلى 
التداوي بذلك جاز ليلا » وتمسحه نهارا » لما تقدم عن أم 

سلمة رضي الله عنها » ولا تمنع من الكحل بالتوتيا أو العنزروت 
ونحوهما » لعدم الزينة 276 والمنع ملحوظ فيه الزينة» 
( وتجتنب ) أيضا النقاب » وكأنه لا نص في ذلك عن أحمد » 
لک كثيراً من الأصحاب عزا ذلك إلى الخرقي » وذلك لأن 
مح نيا ا مر الس تان 
هذا تمنع مما في معنى ذلك كالبرقع » ولو احتاجت إلى بي 
يستر وجهها سدلت عليه »> كما تفعل المحرمة ٠‏ 
( وتجتنب ) أيضا المبيت في غير منزلها . 


00( المعصفر والمزعفر ما صبغ بالعصفر والزعفران والكحلي ما لونه كلون الكحل . 

. في رع س ت ي) : بين السواد وغيرها‎ )٣( 

(؟) التوتية والعنزروت أدوية للعين . 

: النقاب لباس لوجه المرأة مشهور كالبرقع » وتقدم دليل تحريمه على المرأة ش في الإحرام‎ )٤( 
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9 - لما روي عن الفريعة بنت مالك بن سنان ‏ » وهي خت ابي 
سعد "الخدرق ت أنها افك إلى برشول الله ي ا أن 
ترجع إلى أهلها في بني خدرة » فإن زوجها خرج في طلب 
ل اس اسم 
o‏ ال ی و 
قالت : فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد 
دعاني » أو أمرني فدعيت له فقال « ما قلت ؟ © فرددت عليه 
القصة التي ذكرت من شان زوجي » قالت : فقال : « امكثي 
في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ) قالت : فاعتددت فيه أربعة 
أشهر وعشرا ؛ قالت : فلما أن كان عڻان بن عفان رضي الله عنه 
00 
الخمسة وصححه الترمذي .”© وتجب العدة في المنزل الذي 
يكن » كحال فريعة » إلا أن تدعو ضرورة إلى خروجها منه » 


(۱) هو في مسند أحمد 47١ » ۳۷۰/٦‏ وسئن أبي داود ۲۴۰ والترمذي 4 /۳۹۰ رقم 1,18 والنسائي 
۰ / وابن ماجه 1١1‏ من طرق عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة » عن عمته زيب بنت 
كعب » عن الفريعة به » ورواه أيضا مالك » ۲ ٠١/‏ والشافعي كما في البدائع ۲ /07 برقم ٠۷٤‏ 
والطيالسي کا في المدحة ۱۹۳٤‏ وعبد الرزاق ٠۲١۷١ ١٠1/8‏ وابن أي شيبة ۱۸4/١‏ وسعيد بن 
منصور 1716 الدارمي 118/7 وابن حبان كما في الموارد ۱۳۳۱ وابن الجارود 769 والحاكم 
۲ /۸ والشافعي في الأم © ,١8/‏ ومحمد بن الحسن في مرطاً مالك ۲۸ وابن جرير في التفسير 

۰ والطحاوي في الشرح ۷۷/۳ واين سعد في الطبقات ۲۹۸/۸ والطبراني في الكبير ٤١۹/۲٤‏ 
والبييقي ٤١٤ » ۳۷٤/۷‏ والبغوي في الشرح ۲۳۸١‏ وسكت عنه أبو داود » ونقل المنذري في تبذيب 
السئن ۲۲٠٠١‏ تصحيح الترمذي وأقره » وصححه الحا » ووافقه الذهبي » وذكره الحافظ في البلوغ 
۲ والدراية ٦۰۰‏ قال : وصححه ابن حبان والخام » ونقل عن الذهلي تصحيحه › وذكره أيضا 
في التلخيص ١548‏ قال : وأعله عبد الحق تبعا لابن حزم بجهالة حال زينب » وبأن سعد بن إسحاق 
غير مشهور بالعدالة » وتعقبه ابن القطان بأن سعدا وثقه النسالي وابن حبان » وزينب وثقها الترمذي » 
قال الحافظ : وذكرها ابن فنحون وابن الأمين في الصحابة » وقد روى عن زينب غير سعد » وتكلم 
عليه ابن القيم في زاد المعاد 580/0 وذكر ما فيه من الاختلاف ورجح صحته وثبوته . 
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بان يحولها مالكه ‏ أو تخشى على نفسها هدما أو غرقا أو عدوا 
ونحو ذلك » فلها أن تنتقل » لكن هل تنتقل إلى أقرب الأماكن 
إلى المسكن » وبه جزم أبو الخطاب في الهداية » رأبو 
البركات » أو حيث شاءت » وهو مختار أبي محمد » وحكاه 
عن القاضي » فيه وجهان .”' وقد ذكر أبو محمد من صور 
الأعذار السبيحة للإنتقال إذا لم تجد أجرة المنزل إلا من مالها » 
فإن لها الإنتقال » وذكر هو وغيره أنه لا يجب للمتوفى عنها 
سكنى إن كانت حائلا بلا نزاع » وفيما إذا كانت حاملا 
روايتان » وحاصل قوله ‏ وقد صرح به أن الواجب عليها فعل 
السكنى » لا تحصيل المسكن » وهو مقتضى قول القاضي في 
تعليقه » فإنه قال : إذا بذل لها المنزل فإنه يلزمها أن تعتد فيه » 
ولا يحل لها البيترتة في غيره » نص عليه في رواية حنبل » وفرق 
بينها وبين المبتوتة انتهى » وفي ما قالاه نظر ١‏ فإنه يفضي إلى 
إسقاط العدة في المنزل رأسا » فإن الوثة إذا لم يبذلوا السكن 
والمرأة إذا لم تبذل الأجرة سقط الإعتداد في المنزل » وظاهر 
الحديث يخالفه » فإن النبي ع قال لها « امكثي في بيتك » 
مع قولها : إنه لم يتركها في مسكن يملكه ولا نفقة » ولو كان 
لأرها بالمكث في بيتها شط » وهو بذل الوثة الأجرة » لبينه 
بإ .”© ثم إن عامة الأصحاب يقولون : لا تخرج عن منزلها 
إلا لضرورة ووزن الأجرة ليس بضرورة عليها » ولفظ أحمد في 
رواية حنبل : لا تبيت المطلقة ولمتوفى عنها إلا في 


. ۳/٩ انظر الهداية ۲ /51 والمغني 677/0 والكافي ۲ /441 والمحرر ۲ /۱۰۸ والإنصاف‎ )١( 
اخحتار أبو محمد في المغني أن عليها فعل السكنى » لا تحصيل المسكن » وتوسع ابن القيم في‎ )۲( 
زاد المعاد ه /141 ورجح أن ملازمة المنزل حق عليها إذا تركه لها الوثة » ولم يكن عليها ضرر ؛‎ 
. واخختار أن الواجب عليها فعل السكنى » لا تحصيل المسكن‎ 
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منزلهما يذهبان بالنهار » فإذا كان الليل أتيا المنزل الذي 
أدركهما فيه الوفاة » والطلاق أسهل » وهذا النص أيضا على وفق 
الخدت الذي طهر ل ها نكي غلبهنا بدن الاجر هن 
افا إن قدرت عل دلت > رإلا قلا يكلف الله تفا إلا وسعها:. 
وظاهر كلام الخرقي أنها 2 تكنب "الخروج ا 
كذلك » نص عليه أحمد كما تقدم والاصحاب » دفعا للحرج 
والمشقة » إذ الحاجة قد تدعو إلى ذلك . 
56 وقد روى جابر رضي الله عنه قال : طلقّت حالتي ثلاث » 
فخرجت تجذ نخلها » فلقيها رجل فنهاها » فذكرت ذلك للنبي 
له » فقال « اخرجي فجذي نخلك » لعلك أن تصدقي منه 
أو تفعلي خيرا » رواه النسائي وأبو داود »20 لكن اشترط كثير 
من الأصحاب لخروجها في النهار الحاجة » وأحمد وجماعة لم 
يشترطوا ذلك » فلا حاجة في التحقيق إلى اشتراطه » لأن المرأة 
إن لم يكن متوفى عنها تمنع من خروجها من بيتها لغير حاجة 
مطلقا » وقوله : وتجتنب الزوجة . يخرج منه غير الزوجة كأم 
الولد ونحوها » فإنه لا إحداد عليها » ويدخحل فيه كل زوجة › 
إن كانت ذمية أو غير مكلفة ».وهو كذلك »> والمبخاطب 
بتحصيل الإحداد على غير المكلف هو الولي . 
( تنبيه ) الإحداد المنع » فالمرأة تمنع نفسها مما كانت 


(۱) هو في سنن ابي داود ۲۲۹۷ والنسائي 7 /۲۹ من طريق أبي الزبير عن جابر » ورواه أيضا مسلم 

۲۱۹۲ وأحمد ۱۹۸/۳ وابن ماجه ۲۰۳۲ وعبد الرزاق ۱۲۰۳۲ والحاكم ۲۰۷/۲ وأبو يعلى‎ ٠ 

والدارمي 158/6 والطحاوي في الشرح 74/7 والبييقي 475/17 والخطيب في التأريخ 445/9 من 

طرق عن أي الزبير به » وقال الحم : على شرط مسلم ولم يخرجاه . وقد عرفت أنه عند مسلم . 
- ۵۷۸ - 


تتهياً به لزوجها » من تطيب وتزين .”© فقول النبي ع « لا 
حك المراة ) وقوله بعد « ولا تلبس ثوبا مصبوغا ) إلى آخره » 
عطف تفسيري للإحداد » يقال : أحدت المرأة إحدادا فهي 
محد » وحدت تحد وتحد » بالضم والكسر » فهي حادء 
وسمي الحديد حديدا لامتناعه به › أو لامتناعه على من 
يحاوله » و ١‏ العصب » برود يمنية يعصب غزلها » أي يجمع 
ويشد» ثم يصبغ بعد ذلك وتتسج » فيأتي مَوْشِياً لبقا » ما 
عصب منه أبيض » لم يأخذه الصبغ » هذا تفسير المنذري › 
والقاضي من أصحابنا وغيرهما » ولهذا أباح القاضي ما صبغ غزله 
مطلقا » وقال أبو محمد تبعا للسهيل ‏ إنه نبت يصبغ به لا 
ينبت إلا باليمن » ومن ثم اختار أبو محمد تحريم ما صبغ غزله 
ثم نسج للتحسين » نظرا للمعنى ‏ ( والنبذة ) القطعة من 
الشي ( والقسط ) العود الذي يتبخر به » وقيل هو طيب غيره ) 
ويقال بالقاف والكاف ر والأظفار ) جنس من الطيب » لا واحد 
له من لفظه » وقيل واحدة ظفر » وروي ١‏ قسط وأظفار » على 
العطف » وروي : أو أظفار » على الإباحة والتسوية » ورخص 
في ذلك لأجل قطع الرائحة الكريهة » لا على معنى التطيب 
( والممشقة ) من الثياب المصبوغة بالمشق » بكسر الميم 
وفتحها » وهو المغرة بفتح الميم ( وكحل الجلا ) هو الإثمد › 


)١(‏ قال في النهاية : أحدت المرأة على زوجها تحد فهي محد » وحدت تحد فهي حاد ۽ إذا حزنت 
عليه وتركت الزينة . وقال ابن أبي الفتح في المطلع : الإحداد مصدر : أحدت المرأة على زوجها . 
إذا تركت الزينة لموته فهي محد » ويقال أيضا : حدث تحد . والحداد بكسر الحاء ثياب سود يحزث 
بها » والحد المنع » فالمحدة ممتنعة عن الزينة . 
(؟) قال في النهاية : العصب برود ينية » يعصب غزلها » أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج ؛ فياتي 
موشيا .... يقال برود عصب بالتنوين والإضافة » والعصب الفتن » والعصاب الغزال » فيكون النهي 
للمعتدة عما صبغ بعد النسج . 
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وحكى فيه كسر الجيم وفتحها » والمد والقصر ( والصبر ) 
معروف الدواء المر (ويشب الوجه) أي يوقد اللون ويحسنه » من 
قولهم شبيت النار ؛ إذ أوقدتها ( وتغلفين ) أي تلطخين » 
و« خدرة » بضم الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة » 
بطن من الأنصار » ١‏ والقدوم » بفتح القاف وضم الدال 
المهملة موضع على ستة أميال من المدينة »> ويشدد 
5 )0 

قال : والمطلقة ثلاثا تتوقى الطيب ولزينة والكحل بالإثمد . 
ش : هذا إحدى الروايتين عن أحمد » واختيار الخرقي 
والقاضي » وعامة أصحابه » لأنها معتدة » بائن من نكاح » 
فلزمها الإاحداد كالمتوفى عنها » ولان العدة تحرم اک 2 
فحرمت دواعيه » كالإحرام والصيام ( والثانية ) وهي اختيار أبي 
بكر في الخلاف وابن شهاب : لا يحرم عليها شيء من ذلك › 
لعموم الحديث » فإنه دل على أن كل امرأة لا تحد إلا امرأة 
توفي عنها زوجها .° 


وقول الخرقي : المطلقة ثلاثا : تخرج منه الرجعية » لأنها 
زوجة » ويلحق بالمطلقة ثلاثا كل بائن » وظاهر كلام الخرقي 


(1) في النهاية مادة ( قسط ) القسط ضرب من الطيب » وقيل هو الور + والقسط عطار معروف في 
الأدوية› طيب الريح تبڅر به التفساء والألفال . وقال في مادة ( ظفر ) : الأظفار جنس من 
الطيب .... وقيل : هو شيء من العطر أسود » والقطعة منه شبيهة بالظفر :وال في مادة ر مشن ٠:)‏ 
المشق بالكسر المغرة » وثوب ممشق مصبوغ به . وقال في مادة ( مغر ) الأمغر الأحمر » مأخوذ من 
المغرة ع وهو هذا المدر الأحمر الذي تصبغ به الثياب . 


(۲) يشير إلى قوله عه « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على 
زوج » وقد تقدم يرقم ۲۸۳ عن أم حبيبة وغيرها . 
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الكبير 22 وظاهر كلامه في كتابه الصغير » وكذلك أبو 
البركات منعها من ذلك .وظاهر كلام الخرقي أيضا أنه لا يجب 
عليها البيتوتة في منزل الطلاق » وهو أشهر الروايتين » والمجزوم 
به عند كثير من الأصحاب » القاضي وأبي محمد وغيرهما . 


40 - لأن النبي مله أمر فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم 
مكتوم .0 وحكي عنه أنها كالمتوفى عنها » وعلى الأول هل لها 
البيتوتة ٠"‏ عن المنزل الذي تكون فيه » والسفر عن البلد ؟ فيه 
روايتان » أنصهما : نعم » وهذا كله إذا لم يمنعها المطلق من 
ذلك » فأما إن أراد إسكانها في موضع يصلح لها » ولا محذور 
فيه » تحصينا لفراشه ء لزمها ذلك . 

قال : وإذا خرجت للحج فتوفي زوجها وهي بالقرب › 
رجعت لتقضي العدة » وإن كانت قد تباعدت مضت في 
سفرها . 
ش : إذا سافرت المرأة إلى الحج » ثم توفي عنها زوجها › فلا 
يخلو إما أن تكون قريبة أو بعيدة » فإن كانت قريبة لزمها 
العود » لتأتي بالعدة في المنزل الذي وجبت فيه » لأ القريبة في 
حكم المقيمة . 
1 وقد روى سعيد بن منصور : ثنا جرير » عن منصور » عن سعيد 


)١(‏ يريد بكتاب أبي محمد الكبير المغني قال فيه ۷ /018 : ولا تمنع من النقاب ء ولا من الإعتداد 
في غير منزلها » ويريد بكتابه الصغير العمدة » فقد ذكر فيه 4 ما تجتنبه المتوفى عنها زوجها › ثم 
قال : والمطلقة ثلاثا مثلها إلا في الاعتداد في بيتها . ولم يذكر النقاب في المقنع في حق المطلقة › 
ولم يذكره أبو البركات في المحرر ٠۸/۲‏ . 
(۲) كما في حديثها المشهور عند مسلم ۹۸/۱۰ ۳ 15 وأحمد 41/5 2 ٤٠٥‏ وغيرهما . 
(۲) كرر في ( س ت ) : في هنزل الطلاق » وهو أشهر الروايتين . وهو خخطأ . 
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معتمرات » فردهن عمر رضي الله عنه من ذي الحليفة » حتى 
يعتددن .20 وكلام الخرقي يشمل ما إذا أمكنها مع الرجوع 
الإتيان بالحج » وما إذا لم يمكن » ولا نزاع في ذلك مع 
الإمكان 2 اللهم إلا إذا لحقها. في الرحوع ضرر © فإنها 
تمضى » كما لو تباعدت » وإن لم يمكن فهل ( تقدم العدة ) 
وهو ظاهر كلام أحمد في رواية حرب ويعقوب بن بختان › 
9 الله ). اد O‏ 700 . 
لعموم قول النبي عي لفريعة « امكثي في بيتك حتى يبلغ 
الكتاب أجله )27 وهذه في حكم المقيمة في البيت » ( أو 
الحج ) إن كانت قد أحرمت به قبل العدة » وهو اخحتيار 
القاضي › لمزيته بالسبق › ولعموم 9 وأتموا الحج والعمرة 

ا (D1‏ . 30 
لله 4 ؟ على روايتين » فعلى الأول“ تتحلل لفوات الحج 
بعمرة كالمحصة » وإن كانت بعيدة مضت في سفرها » لانها 
أبو محمد على سبيل الجواز إن وصلت إلى منزلها قبل انقضاء 
)١(‏ هو في سنن سعيد 1147 : حدثنا جرير بن عبد الحميد » عن منصور » عن مجاهد » عن 
سعيد فذكره » وقد ذكره أبو محمد في المغني ٥۳۱/۷‏ وليس فيه مجاهد » وتبعه الشارح » وذكره ابن 
القم في زاد المعاد 1۸٤/١‏ وابن حزم في المحلى 1۷٥/١١‏ بسند وكيع » عن الثوري عن منصور عن جاهد 
عن سعيد به » ورواه أيضا عبد الرزاق ٠۲١۷۲‏ وابن آي شيية ۱۸۲/١‏ عن 
الثوري عن منصور عن مجاهد به »> وكذا رواه الطحاوي في الشرح ۷۹/۳ والبمقي 475/9 
ورواه عبد الرزاق ۱١۷١‏ وابن أبي شيبة © /۱۸۲ عن ابن جريج » عن حميد الأعرج » عن مجاهد 
قال : كان عمر وعثمان يرجعانهن حواج ومعتمرات من الجحفة وذي الحليفة . ورواه ابن أبي شيبة 
ه 181 عن جابر قال : رد عمر نسوة من ذي الحليفة حاجات قتل أزواجهن في بعض تلك المياه . 
ثم رواه عن حميد بن قيس » عن عمرو بن شعيب » عن سعيد بن المسيب قال : رد عمر النسوة 


المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء » فمنعهن من الحج . ركذا رواه مالك ؟ ٠١//‏ والبيهقي 0 ه49 
عن حميد به . 
(۲) هي أحت أبي سعيد » وتقدم حديثها قريبا . 
(۳) سورة البقرة » الآية 185 . 
)٤(‏ أي القول الأول » وهو تقديم العدة » ووقع في ( س ت ) : فعلى الأولى . 
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عدتها » وفصل أبو البركات فقال : إن أمكنها الرجوع لقضاء 
العدة » ثم الإتيان بالحج خيرت » وإن لم يمكنها قدمت 
( تبيه ) حد القريب ما لا تقصر فيه الصلاة » والبعيد 
عكسه قاله القاضي . 
منزلها . 
ش : يعني ذا مضت في الحج ثم رجعت وقد بقي عامما شي“ من 
عدتبا » فإنها تأتي به في منزلها » لقول النبي مَل « إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم )0“ . 
قال : ولو توفي عنها زوجها أو طلقها وهو ناء عنها » فعدتها 
من يوم مات أو طلق » إذا صح ذلك عندها » وإن لم تجتنب 
ما تجتنبه المعتدة . 
ش : هذا هو المذهب المشهور » والمختار للأصحاب من 
الروايتين » نظرا إلى أن العدة سببها ذلك » والمسبب يتعقب 
السبب » ولأن غاية ما فات القصد » وهو غير معتبر في العدة › 
بدليل الصغيرة والمجنونة تنقضي عدتها من غير قصد » ولانها لو 
وضعت حملها غير عالمة بفرقة زوجها لانقضت علتها › 
فكذلك سائر أنواع العدة ( والرواية الثانية ) إن ثبت ذلك ببينة 
فكذلك لتحقق السبب » وإلا فعدتها من يوم بلغها الخبر › 
لعدم تعلق الحكم بها قبل ذلك » وقوله : إذا صح ذلك 
عندها . لأنه إذا لم يصح فلا شيء من يقين أو غلبة ظن ينبني 
الحكم عليه » وقوله : : وإن إن لم تجتتب ما تجتنيه المعتدة . لأن 
العدة مرور زمن ۰ وقد وجد » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


. وتكرر كثيرا‎ ٩۳ هو حديث أبي هريرة المتفق عليه » وقد تقدم برقم‎ )١( 
- ب “امه‎ 


كتاب الرضاع 


ش: الرضاع مص الثدي » بفتح الراء وكسرها » مصدر رضح 
الصبي الغدي ‏ بكسر الضاد وفتحها » يرضع ويرضع بالفتح مع 
الكسر » والكسر مع الفتح » والرضاع محرم بالإجماع » وسنده 
قوله سبحانه وتعالى # وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم 
من الرضاعة 4 وقول النبي عاو « إن الرضاعة تحرم ما تحرم 
الولادة )© وقد تقدم ذلك . 

قال : والرضاع الذي لا يشك في تحريمه أن يكون خمس 
رضعات قصاعدا . 
ش : الحتلفت الرواية عن إمامنا أحمد في القدر الذي يتعلق به 
التحريم من الرضاع » فروي عنه أنه لا حد لذلك » بل قليل 
الرضاع وكثيره سواء »> اعتمادا على إطلاق قوله تعالى 
9١‏ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم , وأخواتكم من الرضاعة # 
وقول النبي عله , إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ) « يحرم 

من الرضاع ما يحرم من النسب » ,© 


۳ -وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم یحیی بنت بي إهاب » 


. ۲۳ سورة النساء ء الآية‎ )١( 
. زطق تقدم برقم ۹ عن عائشة وغيرها » وهو متفق عليه‎ 
. هو الحديث المذكور عن عائشة وابن عباس وغيرهما‎ )۳( 
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فجاءت أمة سوداء فقالت : قد أرضعتكما . فذكرت ذلك للنبي 
ْلَه نأعرض عني » قال فتنحيت فذكرت ذلك للبي مَل 
فقال ( وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما ) متفق عليه “٠‏ 
وبهذا استدل أحمد ( وروي عنه ) أن التحريم لا يثبت إلا 
بثلاث رضعات . 

٤‏ 2 اعتمادا على ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن البي عه 
قال « لا تحرم المصة والمصتان » رواه مسلم وغيره .° 

٥‏ 9 وعن أم الفضل رضي الله عنها أن بجلا سأل النبي ع أتحرم 
المصة ؟ فقال ولا تحرم الرضعة والرضعتان » والمصة 
والمصتان » وفي لفظ ١‏ لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان ) 
0000 

- وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي مز قال « لا 
تحرم من الرضاعة المصة والمصتان » رواه أحمد والنسائي 


)١(‏ كذا جزم الشارح بأنه متفق عليه » وتبع في ذلك أبا محمد في المغني ۷ /01 والصراب أنه 
من أفراد البخاري كما في المنتقى 814؟ وجامع الأصول 1007 رنبه عليه الحافظ في الفتح في اخر 
كتاب العلم » وهو في صحيح البخاري ۸۸ » ۲۲۲۰ » 91١4‏ ورواه أيضا أحمد ٤‏ /۷ وأبو داوذ ٠٠١۳‏ 
والترمذي + / ٠١‏ رقم ۱۱۹۰ والنسائي 5 ٠١1/‏ » ۱۹۰ والدارمي ۲ /161 والحميدي 01/4 وعبد الرزاق 
۷ وابن ابي شيبة 197/4 والبيبقي 471/9 والطبراني في الكبير 01/117 من طرق عن ابن أي . 
مليكة عن عقبة » وعن ابن أي مليكة عن عبيد بن أي مريم عن عقبة به . 

(۲) هو في صحيح مسلم ۲۷/۱۰ رقم ١40٠‏ من طريق أيوب عن ابن أي مليكة » عن عبد الله بن 
الزيير عن عائشة > ورواه أيضا أحمد ۲۱/۹ » 46 1١5‏ وأبو داود ١71‏ ؟ والترمذي "١5/4‏ رقم 
۹ والنسالي ٠١١/4‏ وابن ماجه ١541١‏ وابن الجارود 1۸٩‏ وسعيد بن منصور 959 والمروزي 
في السنة ۸٦‏ وأبو يعلى في المسند 4811 والدارقطني 17١/4‏ والبييقي ٤٥٤/۷‏ من طريق أيوب به » 
ورواه أحمد ۲١۷/٦‏ والدارمي 151/7 من طريق عروة بن الزبير عن عائشة » ورواه الرامهرمزي في 
الحدث الفاصل ۲ عن أبي الشعثاء الحاربي عن عائشة بمعناه . 1 

)٣(‏ هو في صحيح مسلم ٠‏ /8؟ برقم .146 من طريق أبي الخليل » عن عبد الله بن الحاريث » عن 
أم الفضل باللفظين » ورواه أيضا أحمد 5 /19" والنسائي 5 ٠٠١‏ والدارمي ۱۵۷/۲ واين ماجه 
۰ وعبد الرزاق ۱۳۹۲۹ وابن أي شيبة ۲۸/٤‏ وسعيد بن منصور 17٠‏ والمروزي 81 والبيبقي 
٥/۷‏ وابن حزم في انحل ۱۸۹/۱۱ من طرق عن أي الخليل به نحوه . 
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والترمذي 20 ومفهوم ذلك أن الثلاث 7 تحرم » ثم إطلاق ما تقدم 
يقتضي التحريم مطلقا » خرج منه الرضعة والرضعتان بالنص » 
E EATS‏ 
مختار أصحابه متقدميهم ومتأخريهم ‏ أن التحريم لا يثبت إلا 
بخمس رضعات . 

۷ - لما روت عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كان فيما أنزل من 
القرآن ( عشر رضعات معلومات يحرمن ) ثم نسخن بخمس 
معلومات » فتوفي رسول الله َه وهن فيما يقرأ من القران . 
رواه مسلم وأبو داود والنسائي . 

۸ -وفي لفظ : قالت : أنزل في القران ( عشر رضعات معلومات ) 
فسخ عن ذلك عنس »ع وصارت إل خمس رضعات معلومات › 
فتوفي رسول الله عر والأمر على ذلك » رواه الترمذي ١‏ 

49 .2 وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله مزب أمر امرأة 0 
حذيفة فأرضعت سالما حمس رضعات » فكان يدخل عليها 


)١(‏ هو في مسند أحمد 4 /4 » © وسنن ¿ النسائي 1 1١1/‏ والترمذي ٤‏ //501 من طريق هشام بن 
عروة عن أبيه » عن عبد الله بن الزبير به » ورواه أيضا الشافعي كما في البدائم ؟ /7؟4؟ رقم ٠١۷۷‏ 
وابن حبان م في الموارد ۱۲۵۱ » ١7017‏ وعبد الرزاق ٠۳۹۲١‏ وابن ألي شيبة ١86/4‏ والمروزي في 
السنة ۸۷ والطبراني في الكبير 4 ؟ وابن عدي في الكامل ٠٠۹۱/۷‏ والعقيل في الضعفاء 7/4" » 114 
والبمقي ٤٥٤/۷‏ من طرق عن هشام بن عروة به » ورواه ابن ماجه ١9145‏ من طريق ابن هيعة عن 
أي الأسود » عن عروة بن الزبير » عن أخيه عبد الله به » ورواه البغوي في شرح السنة ١174‏ عن هشام 
به » وصحح أنه عن ابن الزبير عن عائشة » وقال الترمذي : والصحيح عند أهل الحديث حديث ابن 
أي مليكة عن ابن الزبير » عن عائشة ؛ يعني الحديث المتقدم انفا . 
(۲) هو في صحيح مسلم ٠١‏ /9؟ وسئن ابي داود 555 والترمذي 4 ٣۸/‏ بدون رقم » والنسائي 
5 من طرق عن عمرة عن عائشة به » ورواه أيضا مالك ١۷/۲‏ والشافعي 5 في البدائم 
581/7 رقم ٥۷۳‏ وابن ماجه ۱۹٤۲‏ والدارمي ؟ //161 وعبد الرزاق ۱۳۹۱۳ وسعيد بن منصور ٩۷٩‏ 
وابن الجارود 1۸۸ والطحاوي في المشكل 5/3 وابن حزم في المحلى ١‏ /191 والبيهقي 404/٠‏ 
من طرق عن عمرة به . 
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بتلك الرضاعة » رواه أحمد”“ ولو تعلق التحريم بدون الخمس 
لم يكن لذكر الخمس معنى » ولكان النبي عه أمر امرأة أبي 
حذيفة أن ترضع سالما ثلاثا » وهذا يقضي على إطلاق ما 
تقدم 2 وكذا على مفهومه )» إذ غايته عموم ) فعلى الأولى لا 
كلام » وعلى الثانية والثالثة متى امتص من الثدي ثم تركه فذلك 
رضعة بكل حال » وعن ابن حامد إذا ترك بغير اختياره ثم عاد 
عن قرب فهما رضعة ٩.‏ 
قال : والسعوط كالرضاع . 

ش : أصل السعوط صب الدواء في الأنف » والمراد هنا صب 
اللبن » ومختار الخرقي والقاضي وأصحابه » وأبي محمد وغيرهم 
المعنى الحاصل بالرضاع منه » وهو إنشاز العظم وإنبات 
اللحم . 

6 ويدل على اله لتكليف على هذا المعنى قول ابن مسعود رضي الله 


(۱) هو في مسند أحمد ۷/٦‏ عن ابن أخي الزهري عن عمه » عن عروة عن عائشة » وفيه أنه 
أمرها أن ترضع سالما » فأرضعته حمس رضعات » وكان بمنزلة ولدها » ورواه أحمد أيضا 511/5 
عن الزهري عن عروة عن عائشة » وفيه « فأرضعيه عشر رضعات » ورواه أيضا أبو داود 7١5١‏ 
وعبد الرزاق ۱۳۸۸۰۱ » ۱۳۳۸۷ وابن الجارود 54.8 وال حاتم ٠٦۳/۲‏ والطبراني في الكبير 
4 ومالك ٠٠١/۲‏ وعنه الشافعي ۲٠٠/۲‏ وعنه البمبقي 407/7 من طرق عن الزهري » 
عن عروة عن عائشة . وعند الحا عن عروة وعمرة » وعند مالك عن عروة مرسلا » لكن قال : 
فأحذت بذلك عائشة . فدل على أنه تلقاه عن عائشة » وفي أكثر الطرق قال « أرضعيه » فأرضعته 
خمس رضعات » وفي بعضها قال « أرضعيه مس رضعات » فيحرم بلبنها » وكان بمنزلة ولدها من 
الرضاعة » وقال الحام : صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي » وقد رواه 
البخاري ٤٠٠٠‏ ومسلم "1/٠١‏ بذكر قصة الرضاعة دون عدد الرضعات . 

)2س( قال ابن القيم في زاد المعاد 6 هلاه : الرضعة فعلة من الرضاع » فمتى ا الثدي فامتص منه 
ثم تركه باختياره من غير عارض كان ذلك رضعة .... والقطع العارض لتنفس أو استراحة يسيرة » ثم 
يعود عن قرب لا يخرجه عن كونه رضعة واحدة . الخ > وذكر نحو ذلك أبو محمد في المغني 
¥ ” 


عنه : لا رضاع إلا ما شد العظم » وأنبت اللحم وفي رواية : 
وأنشز العظم . رواه أبو داود”" ( والرواية الثانية ) لا يقبت 
التحريم به » اختارها أبو بكر » نظرا إلى أن هذا ليس برضاع › 
والتحريم إنما حصل بالرضاع .”© 
قال : وكذلك الوجور . 

ش : أصل الوجور وضع الدواء في الفم » وقال الجوهري : في 
ورد فيه » وقوله : كالرضاع . في أنه يعطى حكمه » ومن ذلك 
ممصا 9( 
حمس لغ .‌ 


)١(‏ هو في ستنه 569 من طريق أبي موسى الهلالي عن أبيه » عن ابن لعبد الله بن مسعود » عن ابن 
مسعود » ثم رواه عن أبي موسی عن أبيه » عن ابن مسعود > ورواه أيضا أحمد ١‏ /47 عن أبي موسى 
الهلالي عن أبيه » أن رجلا كان في سفر فولدت امرأته » فاحتبس لبنها » فجعل يمصه ويمجه ؛ 
فدحل حلقه » فأتى أبا موسى فقال : حرمت عليك . فأتى ابن مسعود الخ » ورواه البيهقي ۷ / ٠٠١‏ 
من طريق أي داود » وضعف إسناده أحمد شاكر في تحقيق المسند 4114 بجهالة الحلالي » وولد ابن 
مسعود » وقد رواه عبد الرزاق 1898 وابن أبي شيبة 4 /141 وسعيد بن منصور 914 » 4817 وأبو 
يوسف في الآثار 51 ومالك في الموطأ ۱٠۷/۲‏ والطيراني في الكبير برقم 8499 عن ابن مسعود 
به موقوفا » وذكر بعضهم قصة أي موسى وقوله : لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم . 
(۲) وهي المسألة ( السادسة والسبعون ) مما اختلف فيه أبو بكر والخرقي » قال أبو الحسين في 
الطبقات ۲ ٠١8/‏ : قال الخرقي : والسعوط كالرضاع » وكذلك الوجور . وقال أبو بكر في التنبيه : 
ولا يحرم الوجور بلا السعوط » لأن ذلك ليس برضاع » وبه قال داود » ووجهه أن اللبن وصل في جوفه 
من غير إرضاع » فلا يتعلق به التحريم » كما لو وصل من جرح في بدنه » وكالحقنة » ووجه قول 
الخرقي ‏ وهو أصح » وهو قول أكثر الفقهاء ‏ قوله عليه الصلاة والسلام « الرضاعة من المجاعة ) 
وقوله عليه الصلاة والسلام « الرضاع ما أنبت اللحم » وأنشز العظم » وهذه المعاني توجد في الوجور 
كوجودها في المص من الثدي . 
(۳) قاله في الصحاح مادة ( وجر ) ونقله ابن أبي الفتح في المطلع ٠٠١‏ . 
)٤(‏ روي عبد الرزاق ۱۳۸۹٤‏ وابن أبي شيبة 4 /91؟ وسعيد بن منصور ٩۷۳١‏ عن الشعبي قال : كل 
سعوط أو وجور أو رضاع قبل الحولين فهو يحرم . 
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ش : المشوب هو المخلوط بغيره »> عكس المحض وهو 
الخالص » ومختار الخرقي » والقاضي والشريف » والشيرازي 
والشيخين ثبوت التحريم به لحصول إنبات اللحم » وإنشاز 
العظم منه » وقال ابن حامد ‏ واخختاره أبو الخطاب في خلافه 
الصغير ‏ الحكم لأغلبهما » إذ غير الغالب في حكم العدم » 
وهذان القولان بناء على القول بالتحريم بالوجور » كذلك صرح 
به القاضي في تعليقه » وأبو البركات » ومن ثم قال أبو بكر : 
قياس قول أحمد أنه لا يحرم » لأنه وجور » ثم أبو محمد 
يقول : الخلاف فيما إذا كانت صفات اللبن باقية » أما إن 
ذهبت كأن كان يصب في ما لم يتغير به فلا تحريم › لانتفاء 
الرضاع ومعناه » وهو إنشاز العظم وإنبات اللحم به » وعن 
القاضي وهو ظاهر كلامه في التعليق جريان الخلاف فيه › إناطة 
بحصول اللبن في البطن .° 
قال : ويحرم لبن الميتة » كما يحرم لبن الحي .© 

ش : هذا منصوص أحمد في رواية إبراهيم الحربي » واختيار أبي 
بكر » والقاضي وأصحابه » لحصول الرضاع على وجه يحصل 
به الإنبات والإنشاز . 

وقد قال أحمد : إن عمر رضي الله عنه قال : إن اللبن لا 
يموت ٠.‏ واختار الخلال أن التحريم لا يحصل به » وسل 
أحمد في رواية مهنا عن صبي رضع من ثدي امرأة ميتة » هل 


)١(‏ ذكر ذلك في المغني ۷ /ه والكافي ۲ /918 والفروع ه /1/اه والمبدع 8 /115 ولانصاف 


. 


(؟) في ( س ت متن مغني ) : لبن الحية لأن اللبن لا يموت . 

(۳) لم أقف عليه مسندا » ولم يذكره أبو محمد في المغني 7 / .4ه ولا الكافي ۲ /419 وقد ذكره 

0 الروايتين ۲ /۲۳۷ نقلا عن أحمد » أنه توقف في إرضاع الميتة وقال : إلا أن عمر 
: اللبن لا يموت , 


— 0۸۹4 - 


يكون رضاعا ؟ فتوقف وقال : إلا أن عمر قال : إن اللبن لا 
يموت .20 وهذا يدل على أن المرجح عنده مع توقفه ثبوت 
التحريم به » وكأن الخلال رحمه الله نظر إلى أن هذه ليست 
بمحل الولادة » فأشبهت الرجل . 

قال : وإذا حبلت ممن يلحق نسب ولدها به فثاب لها 
لبن » فأرضعت به طفلا حمس رضعات متفرقات في حولين » 
حرمت عليه وبناتها من أبي هذا الحمل ومن غيره » وبنات أبي 
هذا الحمل منها ومن غيرها » فإن أرضعت صبية فقد صارت 
ابنة لها ولزوجها > لان اللبن من الحمل الذي هو منه ٩.‏ 
ش : أما تحريم المرضعة المذكورة على الطفل فبنص الكتاب » 
قال سبحانه [ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم 4 وأما تحريم 
بناتها على الطفل من أبي الحمل ومن غيره » فلأنهن أخواته › 
وقد قال سبحانه ذإ وأخواتكم من الرضاعة ‏ وأما تحريم 
بنات أبي هذا الحمل من المرضعة ومن غيرها عليه » فبناء على 
أن الحرمة تنتشر من قبل الرجل » كما تنتشر من قبل المرأة » 
وقد تقدمت هذه المسألة في قوله : ولبن الفحل محرم . وأما 
صيرورة الصبية المرضعة منها بنتا لها فإجماع . 


۲ وقد دل عليه قول البي عي ١‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب » وأما صيرورة المرضعة بنتا لزو ج المرضعة » فلما 
علل به الخرقي » من أن اللبن من الحمل الذي هو منه » وهو 
يلتفت إلى ما تقدم من أن لبن الفحل محرم » وقول الخرقي : 


. 040/7 ذكر ذلك القاضي في الروايتين ۲ /۲۳۷ رأشار إليه أبو محمد في المغني‎ )١( 
في ( خ م مغني ) : وإذا حملت . وفي ( س ت ) : حبلت المرأة . وفي ( ع م خ ) : يلحق‎ )1( 
. نسبها به . وفي ( المتن ) صارت بنتا لها‎ 
. عن عائشة وغيرها‎ ٠٠١۱ 5499 تقدم ذلك برقم‎ )۳( 
- 0۰ 


وإذا حبلت . يحترز مما إذا ثاب اللبن من غير حمل » فإنه لا 
ينشر الحرمة » وهو المنصوص والمختار للقاضي وعامة أصحابه 
من الروايتين » لأنه لبن لم تجر العادة به لتغذية الطفل » أشبه 
لبن الرجل » وحكي عن أحمد رواية أخرى أنه ينشر الحرمة » 
وصححها أبو محمد في الكتاب الكبير » ولم يثبتها في 
الصغير » بل قال : الظاهر أنها قول ابن حامد .“ وهي مشعرة 
بظاهر إطلاق «إ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم 4 وقول 
الخرقي : ممن يلحق نسب ولدها به . يحترز به عمن لم 
يلحقه النسب » كالزاني والملاعن » فإن الحرمة لا تنتشر 
إليهما » وهو قول ابن حامد » إذ التحريم فرع لحرمة الأبوة » 
وحرمة الأبُوة لم تثبت » فكذلك ماهو فرع لها » واختار أبو بكر 


أن الحرمة تنتشر إليهما » إذ هو رضاع نشر الحرمة إلى المرضعة » 
فنشرها إلى الواطىء لضرورة الإتفاق »© وني المذهب ( قول 
ثالث ) تنتشر الحرمة إلى الزاني » لأنه ولده ظاهراً » دون الملاعن» 
لانتفائه عنه ظاهراً وحكماً » وقوله : فئاب لها لبن . أي اجتمع . 


وقوله : فأرضعت به طفلا خمس رضعات » بناء على 


)١(‏ ذكر المسألة أبو محمد في امغني 645/1 والكافي ۲ / 91 وانظر المبدع 114/8 والإنصاف 
1/۹ . 

(؟) هذه ( الرابعة والستون ) مما حالف أبو بكر فيه مختصر الخرقي » قال أبو الحسين في الطبقات 
۳/۲ : قال الرالد : فأما بنته من الرضاعة من لبن ثاب بوطء زنا هل يحرمها أم لا ؟ اختلف 
أمحابنا > فقال أبو بكر في كتاب المقنع : تبح عليه كما بحرم المويد . قال وظاهر 06 اراي 
انها لا تحرم » لأنه قال : وإذا حملت ممن يلحق نسب ولدها به ثاب لها لبن فارضعت به 
حرمت ؛ فشبط في التحريم أن يكون ممن يلحق نسب ولدها به » وجه قول أبي بكر - واختاة الوا 
السعيد ‏ أن الرضاع يثبت التحريم » كاللادة > ثم ثبت أن البلادة من الزنا تثبت التحريم » كذلك 
الرضاع من لبن نزل عن وطء زنا ء ووجه قول الخرقي أن الرضاع تحريمه معتبر بثبوت النسب » لقول 
ابي لله ه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب » والنسب غير ثابت بهذا اويلء »كلا م هر 
معتبر به » وتحريم العقد لا يقف على ثبوت النسب بدليل الرضاعة اه ٠‏ 

- ۹۱ 


مختاره من أن التحريم إنما يتعلق بالخمس » وقوله : متفرقات . 
بناء على أنه لابد من عدد الرضعات » وأنه لا يكتفى بالمص 
من غير مفارقة الثدي » وهو المشهور » وعن ابن أبي موسى : 
حد الرضعة أن يمتص ثم يمسك عن الإمتصاص لنفس أو 
غيره » سواء حر ج الثدي من فيه » أو لم يخرج » وكلام الخرقي 
يقتضي أنه متى وجد التفرق كفى » وإن كان بغير اختياره » وقد 
تقدم ذلك وقوله : في حولين . يحترز به عما بعد الحولين ؛ 
فإنه لا يؤثر > ولا ريب في ذلك عندنا . 
۳ _ لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : دحل علي النبي 
له » وعندي رجل » فقال « ياعائشة من هذا ؟ فقلت : أخي 
من الرضاعة » فقال ( ياعائشة انظرن من إخوانكن » فإنما 
الرضاعة من المجاعة ) متفق عليه .() 
4 وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله ع قال « لا يحرم 
الرضاع إلا ما فتق الامعاء في القدي » وكان قبل الفطام » رواه 


الترمذدي وصححه 0 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عه « لا 


. 1400 رقم‎ 71/٠١ هو في صحيح البخاري 75417 2 ااه ومسلم‎ )١( 

(۲) هو في سئنه 4 /11 رقم 1171 من طريق هشام بن عروة » عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة » 
ورواه أيضا ابن حبان كما في الموارد ٠٠١١‏ وابن حزم في المحلى ٠۲/ ١١‏ من طريق أبي عوانة » عن 
هشام به » وقال الترمذي : حسن صحيح . وذكره ابن القيم في زاد المعاد © /585 وذكر أن بعضهم 
أعله بالانقطاع بين فاطمة وأم سلمة » ثم أجاب عن ذلك في ص 01١‏ وصحح أن فاطمة أدركت أم 
سلمة » وهي بنت إحدى عشرة سنة » وهذا سن جيد لا سيما للمرأة » وقد رراه ابن حزم في المحلى 
۷ /۱۹۷ من طريق حماد بن سلمة عن هشام » عن يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب » عن أم سلمة 
فذكره » وله شاهد عن أبي هريرة » رواه العقيلي في الضعفاء 7/1/7 والخطيب في التأريخ ۷ /ده 
وابن عدي في الكامل ٠‏ /1885 » ۱۹۸۸ من طريق عيسى بن عبد الرحمن الفرشي وهو منكر 
الحديث » عن الزهري عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة مرفوعا . 


— 4۲ 


رضاع إلا ما فارق الحولين » رواه الدارقطنو(» 
57 وعن ابن مسعود رضي الله عنه : لا رضاعة إلا ما كان في 


الحولين . رواه أبو داود .9 
۸ 2 وعن ابن عمر رضي الله عنهما : لا رضاعة إلا لمن أرضع في 


(۱) هو في سننه 4 ۱۷٤/‏ من طريق الهيثم بن جميل » عن سفيان عن عمرو بن دينار » عن ابن 
عباس به مرفوعا » وقال : لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم » وهو ثقة حافظ ء ورواه أيضا البيهقي 
۲/۷ وقال : الصحيح الوقف . ورواه ابن عدي في الكامل 7 /577؟ وذكر أنه يعرف بالهيثم » 
تفرد برفعه عن ابن عيينة » وذكر أن أصحاب ابن عيينة رفوه » ولم يرفعه إلا الهيثم » ركان يغلط ؛ وقد 
زوا اعبت الرراق ۳ وسعيد بن منصور ۹۸۰ عن ابن عبينة به مرفوعا ورواه ابن جرير في تفسير 
سورة البقرة الآية ۲۳۲ برقم 4957 عن عبد الرزاق عن معمر » عن عمرو بن دينار أن ابن عباس قال : 
لا رضاع بعد فصال السنتين . ثم رواه عن أبي الضحى » عن ابن عباس قال : لا رضاع إلا في هذين 
الحولين . ورواه برقم ٤٩1۲‏ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : ليس يحرم من الرضاع بعد 
التمام » إنما يحرم ما أنبت اللحم » وأنشأ العظم . وروى برقم 1957 عن الزهري عن ابن عباس وابن 
عمر قالا : إن الله تعالى يقول «إ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين # ولا نرى رضاعا بعد 
الحولين بحرم شيئا . وروی سعيد ٩۷۲‏ عن الدراوردي عن ثور بن زيد » عن عكرمة عن ابن عباس 
قال : ما كان في الحولين فإنه يحرم » وما كان بعد الحولين فليس بشيء . ورواه مالك في الموطأ ١١٤/۲‏ 
عن ثور عن ابن عباس بنحوه ؛ وروى الطحاوي في المشكل 0/4 عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن 
عباس قال : لا رضاع بعد الحولين . وانظر التلخيص ١504‏ لابن حجر . 
(۲) لم أجده في سنن أبي داود هكذا » رقد تقدم برقم ۰ -حديث عنه بلفظ و لا رضاع إلا ما 
شد العظم وأنبت الليحم » رواه أبو داود ۲۰٥۹‏ عنه موقوفا ومرفوعا » وفيه قصته مع ابي موسى » وقد روى 
ابن أبي شيبة 4 / ۲۹١‏ وابن جرير في التفسير .4408 من طريق حفص عن الشيباني » عن أبي الضحى 
عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود قال : لا رضاع إلا ما كان في الحولين . ولفظ ابن جرير « ما 
كان من رضاع بعد سنتين أو في الحولين بعد الفطام فلا رضاع . ثم رواه ابن جرير برقم ا1٩٤‏ عن 
إبراهيم عن عبد الله قال : لا رضاع بعد فصال » أو بعد حولين . وكذا رواه ابن حزم في المحلى 
193/١‏ عن إبراهيم النخعي عنه به . 
(۳) تقدم آنفا قوله : لا رضاع بعد الحولين . وروی عبد الرزاق 159:5 عنه قوله : لا رضاع بعد 
الفطام . لكنه منقطع » حيث رواه الثوري عن عمرو بن دينار » عمن سمع ابن عباس » وروی ابن أبي 
شيبة ٤‏ / ۲۹۰ عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا رضاع إلا ما كان في الصغر . وذكر ابن القيم في 
زاد المعاد ۰ ٥۹۱/‏ عن أبي عبيد بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا رضاع بعد فطام . وروا 
مالك ۲ ۱٤/‏ عن ثور بن زيد عنه بمعناه . 

¬ ۳ 


الصغر . رواهما مالك في الموطاً .” 

۹ - وبهذا يتخصص ما روي عن زينب بنت أم اله 
عنهما » قالت : قالت أم سلمة لعائشة رضي الله عنهما : 
يدخل عليك الغلام افع الذي ما أحب أن يدخل 00 
فقالت عائشة رضي الله عنها : مالك في يسول ال ييه أسوة 
حسنة » وقالت : إن امرأة ۴ حذيفة قالت : يارسول الله إن 
سالما يدخل علي وهو رجل » وفي نفس ابي حذيفة منه شيء ؛ 
فقال رسول الله مره « أرضعيه حتى يدخل عليك » رواه أحمد 
ومسلم » وفي رواية عن زينب » عن أمها أم سلمة رضي الله 
عنها » قالت : أبى سائر أزواج رسول الله ع أن يدخلن أحدا 
عليهن بتلك الرضاعة » وقلن لعائشة رضي الله عنها : ما نرى 
هذا إلا رخصة رسول الله ع لسالم خاصة » فما هو بداخل 
علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا . رواه أحمد ومسلم 
والنسائي :7 


( تبيه ) الأيفع 0 
قال : ولو طلق الرجل زوجته ثلاثا وهي ترضع من لبن 


(1) رواية يحبى ١١4/7‏ عن نافع عنه ؛ ورواه الببيقي عن الشافعي » عن مالك به » وعن العمري عن 
نافع » وعن مالك عن ابن دينار » عن ابن عمر عن عمر » ورواه عبد الرزاق ۱۳۹۰١‏ عن مالك به » 
ورواه ابن ألي شيبة ۲۹۱/٤‏ عن العمري عن نافع به » ورواه الخطيب في التاريخ ۲۹۹/۰ ۰ ۲۵۱/۷ . 
(۲) رواه باللفظ الأول مسلم ۳۲/۱۰ وأحمد ‏ /17/4 من طريق حميد بن نافع » عن زهنب به » وراه 
باللفظ الثاني مسلم ٠‏ |۲۲ وأحمد 17/5 والنسائي * ٠ ٠١4/‏ 1:1 من طريق ابن شهاب » عن أبي 
عبيدة بن عبد الله بن زمعة » عن أمه زينب بنت أبي سلمة به » ورواه أيضا ابن ماجه ٠۹٤۷‏ والبيهقي 
460 ورواه أبو داود 15١‏ ومالك ۲ ١٠5/‏ والحاكم ۲ 1١/‏ عن عروة عن عائشة بالقصة مطرلا . 
(1) كذا في النسخ لم يشرح الكلمة » قال ابن الأثير في جامع الأصول ١١‏ /488 : الايفع الغلام 
الذي شارف الإحتلام » وقال في النهاية مادة ( يفع ) : أيفع الغلام فهو يافع إذا شارف الاحتلام ولما 
يحتلم » وهو من نوادر الأبنية . وقال النوبي في شرح مسلم ٠١‏ /51 وهو الذي قارب البلوغ ولم 
يبلغ » وجمعه أيفاع » وقد أيفع الغلام ويفع فهو يافع . أها, 


07ل 5 


ولده » فتزوجت بصبي مرضع فأرضعته حرمت عليه » ثم 
تزوجت باخر ودخل بها » وطلقها أو مات عنها » » لم يجز أن 
يتزوجها الأول الأنها صارت من حلائل الأبناء لما أرضعت 
0 الذي تروجت به .7 

: أما تحريم المرضعة على الصبي المرضع فلأنها صارت 
3 5 فدحلت في 0 تعالى «9 وأمهاتكم اللاتي أرضعكم 4 
وأما امتناع تزويج الأول لها فلما علل به الخرقي » من أنها صارت 
من حلائل أبنائه » لأن المرضع ابن له لما تقدم » والمرضعة 
زوجته » فهي من زوجات 5 > وقيود الخرقي رحمه الله 
واضحة . 

قال : ولو زوج كبيرة وصغيرة » فلم يدخل بالكبيرة حتى 
أرضعت الصغيرة في الحولين » حرمت عليه الكبيرة » وثبت 
نكاح الصغيرة . 
ش : أما تحريم الكبيرة فلأنها بإرضاعه صارت من أمهات 
نسائه » وأمهات النساء يحرمن بمجرد العقد » وأما ثبوت نكاح 
الصغيرة » فلأنها قد صارت ربيبة » ولم يدخل بأمها فلا تحرم » 
لقوله سبحانه لل فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح 
عليكم 4" وهذا أشهر الروايتين عن أحمد » واختيار الخرقي 
وابن عقيل وغيرهما ( والرواية الثانية ) ينفسخ نكاح الصغيرة 
أيضا » لأنهما قد صارتا أما وبنتا واجتمعا في نكاحه › ولا ريب 
أن الجمع بينهما محرم » فينفسخ نكاحهما » كما لو عقد 
عليهما بعد الرضاع جملة » وأجيب عن هذا بأن إزالة الجمع 


(1) في ( المي ) : ولو طلق زوجته . وفي ( خم ) : زوجته وهي ترضع . وفي ( خ ) : بصبي 
فأرضعته 00 : فحرمت عليه . وفي ( المتن ) : باخر فدحل . وفي ( س متن 


بها ووطئها . رفي ( المغني ) : ثم طلقها . 


(۲) سورة النساء » الاية ۲۳ . 


ب 04۵ ب 


ممكن بانفساخ نكاح الكبيرة » وهو أولى به لتحريسها يسجرد 
العقد » بخلاف البنت فإنها لا تحرم إلا بالدخول بالام » والدوام 
يغتفر فيه مالا يغتفر في الإبتداء . 

قال : وإن كان دخل بالكبيرة حرمتا عليه جميعا . 

ش : الكبيرة لأنها صارت من أمهات نسائه » والصغيرة فلأنها 
ضارك رة مدرلا بامها + 

قال : ويرجع بنصف مهر الصغيرة على الكبيرة . 
ش : للأ الكبيرة قررته عليه » وألزمته إياه وأتلفت عليه ما في 
مقابلته » فوجب عليها الضمان كما لو أتلفت عليه المبيع › 
وقد تضمن كلام الخرقي أن عليه نصف مهر الصغيرة » وهو 
كذلك » لأن نكاحها انفسخ قبل دخوله بها من غير جهتها › 
فتنصف مهرهاء وفي كلامه ألا إشعار بأن الكبيرة الغير 
مدخول بها لا مهر لها » وهو واضح » إذ الفسخ لسبب من 
جهتها » أشبه ما لو ارتدت ٩.‏ 

قال : وإذا تزوج بكبيرة لم يدخل بها » وبصغيرتين 
فارضعت الكبيرة الصغيرتين » حرمت الكبيرة » وانفسخ نكاح 
الصغيرتين » ولا مهر للكبيرة » ويرجع عليها بنصف مهر 
الصغيرتين » وله أن ينكح من شاء منهما .9 
ش : أما تحريم الكبيرة فلأنها صارت من أمهات نسائه » 
فشملها قوله سبحانه «[ وأمهات نسائكم ) وأما انفساخ نكاح 
الصغيرتين فلأنهما قد صارتا أختين » وقد اجتمعتا في نكاحه » 
فينفسخ نكاحهما » إذ ليست إحداهما بأولى بالبطلات من 


(1) في ( س ت ) : نصف المهر للصغيرة . وفي ( سات ي ع ) : الغير المدخحول بها . 
(5) ني( ست متن ) : وإن تزوج بكبيرة و م يدحل . وفي ( المغني ) : ولو تزوج بكبيرة وصغيرتين ... 
حرمت عليه الكبيرة . ولي ( المحن والمغني ) : ولا مهر عليه للكبيرة ..... صداق الصغيرتين , 

- 0 س 


الأحرى » فأشبه ما لو عقد عليهما ابتداء » وهذا بناء على ما 
تقدم من مختاره » من أنه إذا أرضعت كبيرة وصغيرة أنه لا 
ينفسخ نكاح الصغيرة » وإذاً إذا ارتضعت الثائية قد صارا 
أختين » فينفسخ نكاحهما » أما على الرواية الثانية فإن الصغيرة 
إذا انفسخ نكاحها مع الكبرى » فالصغيرة الثانية إذا ارتِضعت لم 
يوجد ما يجمع معها » فييقى نكاحها » وأما كونه لا مهر للكبيرة 
فلأن الفسخ جاء من جهتها » وأما كونه يرجع عليها بنصف مهر 
الصغيرتين فلما تقدم من أنها قررت ذلك عليه » وألزمته له .© 

قال وإن كن الأصاغر ثلاثا » فأرضعتهن متفرقات» حرمت 
الكبيرة » وانفسخ نكاح المرضعتين ألا » وثبت نكاح اخرهن 
رضاعا ٩‏ 


ش : إذا كن الأصاغر ثلاثا » فأرضعتهن الكبيرة متفرقات » 
حرمت الكبيرة لما تقدم » وانفسخ نكاح المرضعتين أولا » لما 
تقدم من أنهما قد صاتا أختين » وقد جمع بينهما في النكاح » 
فييطل نكاحهما » ويثبت نكاح الأخرى » لأنها لم توجد ما 
يجمع معه » وهذا أيضا مبني على ما تقدم أما علي الرواية 
الاحرى فإنه ينفسخ نكاح الجميع › نكاح الاولى مع الام 2 
ونكاح الثانية والثالثة لأنهما قد صارتا أختين . 


)١(‏ في ( س ت ي) : قد صارتا أختين فأشبه كما لو عقد عليهما ابتداء وقد اجتمعا ٠‏ وفي 
( س ) : من الأخرى وهذا بناء . في ( سات ) : فينفسخ نكاحهما لأنه قد صار جامعا بينهما أما 
على . وفي ( ي ) : فإن الفسخ جاء . 

(۲) في ( سات مغني ) : منفردات حرمت . وفي ( المغني ) : نكاح المرتضعتين . وفي 
( المتن ) : نكاح الصغيرتين . رفي ( ع ) المرضعين . 


قال : وإن كانت أرضعت إحداهن منفردة واثنتين بعد ذلك 
معا » حرمت الكبيرة » وانفسخ نكاح الأصاغر © 
ش : أما تحريم الكبيرة فواضح » وقد تقدم » وأما انفساخ نكاح 
الأصاغر فلأنه قد صار جامعا بين ثلاث أحوات » لأن الأؤلى لم 
ينفسخ نكاحها » فلما أرضعت الأثنتين بعد ذلك حصل 
الجمع بين الجميع » واعلم أن فسا نكاح الأصاغر على 
ك 
فلأن الألى ينفسخ نكاحها مع الكبرى » والأخريين ينفسخ 
نکاحهما» a U‏ ل 


فعلی لللى : a‏ ف واحدة ¢ ؛ وی 
رين ! إلى حين لاضع“ 

قال : ولو كان دخل بالكبيرة حرم الكل عليه على الأبْد .< 
ش : أما تحريم الكبيرة فلما تقدم » وأما تحريم الأصاغر فلأنهن 
ربائب » مدخول بأمهاتهن فيحرمن . 

قال : وإذا شهدت امرأة واحدة على الرضاع حرم النكاح إن 
كانت مرضية » وقد قال أبو عبد الله في موضع آخخر : إن 
كانت مرضية استحلفت › فإن كانت كاذبة . يحل الجر 
الله عنهما 3 


)١(‏ في ( المغني ) : فإن أرضعت ٠‏ وفي ( س ت متن مغني ) : نكاح الأصاغر وتزوج من شاء من 
الأصاغر . 


(۲) في ( المغني ) : وإن كان . وفي ( المتن ) : حرم عليه الكل . 
(۳) في حبر ذكره الشارح فيما بعد بتمامه . 
- 0۹۸ ~ 


ش : شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع 7 على المذهب 
المشهور . 

١‏ - لما روي عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أن 
إهاب » فجاءت أمة سوداء فقالت : قد أرضعتكما . قال : 
فذكرت ذلك للنبي عي فأعرض عني » قال : فتنحيت فذكرت 
ذلك له » فقال « كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما » فنهاه 
عنها » أخرجه البخاري وغيره » وللنسائي قال : فأعرض عنه » 
فأتيته من قبل وجهه » قلت : إنها كاذبة . قال « كيف بها وقد 
زعمت أنها قد أرضعتكما غا عاك ۰ 

۲۸٩١‏ - وقال الزهري : فرق بين أهل أبيات في زمن عثمان رضي الله عنه 
بشهادة امرأة في الرضاع”" . 

۲ - وقال الشعبي : كانت القضاة يفرقون بين الرجل والمرأة بشهادة 
امرأة واحدة في الرضاع ( وعن أحمد ) رواية ثانية : لا يقبل 
إلا بشهادة امرأتين لان الرجال أكمل من النساء » ولا يقبل إلا 
بشهادة رجلين » فكذلك لا يقبل إلا بشهادة امرأتين ( وعنه ) 
ثالثة تقبل شهادة المرأة الواحدة » وتستحلف مع شهادتها . 

۳ - اعتمادا على قول ابن عباس رضي الله عنهما فإنه قال في امرأة 
زعمت أنها أرضعت رجلا رأهله » فقال : إن كانت مرضية 


)١(‏ هو في صحيح البخاري » 51١4‏ وسنن النسائي 5 ٠1/‏ من طريق ابن أبي مليكة » عن عقبة 
به » ورواه أيضا الطيالسي كما في المنحة ٠١۷۱‏ وغيره وتقدم برقم 1841 . 
(۲) رواه ابن أبي شيبة 4 /197 عن معن بن عيسى عن اين أبي ذثب » عن الزهري قال : نبعت أن 
امرأة في زمان عثمان جاءت إلى أهل بيت فقالت : قد أرضعتكم . ففرق بينهما . 
(۲) رواه عبد الرزاق 19/017 وابن أبي شيبة 4 /191 عن الثوري » عن جابر عن الشعبي به » ورد 
عبد الرزاق ۳۹۷۸ عن الثوري قال : أخبرني أشعث عن الشعبي قال : تجوز شهادة المرأة الواحدة 
فيما لا يطلع عليه الرجال . 

~۹ 


استحلفت » وفارق امرأته » وقال : إن كانت كاذبة لم يحل 
الحول حتى تبيض ثدياها .20 يعني يصيبها فيهما برص » عقوبة 
على كذبها » نسأل الله العافية من ذلك » والظاهر أنه لا يقول 
مثل هذا إلا عن توقيف » وعلى كل حال فلا يقبل إلا شهادة 
مرضية » إذ غيرها يدحل في قوله تعالى و إن جاءكم فاسق 
بنبأ فتبينوا 4 الآية . 

قال : وإذا تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول : هي أختي من 
الرضاع . انفسخ النكاح . 
ش : لأ إقراره يتضمن ذلك » ولا فرق بين قبل الدخول وبعده › 
وإنما ذكر الخرقي قبل الدخول لما يذكره من المهر » وكلام 
الخرقى يشمل ما إذا كانت معروفة النسب » وصرح بذلك 
القاضي في ضمن كلامه في التعليق . 

قال : فإن صدقته فلا مهر لها » وإن كذبته فلها نصف 
المهر . 
ش : إذا قال قبل الدخول : هي أختي من الرضاعة . فإن 
صدقته فلا مهر لها لإقرارها بفساد نكاحها من أصله . ولا مهر 
في النكاح الفاسد قبل الدخول » وإن أكذبته فلها نصف 
المهر » لان حقها ثبت بالعقد ظاهرا » ودعوى الزوج بعد ذلك 
إسقاطه دعوى مجردة فلا تسمع . 


)١(‏ ذكره أبو داود في مسائله 155 معلقا ولفظه : قال ابن عباس رضي الله عنه : تستحلف إذا كانت 
مرضية . ورواه عبد الرزاق 1917١‏ عن معمر عن قتادة » عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال : شهادة 
المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية » وتستحلف مع شهادتها » قال : وجاء إلى ابن 
عباس رجل فقال : زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي وهي كاذبة ؟ فقال ابن عباس : انظروا فإن كانت 
كاذبة فسيصيبها بلاء » قال : فلم يحل الحول حتى برص ثديها . ورواه ابن أبي شيبة 4 /195 عن 
أبي الشعثاء جابر بن زيد » عن ابن عباس به ء ولم يذكر القصة . 

(؟) سورة الحجرات » الآية 1 . 


5 


قال : ولو كانت المرأة هي التي قالت : هو خي من 
الرضاعة . فأكذبها » ولم تأت بالبينة على ما وصفت › فهي 
زوجته في الحكم 0 
كرون المرأة زوجته في الحكم إذا قالت : هو أخي من 
الرضاعة . فأكذبها ولا بينة لها » فلأن بقاء النكاح من حقوق 
الزوج » ودعوى المرأة زواله دعوى مجردة فلا تسمع » ومفهوم 
كلام الخرقي أنه إذا ا انفسخ النكاح » وهو كذلك 
للإتفاق على ما يقتضي الفسخ › ومقتضى كلامه آنا متى 
أقامت يه القول قولها » وهو واضح › إذ 
البينة تبين الحق وتوضحه . 


ا 


(1) في ( س ت مغتي ) : وإن كانت . وي ( ي ) : فأكذبها ولا بينة لها . 


SO 


تم الجزء الخامس من شرح الزركشي 
ويليه الجزء السادس وأوله كتاب النفقة 


ست 


س 


الفهرس 

الموضصوع 
تعريف النكاح لغة وشرعا والخلاف في حقيقته واشتقاقه . 
حكم النكاح في الشرع وأدلة الحكم » ومتى يجب أو يستحب . 
اشتراط الولي في عقد النكاح » وأدلة ذلك من السنة وأقوال الصحابة . 
رواية عدم اشتراط الولي عن أحمد » ومأخذها وأدلتها من الكتاب 
والسنة . 
تضعيف أدلة الاشتراط وما فيها من المطاعن . 
الجواب عن أدلة القول بعدم الاشتراط . 
تصحيح أحاديث اشتراط الولي » والجواب عن ما فيها من المقال . 
اشتراط شاهدين من المسلمين لعقد النكاح . 
رواية عدم اشتراط الشهادة في النكاح وأدلتها والجواب عنها . 
حكم شهادة الذمي وامرأة والعبد والأعمى والأخرس . 
هل تشترط العدالة في الشاهد » وحكم شهادة الفاسق والعدو 
والصغير . 
تقديم الأب في ولاية النكاح وأدلة ذلك » ورواية تقديم الابن . 
ولآية :اليد ثم؛ الاين .وابنه :4 ومن روئ شام الاين غل اج2 
ولاية الأخ الشقيق والأخ للأب على السواء » ورواية ترجيح الشقيق . 
الخلاف أيضا في بني الإخوة وبني الأعمام في تقديم الشقيق على ابن 
الأب أو عدمة . 
ولاية أولاد الإخوة ثم الأعمام ثم أولادهم . 
ولاية المولى المنعم ثم أقرب عصبته ثم السلطان . 
حكم ولاية من أسلمت على يديه وحكم من لا ولي ها . 
جواز توكيل كل واحد من الأولياء من يقوم مقامه . 
هل يشترط إذن الزوجة في التوكيل إن كان الولي مجبرا أو غير مجبر . 


- إذا كان الولي الأقرب غير أهل للولاية رَوّجها الأبعد . 


ا 


الصفحة الملوضوع 
- هل يزوج الطفل المميز أو لابد من البلوغ ؟ وحكم ولاية المجنون ومن 
يخنق أحيانا . 
هم _ لا ولاية للعبد على أقاربه وإن كان مكاتبا . 
1 _ يشترط في الولي اتفاق الدين وأن يكون من العصبة . 
7 مجمل شروط الولي والخلاف في اشتراط العدالة . 
۹ - حكم اشتراط النطق والبصر . 
۹ - هل تزوج المرأة أمتها أو يزوجها وليها » وهل للمرأة عبارة في النكاح ؟ 
٠‏ - يشترط إذتها الصريح لوليها في تزويج أمتها . 
۳ - يزوج مولاتها من يزوج أمتها . 
٤‏ - مسألة تولي طرفي العقد في النكاح . 
٤‏ - يزوج أمته بعبده الصغير » ويتولى الإيجاب والقبول . 
ه14 - لا يزوج تفسه من عتيقته أو بدت عمه الجنوتين . 
٥‏ ا 


a a NE ۸ 

٩‏ - هل يزوج الكافر مكاتبته أو أم ولده المسلمة ؟ 

4 يزوج الكافر العدل موليته الكافرة وإن كان الزوج مسلما 

٠ه‏ - لا يزوج المسلم كافرة إلا إن كان سلطانا أو سيدا . ٠‏ 

. فساد النكاح إذا زوج الولي البعيد مع حضور القريب‎ - ١ 

؟ه - رواية من صحح النكاح إذا أجازه الولي . 

o4‏ حكم ما إذا كانت المزوجة بغير إذن وليها أمة فخرجت عن ملكه قبل 
الإجازة إلى من تحل له أو من لا تحل له ء أو أعتق من له الإجازة . 

وه - إذا عضل الأقرب فزوجها الأبعد » وهل تتتقل الولاية إلى الأبعد أو إلى 
الحا . 

9 5 005000007 
بالعضل . 

۷ - يزوج الأبعد إذا غاب الأقرب غيبة بعيدة أو أسر أو سجن وتعذرت 


مراجعته . 


5 € 


الصفحة 
تحديد الغيبة البعيدة بمن لا يصل إليه الكتاب أو لا يرد الجواب . 

- هل الكفاءة شرط لصحة النكاح » وذكر أدلة اشتراطها . 

- قول من روى أن الكفاءة شرط للزوم النكاح دون صحته وأدلة ذلك . 
ذكر ما أجاب به من نصر رواية الاشتراط » وتضعيف أدلة عدم 


0۸ 
۹ 
1۲ 
56 


1۷ 
1۷ 
1۸ 
1 
7١ 
۷۲ 


Ao 
كلم‎ 


الملوضوع 


الاشتراط . 

الكفاءة حق لله تعالى أو للمرأة وللأولياء . 

هل يصح العقد إذا حدثت الكفاءة وقت العقد . 

بيان الكفاءة في الدين وفي المنصب وهو النسب . 

من اعتبر الكفاءة في الحرية والصناعة واليسار ودليل كل منها . 


- هل رواية الصحة أو اللزوم في الخمسة أو في بعضها ؟ 


بيان معنى الكفاءة في الدين والمنصب ومحترز كل منهما وأدلته . 
ما روي, في المكافأة بين العرب والموالي وقريش وبني هاشم . 
تزو ج الأعجمي من موالي بني هاشم . 
بيان الكفاءة في الحرية » وحكم من مسه أو مس أباه الرق . 
ذكر الكفاءة في الصئاعة وذكر بعض الصناعة الرديئة . 
معنى الكفاءة بالمال » واعتبار الكفاءة في الرجل دون امرأة . 
إذا زالت الكفاءة المعتبرة بعد العقد فهل يثبت الفسخ ؟ 
ترويج الرجل ابنته البكر بكفؤٌ وإن كرهت . 
ما روي عن أحمد في البكر إذا تم ها تسع سنين أو بلغت » وأدلة الإجبار 
وعدمه . 
ترجيح من زوى إجبار البكر من الأب » ومناقشة أدلة الروايات 
الأخرى . 
هل علة الإجبار الصغر أو البكارة أو كلاهما ؟ 


هل يعتبر للصغيرة ة المميزة إذن صحيح أم لا» وذكر أدلة الاعتبار . 
الأ حر تر لون مال اتات ا لا » وهل يفرق بين الكبيرة 


والصغيرة . 


58 منع الأولياء من الترويج إلا بإذن 3 وما فيه من الخلاف . 
_ استحباب استعذان الوالد ابنته البالغة . 


ب ۵ س 


الصفحة الملوضوع 

۷ - بطلان تزويج الثيب الكبيرة بغير إذنها » والخلاف في الصغيرة . 

9 - هل يبر الأب ابنته الحنونة ومتى يزوجها بقية الأولياء ؟ 

٩۱‏ - إذن الثيب الكلام » وإذن البكر الصمت مع الأب وغيره » وما يعتبر 
في الاستعمار . 

۳ - ثبوت النكاح إذا زوج الأب بدون صداق امثل » والخلاف في الكبيرة 
البالغة إذا كرهت . 

6 - إذا زوج غير الأب بدون مهر المثل ثبت النكاح وها مهر مثلها على 
الزوج . 

5 - الفرق بين الوكيل في البيع إذا باع بدون ثمن المثل » والولي إذا زوج 
بدون مهر المثل . 

۷ - تزويم الأب ابنه الصغير أو المعتوه الحاجة أو لغيرها . 

۸ - وصي الأب مثله » وهل ولاية النكاح تستفاد بالوصية » وما في ذلك 
من الخلاف . 

. هل يخير الصبي إذا بلغ » أو المجنون إذا عقل‎ ١ 

5 - جواز تزوم الكافر لابنه الصغير » وتزويج السيد أمته بغير إذها ولو 
كبيرة . 

١٠لا‏ يزوج أمته المكاتبة إلا بإذنها . 

. يزوج السيد عبده الصغير ولا يزوج الكبير إلا بإذنه‎ -٠ ٤ 

٤‏ - إذا زوج الوليان لرجلين فالنكاح فسا 

. ۔ إذا دحل بها الثاني جاهلا فرق بينبما وها مهر مثلها‎ ٥ 

. حكم ما إذا لم يدخل بها الثاني أو خلا بها‎ ٠ 

. تعتد من الثاني عدة مطلقة قبل أن تحل للأول‎ ٠ 

. يفسخ النكاحان إن جهل الأول منهما أو يقرع بينهما‎ ٠ 

. حكم ما إذا جهل كيف وقعا أو إذا وقعا معا‎ ٠ 

. هل يجدد النكاح لمن خرجت له بالقرعة أو يمسكها بالعقد الأول‎ ٠ 

٠‏ -_ هل يؤمر بالطلاق الزوج الذي لم تصبه قرعة أم لا ؟ 

١‏ حكم ما إذا تزوج العبد بغير إذن سيده » وماذا تسئحق الزوجة إن دحل 
ا ؟ 
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ا ملوضوع 
رواية من أوجب مهر الثل أو المسمى ومن فرق بين علمها برقه وجهلها 
به . 
ما يجب لما إن جاوز مهرها قيمة العبد . 
ما يجب على من تزوج الأمة يظنها حرة فولدت منه » وكيف يفعل 
بأولاده منیا ؟ 
مقدار المهر الذي يجب على من تزوج الأمة على أنها حرة » وهل يجب 
بالعقد أو بالخلوة . 
رجوعه بالمهر والفداء على من غره » وكيفية الغرور والمراد بالغار . 
ذكر الفرق بين كون الغار هو السيد أو المرأة أو وكيلهما أو أجنبية . 
يفرق بينه وبين زوجته الأمة ما لم يرض بها إذا جاز له نكاح الأمة . 
يرق أولاده بعد علمه بأنها أمة ورضاه بها . 
إذا كان المغرور عبدا فولده أحرار » يفديهم إذا عتق ويرجع على من 
غره . 
جواز إعتاقه أمته ونكاحها بحضرة الشاهدين » ويجعل عتقها صداقها . 
من روى عدم الصحة وما علل به والجواب عن ذلك . 
الفرق بين قوله جعلت عتق أمني صداق ابنتك » أو زوجتك ابنتي على 
عتق أمتك . 
إن طلقها قبل الدخول رجع علا بنصف قيمتها » وإن ارتدت رجع 
بجميع قيمتها وتنظر أو تستسعى إن كانت معسرة . 
ينعقد النكاح بالإيجاب والقبول » ولو وقع جوابا بقوله نعم . 
لا يجمع ا حر بين أكثر من أربع زوجات » والعبد أكثر من اثنتين ولو 
للعبد أن يتسرى بإذن سيده ولو كان لا يملك بالفليك . 
متى طلق امرأة لم تحل له أختها في عدتها ولو طلاقا بائنا . 
يتربص من طلق واحدة من أربع حتى تنقضي عدا . 
إذا طلق العبد إحدى زوجتيه لم يتزوج في عدتها » ومن فرق بين الموت 


والطلاق . 
من زنا بامراة أو وطئها بشببة حرمت عليه أختها في العدة » وهل له 
نكاح أربع سواها . 


= eV 


الصفحة ا موضوع 
A‏ ~— من خطب امرأة فزوج بغيرها م ينعقد ا 
۹ إذا شرط الزوج أن لا يخرجها من دارها أو بلدها فهل يلزمه الوفاء ‏ 


ومتى تملك الفسخ . 

١‏ - من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها فلها الفسخ إن تزوج » والفرق 
بينه وبين ما قبله . 

۲ _ محل الشروط في النكاح صلب العقد » ولا تصح بعده » وني الشروط 
قبله خلاف . 


. جواز نظر الخاطب إلى مخطوبته بدون خلوة إذا خاف ريبة‎ ١4 
ينظر إلى ما يظهر غالبا كالرقبة واليد والقدم » أو لا ينظر إلا إلى الوجه‎ - ١4 
. واليدين‎ 
. شرط الجواز عدم الخلوة » ومن يكون حضوره مخرجا عن الخلوة‎ 5 
من زوج أمته وشرط بقاءها هارا » وماذا على الزوج من النفقة » وهل‎ - ١147 
. يقبلها الزوج نباراً إذا بذها السيد له‎ 
. باب ما يحرم نكاحه والجمع بينه وغير ذلك‎ 4 
. عدد الحرمات من النسب ودليل ذلك » وما يدخل في هذه المسميات‎ _ ۸ 
. تحليل نكاح بنات العمات والأعمام والأخوال ودليل ذلك‎ - ٠٠٠١ 
. تحريم المرضعة والأحت من الرضاعة » وما يدخل فيهن‎ - ٠ 
أنواع المحرمات بالسبب » وعدد الحرمات بالمصاهرة » وما يدخل فيون‎ - ١ 
و — تحريم المصاهرة یتر تب عل العقد الصحيح والفاسد » وما فيه من‎ 
1 . الخلاف‎ 
هل المراد بالدخول هنا الوطء أو الخلوة » وما قيل في اللمس والتقبيل‎ _ 4 
والموت قبل الدحول‎ 
. تحريم الجمع بين الأختين وما يدخل في ذلك‎ ٠٠ه‎ 
تحريم أقارب المرضعة وكونهن محارم للرضيع وما يستثنى من عموم‎ _ ٠ 
. الدليل‎ 
. لبن الفحل محرم وهو زوج المرضعة‎ 2 5 
. تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها » ودليل التحريم وتعليله‎ 9 ۷ 
ا بالعقد أم الزوجة وزوجة الابن والأب » وما روي عن السلف‎ 
. في أم الزوجة‎ 


~~ eA — 


الصفحة الملوضوع 

]نت رم بنات المحارم من النسب والرضاع إلا العمة والخالة وزوجة الابن 
والاب . 

5 هل يؤثر وطء الشبهة والزنا كتأثير الوطء الحلال . 

5 - ما روي في الوطء في الدبر ووطء الميت ومن لا يوطاً مثلها . 

۷ - من تزوج أختين بعقد واحد أو عقدين » ومن تزوج أخته وأجنبية في 
عقد واحد . 

4- حكم وطء الأختين بملك بمين » وما في ذلك من الخلاف . 

. ماذا يفعل من ملك أختين فوطيء إحداهما‎ ١ 

۲ -- إذا باع أو وهب إحدى الأختين ثم عادت إليه مع بقاء أختها . 

4 جواز الجمع بين زوجة رجل وابنته من غيرها . 

٥‏ 7 جواز نكاح حرائر أهل الكتاب » ومن خالف في ذلك » وهل تدخل 
الحربيات في الإباحة . 

۷ -_ تحربم نكاح المشركة » والخلاف في المجوسية وترجيح التحريم . 

0١‏ - بيان المراد بأهل الكتاب » وحكم الفرنج والصابئة > ومن تمسك 
بصحف إبراهم وشيث » وزبور داود . 

۲ - حكم من تولدت بين كتابي ووثني وما فيا من الخلاف . 

. إذا تزوج كتابية فانتقلت إلى دين اخر كالوثنية واجوسية‎ - ٤ 

5 تحل أمته الكتابية دون المجوسية والوثنية » ومن خالف في ذلك . 

۸ - لا يحل لمسلم حر أو عبد نكاح أمة كتابية . 

۸ - متى يباح للحر المسلم نكاح ا 

68 _ تفسير الطول بصداق حرة أو ثمن أمة . 

١‏ - حكم نكاح الجبوب للأمة » وهل ينع نكاح الأمة التي لا تلد لصغر 
أو رتق ؟ 

0١‏ من لم يجد الطول هل يلزمه الإقتراض ؟ وحكم من وجد حرة بزيادة 
على مهر المثل . 

1 حكم من عقد على أمة لعدم الطول ثم أيسر . 

١9+‏ هل له نكاح عدد من الإماء أو يقتصر على واحدة ؟ 

. تحريم خحطبة الرجل على خطبة أخيه » وحكم التعريض بالخطبة‎ - ٤ 


ل ۹4 ~~ 


الصفحة الملوضصوع 

15 هل الحكم منوط بالمرأة أو بالولي إذا كانت مجبرة ؟ 

۷ - جواز التعريض بالخطبة للمرأة وهي في العدة » وأمثلة التعريض . 

۰ اباب نكاح أهل الشرك وغيرة 

. وأنها ة فسخ لاطلاق‎ e مرا التي‎ E 

ee O ١ 

Sl شرم زوجة للشرك‎ - ٢ 

. ذلك‎ a TTT 

8 - من أسلم من الكفار وعنده أ ار من أربع » ودليل الحكم . 

. مناقشة قول من زعم أنه يمسك الأوائل ولا يتخير‎ - ١ 

5 _ صفة الاختيار والفراق » وحكم من أسلمت وها زوجان . 

۳ _ حكم من أسلم وتحته أختان . 

4 - من أسلم وعنده امرأة وأمها وأسلمتا قبل الدحول أو بعده . 

4 - إذا أسلم العبد وتحته أكثر من اثنتين . 

6ه- حكم ما إذا أسلم زوج الكتابية قبلها أو أسلمت قبله . 

. ما قبضته قبل الإسلام من الصداق الحرم وما لم تقبضه‎ _ ٠ 

۷ _ إذا ارتدت المسلمة أو ارتد زوجها قبل الدخول أو بعده فماذا لها من 
الصداق . 

8 مسالة الشغار في النكاح إذا لم يكن فيها صداق . 

. حكم ما إذا موا صداقا لكل من الزوجتين‎ ٠ 

۲ . سيب تسمية هذا الیکا ح نكاح الشغار وترجيح أنه لخلوه من المهر . 

4 حكم نكاح المتعة وتفسيره ودليل الحكم . 

5 شبه من أباحه وبيان أنه لا يسمى نكاحا . 

48 من تزوج بشرط أن يطلقها في وقت بعينه . 

9 تحريم نكاح من تزوجها ليحلها لزوج كان قبله » ووعيد الل وامحلل 
له 
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الملوضوع 
حكم ما لو شرط التحليل قبل العقد ثم نوى في العقد نكاح الرغبة . 
حرم کاخ والتزويج في الإحرام ججج أو عمرة . 
دليل من أباح نكاح الحرم ومناقشة الدليل . 
عمل الصحابة ومن بعدهم على منع الحرم من النكاح › وتفريقهم بين 
الزوجين . 
حكم کون الحرم وليا أو وكيلا في النكاح ولاية خاصة أو عامة . 
إذا وجد أحد الزوجين بصاحبه عيبا فله الخيار » وذكر بعض العيوب 
ما يختص بالرجال أو بالنساء أو يوجد فيهما . 
إذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا وبه مثله . 
ذكر بعض العيوب في الزوجين والخلاف في كونها تثبت الخيار . 
تفسير الجب والرتق والقرن والعفل والفتق . 
توقف الفسخ في العيوب إلى حكم حام . 
من شت أل الدخول لويد و اياده وتعاده عليه الي للدي 
أو مهر المثل . 
رجوع الزوج با غرمه على من غره والخلاف في ذلك . 
شروط ضمان الولي أو المرأة للمهر في هذه الحال . 
من فسخ نكاحها فليس ها نفقة ولا سكنى . 
تخيير الأمة إذا أعتقت وزوجها عبد » ودليل ذلك وتعليله . 
قول من قال تخير إذا عتقت تحت حر ء ومناقشة دليل هذا القول . 
حكم ما إذا أعتق الزوجان معا والخلاف في ذلك . 
يبطل خيار الأمة المعتقة إن مكنته من نفسها أو عتق قبل أن تختار » 
وهل يفرق بين علمها وجهلها ؟ 
حكم الأمة المشتركة المزوجة إذا أعتق بعضها . 
إذا اختارت المقام أو الفسخ قبل الدخول أو بعده فالمهر للسيد . 
باب أجل العنين والخصي غير اجبوب . 
حكم من ادعت أن زوجها لا يصل إلمها وكيف يكون فراقها . 
تأجيل العنين مدة سنة » ودليل ذلك والحكمة فيه . 
هل الوطء حق للرجل أو للزوجين معا . 


~١١ ب‎ 


الصفحة الملوضوع 


سه حكم الخصي والمجبوب . 
6 _ إذا ثبت علمها به قبل النكاح أو علمت بعد الدخول فسكتت ثم طالبت 
بعد ذلك . 


5 - من قالت : قد رضيت به عنينا . أو اعترفت أنه قد وصل إليها مرة . 
4.- إذا أجل سنة فقطع ذكره قبل الحول . 

8 - إذا ادعى أنه وصل إليها وادعت أنها عذراء » وما الحكم إن كانت ثيبا 
۲ _ حكم الختثى المشكل إذا قال : أنا رجل أو ادعى الأنوثة . 

4 _ بيان الإحصان الذي يرجم معه الزاني . 

. التسوية بين الكافر والمسلم في شروط الإحصان‎ _ ٠ 

۷ _ كتاب الصداق : 

۷ _ تعريف الصداق وذكر أسمائه واشتقاقها وأدلتها . 

. تحديد الصداق با اتفقوا عليه وعدم تقدير أقله‎ - ٠ 

بعض الادلة على استحباب تقليله » وجوازه بالشيء الحقير . 

- ذكر الدليل على جواز تكثيره ا لا حد له . 

54 - استحباب تقليل المهر وتخفيفه » والأدلة على ذلك . 

. اشتراط الرضى لصحة التسمية ودليله‎ -“ ٥٠ 

١‏ _ وجوب المهر هل هو حق لله تعالى أو للادمي » وما يترتب على 

الخلاف . 
۹ ۔ہ حكم ما إذا أصدقها عبدا معینا فوجدت به عيبا أو خرج حرا أو 
مغصوبا . 

4 - إذا ردت الصداق بالعيب فلا تفسخ النكاح » ولا تطلب مهر المثل . 
۹ - الفرق بين العيب في الصداق وفي المبيع . 

68 7 إذا اصدقها عبدا بعینه فلم يقدر عليه فلها قيمته . 

. حكم من أصلقها محرما كخمر ومغصوب‎ _- ١ 

. الخلاف في صحة النكاح إذا كان المهر فاسدا‎ - ۹١ 
. إذا تزوجها على ألف لها وألف لأبيها وطلق قبل الدخول‎ - ۴۳ 
هل يلحق غير الأب به » وماذا د يشترط في حق الأب ؟‎ _ 6 
. حكم اشتراط الأب للكل » ومتى يلك ما اشترطه‎ - 95 


ب ۱۲ ب 


الصفحة ال ملوضسوع 

7 قاعدة أن المرأة تملك الصداق جميعه بالعقد » أو لا تملك إلا نصفه . 

4- إذا زادت العين المصدقة زيادة متصلة » وطلقت الزوجة قبل الدخول . 

498 الزيادة المنفصلة للمرأة » وللزوج نصف الأصل . 

. إذا نقص الصداق بعد القبض وطلقت قبل الدخول‎ ٠ 

. إذا أصدقها عبدا صغيرا فكبر وطلقت قبل الدخول‎ _ ٠ 

. هل تعتير القيمة وقت العقد أو وقت الفراق‎ _ ٠١ 

۲ - إذا اختلفا في الصداق بعد العقد فالقول قول الزوجة أو الزوج » أو 

يتحالفان . 

4 الفرق بين الاختلاف في قدر الصداق أو في عينه . 

ه.” ‏ إذا أنكر أن يكون لها عليه الصداق فالقول قوها . 

٠‏ _ إذا تزوجها بغير 'صداق وطلق قبل الدخول » والفرق بينها وبين من 
أصدقها محرما . 

5 - تفسير قوله تعالى «( ما لم تمسوهن أو تفرضوا هن فريضة ) . 

۷ _ تقدير متعة المطلقة قبل الدخول » والحكم فيا عند الاختلاف . 

8 لو طالبته قبل الدخول أن يفرض لا لزمه ذلك . 

. من فرض لها مهر مثلها أو أقل فرضيت به‎ ٠ 

. ما يجب للمفوضة إذا مات زوجها قبل الدخول‎ "٠ 

۴۳ _ يستقر الصداق إذا حلا بها بعد العقد ولو لم يطأها . 

. رواية أن المهر لا يتقرر إلا بالوطء وأدلتها ومناقشتها‎ - ٤ 

85 - تحديد الخلوة المعتبرة بعد العقد الصحيح أو الفاسد . 

١م‏ بیان ما يترتب على الخلوة من الأحكام وما لا يترتب عليها . 

۸ _ يستفنى الإحصان والغسل والخروج من الفيقة ٠‏ 

۸ _ وجود الخلوة مع الموانع الشرعية تترتب عليه الأحكام . 

۹ _ ما روي عن أحمد في الخلوة مع الموانع الشرعية أو الحسية واختلاف 
الفقهاء في محل الروايتين . 

. بيان الذي بيده عقدة النكاح هل هو الزوج أو الولي » وأدلة كل قول‎ _ ٠ 

۲ _ ما يشترط في الول إذا عفا عن نصف الصداق . 

۳ _ لا تستحق الزوجة نفقة إذا منع منها بغير عذر . 
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. من تزوجت على صداقين سر وعلانية‎ _ ٤ 

5 - إذا أصدقها أرضاً فعمرتها أو ثوبا فصبغته وطلق قبل الدخول 

۷ _ باب الوليمهة 

۷ _ تعريف الولمة واشتقاقها وحكمها ومقدارها . 

۸ _ حكم الإجابة فيمن دعي إلى الولمة » وما يشترط لوجوب الإجابة . 

.لام حكم الإجابة لدعوة الذمي لولمة أو غيرها . 

. حكم الأكل من الطعام للصائم أو غيره‎ _ ١ 

۳ _ دعوة الختان وحكمها وحكم الإجابة إليها 

. ۔ حكم النثار وما قيل في اذه والنبي عن النهبة‎ ٥ 

۷ _ جواز الأخذ إذا قسم على الحاضرين . 

۸ _ تعداد الأطعمة التي يدعى إليها وأسماؤها . 

۹ _ باب عشرة النساء والخلع 

۹ - ذكر الأدلة على وجوب حسن العشرة » وحق المرأة على زوجها وحقه 
عليها . 

. وجوب التسوية في القسم بين الروجات‎ - ١ 

۲ _ تعيين من يبدأ بها أو يسافر بها بالقرعة . 

. هل يلرم الزوج المبيت عند زوجته ليلة من أربع‎ - ٣۳ 

4" عماد القسم الليل لمن معاشه بالنهار وعكسه بعكسه . 

4 كيف يقسم بين زوجته الحرة والأمة مسلمة أو كتابية . 

6" سقوط النفقة والقسم إذا سافرت بلا إذنه » وبقاء حق من أشخصها 
هو . 

5 من أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها . 

۷ - إذا قدم المسافر ابتداً القسم وهل يقضي للمقيمات ؟ 

¥ - إذا تزوج بكرا أقام معها سبعاوإن كانت ثباً أقام عندها ثلاث ثم قسم . 

۹ - هل يفرق بين الحرة والأمة وهل يلزم المبيت من تزوج أول مرة ؟ 

٠‏ - تعريف النشوز وما يفعل الزوج مع زوجته إذا نشزت أو يف 
نشوزها . 
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؟ه" ‏ إذا وقع الشقاق بين الزوجين بعث حكم من أهله وحكم من أهلها . 

۲ _ هل الحكمان وكيلان للزوجين أو حاکان . 

4ه" يشترط للحكمين الذكورية والعدالة والعلم بالجمع والتفريق » ومتى 
ينقطع نظرهما ؟ 

. جواز مخالعة المرأة لزوجها وشروط الجواز ودليله‎ _ ٠ 

5 حكم أخذه أكثر ما دفع إليها في الصداق . 

۷ _ كراهة الخلع لغير سبب وحكم وقوعه . 

8 _ تحريم عضلها لتفتدي نفسها . 

م هل الخلع فسخ أو طلقة بائنة وذكر ألفاظه الصريحة والكناية . 

. لا يقع باختلعة طلاق في العدة‎ _ ١ 

5م حكم الخلع بعوض مجهول وأقل ما يقع عليه اسم الدراهم . 

0+ حكم الخلع على غير عوض وما فيه من الخلاف . 

م إذا خالعها على معين منجزا أو معلقا فخرج معيبا . 

م إذا خالعها على عوض مجهول أو موصوف في الذمة » أو عبد وخرج 
حرا أو مغصوبا . 

. لو قالت : طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة‎ _ ٠ 

۷ _ حكم مخالعة الأمة. شين أن مها 

54 حكم مخالعة العبد زوجته » ولمن يكون العوض 

۹ ۔ حكم مخالعة المرأة في مرض موبها أو طلاق ازوج وهو مريض ووصيته 
ها . 

8 7 إذا خالع الكافر بمحرم وأسلم بعد قبضه . 

١م‏ كتاب الطلاق 

. تعريف الطلاق لغة وبيان طلاق السنة‎ . ۷١ 

۲ _ بيان الطلاق في الحيض أو في طهر أصابها فيه . 

۳ حكم الطلاق ثلاثا في طهر › والخلاف في حكمه ووقوعه . 

4 ذكر بعض الأدلة على وقوع النلاث المجموعة ومناقشة دلالتها . 

م هل الحرم جمع الثلاث في طهر أو في ثلاثة أطهار ؟ 
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۸ _ الخلاف في علة منع الطلاق في الحيض والطهر المصاب فيه وجمع 
الغلاث . 5 1 

۸ - متى يقع الطلاق إن كانت حائضا أو في طهر أصابها فيه . 

٠‏ - إذا قال للحائض : أنت طالق للسنة . أو قال للبدعة . وهي طاهر فمتى 
يقع الطلاق . 

امع حكم طلاق المجنون والطفل والمغمى عليه . 

۲ _ حكم طلاق من تعاطى ما يزيل عقله لغير حاجة كالبنج ونحوه . 

۴۳ _ ما روي عن الصحابة وغيرهم من عدم وقوع طلاق السكران والدليل 
على ذلك . 

6" رواية وقوع الطلاق من السكران وأدلتها ومناقشتها . 

۹ _ ذكر بقية الروايات عن أحمد في طلاق السكران وتوجيهها . 

تعريف السكر الذي يترتب عليه الحكم . 

4 - متى يقع طلاق الصبي ؟ 

8 - عدم وقوع الطلاق مع الإكراه ودليل ذلك . 

۲ - وقوع الطلاق إذا كان الإكراه بحق والخلاف في المكره إذا نوى به 
الطلاق . 

۲ _ تعريف الإكراه الذي يترتب عليه الحكم » وهل يكون التوعد إكراها ؟ 

۴۳ _ ماء يشترط في الإكراه بالفعل والقول . 

٥‏ _ باب صريح الطلاق وغيره 

٥‏ _ تحقيق أن لفظة الطلاق وما تصرف منها صريحة في الطلاق » وما يستثنى 
من تصرفاتما . 

5 ذكر لفظ السراح والفراق وأدلهما » وهل هما من الصريح أو من 
الكناية ؟ 

4" ذكر بعض الكنايات واعتبارها صريحة مع القرائن أو النية . 

. لا يقع بالكناية طلاق مع عدم القرينة أو النية‎ _ ٠ 

١‏ - ما روي عن أحمد في قوله : أنت خاية أو برية أو بائن » وكلام الصحابة 
في طلاق البتة » وما يقع به . 

4 - من أت بصريح الطلاق لزمه ولو كان هازلا . 
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۷ - حكم من قيل له : ألك امرأة ؟ فقال : لا » أو قال : قد طلقتها وأراد 
الكذب . 

4 - ما يقع من الطلاق إذا وهب زوجته لأهلها فقبلوها أو ردوها . 

. حكم قوله لزوجته : أمرك بيدك » ومتى يبطل ملكها للطلاق‎ 4٠٠ 

. إذا قالت قد اخترت نفسي أو طلقت نفسها ثلاثا‎ - ١ 

۳ _ حكم التوكيل في الطلاق وتخيير الزوجة » ومتى ينفسخ التوكيل أو 
التخيير ؟ 

14 إذا خيرها وأطلق فليس ها أكثر من واحدة . 

46 حكم الاستثناء من الطلاق بالقلب » ومتى يقبل ذلك . 

7 متى تطلق إذا قال أنت طالق في شهر كذا . 

7 - إذا قال متى طلقتك فأنت طالق . ثم طلقها بعد الدخول أو قبله . 

4 متى تطلق إن قال لا إن لم أطلقك فأنت طالق . 

8 - متى تطلق إذا قال : كلما لم أطلقك فأنت طالق ؟ 

. هل تطلق إن قال ها : أنت طالق إذا قدم فلان » فقدم به ميتا‎ ٠ 

١‏ - ؟ يقع بقوله قبل الدخول أو بعده : أنت طالق أنت طالق » أو طالق 
وطالق وطالق . 

۲ - هل الواو لمطلق الجمع أو للترتيب . 

4 من طلق ثلاثا وهو ينوي واحدة » وذكر الخلاف فيما يقع بالثلاث 
بكلمة واحدة . 

5 دليل من قال لا يقع بالثلاث إلا واحدة والجواب عنه . 

۸ 2 إذا طلق واحدة ونوى ثلاثا وما في ذلك من الخلاف . 

٠‏ _ باب الطلاق بالحساب 

٠‏ - مايقع بقوله نصفك طالق أو يدك أو أنت طالق نصف طلقة » وجواز 
إطلاق البعض على الكل . 

. حكم قوله : شعرك أو ظفرك طالق » وما ورد في الروح‎ . ١ 

۲ - حكم من شك في وقوع الطلاق أو عدده . 

41 من قال لزوجاته : إحداكن طالق . أو طلق واحدة ونسهها . 

. بيان أن القرعة طريق شرعي لاستخراج المجهولات‎ - ٤ 


- ۷ 
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۷ _ لو مات الشاك في المطلقة أقرع ورثته . 

۷ - هل نكاح الزوج الثاني سمدم الطلقتين إذا عادت إلى الأول أو لا يهدم 
إلا الثلاث . 

ا عون نا اك اة من الئاق الت ار اة ب وم مسد الأمد ميت 


الحر أو العبد . 
44 إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين . 
۳ _ باب الرجعسة 
44 تعريف الرجعة ودليلها من الكتاب والسنة . 
٤‏ _ طلاق غير المدخول بها واحدة أو ثلاثا ولا رجعة فيها . 
ه٤ ٤‏ - صحة الرجعة في العدة إذا طلق الحر زوجته بعد الدخول أقل من ثلاث 
445 - مراجعة العبد بعد الواحدة ومراجعة الحامل قبل وضع جميع الحمل . 
۷ - صفة المراجعة وهل برط الإشهاد علا وهل تصح بغير القول . 
۹ - هل تحصل الرجعة بالقبلة واللمس والفرق بينها وبين الخلوة . 
٠‏ _ هل الرجعية 5 لروجها أم لا وما يترتب على الإباحة . 
٤٥١‏ - هل يجب هما مهز إذا وطمها بعد الطلاق . 
۲ - يقبل قوها إذا ادعت انقضاء عدتها قبل الرجعة وأمكن ذلك . 
۴ _ حكم اختلافهما في الرجعة وانقضاء العدة . 
٤‏ - ذكر أقل العدة بالقروء والحمل والأشهر . 
٥‏ _ هل يلحقها الطلاق في عدتبا » وحكم من أشهد على الرجعة ولم تعلم 
حت تروت 
٠١‏ - الفرق بين ما إذا صدقته أو صدقه الزوج الثاني أو كذباه . 
۷ - هل يلزمها مهرٌ الأول إذا دحل بها الثاني وهل تر ثه إذا مات ؟ 
۸ قبول فول المرأة البائن في أمها قد حلت لزوجها الأول بنكاس, جديك . 


۹ _ کناب کک 
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٠‏ - من صفات الإيلاء أن يحلف بالله أو بصفة من صفاته وهل يحصل بالحلف 
بالەللاق . 

5 _ تحديد مدة الإيلاء بالزيادة على أربعة أشهر ومن قال يصح على الأربعة 
ولا يصح فيما دوا . 

64 - تخصيص الإيلاء بالحلف على ترك الوطء دون مقدماته . 

. حكم الإيلاء من الأجنبية والرجعية والرتقاء ونحوها‎ _ ٥ 

- حكم الإيلاء من العبد والذمي والصبي والمجنون والسكران والمميز . 

47 . تحديد مدة الايلاء وامره بالفيئة عند المرافعة . 

عدم الفرق بين أن يوجد في المدة مان للوطء أو لا يوجد . 

8 - تعريف الفيئة وكيف تحصل من المريض أو الحرم أو مع الحيض والنفاس . 

- كيف يفوم لو كان مجبوباً وهل يشهد على عذره . 

١غ‏ يؤمر بالطلاق إذا قدر فلم يفعل . 

۲ _ من امتنع من الفيئة والطلاقٍ طلق عليه الام . 

۳ _ يخير الحام بين الفسخ وبين الطلاق ثلاثاً أو أقل . 

4 - لو طلق واحدة وراجع قبل انقضاء مدة الإيلاءِ . 

. إذا أوقف بعد الأربعة وادعى الفيئة وهي ثيب‎ - ٥ 

4 لو آلى منها ثم طلقها ونكحها بعد العدة في مدة الإيلاء . 

۷ - إذا اختلفا في مضي أربعة الأشهر فالقول قوله . 

۸ _ كتاب الظهار . 

تعريف الظهار واشتقاقه ودليلةُ وحكمه » وحكم من قال : 
كظهر أمي . 

۹ _ حكم من قال : أنت علي كظهر أجنبية » أو نت علي حرام. 

. قول من قال إن التحريم يمين مكفرة‎ - ٠ 

۱ - حكم من حرم عضواً من أعضائها ومنع المظاهر من الوطء حتى يكر . 
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9 من كفر بالإطعام فهل له الوطء قبل التكفير أم لا ؟ 

۳ _ حكم الظهار من أمته أو أم ولده . 

5 هل يجوز الاستمتاع بالزوجة قبل التكفير ؟ 

. # بیان المراد بالعود في قوله تعالى ل ثم يعودون لا قالوا‎ - ٥ 
. حكم من مات أو ماتت زوجته أو طلقها قبل التكفير‎ - 445 

۷ - من قال لامرأة أجنبية أنت علي كظهر أمي . ثم تزوجها . 

. إذا قال لأجنبية : أنت علي حرام وأراد في تلك الحال أو في كل حال‎ - ٨۸ 
. لو ظاهر من زوجته وهي أمة ثم ملكها‎ - 8 

. لو ظاهر من نسائه الأربع بكلمة واحدة في مجلس أو مجالس‎ - ٠ 
. بيان أن الكفارة عتق رقبة والدليل على ذلك‎ - 4١ 

5 _ اشتراط الإيمان في الرقبة والخلاف في ذلك . 

498 .. اشتراط السلامة من العيوب وأمثلة العيوب المانعة من الإجزاء . 
4 - التكفير بالصيام واشتراط التتابع » وحكم من أفطر لعذرٍ . 

5 هل يقطع الفطر لعذر الحمل والرضاع والسفر والمرض ؟ 

۷ - ينقطع التتابع إذا أصابها في ليالي الصيام . 

۸ - يكفر بالإطعام من عجز عن الصيام لكبر أو شبق . 

٠ه‏ اشتراط الإسلام في المسكين المدفوع إليه والخلاف في الذمي . 
١‏ - اشتراط الحرية ومقدار ما يعطى كل مسكين من البر أو الشعير . 
۴ _ لا يقطع فطر يوم العيد وأيام التشريق . 

۴ يكفر العبدُ بالصيام والخلا في ملكه وعدمه . 

. من وطوء قبل التكفير لم تسقط عنه الكفارة‎ _ ٠ 

57 ب حكم قول الرأة لزوجها : أنت علي حرام أو كظهر أي وهل عليها 


كفارة 

وه 

۸ - من قال عليها كفارة يمين أو لا شىم عليها» ووجوب تمكينها قبل 
التكفير . 
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8 - حكم من ظاهر من نسائه مراراً ولم يكفر . 
له كتاب اللعان تعريفه ودليلة : 
١‏ _ وجوب الحد على من قذف زوجتة المسلمة المكلفة ولم يأنت بينة وم 
05 بیان أن اللعان إغا يشرع بين الزوجين » وحكم قذف الأمةٍ والرجعية 
ومن تزوجها بنكاح فاسد . 
۳ _ إذا قذف زوجته بالزنى قبل نكاحها » وهل من شرطهما التكايف 
والحرية والعدالة . 
هه بيان الألفاظ التي يصير بها قاذفاً واشتراط مطالبة الزوجة باللعان . 
٥‏ - تفريق الحا بين المتلاعنين فلا يجتمعان أبداً . 
/ازه ‏ قول من قال تحل له إذا أكذب نفسه . 
4 هل يشترط أن يتولى الحا التفريق بينهما أو تحصل بمجرد اللعان . 
إذا أكذب نفسه لم تحل له وعليه لما الحد . 
٠‏ - إذا انتفى من ولدها في اللعان انتفى عنه وحرم قذف أمه . 
۴۳ _ يلحقه الولد بعد ذلك أن أكذب نفسه . 
۴۳ _ هل يصح نفي الحمل في اللعان أو لا يصح إلا إذا نفاه بعد الوضع . 
هه يلحقه الولدان قال لم تزن ولكن هذا الولد ليس مني . 
5 ا حكم ما إذا قذفها وحدها أو قذف الواطرء وحده وأمثلة ذلك . 
۷ _ كيفية اللعان الذي يبرأ به كل من الزوجين من الحدود ودليله من 
القران . 
۸ _ يكون اللعان بمحضر من الحام أو نائبه . 
۹ ۔ دليل کون كل منهما يوقف بعد الرابعة ويوعظ ويخوف بعذاب الآخرة . 
.لاه ب حكم إبدال لفظ اللعنة بالغضب أو بالإبعاد . 
۳ه _ يذكر الولد في اللعان إذا أذكره ولا يغبت عليها الحد بنكو ما عن اللعان . 


- ۱ - 
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۲ _ من قال تحبس إلى أن تقر أو تلاعن . 

۳ ۔ حكم ما إذا أقرت دون الأربع مرات . 

4ه _ كتاب العدد . 

4ه تعريف العدة ودليلها من القران . 

. عدة الزوجة المطلقة بعد الدخول ثلاث حيض‎ _ ٤ 

. وجوب العدة على الخلو بها وما يشترط لذلك‎ _ ٥ 

هلاه الخلاف في المراد بالقروء ودليل من قال إنها الأطهار . 

لاه - قول من رجح أن القروء الحيض » وترجيحه بكثرة الأدلة لغة وشرعا . 

. تعريف القرء لغة وقول بعضهم إنه يصلح للحيض والطهر‎ - 0١ 

. لا تعتد بالحيضة التي طلقها فيها‎ 0١ 

5" من قال تباح رجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة وما يتفرع على 
ذلك . 

4 عدة الأمة حيضتان ولا تحل للأزواج حتى تغتسل من الثانية . 

6 - عدة الآبسة والصغيرة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة أو من أول النبار أو 
الليل . 

_ هل تعتد الأمة الآيسة شهرين أو ثلاثة أو شهرا ونصفا وبيان حد 
الإياس . 

1 كيف تعتد الأمة إن طلقت واحدة أو اثنتين فعتقت زمن العدة . 

۸ _ عدة الحرة أو الأمة إذا ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه أو علمت سبب 
رفعة . 

.هه حكم ما إذا ارتفع بعد حيضة أو حيضتين ولم تعلم سبب ارتفاعه . 


. عدة الصغيرة إذا حاضت بعد شهر وعلة التو عنها حرة أو أمة‎ ١ 
. عدة الحامل من طلاق أو وفاة ومن قال تعتد أبعد الأجلين‎ _ ۲ 
. ههه بیان الحمل الذي تنقضي به العدة من حرة أو أمة‎ 
. بيان أن أكثر مدة الحمل أربع سنين ودليل ذلك‎ - 5 
4ه من قال أكثر مدة الحمل سنتان وحكم من ولدت بعد انقضاء مدة‎ 
. الحمل‎ 


۲ 


الصفحة الملوضوع 


648 من تزوجت في عدة الطلاق أو الوفاة وهل تحل للزوج الثاني بعد العدة 
من الول 

5 من أجاز للثاني نكاحها في عدتها منه . 

۲ - إذا أتت بولد يمكن أن يكون منهما عرض على القافة . 

4 عدة أم الولد إذا مات سيدها . 

هده تعتد أم الولد من سيدها بثلاثة أشهر إذا كانت ايسة . 

15 حكم ما إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه . 

۷ _ عدة الأمة أو أم الولد إذا أعتقت في الحياة . 

4 - تستبرأ الأمة إذا أراد أن يزوجها أو إذا ملكها بحيضة أو بوضع الحمل . 

. حكم من ملك أمة من مكاتبه أو اشترى أمة مزوجة فطلقت‎ _ ٠۰ 

١لاه ‏ تستبرأ الأمة وإن كانت بكرا أو اشتراها من صغير أو امرأة » وحكم 
استبراء الصغيرة . 

۲ - ما تجتنبه المتوفى عنها زوجها زمن الإحداد . 

#لاه ‏ تجتنب الحادة زينة البدن وزينة الثياب وزينة الحلي . 

هلاه لا تبيت الحادة إلا في بيتها إلا لضرورة . 

۷ - بعض الأعذار التي تبيح لها التحول من منزها . 

- خروج المطلقة والحادة تارا لقضاء حاجتا . 

48 معنى العصب والقسط والأظفار وكحل الخلاء . 

مه هل تتجنب المطلقة البائن ما تتجنبه الحادة . 

. إذا حرجت للحج فمات زوجها فكيف تفعل‎ - 0١ 

“امه من لم تعلم بوفاة زوجها إلا بعد انقضاء المدة لم يلزمها الإحداد . 

4 كتاب الرضاع 

4 - تعريف الرضاع ودليله والخلاف في مقدار الرضاع الحرم . 

۷ _ حكم السعوط باللبن والوجور واللبن الشوب . 

8 هل يحرم لبن المرأة الميتة . 

. تحريم المرضعة وبناتها وبنات زوجها على الرضيع‎ - ٠ 

۱ _ حكم من ثاب لا لبن من غير حمل أو من الزنا أو من الملاعن . 


- ۳ 


الصفحة الموضصوع 

5 - اشتراط الحولين في الرضاع ومنع التحريم برضاع الكبير . 

6 9 حكم من أرضعت زوجها الصغير وتحريمها على الأول صاحب اللبن . 
هوه إذا أرضعت زوجته الكبيرة زوجة له صغيرة قبل الدخول أو بعده . 
5 - إذا تزوج كبيرة وصغيرتين أو ثلاثا فأرضعتهن الكبيرة قبل الدخول بها 

أو بعده . 

4 - يقبل في الرضاع شهادة امرأة واحدة مرضية » وتستحلف غير المرضية . 
۰ _ إذا تزوج امرأة ثم ادعى آنا أحته فصدقته أو كذبته . 

٠ ۱‏ - لا ينفسخ النكاح إذا زعمت أنها أحته ولم تأت بالبينة . 
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